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الحمد لله رب العالمين» وأفضل الصلاة وأ تم التسليم على المبعوث رحمة 


للعالمین» وعلی آله وصحبه الطیبین الطاهرین » ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین» أما 
دعل : 


فمما اتجهت إليه هِمَمٌ المصئفين في علوم الشريعة التصنيفُ في علم آصول الفقه 
ذلك أن هذا العلم من أجل العلوم؛ إذ به يُتَوَصَّلَ لإدراك الأحكام الشرعية في 
العبادات والمعاملات» كما أنه حِضْنٌ حصين يمنع تسرب أقوال أهل الأهواء والفتاوى 
العمیاء؛ لذلك کان هذا العلم یی ببحث مصادر الاحکام وحجیتها ومراتبها في 
الاستدلال بها وشروط هذا الاستدلال» ویرسم مناهج الاستنباط» ویستخرج القواعد 
المعنية على ذلك التي يلتزم بها المجتهد عند تعرفه على الأحكام من أدلتها. 

وكان ممن خاض هذا المجال وأدلى فيه بدلوه بما يمتلكه من قدرة علمية وتأصيل 
علمی : العلامة الدكتور (فتحي الد ريني)» فقد كانت له مصنفات كثيرة في هذا العلم 
وغیره. وأکثر تلك المصنفات کانت مقررة في بعض الجامعات؛ لما امتازت به من 
منهج جید مرب قوي العرض ودقیق النظر وتحقیق سلیم وأسلوب سهل» وکان من 
تلك الباقة الرائعة والجلّة المتألقة هذا الكتاب الذي بين يديك أيها القارء الکریم ؛ 
حیث بیّن فیه صاحبه مبحاً من آهم مباحث علم الأصول» وهو مبحث الاجتهاد 
بالرأي ومناهج الأصوليين في ذلك من حيث استنباط الحکام من التصوص الواضحة 
کالنص والظاهر والمفشُر والمخکم وغير الواضحة كالخفي والمشكل والمجمل 
والمتشابه وغیر ذلك نم تعرض لمبحث الدلالات والألفاظ» متخيراً في كل ذلك 
أقوى الادلة وآنقی المسالك مبيئاً مواطن الاجماع والخلاف عارضاً لادلة کل مع 


المناهج الأصولية 





مناقشة تلك الأدلة» وموضحاً لكل مسألة ‏ في الغالب ‏ بمثال؛ لتكون الاستفادة من 
هذا المصنّف قريبة المنال» ولم يقتصر على طريقة الحنفية أو الشافعية ‏ في هذا الفن ‏ 
بل هو جامع للطریقتین وشارخ للمنهجین. 0 

ولأهمية هذا الکتاب بما تضمنه من بحوث قيمة» سَعّت الموسسة في اعادة طبعه 
والهدف من ذلك هو ایصال الکتاب المفید الهادف زٍلی القاری الذي یطلبه ویحتاجه 
في دقة وإتقان ومنهجية» إضافةً إلى المظهر الحسن» محاولةً بلوغٌ الصورة الفضلى 
شكلاً ومضمون واضعة في سبيل ذلك كل ما تكوّن لديها من خبرات في هذا المجال 
على مدى سنوات طويلة. 

وإتماماً لفائدة الكتاب» فقد اعتنى مكتب تحقيق التراث لدى المؤسسة بتخريج 
أحاديثه معتمداً في ذلك المنهج التالي : 

۱ - إذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهماء اكتفينا بالتخريج منهماء مضافاً 
إليهما «مسند الإمام أحمد) [ط. الرسالة]» وإنما أضفناه لمن أراد الاستزادة والتوسع 
في التخريج. 

” - إذا لم يكن الحديث في الصحيحين أو أحدهماء آخرجناه من السئن الأربعة 
مضافاً إليها (مسند الإمام أحمد) لنستفيد حكم الحديث من الطبعة المشار إليهاء فإن 
لم يكن الحديث في «المسند» فنستفيد حكمه من «صحيح ابن حبان» [ط. الرسالة] إن 
وجد فیه. 

۳ فان لم یکن الحدیث موجوداً في الکتب الستة ولالمسندا. قمنا بتخریجه من 

هذاء ونسأل الله العون والتیسیر» والحفظ من الخطاً والزلل» وآن یجعل عملنا 
هذا خالصاً لوجهه الکريم وآن بنفع به واضعه وقارئه وکل من کانت له ید في 
[خراجه» والحمد له رب العالمین. 
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ترجمة موجزة للمؤلف 

هو الأستاذ الدكتور: محمد فتحي الدريني» فلسطيني الأصل» ساكن بدمشق. 
أحد أعلام علماء هذا العصر. المغمور لدی العامة» المعروف قدره لدى 

الخاصة. مب بشاطبی العصر؛ لإحيائه الاجتهاد المقاصدي والتنويه بجمالية الفقه 

الاسلامي ومزيته على القانون الوضعي . 
له من المؤهلات العلمية : 

۱ - دکتوراه في الفقه الاسلامي وأصوله ‏ درجة الامتياز بمرتبة الشرف الأولى من كلية 
القانون والشريعة ‏ جامعة الأزهر ۱۹۲۵ . | 

۲ دبلوم العلوم السياسية ‏ دارسات عليا ‏ قسم الدكتوراه ‏ كلية الحقوق ‏ جامعة القاهرة 
(سنتان دراسة عليا متخصصة) ٠۹١٤‏ . 

۳ - دبلوم في العلوم القانونية (سنتان دراسة علیا متخصصة) من معهد البحوث والدراسات 
القانونية التابع لجامعة الدول العريية - القاهرة ۰۱۹۲۳ 

؟ - العالمية مع اجازة في تخصص القضاء الشرعي - كلية القانون والشريعة - جامعة 
الاازهر (سنتان دراسة علیا متخصصة في الاحوال الشخصیة) ۰.۱۹۵۱ 

۵ - العالمية مع الإجازة في التدريس - من کلية اللغة العريية - جامعة الأزهر (سنتان دراسة 
علیا متخصصة في التربية وعلم النفس) ۱۹۵۲ . 

۲ - دبلوم في التربية وعلم النفس (سنتان دراسة علیا متخصصة) من کلية التربية - جامعة 
عين شمس - ۱۹۵۲ القاهرة. 

۷ - لیسانس في الاداب (قسم اللغة العربیة) - بتفوق من كلية الاداب - جامعة القاهرة 
-. 

4 - ليسانس في الشريعة ‏ كلية القانون والشريعة ‏ جامعة الأزهر .١9517‏ 
وقد درّس لعقود طويلة في مصر والجزائر ودمشق لمدة طويلة» ثم آخر مستقره في 

الجامعة الاردنية. 


۸ المناهج الأصولية 





من آثاره : 

١-المناهج‏ الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي» طبع موسسة الرسالت ۲۱۰۸. 

۲ - آصول التشریع الاسلامي» طبع جامعة دمشق» 1915. (مقرر على الصف الرابع من 
كلية الحقوق). 

٣‏ أصول المعاملات في الفقه الإسلامي» طبع كلية الحقوق» جامعة الجزائر» مؤسسة 
الامالي ۰۱۹۷۲ 

5 - نظام الاسلام طبع جامعة دمشق. ۰۱۹۲۷ موسسة الامالي. 

4 أصول الفقه الإسلامي» طبع مؤسسة الأمالي في جامعة دمشق» ۱۹۷۲. (مقرر الصف 
الثاني من كلية الشريعة). ) 

- أصول الفقه الإسلامي» طبع مؤسسة الأمالي» جامعة دمشق» 19517. (مقرر الصف 
الثالث من كلية الشريعة). 

۷ - الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده. طبع جامعة دمشق؛ ١957‏ (رسالة دكتوراه 
نالت درجهة الامتیاز بدرجة الشرف الاولی). 

۸ - بحوث مقارنة فی الفقه الاسلامي واصوله» طبع موسسة الرسالة» ۲۰۰۸. 

.۲۰۰۸ خصائص التشریع الاسلامي في السياسة والحکم» طبع موسسة الرسالة:‎ - ٩ 

٠‏ بحوث ودراسات في الفكر الإسلامي المعاصرء ثلاثة أجزاءء طبع دار قتيبة» 
بیروت» ۰۱۹۸۸ 

۱ - نظرية التعسف في استعمال الحق» طبع موسسة الرسالت ۲۰۰۸. 

۲ - الفقه المقارن مع المذاهب؛ طبع جامعة دمشق ۱۹۸۰. 

۳ النظریات الفقهية العامة» طبع جامعة دمشق» ۰۱۹۸۱ 

6 - خصائص التشریع الاسلامي في السياسة والحکم طبع موسسة الرسالت» ۲۰۰۸. 

۵ حق الابتکار في الفقه الاسلامي؛ طبع موسمة الرسالة - ۰۱۹۷۹ 
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من البحوث المقارنة للمؤلف 
ألقيت في الدراسات العليا في الجامعات العربية والمؤتمرات الدولية : 

| - مبادئ الحكم الإسلامي ‏ (بحث مقارن بالفقه الوضعي) ألقي محاضرات في كلية 
الآداب ‏ جامعة الجزائر: ۱۹۷۱ - ۱۹۷4 وفي قسم الدراسات العلیا - قسم القانون 
العام في كلية الحقوق ‏ جامعة دمشق» .198٠ ١91/4‏ 

؟-أثر نظرية التعسف في التقنين المدني الجزائري الجديد مقارناً بالقوانين المدنية في 
البلاد العربية ‏ (بحث ألقي محاضرات في كلية الحقوق والعلوم السياسية ‏ قسم 
الدراسات العلیا - في جامعة الجزائر ۱۹۸۰ و۱۹۸۱). 

۳ بحث «الحضارة الإنسانية في الاسلام» مقدم الی المژتمر الاسلامي المنعقد في 
الخرطوم - ۱۹۲۸ - طبع جامعة آم درمان الاسلامية - بمناسبة مرور آربعة عشر قرناً 
على نزول القرآن الكريم. 

5 - مقومات الحضارة الإسلامية ‏ (بحوث ألقيت محاضرات في كلية الآداب) جامعة 
الجزاگی ۱۹۷۱ 191/5. 

۵ التکافل الا جتماعي في ال سلام - (بحث مقدَّم إلى آسبوع الفقه الاسلامي المنعقد في 
القاهرة - ۱۹۲۷ - طبع المجلس الاعلی لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية 
بالقاهرة). ظ 

7 - نظرية العقد في الفقه الإسلامي ‏ (بحث مقارن) ألقي محاضرات في الدراسات العليا 
في كلية العلوم الاجتماعية في جامعة أم درمان الإسلامية» في جمهورية السودان» 
1۹۸۰. 

۷ التشریع السياسي الاسلامي وعناصر العلاقة التي آقامها بینه وبین فطرة التکوین 
الانساني - (بحث آلقي في الموتمر العالمي للحضارة العربية والاسلامية المنعقد في 
جامعة دمشق. تحت رعاية وزارة التعلیم العالي» في ۲۵ نیسان (ابریل) ۱۹۸۱). 
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مقدّمة الموؤلف 


منذ أن أنزلت هذه الشريعة على الأرض وحياً. تحمل في أصولها ما يدبر الأمر 
في الاعتقادء وما يرسي ي فواعد العدل والمصاسة ' في التشريع ٠‏ والعقل الونساني الذي 


ومقررات الوحي. 
ذلك أن القرآن الكريم نفسه هر الذي فتح السبيل لم لحرية الفكرء وحثه على التدبرء 
ليتفهم هله النتصوص المقدست ویتعمق معانیها ور يستشرف ما تستهدفه من مقاصد 


وغایات باخلاص وتجرد. مستعیناً بالسنة بما هي وحي معنی» وقد اضطلعت بمهمة 
البیان والتفصیل والتفسیر لما استغلق فهمه» واستبهم معناه» وغمض مراد الشارع منه. 
والقران الکریم هو الذي وكل إلى هذا العقل المتفهم مهمة التطبیق والتبصر 
بمالاته» في ضوء ما يلابس الحياة من ظروف» وما يلم بها من آحداث. 
والآيات الكريمة التي تهيب بأولي الألباب» وتدعوهم إلى التدبر والتعقل 
والاعتبار فيما أنزل إلى الناس كافة» هدياً وتشريعاً» وإلى النظر في ملكوت السموات 
والأرض والأنفس والآفاق» تفوق الحصر. 


وبذلك أيقظ القرآن الكريم نفسه في الإنسان وعياً اعتقاديًا وتشريعيًا وكونيًا وذاتيً 


معا. 


وتحت تأثير هذا الوعي انطلق هذا الإنسان يبذل جهده الفكري في الانتفاع بهذا 
الهدى لخيره هو أولاً. ولصيانة الحياة الإنسانية على وجه هذه اللأرض من الترذي 
والانهيار. 


المناهج الأصولية 





ی 


تايا الِْينَ “منوأ استجبشأ به وَلتَْولٍ إدَا ار تما میک که الانفال: ۲4 

وبهذاء حقق القرآن الكريم «القيمة الذاتية للفكر الإنساني» من حيث جعله مسؤولاً 
عن وصل الحياة بالدین» عملاً» لتنعم بالحق والخیر والعدل؛ والفضيلة» بل جعل 
الأمة كلها مسؤولة عن إيجاد طائفة من المجتهدين في كل عصر وبيئة» لتنهض بعبء 
الاجتهاد لاستنباط ما تقتضيه حياتها من معين هذا التشريع. 

ولم يكن الرسول بي مبلغاً ما أوحي إليه من ربهء ومبيناً للناس ما نزل إليهم 
بالتفسير والبيان والتفصيل» بل وبالتشريع المبتدأ مما لم يتناوله القرآن الكريم بالتفصيل 
بعينه» وإن كان يتفق ومقررات الوحي في آهدافه ومقاصده فحسب. بل كان - إلى ذلك 
كله پرسم لا صحابه منهج الاجتهاد بالراي» ویحملهم علیه. 

كل ذلك ينم على إدراك الرسول بل لوظیفة هذا التشریع الخالد في حياة البشر في 
آمادها المتطاولة. 

وواقع الامر آن قضية خلود الشريعة» وأنها دين الله إلى يوم القيامة» لا تصدق 
دون هذا الاجتهاد القائم على التعقل» وأصالة الفكر في تفهم نصوصها ومقرراتها» 
وفي تطبيقها على كل ما يجدٌ في الحياة من وقائع» وما يلم بها من تطور أحدثه الفكر 
الإنساني نفسه. 

وليس الاجتهاد في التفهم والاستنباط بأولى من الاجتهاد في التطبيق إن لم نقل : 
إن قيمة الاجتهاد عمليًا إنما تنحصر فيما يؤتي من ثمرات في تطبيقه» تحقق مقاصد 
التشريع وأهدافه في جميع مناحي الحياة. 

وإذا كان الأمر كذلك» فإن الخبرة بشؤون الحياة كلهاء وما يقوم به الناس من 
أوجه النشاط المختلفة في تدبير معايشهمء وطرق کسبهم وانتفاعهم» آضحت عنصراً 
أساسيًا في الاجتهاد بالرأي؛ لأنها بذاتها هي متعلّق الأحكام. 

وإذا كان من المقرر بداهة أن طبيعة الاجتهادء عقل متفهم ذو ملكة مقتدرة 
متخصصة» ونص تشريعي مقدس يتضمن حكماً ومعنى يستوجبه» أو مقصداً يستشرف 


له وتطبيق على موضوع النص أو متعلق الحكم. ونتیجه متوخاة من هدا التطبیق » 


مقدمة ۱۳ 


فإن كل أولئك يكون نظريًا ما لم تكن الواقعة أو الحالة المعروضة قد درست درساً 
وافی بتحليل دقيق لعناصرهاء وظروفها وملابساتها؛ إذ التفهم للنص التشريعي يبقى 
في حیز النظر ولا تتم سلامة تطبیقه إلا إذا كان ثمة تفهم واع للوقائم بمکوناتها 
وظروفهاء وتبصر بما عسی آن یسفر عنه التطبیق من نتائج» لانها الثمرة العملية 
المتوخاة من الا جتهاد التشريعي کله. 

على أنَّ النظر إلى نتائج التطبيق ومآلاته أصل من أصول التشريع. 

يقول الإمام الشاطبي : (النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعا). 

بل جعله الإمام الشاطبي أصلاً عتيداً تفرعت عنه أصول تشريعية قامت عليها 
اجتهادات بالرأي واسعة المدى في مذاهب الأئمة؛ فمبدأ سدّ الذرائع مثلاً متفرع عن 
أصل النظر في مال التطبيق » حتى إذا أفضى إلى نتائج تناقض مقصد الشارع من تشريع 
الحكم» عادت عليه بالنقض ومنع تنفيذ الحكم؛ لأنه أضحى وسيلة إلى مقصد غير 
مشروع» والعبرة بالمقاصد أو لا عبرة بالوسائل إذا لم تتحقق مقاصدها. 

ومبدأ الاستحسان متفرع أيضاً عن أصل النظر في المآلات؛ لأن الاستحسان في 
مفهومه الأصولي ليس إلا استثناء للمسألة من حكم القاعدة العامة» لتعطى حكما 
جديداً هو ألصق بالعدل والمصلحة؛ وبناء على دليل أقوى من القاعدة نفسها . 
فهو إذن ضرب من النظر في مآل التطبيق» من حيث هو مصلحة مقصودة شرعاً. 
ولهذا قيل: إن الاستحسان التفات إلى المصلحة والعدل» وكلاهما غاية التشريع 
كله. ) 

فإذا كان الاستحسان ضرباً من الاجتهاد بالرأي يعالج غلوٌ القیاس» أي: يعالج ما 
يفضي إليه تطبيق القواعد العامة على ما يتدرج تحت حكمها من وقائع» من نتائج غير 
مقصودة للشارع» أو لأنها ضررية» فإنه من الواضح أن الاجتهاد في التطبيق أضحى لا 
یقل خطراً عن الاجتهاد في الاستنباط الفقهي المجرد؛ إن لم نقل: إن الأول أعظم 
خطرا؛ لأنه یتعلق بالثمرات الواقعيت والاثار العملية في حياة الامف وهي الغاية 
القصوی من التشریم کله کما ذکرنا. 


المناهج الأصولية 


ومن هناء كان لا بد من الاجتهاد بالرأي للمواءمة بين الحكم الشرعي المنصوص 
علیه» آو المجَهدٍ فيه» وبين الواقعة المعروضة بعناصرها وملابساتها وظروفها. 

وللظروف المحتفة بالواقعة» عميقٌ الأثر في تكييف التطبيق» والتبصير بمسالكه. 

وما اجتهادات عمر بن الخطاب َيه فيما فيه نص» وفیما لا نص فیه» إلا صوراً 
من الاجتهاد بالرأي القائم على تفهم النص ومراميه وتفهم الوقائع نفسها بظروفها 
وأحوالها"''. وتكييف تطبيق النص على نحو لا یناقض هدفه أو روح التشريع العامة 
أو مصلحة الأمة”". 

الاجتهاد بالرأي لا ينحصر فيما لا نص فيه : 

وتأسيساً على هذاء فإن الاجتهاد بالرأي ‏ كما وقع منذ الصدر الأول - لم 
ينحصر فيما لا نص فيه» كما ذهب إلى ذلك بعض الأصوليين» وتابعهم في ذلك كثير 
من الكتاب المعاصرين””؛ بل كان ميدانه ‏ من أول الأمر النصوص تفهماً وتطبيقاً. 

فمنذ عصر الصحابة لم يكن الاجتهاد بالرأي إلا نظراً تشريعيًًا مقترناً بالنظر العقلي 
المقتدر» وفي هذا يقول الإمام الغزالي في مقدمة كتابه «المستصفى» : 

«وآشرف العلوم ما ازدوج فیه العقل والسمع» واصطحب فيه الرأي والشرع. 
وعلم آصول الفقه من هذا القبیل؛ فانه یأخذ من صفو الشرع والعقل؛ سواء السبیل» 
فلا هو تصرف بمحض العقول» بحیث لا یتلقاه الشرع بالقبول. ولا هو مبني علی 
محض التقلید الذي لا يشهد له العقل بالتأیید والتسدیده"*. 


(۱) کاجنهاده بالرأي في مسالة «المولفة قلوبهم ومسألة تقسيم آراضي الحراق؛ ومسألة عدم قطع ید 
السارق في عام المجاعة» ومسألة تحریم التزوج بالکتابیات الا جنبیات بان فتح فارس»۰ وکلها مسائل 
وردت فيها النتصوص ولكن كان له رأي في تكييف تطبيقها على نحو لا يصادم هدف النص» أو لا 
يتناقض ومقتضى المصلحة العامة الحقيقية للامة. 

(؟) وثمة صور عديدة من الاجتهاد بالرأي في عصر الصحابة لا يتسع لها مقام هذه المقدمة. راجع «تاريخ 

الفقه الإسلامي» الجزء ١‏ عصر الصحابة ‏ للدكتور محمد يوسف موسى. 

الشيخ عبد الوهاب خلاف ‏ «مصادر التشريع فيما لا نص فيه» - ص٥‏ وما بعدها ‏ والشيخ أبو زهرة - 

«أصول الفقه». 

)٤(‏ (۳/۱) مطبعة مصطفی محمد. سنة ٩١۱۳ھ‏ ۱۹۳۷م. 


(۳( 


۱ ۵ 


وهذا الفهم العمیق لطبيعة الاجتهاد بالرأي عند الامام الغزالي» يدل على أن 
«الرأي» لا ينحصر فيما لا نص فيه» بل رأيناه يصرح بالاصطحاب المطلق بين «الرأي 
والشرع» وهو المعنى الذي أكده الإمام الشوكاني في كتابه «إرشاد الفحول» حيث 
يقول: 
(واجتهاد الرأي كما يكون؛ باستخراج الدليل من الكتاب والسنة» يكون بالتمسك 
بالبراءة الأصلية» أو بأصالة الإباحة في الأشياء» أو التمسك بالمصالح» أو التمسك 
بالاحتباط». 


وعلى هذا فإن الاجتهاد بالرأي إذ يكون في استخراج الدلیل من الکتاب والسنتة 
يكون کذلك بالتمسك «بالمصالح» لأن مفهومه لا يعدو أن يكون بذلاً للجهد العقلي 

- لم يحدد الصحابة ویر الاجتهاد بنوع خاص : 

على أن الصحابة ور ذ اجتهدوا بالراي» لم يحددوه بنوع خاص؛ فهذا الخليفة 
الاول آبو بكر الصديق من حين سئل عن «الكلالة) في قوله تعالی : ورن کارت 
رَجْلْ تورث كله [النساء: ؟1] قال: «أقول فى «الكلالة» برآیی» فان یکن صواباً 
فمن الله» وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان: «الكلالة ما عدا الوالد والولد» وهو 
کما تری - اجتهاد بالراي في نص قرآني. 

ومن ذلك اجتهاد عمر بن الخطاب في الطلاق الثلاث ر بكلمة واحلة. يقول شيخ 
الإسلام ابن تيمية: ومن ذلك إلزامه للمطلّق ثلاثاً یکلمة واحدة وهو يعلم أنها 
واحدة""۰ ولكن لما أكثر الناس منه» رأى عقوبتهم بإلزامهم به وإنما كان رأياً منه رآه 

0١ & 

للامة . 


(1) «إرشاد الفحول»: ص۲۰۲. 

(Y)‏ لان الطلاق الثلاث بکلمة واحدة کان یقع واحدة فقط على عهد النبي ی وعلی عهد آبي بکر» وشطر 
من عهد عمر نفسه» فاجتهد عمر ته وأوقعه ثلاثاً برأيه. 

(۳) «الطرق الحکمیة» لابن قیم الجوزیة: ص۱۵ -۱۸. 


المناهج الأصولية 








وهو اجتهاد بالرأي فيما مضت فيه السنة. 

الصحابة ور هم الذین فتحوا باب الاجتهاد بالراي 

قلنا آنفاً : إن الصبحابة ور هم الذین فتحوا باب الاجتهاد بالراي ولم يَخُصُوه 
بنوع معين منه كما رأيت» فقد وقع فيما فيه نص» وفيما لا نص فيه» وكان الرأي سبباً 
في اختلافهم في مسائل اجتهادية كثيرة» وفي هذا المعنى يقول الإمام الشاطبي: «إن الله 
تعالى حكم بحكمته أن تكون فروع هذه الملة قابلة للأنظار ومجالاً للظنون"» 
مجال الاجتهاد ومجالات الظئون لا تتفق عادة» وأنا نقطع بأن الخلاف في مسائل 
الاجتهاد واقع ممن حصل له محض الرحمة وهم الصحابة» ومن اتبعهم بإحسان ويه 
وآنهم فتحوا للناس باب الاجتهاد وجواز الاختلاف في“ 

الرأي كان مثاراً للاختلاف في كل من الاستنباط والتطبیق : 

أشرنا آنفاً إلى أن الاجتهاد بالرأي في الاستدلال من الكتاب والسنة» إنما يعني 
الدقة في فهم النص» وفي طريقة تطبيق حكمهء أو في مسالك ذلك التطبيق على ضوء 
من الملاءمة بين ظروف الواقعة المعروضة والتي يتناولها النص» والمقصد الذي 
يستشرفه النص نفسه من تطبيقه. 
٠‏ وليس أبين على ذلك مثالاً من اجتهاد عمر له برآیه «في المولفة قلوبهم» كما 
آشرت ؛ فانه بدقة ملحظه في فهم النص وأنه «معلل» ‏ أي : معقول المعنى ‏ وللرأي في 
فهمه مجال ‏ وأن العلة - وهي التأليف ‏ مظنة المصلحة العامة للدولة التي تقتضي هذا 


ِِ 


التاليف» أدرك أنها علة زمنية على خطر الوجود والعدم. : وال كم يدور معهاء فلم 


ينظر عمر ‏ بثاقب فکره - لی مجرد الحکم» بل إلى غايته أيضاًء ولم يطبقه آليّا دون 
نظر واجتهاد. بل وازن في ظل ظروف الدولة القائمة آنذاك ‏ باعتبار أن الحكم 
يستهدف مصلحة عامة يتعلق بها أولاً وبالذات ‏ آقول: وازن بین علة الحکم وما 
تنطوي عليه من مصلحة عامة نظريًا؛ وبين ما يفضي إليه تطبيق النص في هذه الظروف 





)١(‏ أي: للاجتهاد بالرأي لأنه يفضي إلى الظن الراجح بالحكم أو المصلحة. 
)۲( ( لا عتصام : (۱۱-۸/۷). ۱ 


۱۷ 


عمليّاء فرأى أن المصلحة العامة لا تقتضي التأليف في ذلك الظرف" فأوقف تطبيق 
الحکم لتخلف مقصده؛ إذ لا عبرة بالوسائل إذا لم تتحقق المقاصد. 

ولعل هذا النظر التشريعي العملي القائم على الاجتهاد بالرأي في تطبيق النص» 
قد كوّن مدرسة للرأي فيما بعدء ترکت آثرها البعید في فقه المذاهب جمیعاً ولا سيما 
الفقه المالكي الذي أخذ بمبداً الذرائع. وهو ضرب من الاجتهاد بالرأي ة في النص› 
من حيث انه یوق أصل المصلحت خشية أن يفضي تطبيق حكمه المشروع إلى تحقيق 
غرض غير مشروع في بعض الظروف. آو یتخذ ذريعة لذلك. 

والذي أخذ بمبدأ تشريع «المصلحة المرسلة»" کآساس في التشریم حین یعوز 
النص. 

وكذلك المذهب الحنفي الذي أخذ بمبدأ «الاستحسان"» الذي أشرنا إليه آنفاً. 

ولعل منع عمر ت َيه التروج بالأجنبيات من الكتابيات إبان فتح فارس من هذ 
القبيل» وعلل ذلك بأنه (یخشی الفتنة بین المسلمات» آي: فی الجزيرة العربية» 
لإعراض المسلمین عن التزوج منهن؛ فكان حكماً يتصل تطبيقه بالمصلحة العامة في ' 
ظرف من الظروف في حين أن حل التزوج بالکتابیات منصوص علیه في القرآن 
الکریم نفسه وحصت من ای وا الکتبگه [المانده: 0 

ویمکن القول بآن التزوج بالاجنبیات الکتابیات؛ يجب أن يوقف ويمنع في عصرنا 
الحاضر بالنسبة لرجال السلك السياسي والعسكري علی الخصوص» خشية تسرب 
آسرار الدولة 5 ی ما ینتمین الیه من دول قد تکون معادیة» آو دول مناصرة دول معادية 
لناء أو خشية التأثير علی آزواجهن باتخاذ سياسة معينة لا ته تتفق ومصلحهة الدولة في 
حين آنها تتلاءم مع مصلحة بلادهن. وما شرع التزوج بالاجنبیات في الشريعة 
الاسلامية ليفضي إلى هذا المآل المحرم قطعا 
(۱) وکائت الدولة الاسلامية قد قویت شوكتها وامتد سلطانها في عهد عمر و فلم تعد بحاجة إلى تأليف 

قلوب آعدائها بالمال. 
(WD‏ وهي المصلحة التي لم يرد من الشارع نص باعتبارها أو إلغائها. 


۱۸ المناهج الأصو لية 








فالاجتهاد بالرأي إذن - في نظر الصحابة رضوان الله علیهم استنباطاً وتطبیقاً - 
ضرورة تشريعية وحيوية معاً. 

ويقول ابن قيم الجوزية في هذا المعنى: «فالصحابة رضوان الله عليهم مثّلوا 
للوقائع بنظائرهاء وشبّهوها بأمثالها''": وردوا بعضها إلى بعض» في أحكامهاء 
وفتحوا للعلماء باب الاجتهادء ونهجوا لهم طريقه؛ وبينوا لهم سبيله»”". 

وإذا كان الاجتهاد بالرأي قد ظهر في التشريع الإسلامي في وقت مبكر جدّاء فما 
مفهو مه ؟ 

- ما الرأي؟ 

ليس المقصود بالرأي ما كان مظهراً للتفكير المحض» إجماعاً”” ؛ إذ التفكير 
المجرد ليس مصدراً للتشريع في الإسلام؛ بل هو افتشات علی حق ال في التشریم» 
ولو كان جهداً عقليًا جادًا غیر مدفوع بالهوی والغرض ما دام لم ینطلق من مفاهیم 
الشريعة» وحقائق التنزيل» ومثله العليا» ومقاصده الأساسية. 

ولهذا يعرفه ابن القيم بأنه: «ما يراه القلب بعد فكر وتأمل وطلب لمعرفة وجه 
الصواب مما تتعارض فيه الأمارات)20). 

غير أن هذا التعريف يوحي بأن الرأي منحصر في ترجيح حكم مسألة ما إذا 
تناولها عدة أصول یمکن آن تقاس علیها» في حین آن «الرأي» منذ عهد الصحابت 
وقبل أن يتحدد في الاصطلاح الأصولي المتأخرء أوسع مفهوماً؛ لأنه يشمل القياس. 
وهو منهج من مناهج الاجتهاد بالرأي. كما يشمل الاجتهاد بالرأي القائم على 
(المصلحة» التي لم يرد فيها نص» سواء أكانت فردية أم عامة. 

هذا فضلا عن الاجتهاد بالرأي في تفهم معنى النص واشاراته آو لوازمه العقلیف 





)۱( وهذا هو القیاس کما هو ظاهر. 

(؟) «أعلام الموقمین»: (۲۱۲/۱- ۲۱۷), 

(۳) ولا عبرة بمن یقول بالتحصین والتقبیح العقلیین من المعتزلة لأنه خلاف لا احتلاف. 
(4) «آعلام الموقعین»: (10/۱). 


مقدمة ۱۹ 





والدقة في تبين مسالك تطبیقه والتبصر بما عسى أن يؤول إليه هذا التطبيق من نتائج 
في ظل الظروف القائمة» كما رأينا في اجتهادات عمر وب 

لذا كان تعريف ابن القيم اللرأي» قاصراً حتى عن مفهومه في عهد الصحابة. 

تغريف الكُتَّاب المُحْدَّئِين اللرأي». 

ویعرفه الاستاذ عبد الوهاب خلاف في کتابه «مصادر التشریع فیما لا نص فيه 
بأنه : «التعقل والتفكير بوسيلة من الوسائل التي أرشد الشرع إلى الاهتداء بها في 
الاستنباط حیت لا نص )7 2. 

وهذا التعریف یحدد مجال الاجتهاد بالرأي فیجعله خارج نطاق التصوص. ثم لا 
تلبث أن ترى مثالا يأتي به ليوضح مدلول الرأي فيقول: «وهو المراد بقول أبي بكرء 
وقد سئل عن معنى الكلالة في قوله سبحانه: اون گات جل يورت ڪل 
[الساء: ۲۱۲ قال : «أقول فيها برأيي فان كان صواباً ... إلخ» ۱ 

وهذا تناقض كما ترى؛ لأن اجتهاد أبي بكر ب برأيه نما کان في نطاق النص. 
ليفسر معنى (الكلالة» فيهء في حين أن المؤلف حدد مجال الاجتهاد بالرأي» بما لا 
نص فيه! ! 

وهكذا يتناقض التعريف مع المثال. 

على أن المثال يؤكد ما ذهبنا إليه من أن الاجتهاد بالرأي يشمل ما فيه نص كما 
صرح بذلك الصحابي الجلیل آبو بکر الصدیق ول ظ 

آلا تری الی اجتهاد عثمان بن عنان له في توریث المطلقة في مرض الموت من 
زوجها حتی بعد انتهاء عدتها. وهو اجتهاد بالرأي فیما تقضي القواعد بخلافه» من أن 
الطلاق البائن يقطع علائق الزوجية فلا يبقى سبب قائم للتوريث» ومع ذلك رأى 
باجتهاده أن حرمانها من الإرث المقصود من تطليقها في هذا الظرف ظلم يلحق بهاء 
والطلاق لم يشرع وسيلة لإسقاط الحقوق دون مبررء فلا نرى أساساً يصلح مستنداً 


)١(‏ صه -8. والواقع أنه أتى بهذا التعريف من عنده ليشرح به تعريف الأصولبين للاجتهاد بالرأي. 


۷ المناهج الأصولية 


لاجتهاد عثمان ضيه برأيه في هذه المسألة إلا «العدالة» حين رأى أن إعمال القواعد 
العامة التي تفضي بنفي الارث لانقطاع سبه ) هو حكم يجافي روح العدالة في هذا 
الظرف الذي يعتبر مظنة القصد إلى الفرار من توريثها؛ إذ المفروض أنه في حالة 
خطيرة من المرض تستدعي الحاجة إلى إبقائها. في عصمته لتخدمه وتقوم بشژونه؛ بدلا 
من تسريحهاء فكان ظرف المرض المفضي إلى الموت مظنة القصد إلى حرمانها من 
الإرث بهذا الطلاق التعسفي. 

والقاعدة العامة نصّ» بل المفهوم العام كالنصٌ العام في قوة الالزام والعمل في 
التشريع الإسلامي. 

وهكذا ترى أن الاجتهاد بالرأي وثيق الصلة بمعنى «العدالة» في الإسلامء 
والمصلحة فردية كما ترى. 

- مفهوم الاصطلاح الأصولي في «الرأي» قائم على التقسيم التعليمي 

لم يقم مفهوم الاجتهاد بالرأي عند الأصوليين على أساس من مفهوم التشريع 
بوجه عام. 

فالتشريع نصوص ذات مفاهيم ودلالات وغايات» وبعض هذه الدلاللات لوازم 
عقلية”' '» فيها مجال واسع للاجتهاد بالرأي: ويتفاوت المجتهدون ‏ كما يقول الإمام 
صدر الشريعة - في الاجتهاد في استنباط هذه اللوازم العقلية» تبعاً لتفاوتهم في 
الملكات والفطنة والذكاء» وهو أمر مرده إلى الاجتهاد بالرأي بلا مراء» وكان حقًا 
عليهم أن يعترفوا بطبيعته. 

ثم إن مثل هذه الأحكام التي يستلزمها النص عقلاً» والتي تفهم عن طريق الإشارة 
كما يقولون» لا بعتبرون الجهد العقلي في استنباطها من الاجتهاد بالرأي» في حین آن 
قیاس النبیذ علی الخمر ثعلة الاسکار» لالحاقه بالحکم وهو التحریم» یعتبرونه جهداً 
عقليًا يرفى إلى مستوى الاجتهاد بالرأي!! 


)١( ۰‏ «التوضيح»: )١51/١(‏ وبعدها ‏ والطريق الذي يدل به النص على هذه المستلزمات العقلية لمعناه» هو 
ما يسمى في أصطلاح الأصوليين بإشارة النص» وسيأتي بحثه مفصلاً إن شاء الله. 


۲١ مقدمة‎ 


وتراهم يقولون أيضاً: إن علة الحكم في قطع يد السارق» هي السرقة» ويأتون 
بالقاعدة المعروفة (اٍن ترتیب الحکم علی المشتق یژذن بعلية ما منه الاشتقاق)""* 
أي: إن السرقة هي العلة في وجوب القطع» واعتبروا ذلك من باب الاجتهاد بالرآي 
في حين أن كل عارف باللغة يدرك ذلك» فلا اجتهاد ولا رأي. 

ومثل ذلك «للرّاجل سَهُم وللفارس سهمان)”") فإن منطق اللغة كاف في التعرف 
على العلة لوضوحها. 

لهذا نرى أن الاجتهاد بالرأي ينبغي أن يحدّد على أساس من طبيعة الاجتهاد في 
التشريع» بما هو نصوص ذات دلالات» ومفاهيم» ومقاصد لا يكفي منطق اللغة وحده 
في تبيين إرادة الشارع منهاء فهو بذل للجهد العقلي في النصوص استثماراً لطاقات النص 
في كافة دلالاته علی معانیه وأحکامه» وتحدیداً لمراد الشارع منه» ولا سیما إذا كان 
النص خفيّاء بالاعتماد على الأدلة والقرائن» ثم الترجیح بما یغلب علی الظن آنه المراد 
من النص» وقد يلجأ إلى حكمة التشريع التي من أجلها شرع حکم النص. کل ذلك یفتقر 
إلى جهد عقلي وملكة مقتدرة متخصصة بلا ريب» ویتفاوت في ذلك المجتهدون. 

أضف إلى ذلك مرحلة التطبيق على الوقائع » التي تجب دراستها وتحليلهاء وتبيين 
عناصرها وظروفهاء ثم التبصر بنتائج' "هذا التطبيق» مما يفتقر أحياناً إلى الخبرة العلمية 
۰ بطرق المعايش ووسائل الكسب والانتفاع وفي هذا مجال الاجتهاد بالرأي في نطاق النص. 

فإذا كان الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيهء فإن ما فيه نص لا يقل افتقاراً إلى هذا 
الاجتهاد كما رأيت. 

يؤيد هذا واقع اجتهاد الصحابة» وما انتهى إليه البحث الأصولي عند الامام 
الغزالي والشوكاني كما قدمنا. 


(۱) علية ما منه الاشتقاق» آي: المصدر. 
(۲) أصله حدیث آخرجه البخاري: 4۲۲۸ ومسلم: ۰40۸1 وآحمد: 888۸ من حديث أبن عمر. 


(۳( على النحر الذي رأينا من اجتهاد عمر له نی تقسیم آراضي العراق ونحوه كما سيأتي تفصیله في 
بحث «التأويل4. 


۳۲ المناهج الأصولية 








وعلى هذا يمكن تعریف الاجتهاد بالرآي بانه : بذل الجهد العقلي من ملكة راسخة 
متخصصة لاستنباط الحکم الشرعي العملي من الشريعة نضّا وروحاً والتبصر بما 
عسى أن يُسفر تطبيقه من نتائج على ضوء من مناهج أصولية مشتقة من خصاتص اللفة 
وقواعد الشرع آو روحه العامة في التشریع . 


لا حجة على قصر الاجتهاد بالراي 
على ما لا نص فيه بحدیث معان ولاخ(" 


ليس في هذا الحديث ما يفيد قصر الاجتهاد بالرأي على ما لم يرد فيه نص» بل 
جل ما يفيده أن الاجتهاد بالرأي مصدر للتشريع حين يعوز النص» وقد كان العصر 


وإذا كان الرسول 2 قد حث على الاجتهاد بالرأي حيث لا نص فليس معنى 
ذلك ولا من مقتضاه ألا يكون الاجتهاد بالرأي في النص نفسه تفهماً واستنباطا 
وتطیق رصنیع عمر بن الخطاب له وغیره من الصحابة خير دليل على ذلك. 


آضف الی ذلك آن الشريعة الاسلامية - قرآناً وسنة -بما هي نصوصء تحتکم 

لى منطق اللغة ف في الدلالة علی مراد الشارع منها مبدئیّا» لکن ظواهر هذه التصوص 
لي الما اسسا بن ال قد لا تحدد ذلك المراد. فوجب الاجتهاد في تبينه› 
وهذه مرحلة بعدية قوامها الرأي وبذل الجهد العقلي» لتبين قصد المشرع الذي يعوّل 
عليه في الحكم. وقد يتوسل المجتهد في نطاق النص للوصول إلى ذلك بنصوص 
آخری أو على ضوء من عل النص نفسه» أو من حكمة التشريع» أو من المصلحة 
العامة" » أو الفردية إذا اقتضتها روح العدالة”". 


: من آن الرسول ۷۶ يه قال لمعاذ وله حين آرسله قاضبا إلى اليمن بم تقضي؟ قال : يكتاب الله قال‎ )١( 
فإن لم تجد؟ قال: فيسنة رسول الله قال: فإن لم تحد؟ قال: أجتهد رأيى لا آلو . [أخرجه آبو داود:‎ 
. والترمذي : ۰۱۳۲۸ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ من حدیث معاد بن جبل]‎ ۳ 


(۲) کما رآینا في اجتهاد عمر في تخصیص قوله تعالی: «واتلموا نما منم من تیوک [الأنفال: 6۱] 


بالمتقول» ودليل التخصیص المصلحة العامت فى حين أن الآية شاملة للعقار بعمومها. 
(۳) کما رآینا فی توریث عثمان وله للمطلقة بائناً فی مرض الموت. 





ناهيك عن النصوص التي يعتريها إبهام أو غموض في دلالاتها على معانيها. 

هذاء «والتأويل» من صميم الاجتهاد بالرأي المستند إلى المناهج الأصولية» وهو 
صرف المعنى اللغوي الظاهر المتبادر إلى معنى آخرء بالاستناد إلى دلیل؛ من نص 
قاعدة عامة أو من حكمة التشريع. يجعل المعنى المؤول راجحا بالدليل» والتأويل من 
صلب الاجتهاد بالرأي في نطاق النص» بما هو جهد عقلي ينصب على تفهم المراد 
من النص لا على ضوء ما يوحي به منطق اللغة في معناه الظاهرء بل على أساس ما 
يرشد إليه الدليل من معنى آخر يصبح هو الراجح بالدليل الأقوى كما قلنا. 

كل ذلك على أساس وشروط معروفة في المناهج الأصولية» ومن هنا يبدو عمق التفكير 
الأصولي الذي صدر عنه الامام الغزالي والإمام الشوكاني فيما قرّراه في هذا الصدد. 

على أن أحداً لم يزعم بأن الاجتهاد بالرأي يوصل إلى ما هو الحق واليقين عند الله 
تعالى» فذلك مطلب أقرٌ المشرع نفسه وهو الرسول با بقصور الطاقة الإنسانية عن 
بلوغه "۰ فالاجتهاد یحتمل الخطاً والصواب لكن المجتهد إذا ما بذل أقصى طاقته 
في البحث والاستدلال فقد أدى ما في ذمته من عهدة التكليف» وهو لذلك مأجور 
لقوله يلل : «من أَصَابَ فله أخران» ومن أخطأ قله أجرٌ واحد”". 

والمجتهدون من الصحابة والتابعين ومن بعدهم لم يعتقد أحد منهم بأن رأيه هو 
- الصواب. وإنما كان يغلب على ظنه آنه الحق. ولهذا یتمسك به حتى إذا بدا له 
ضعف رأیه تجاه رأي مجتهد آخر آو ظن آنه آدنی إلى العدل والحق رجع عن رأيه إليه. 

وكذلك إذا بدا له أن رأيه الذي أوصله إليه اجتهاده خطأ في ذاته رجع عنه أيضاً ؛ 
لآن (الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل). 

غير أن مجتهداً بالرأي لا يلزم مجتهداً آخر ذا رأي مخالف في مسألة معينة . 

إذ كل مجتهد ملزم بما أدى إليه اجتهاده هو. 
)١(‏ ومن هنا نشأت فكرة تعدد الحق ووحدته. 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۷۳۵۲ ومسلم: 44۸۷ وأحمد: ٤۷۷۷ء‏ من حديث عمرو بن العاص. 


(۳) وفى هذا الدلالة البينة على حرمة التقليد من القادر على الاجتهاد المؤهل لهء فتحاً لباب الحرية الفكرية = 


ا 


۲ المناهج الأصولية 











على آنا نميل إلى الاجتهاد الجماعي؛ لأنه أبعد عن الفوضى التشريعية وأدنى إلى 
الصواب من الآراء الفردية. 


الاجتهاد بالرأي لا يكون في القطعيات 


ومما تجدر الإشارة إليه أن كل نص قاطع في الدلالة على معناه؛ بحيث أصبح 
مفسّراً: تتضح فیه رادة الشارع» دون لبس أو غموض. لا یجوز الاجتهاد فیه بل 
يحرم» كما سيأتي بيانه. ۱ ۵ 

وذلك كالنصوص المتعلقة بالعقائد والعبادات”''والمقدرات”” من الکفارات» 
والحدود. وفرائض الارث» والنصوص المتعلقة بأمهات الفضائل ۰۳ والقواعد 
العام أو آساسیات الشریعة: وكل ما ثبت من الدین بالضرورة. 

صله الاجتهاد بالرآي بمفهوم العدل ق الاسلام 

إن بحث مفهوم (العدل» في الاسلام» وتحلیله والاستدلال علی تحدیده من 
القرآن والسنة. آمر لا یتسم له المقام في هذه المقدمة. 

غير أن ذلك لا يمنع من الإشارة إليه بایجاز بالقدر الذي تتضح فيه الصلة بينه 
وبين الاجتهاد بالرأي. 

على أنه لا يتبدّى لنا ذلك المفهوم للعدل إلا من خلال مفهوم «الحق) في الاسلام 
الذي قام علی آساسه بنیان التشريع کله. 

فمن استقصاء ما كتبه الأصوليون في بحث المحكوم به» وما تناوله الإمام 
الشاطبي في کتابه القیم «الموافقات» في أصول الشریعة في موضوعات شتی(*ایظهر 





= المنطلقة من الملكة العلمية المقتدری بل ٍیجاباً للاضطلاغ بما هو فريضة في الدین کالصلاة _ كما 
يقول الإمام الشافعي في «الرسالة». 

)١(‏ كأعداد الركعات مثلاً ومناسك الحج. 

(؟) كإطعام ستين مسكيئاً؛ كحد الزنا بمئة جلدة. 

( کالصدفق والوفاء بالعهد. والاحسان. والعدل والایثار. 

«الموافقات في آصول الشریعة» للامام الشاطبي من آنفس ما کتب في علم الأصول باتباعه منهجاً في = 


مقدمة ۳۵ 








آن «الیحق» : فى الشريعة الإسلامية يمثل القاعدة اللأساسية للتشریع کله ويتميز مفهومه 

وطبيعته بما يأني ؛ 

أولاً: أنه ذو مفهوم ذاتي واجتماعي معاً؛ إذ يراعى فيه «حق الغير) من الفرد أو 
المجتمع إِبَانَ استعماله كسبا وانتفاعاً. 

ثانياً: أن هناك حقًا للمجتمع ؛ يطلق عليه حق الله تعالى: وسمي بذلك لشمول نفعه 
وعظيم خطره. 

قالغاً : آن الاعتراف بکل منهما: بالحق الفردي وحق المجتمع؛ یجعل كلا من 
المصلحة الفردية ومصلحة المجتمع معتبرة علی قدم المساوای ذلك لأذ الحق 
وسيلة غایته المصلحة. وهذا ينطوي علی اعتراف بالقيمة الذاتية للانسان الفرده 
واعترافی بالمجتمع كشخصية اعتبارية ذات مصلحة جوهريا ومستقلة عن المصالح 
الفردية؛ لأن كلا منهما من مكونات اراقع الاجتمامي 

رابعاً : آن اعتبار المصلحتین معا عدل. ينبغي العمل على تحقيقه؛ حتى لا تفتات 
إحدى المصلحتين على الأخرى. 

خامساً : غير أنه عند التعارض تقدم المصلحة العامة» إذا لم يمكن التوفيق؛ لأن العدل 
يقتضي آلا تهدر مصلحة كبرى» في سبيل المحافظة على مصلحة فردية» وهذا من 
مقررات العقل والدين. 

سادساً : أن الحق وسيلة» ينبغي أن تفضي إلى غايتهاء ومن هنا كان تقييد استعمال 
الحق على نحو يؤدي إلى المصلحة التي شرع من أجلها؛ لأن المصلحة في ذاتها 
معتبرة شرع واعتبارها الشرعي يضفي عليها صفة العدل من المشرع نفسه إذ لا 
يعتبر ما كان جوراً أو ضرراً. 


سابعاً : غير أن هذه المصلحة الذاتية المشروعة فى أصلها قد تنقلبُ غير مشروعة» إذا 





عم 


= البحث يختلف عما سلكه الأصوليون جميعاً من مناهج تقليدية» ولقد بدا اهتمامه البالغ بمقاصد 
الشريعة والاجتهاد علی ضوئها. 


۳۹ المناهج الأصولية 





فضت إلى مآل ممنوع؛ تحت تأثیر ظرف من ظروف کالاضرار بالمصلحة العامق 

وحينئذ يوقف العمل بالحكم في هذا الظرف» باعتبار آن الحکم الشرعي هو منشأ 

الحق» مراعاة للمصلحة العامة الحقيقية للامة التي تمثل «العدل» في أَقوی صوره 

وبزوال الظرف تعود المشروعية الیها". 

وعلی هذا فالمصلحة الفردية في الاسلام ذانية ومعترف بهك ولکن في إطار 
المصلحهة العامة. 

علی آن الأصولیین کثیراً ما نراهم یقررون آن (المصلحة هي مقصود الشرع) 
والمصلحة كما رأينا هي غاية الحکم» فإذا كان الحكم في ذاته يمثل إرادة المشرع. آو 
قل : يمثل العدل في التشریم» فإن غاية هذا الحكم» وهي التي من أجلها شرع» تمثل 
العدل من باب أولى؛ إذ لا يقصد الشرع إلى ظلم أو ضرر”" كما قدمنا. 

وهكذا نرى أن «العدل» في الإسلام لم يعتبره الأصوليون مفهوماً نظريًا فلسفیّا 
مجرداًء بل تمثّلوه في مقصود الشرع من الحكم وهو «المصلحة» الواقعية الحقيقية 
فردية كانت أم عامة. 

ولذا وجد مبدأ سدّ الذرائع؛ لأنه يعتبر توثيقاً لأصل المصلحة فيمنع اتخاذ الذريعة 
المشروعة في ظاهرها لاسقاط واجب: آو هضم حق. آو تحلیل محرم أو بالأحرى 
للا حتیال علی مقاصد الشریعه» وهدمها بوسائل مشروعة في ظاهرها. 


ومبدأاً سك الذرائع ادن تونیق لمبداً (العدل ذاته» ما دام يوثق مبداً المصلحة 
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المع 5 شده 
١‏ سوه سیر نا تمس تنس مه 





( مثال ذلك اجتهاد عمر وله في ترجیح مصلحة الأمة علی مصلحة الغانمین في مسألة تقسیم آراضي العراق. 
- كما منع التزوج بالأجنبيات إبان فتح فارس» لأن ظروف الفتح تقتضي التحفظ» والحذر من کل ما 
هو مظنة للمساس بمصلحة الدولة اجتماعيًا أو سياسنًا. 

(؟) «المستصفى» للإمام الغزالي. 

0 یژکد ذلك حدیث الرسول ی الذي أرسى قاعدة تشريعية أساسية حاكمة على التشريع كله» استنباطاً 
وتطبیق وهو قوله : «لا ضرر ولا ضرار؛ [أخرجه ابن ماجه: ۰۲۳۶۱ وأحمد: ۰۲۸۹۵ من حدیث ابن عباس. 


وموحدیث حسن] وهو قاعدة في الدين تشهد لها کلیات وجزئیات. 


مقدمة ۳۷ 


الحدل في الإسلام يرسم طريقه النص 


بما يتبدى فيه من مراد الشارع ومقصده منه 


غير أن الشريعة الإسلامية لا تجعل مفهوم العدل منبثقاً من التفكير المجرد أو 
التفلسف المحض» وإنما ترسم معالمه النصوص» ومقاصدهاء بما يستنبط من هذه 
النصوص من أحكام شرعت لغايات معينة. 

وإذا كان تبين العدل بطريق النص» بما يمثل مراد الشارع وغايته» فإن الاجتهاد 
بالرأي وثيق الصلة به؛ لأنه الجهد العقلي المبذول بأقصى طاقاته لتفهم مراد الشارع 
من النص» وتحديد هدفه» فهو اذن وسيلة تبین العدل» وتحديد معالمه» وبدونه يفقد 


العدل ما به يُعرف» وما به يتحقق"'". 


لذا ندرك بجلاء ما يربط «الرأي بالعدل في شرع الله) ومن ثم يتبدّى لك عمق 
النظر الأصولي عند الإمام الشافعي حين اعتبر الاجتهاد فرضاً من فرائض الدين بقوله : 

(ومنها ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبه؛ وابتلى طاعتهم في الاجتهاد 
كما ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض علیهم». 

كما أكد الإمام الغزالي ما قررناه سابقاً من أن اصطحاب العقل والشرع هما ملاك 
الاستنباط وقوامه» وأن الاجتهاد بالرأي يكون فى الاستدلال من الكتاب والسئة؛ لأنه 
- وسيلة تقرير الحق والعدل فالاجتهاد بالرأي والعدل متلازمان إذن؛ فلا اجتهاد بالعقل 
المجرد» ولا عدل بدون اجتهاد بالراي في الشرع"۳" . ۱ 

حتی |ذا آعوز النص اتجه الاجتهاد بالرآي اٍلی «المصلحة» ذانية کانت آم عامق 
يبذل ما وسعه الجهد فى آمرین : 

| - تبین شرعیتها واعتبارها بتوافر شرائطها. 

۲ التوفيق بين المصلحتين إذا ما بدا أن بينهما تعارضاً. حتی لا تطغی احدی 
(۱) واجتهاد عثمان وله في توریث المطلقة في مرض الموت تطبيق لهذا المبدأ . 


(؟) إن مما يبعث على الاستغراب آن یقال : ان باب الاجتهاد قد آغلق فالاسلام لا یعرف غير الاجتهاد 
سبیلاً ی التعرف علی العدل والحق والمصلحة فیه» فلا یتصور ٍسلام بلا اجتهاد. 


۲۸ 
المصلحتين على الأخرى؛ لأن الشارع اعتبر كلا من الفرد ومصلحته والأمة 
ومصلحتها؛ لأنهما يكونان الواقع الاجتماعي» وإنكار واحد من مكونات الواقع ظلم 

وتطرف لا يصار إليه. 


المناهج الأصولية 





نعم يصار إلى تقديم المصلحة العامة عند التعارض المستحکم الذي تترتب عليه 
استحالة التوفيق كما بينّا. 

وإذا تمثل العدل في المصلحة المعتبرة شرعاً في ميدان التشريع والاستنباط 
والتطبیق» فمظهرها في التعامل یبدو في : 

مبداً المساواة آمام آحکام الشريعة فالناس سواسیة. 

ومبدأ المساواة والتوازن بين الالتزامات في العقود التبادلية» مع زيادة معقولة في 
الربح» ومن هنا حارب الإسلام الغبن الفاحش» والرباء والاحتکار والاستغلال» وحدد 
الشروط المقترنة بالعقد» لفقدان التوازن في الالتزامات الناشتة عن عقود المعاوضات. 

مبداً الجزاء علی قدر الجهد الذاتي. قال تعالی: وگل درجت یا ياوا 4 
[الانعام : ۱۳۲] ولا مسوا آلکاس أ 4 هم که [الأعراف : 14 ]. 

مبدأ المماثلة في الجزاءء بين العقوبة والجريمة» أو في التضمين في المتلفات. 
قال تعالى: #«َإممَنٍ أعَنّدئ یک َو يه بمثل ما أَعْتّدَئ 4 [البترة: ۰۲۱۹6 وقال 
تعالی : کم ق التصاص رد اول لا تب که [لبقرة: ۱۷۹]. والقصاص هو الممائلة في 
الجزاء. وقال تعالی : ور ۳ سک ها که [الشوری: 4۰]. 

مبداً الكف عن إيقاع الضرر بدون وجه حق أیا کان منشؤه؛ إذ «لا ضَرّرَ ولا زار 
في الاسلام:( 


مبدأ دفع الضرر الأشد بالأخف. 





)١(‏ أخرجه ابن ماجه: ۰۲۳۶۱ وأحمد: 7816 من حديث ابن عباس» بدون «في الإسلام» وهو حديث 
حسن وبهذه الزيادة آخرجه الطبراني في «الاوسط»: ۰۵۱۹۳ من حديث جابر بن عبد الله . 











- مبدأ العدل قي الاسلام مطلق(): 


لا یتأثر «العدل» بغرض آو هوی من قرابة آو مودة آو عداء آو مخالفة في الدین؛ 
كما لا يتأثر بالجاه أو الثراء أو الفقر. وإنما يقرره الإسلام حمًا إنسانيًا مشتركاً» فرض 
الاجتهاد في طلبه وتحقيقه بين البشرء وتشدد في ذلك. 

قال تعالى : #يأيًا الَذنَ اموا کرنوا رم اسل شهدا رلو وو ع شخ آر ورن 
ولان إن یکت ًا أو مقا انه فک بهما لا يعوا اهر 5 آن مرلو را ن تلور تعرضوا 


س سے گے کے سے ۲ 


ان لله ان يما بما تعملون حيرا [النساء: .]١۴١‏ 


E 


سے سے سس ی r‏ 


وقال تعالى: لا رڪم َا قور ڪل آل ميلا اقیلوا هو آفرب َو 


[المائدة: ۸] وتفسير الاية الكريمة : لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا بینهم » بل 
اعدلوا ولا تتأثروا بعامل العداوة والبغضاء؛ لن العدل آقرب للتقوی. 


ولا نعلم أمة من أمم الأرض قديمها وحديثها قد وصلت في تقرير مبداً العدل إلى 


هذا المستوى. 
تال تعالى مخاطباً أولي الأمر في الأمة: إن أله يمرك أن مُوَدُواْ المت إل أَمْنِهَا 
وَإِذَا م یښ الاس آن تک باعل که [النساء: 2/4 ]. 


والامر بالعدل» وایجاب [قامته» وعدم التهاون في تطبيقه كحق مشترك بين البشر 
كافة بقطع النظر عن أجناسهم وألوانهم وأصولهم وأديانهم مبنوث في القرآن والسنة 





)1( راجع مؤلهنا (الحق ومدی سلطان الدولة في تقییده» رسالة دكتوراه نالت درجة الامتياز بمرتبة الشرف 
الأولى. ص۳١٠‏ وما بعدها. 


ا 
ر 
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۳۰ (سکس د لازو ئی المناهج الأصولية 
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المناهج الأصولية مشتقة 


من خصائص اللغه و مقاصد التشريع. 


من المعلوم بداهة أن وحدة المصدر التشريعي تقتضي وحدة المنطق التي تنتظم 
نصوصه وروحه ومقاصده العامة. 

والمنهج العلمي في بحث أية مادة يجب أن يكون مشتقًًا من طبيعة المادة 
المدروست ولا جرم أن المادة المدروسة هنا هي (التشریع» لا ستنباط الأحكام منه» 
نصا وروحاً ومقصداًء باعتبار أن أحكام التشريع ليست نصوصاً لغوية تفهم على أساس 
من قواعد النحو وأساليب البيان فحسب» بل هي قبل كل شيء (إرادة المشرّع» من 
التشريع. هذا شيء. 

وشيء آخر ‏ كما سيتبين لنا من طبيعة الاجتهاد بالرأي ‏ أن مقصد المشرّع من 
التشريع » هو التكليف الذي ينبغي أن يتجه فيه المكلف إلى أن يكون مقصله ف في العمل 
والنتائج متفقاً مع مقصد المشرّع في التشريع» وقد أشار إلى هذا المعنى الإماء 
الشاطبي بقوله: (إن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده فى العمل موافقاً 
لقصد الله ذ في التشریع). 1 


ويقول أيضاً : (إن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي)”". 
إذن التشريع مقاصد وسائلها الأحكام. 


والمقاصد (مصالح) راجعة إلى المكلف بلا مراءء فالأحكام غائية » أي تستهدف 
غایات معبنه فصد‌ها الشارع. 


ومن هنا وجب آن یکون المنهج سفق مع طبيعة ذلك کله. 


فالمنهج غائي؛ يقوم على خطة علمية» وقواعد تسدد خطی المجتهد فی البحث 





(۱) أي: في الأداء أو التطبيق. (الموافقات» للشاطبی : (۳۳۱/۲). 
(5) «الموافقات»: (87/15). «الفتاوى»: (8/ 7737) لابن تيمية. 


المناهج الأصولية مشتقة من خصائص اللغة ومقاصد التشريع ۳١‏ 


عن إرادة الشارع من النص» وتحدید هدفه والمعنى أو السبب الذي اقتضی الحکم 
وهو ما نسمیه بالتعلیل. 0 

يؤكد هذا قول الامام الشاطبي: (المصالح معتبرة في الأحکام). 

ویقول في هذا المعنی الذي یژکد غائية الاحکام: ان الاعمال - الاحکام - لم 
تشرع لذاتهاء وإنما شرعت لمعان ى ٠۲‏ آي : لمصالح معينة هي التي شرعت 
الأحكام من أجلها. 

فالمصلحة المعتبرة شرعاً إذن هي أساس التشريع وغايته. 

وبما أن التشريع نصوص» ولا سيما التشريع الإسلامي» الذي جاء به كتاب معجز 
على أسمى طراز من البلاغة» كان بدهيًا أن تنطلق فلسفة المجتهدين في فهم النص من 
منطق اللغة» لا من منطق العقل المجرد"". 

غير أن التشريع» بما هو «إرادة» غايتها «المصلحة» وقد اتخذت من الأحكام تعبيراً 
عن تلك الإرادة» ووسيلة مفضية إلى المصالح المعينة» فإن منطق اللغة يجب أن يكيّف 
على أساس ما يحدده الاجتهاد المتحري لتلك الإرادة» وما تستهدف من غرض» ومن 
هنا نشأ «التأويل). 

فالوقوف عند حرفية النص إذن منهج لا يتفق مع طبيعة التشريع ذاته” '". 

لذاء رأينا مناهج الأصوليين في الاجتهاد بالرأي لا تقف بالمجتهدين عند ظواهر 
المعاني اللغوية الأولى المتبادرة من النص» أو عند تفسيرهم للنص الذي يعتريه نوع 
من الخفاء في دلالته على معناه» بل يبذلون طاقاتهم الفكرية ‏ بما أوتوا من ملكات 
( الموافقات» للشاطبي : .)١98/5(‏ ۵ 
(؟) كما هو شأن الفلاسفة مثل أرسطوء وکشآن المعتزلة الذین یقولون بفکرة العدل الطبيعي المترکزة في 

العقل الإنساني وأن الشرع جاء مؤيداً لها. 
(۳) وهو المنهج الذي اصطنعه داود الظاهري الذي يأخذ بظاهر النص» أي: بمعناه اللغوي المتبادرء ولا 


یقول بالتعلیل » کما لا يقول بالتأويل» وبدهي أنه ا يقول (بالمصلحة» کمصدر للتشریم» غير أنه رجع 
عن ذلك» وآخذ بالقباس ولکن سماه «الدلیلا. 


۳۲ المناهج الأصولية 








مقتدرة ومتخصصة - في استبطان معنی النص؛ لیتبینوا الروح التي تهیمن علیه 
فیستنبطوا معنى ذلك المعنی الذي من آجله شرع النص. 

وفضلاً عن استبطانهم لمعنی النص وتحدیدهم لارادة الشارع منه» على ضوء من 
منطق اللغة وأسرارها في البیان؛ وعلی ضوء من ظروف التنزیل. آو آسباب النزول 
وملابسات ورود السنة تاریخیّا أقول: رأينا مناهج الاصولیین لا تقف بالمجتهدین 
عند هذا الحد. بل يجاوزون ذلك إلى استثمار طاقات النص» في دلالته على كافة ما 
يحتمله من معان بطرق الدلالات المشتقة من اللغة العربية وخصائصها في البيان» ومن 
تلك الطرق ما ينهض بحجية «اللوازم العقلية»"'' لما يفيده النص بعبارته» وفي ذلك 
مجال واسع للاجتهاد بالرأي في نطاق النص تحرياً لإرادة الشارع ذلك التحري الذي 
قد یحدو بالمجتهد ‏ بناء على دليل قوي - إلى عدم الأخذ بظاهر النصء» ومن هنا نشأ 
«التأويل» كما ذكرنا. 


«فالتأويل» ضرب من الاجتهاد بالرأي في نطاق النص» يستند فيه المجتهد على ما 
أصابه من دليل قوي» من نصء أو قاعدة عامة» أو حكمة التشريع» فيصرف اللفظ عن 
ظاهره إلى معنى آخر أرشده الدليل إلى أنه هو المعنى المرادء أو هو الحكم الذي 
يمثل إرادة المشرع في غالب ظنه. 


واضح إذاً أن المجتهد بالرأي لا يقف به اجتهاده عند منطق اللغة» أو ما تفيده 
آلفاظها من معان ظاهرة» بل يسير على منهج يحكم الصلة بين النص» والملكة الفكرية 
المقتدرة» التي تدبر الامر في النص» علی آساس من قواعد تحدد معالم الاجتهاد 
بالراي حتی لا یقع المجتهد في الخطأ في الفكرء أو يتأثر بالهوى والغرض. 

وبذلك یختلف منهج الاجتهاد بالراي عن منهج الظاهرية الذین لا یکلفون 
آنفسهم مشقة البحث عن مراد الشارع» ولا عن السبب الموجب للحکم ولا عن 
المصلحة التي هي غاية التشریم. 


۱( ذلك ما يسمى بإشارة النص وسیاتی شر حه وتفصيله. 


المناهج الأصولية مشتقة من خصائص اللغة ومقاصد التشریع ۳۳ 








كما يختلف عن منهج الفيلسوف الذي يحتكم إلى الفكر المحض» أو منطق العقل 
المجرد. 

فكل من المنهج اللغوي المحض» والمنهج العقلي المحضء لا يتفق مع طبيعة 
التشریع پما هو نصوص ودلالات وارادة وروح ومقاصد. ۱ 

علی آن التشریع الاسلامي یحکم الصلة بینه وبین الملکة الاجتهادية علی نحو 
آوسم مجالاً» وأرحب أفقاً. 

فالدارس لمناهج الا صولیین یدرك آن الاجتهاد بالرآي لا يجول على أرض 
التصوص فحسب. یستثمرها علی النحو الذي رأیت استثماراً تضبطه قواعد علمية. 
مشتقة من منطق اللغة» ومنطق التشریم بوجه عام ومنطق العقل آیضا بل یری آن 
تلك المناهج التي استوحت طبيعة التشریع» بما هو مفاهیم» ودلالات تستهدف 
أغراضاً ومقاصد حيوية» لا بد أن يتمثلها المجتهد كشرط أساسي في بلوغه مرتبة 
الاجتهاد. أقول: يرى أن تلك المناهج قد اشئقتُ ‏ على ضوء ذلك كله معايير 
يستهدي بها المجتهد في استنباط احکام لم يرد بها نص من قرآن و سنة. ولا انعقد 
عليها إجماع» ولا بنيت على قياس خاص. 

لذا سلك المجتهدون بالرأي ‏ فيما فيه نص» وفيما لا نص فيه منهج الغائية في 
استنباط الأحكام الذي رسمه الأصوليون» أو بعبارة أخرى: على أساس «المصلحة) 
المعتبرة شرعاً وفي مقدمتهم الإمام الشاطبي حيث يقول: (من ابتغى في تكاليف 
الشريعة غیر ما شرعت له. فقد ناقض الشریعة» ومن ناقض الشريعة فعمله في 
المناقضة باطل» فما يژدي الیها باطل»۳" ویقول : (المصالح معتبرة في الأحكام) ' 
ویقول الامام مالك : (کل تصرف تقاعد عن تحصیل مقصوده باطل)(؟. 
وجمهور الا صولیین علی آن.(الاحکام معللة بمصالح العباد) آي: مغياة بغایات 


00 
معنه 
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E 





.)۳۳۳/۲( : «(الموافقات» للشاطبى‎ )١( 
راجع مؤلفنا «الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» ص۱۷۸ وما بعدها.‎ (۲) 


۳ المناهج الأصولية 





ومن تلك «المعاییر» التي تحدد مناهج الاستنباط بالرآي فیما لا نص فيه 
القیاس؛ والاستحسان والمصالح المرسلت وسد الذرائع. والعرف الذي لا يصادم 
قاعدة آساسية في التشریم» والاستصحاب. 

على أن الممعن في تلك المناهج يدرك أن مدارها على تحقیق مصالح ذاتیت 
ومصالح حقيقية عامة تنهض بها الحياة الإنسانية الفاضلة» بل لا تقوم حياة إنسانية 
كريمة إلا بها في كل عصر. 

هذاء والدقة البالغة التي اتسم بها تحديد هذه المناهج التي تفرد بها علماء 
الإسلام» مما لا تجد له نظيراً عند أية أمة» ينم على بذل كل ما وسعهم الجهد في 
تحری (العدل» والعمل بمقتضاه. 


وان ذلك : 


أن علماء المسلمين لم يتصوروا «العدل» معنى ذهئيًا آو فلسفیّا مجردا. 

لل دأده معنى عملي مت في (المصلحة المثيرة شرع كما ذكرنا 

ولهذا يقول الإمام ابن القيم : «فحيثما وجدت المصلحة فثم شرع الله ودینه۲) ولا 
مراء في أن شرع الله ودینه هو السدن؛ بعيته. ويؤكد هذاء أن الإمام ابن رشد يفسر 
مبدأ الاستحسان» ومن سنده المصلحة بأنه «التفات اٍلی المصلحة والعدل». 

كما يؤكد هذا المعنى الإمام العز بن عبد السلام بقوله: «ومن تتبع مقاصد الشرع 
في جلب المصالح» ودرء المفاسد» حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان» بأن 
عذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن في 
ذلك نصء ولا إجماع. ولا قياس خاص. فان فهم نفس الشرع یوجب ذلك» والشرع 
هو العدل الإلهي””". 


)١(‏ ومعنى هذا النص: أن «المصلحة» إذا تحققت في أية واقعة فهناك شرع الله ودينه: أي: تحقق العدل 
الالهي. 

(۲) «بداية المجتهد» لابن رشد: (۱۵8/۲). 

(۳) «قراعد الأحكام»: (۲/ 3۰ 


المناهج الأصولية مشتقة من خصائص اللفة ومقاصد التشریع ۳۵ 





فالمصلحة ‏ من جلب منفعة آو درء مفسدة - هي آساس التشریم في الاسلام؛ 
لانها مقصود الشرع؛ وآساس العدل فیه؛ ولو لم يرد بها نص خاص أو إجماع أو 
قياس ما دامت توزن بميزان الشرع العام. ) 

وخلاصة القول أن الأصوليين وفقهاء المسلمين» إذ تمثلوا «العدل» في المصالح 
المعتبرة شرع إنما تمثلوا روح التشريع العامة؛ فرسم الأصوليون المناهج التي تحدد 
الطريق إلى تعرفها حين يعوز النص. 

ولهذا لا يتصور التشريع الإسلامي بدون الاجتهاد بالرأي» لصلته الوثقى بمبداً 
العدل فيه» ذلك لأن الاجتهاد بالرأي ليس تفهماً للنص» معنى وروحاًء وتحرياً لمراد 
الشارع منهء واستنباطاً للحكم الذي يمثل تلك الإرادة» باخلاص وتجرد ومقدرت 
ووقوفاً على الغرض الذي من أجله شرع الحكم فحسبء بل - فضلاً عن ذلك تمثل 
واضح لروح التشريع العامة» وتحديد للعدل بالمصلحة الواقعية المعتبرة شرعاء ثم 
تطبيق النص أو الحكم على الوقائع على نحو يفضي إلى تحقيق تلك المصلحة التي 
تجسّد معنى العدل» وهذا المعنى ‏ وهو مآل التطبيق ‏ أصل من أصول التشريع» كما 
يقول الإمام الشاطبي : «النظر في مآلاات الأفعال معتبر مقصود شرعاً)”'2. 

فالاجتهاد في التطبيق لا يقل خطورة وأهمية عن الاجتهاد في الاستنباط» لأن 
نتائج التطبيق إذا لم تحقق المصالح المعتبرة» كانت مجافية «للعدل» حتماً وميجافاة 
العدل ظلم. والظلم عدو الإسلام الأول. 

بل إن التطبيق ونتائجه هو الثمرة من التشريع كله؛ لأن التشريع ليس عملاً في 
فراغ. 


ومن هنا يمكننا أن نحدد طبيعة الاجتهاد بالرأي بما يأتي : 


۴ 


او لا : تصوص یمثل کل منها ٍرادة المشرع وغرضه منه» کما تمثل بمجموعها روح 
التشریع العامة» ومقاصده الاساسية. 





( «الموافقات» للشاطبي : (۲/ ۳۵۷) وما بعدها. 


ثانيا: ملكة مقتدرة ومتخصصة تبذل أقصى وسعها في تفهم النص معنى وروحاًء 
واستثمار طاقاته في الدلالة علی معانیه وأحکامه» وتحدید مراد الشارع وغرضه 
من كل منها. 


ثالثاً: دراسة للوقائم المتجددة دراسة علمية تحليلية» للتعرف على عناصرها التكوينية, 
وخصائصها. وما یحتف بها من ظروف وملابسات. 

رابعاً : تطبيق الأحكام على الوقائع التي تقتضیها علی نحو یحقق المصلحة المقصودة 
شرع من حیث المال؛ لأن المصلحة هي مقصد الشرع وهي التي تجسد معنی 
العدل الالهي کما ذکرنا. 
و آما المناهج» فهي القواعد العامة والمعاییر والبحوث العلمية التي یتوصل بها 

المجتهد إلى استنباط الأحكام من الأدلة. ۰ 
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رون 
الاجتجاد بالراي في نطاق النصوط 







التشريع الإسلامي ‏ وكل تشريع - نصوص» غير أن هذه 
النصوص منها ما هو واضح الد لالة علی معناه» بحیت د 
یفتقر المجتهد إلى كبير جهد في فهم معناه المتبادر منه 
لدى قراءته أو سماعه, 







ومنها ما هو غامض خفی في الدلالة علی معناه. 
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منهج الأصوليين فى استنباط الأحكام 
من النصوص الواضحة ل 





إن موقف الأصوليين تجاه النصوص الواضحة في دلالتها على معانيها المتبادرة 
من ذات صيغهاء دون اعتماد على قرينة أو دليل خارج عن النص» يتبدى في منهجهم 
الدقيق في تصنيف هذه النصوص إلى مراتب من حيث قوة الوضوح» وهو موقف 
منهجي اقتضته طبيعة التشريع نفسه من حيث هو نص» يقتضي تفهماً له وتحرياً لمراد 
الشارع وقصده منهء والروح التي تهيمن على النص» وتطبيقاً له على الوقائع المتجددة 
في عناصرها وملابساتهاء والتبصر بالنتائج الحتمية المترتبة على التطبيق؛ لأن النظر في 
مآله من صميم عمل المجتهد بالرأي كما قدمنا. 

والتصنيف إلى مراتب ليس مقصوداً لذاته» بل هو عمل منهجي يقوم على قواعد 
تضبط الاجتهاد بالرأي في حالة ما إذا كان هناك تعارض ظاهري" " بین النصوص في 
حكم مسألة معينة» فإن حكم ما هو أقوى وضوحاً يقدم على ما هو دون ذلك. 

هذا شيء. 

وشيء آخرء أن هذا التصنيف يحدد منهج الاجتهاد بالرأي في «التأويل». 

والتأويل هو إرادة معنى آخر غير المعنى الذي يتبادر من اللفظ لغة» لدليل يؤيد 
رأي المجتهد فيما يغلب على ظنه أن ذلك لمعنى هو المراد دون المعنى الواضح 
المتبادر. 

ولذا رآیا الاأصولیین یحددون مراتب من قوة الوضوح بحیث لا تحتمل تأویات 


۰ (۱) لان التعارض الحقيقي لا یتصور في تشریم مصدره الهي. 


3 ۱ المناهج الأصولية 








من تخصیص العام. أو تقييد المطلق» أو صرف اللفظ الخاص عن معناه الحقيقي إلى 
معنی مجازي. 

ذلك لأن هذه النصوص قد ازدادت وضوحاً وقوة في الدلالة على إرادة المشرع 
من النص وحكمه» بحيث يُعتبر كل معنى آخر يأتي به المجتهد عن طريق التأويل هادماً 
لمقصد الشارع وإرادته الواضحة» وذلك باطل لا يجوز المصير إليه بإطلاق. 

أما النصوص التي هي أقل وضوحاً» فإنها تحتمل التأويل» بدليل قوي”"". 

نخلص من ذلك إلى أن تصنيف الألفاظ الواضحة إلى مراتب عند الأصوليين 
لتحديد منهج الاجتهاد بالرأي في نطاق تلك النصوص فيما يأتي. 

الأول: إزالة الإبهام الناشئ عن التعارض الظاهري بين النصوص في حكم مسألة 
معينة » لبيان النص الأجدر بالعمل بالنسبة لقوة وضوحه في الدلالة على إرادة المشرع . 

الثاني : تحديد مجال التأويل . 

الثالث: تحديد نطاق النظام العام وبيان عناصره» مما لا مجال فيه للتأويل" . 

تقسیر قوة الوضوح() 

لا نعني بقوة الوضوح أن بعض هله المراتب آو الانواع من الالفاظ یعتریها 
خفاء في صیغها. آو آدائها للمعنی المراد؛ لأنها جمیعاً واضحة كما قلناء وازدیاد 
الوضوح آو قوته قد يكون بسبب آخر من المشرع نفسه. حین ساق النص لمعنی 
مقصود له قصداً أوليّاء أو لأن النص تضمن كلمة أوردها المشرع لينفي عن حكم 
النص التأويل» أو كان النص في ذاته يتضمن حكماً أساسيًا يتصل بقواعد الدين, 
فيكون أبديًا غير قابل للتبديل منذ تشريعه. 


)1١(‏ سيأتي تفصيل ذلك في بحث «التأويل» كنوع من الاجتهاد بالرأي في نطاق النص. 

(۲) والتأویل خلاف التعلیل» فمن الممكن ألا يكون النص قابلاً للتأويل: ولكنه معقول المعنى» تستنبط 
منه علة الحكم» فيطبق فيما ورد فيه من واقعة» وحیثما تحققت علته. طبق الحکم عن طریق القیاس 
الأصولي. 

(۳) «التوضيح» لصدر الشريعة: »)٠١١ /١(‏ «مرآة الأصول»: (4۹۸/۱). 


منهج الأصوليين في استنباط الأحكام من النصوص الواضحة ٤١‏ 


فمن البدهي ألا تكون هذه النصوص في مرتبة واحدة من حيث مدى قبولها 
للاجتهاد بالرأي تخصيصاً وتقييداً وصرفاً من الحقيقة إلى المجاز» أو احتمال النسخ 
في عهد الرسالة. ظ 

هذاء: ولا نرى حاجة إلى تذكيرك بأن هذه المراتب مقدم بعضها على بعض عند 
التعارض» كما يتضح ذلك في بحثها الآتي. 

مراتب اللفظ من حيث قوة الوضوح أريعة 

نبدأ بالتقسيم بدأ تصاعديّاء أي: من الأقل وضوحاً إلى الأقوى» وهي: الظاهر ‏ 
النص - المفسّر ‏ المحكم. 

منشاً تقسيم الأصوليين للفظ الواضح الدلالة على معناه من ذات الصيغة 

كنا قد عرفنا أن موقف الأصولي من النصوص يختلف عن موقف اللغوي أو 
النحوي؛ لأن كلا من هذين الأخيرين إنما يعنيه من اللفظ معناه اللغوي الأول» وقد 
يتطور هذا المعنى الأصلي إلى معنى مجازي مثلاً إلى أن يصبح حقيقة عرفية» ورأينا 
الامام الزمخشري پرصد تطور الالفاظ في كتابه (آساس البلاغة)”''. ؤ 

- والتحوي ینظر ٍلی اللغة علی آنها ظواهر صوتية قوامها آلفاظ وجمل يتغيّر 
معناها بتغیر العوامل الداخلة علیها» وتعرب آواخر الکلمات بالحرکات آو الحروف 
بحسب تلك العوامل» ولذلك فاللغة العربية في الحقيقة «لغة معربة» آي : یتغیر معنی 
الكلمة أو الجملة بحسب ما يدخل على آواخر الکلمات من حرکات بالنظر للعوامل 
الموثرة فیها"" ذلك مبلغ موقف كل من اللغوي أو النحوي. 

- أما الأصولي فموقفه تجاه النصوص»ء یختلف عن اللغوي والنحوي ذلك لأنه 
يريد وضع قواعد يرسم بها منهجاً لاستنباط الأحكام من تلك النصوص» يسير على 
مقتضاه المجتهد فلا يُعنى الأصولي بالمعنى اللغوي الواضح الذي يستفاد من النص 


() معجم لفوي؛ رصد فیه الزمخشري تطور معاني الالفاظ. 
(؟) هذا فی غالب الامر لکن هناگ آسماء تعرب بالحروف کالا سماء الخمسة وجمع المذکر السالم... الخ. 
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فحسب» كما يفعل اللغوي أو النحوي؛ لأن هذا هو المعنى الأول» وهذا المعنى 
الأول الواضح قد لا يكون مراداً للمشرع؛ لأن الشريعة ليست مجرد ألفاظ لغوية» أو 
جملاً وعبارات منسقة» وإنما الشريعة أو القانون كما قلناء دلالات ومفاهيم تمثل 
إرادة الشارع في كل نص» كما تمثل مقصده من تشريعه» وهو ما يسمى بحكمة 
التشريع» ولهذاء فالنصوص الواضحة التي نحن بصدد البحث فيها» وتحديد مجال 
الاجتهاد بالرأي في نطاقهاء ليست على سواء في قوة الوضوح كما ذكرناء لا من 
حيث الوضوح اللغوي» بل من حيث قوة وضوحها في الإبانة عن مراد الشارع. 

- لكن مراد الشارع قد لا يكون هو المعنى الظاهر كما قلناء بل معنى آخر يؤول 
إليه المعنى النحوي أو اللغوي الأول. 

فكان منشأ التفاوت بين النصوص الواضحة في قوة الوضوح هو إذن احتمال 
بعضها للتأويل أو عدم احتمالها له بدليل قوي» يرشد إلى مقصد الشارع ويحدده من 
النص. 

والتأويل ‏ كما قلنا - ضرب من الاجتهاد بالرأي یصرف المعنی اللغوي الظاهر 
إلى أن يصير إلى معنى آخر هو الذي أراده المشرع بدليل يرجحه في غالب ظن 
المجنهد. ۱ 

هذا منشأ التفاوت في قوة الوضوح وتقسیم الواضح إلى أنواع. 

أما ثمرة هذا التفاوت» فقد آشرنا الی آنها تظهر عند «التعارض) بين التصوص 
الواضحة» فأقواها وضوحاً هو الأجدر والاولی بالعمل والتقدیم كما أسلفنا. 

ولهذا يقدم النص على الظاهرء والمفسّر عليهماء والمحكم على كل أولئك. 

إذن كانت قواعد إزالة الإبهام الناشئ عن التعارض بين النصوص الواضحة» مبنية 
على أساس أنها ترشد المجتهد إلى تحري إرادة الشارع» فلا يكون الأمر في الترجيح 
فرطاً بحسب الهوى. 

والخلاصة» أن منشأ التقسيم للفظ الواضح إلى أقسامه الأربعة من حيث تفاوتها 
في قوة الوضوح هو احتمالها للتأويل أو عدم احتمالها له. 


منهج الأصوليين في استنباط الأحكام من النصوص الواضحة ۳< 








حتى إذا ازداد النص وضوحاً بحيث أضحى مفسّراً إرادة المشرع تفسيراً لا يدع 
مجالاً للاحتمال» كان هذا النص في معناه اللغوي المفسّر ممثلاً إرادة المشرع تفسيراً 
يقطع كل احتمال لمعنى آخر» أو كل تأویل. ‏ 

وبهذا وضع الأصوليون منهجين مستمدين من هذا التقسيم وثمرته. 

الأول: تحديد نطاق التأويل في النصوص الواضحة في ذاتها. 

الثاني : تحديد. اي النصوص الواضحة آولی بالعمل عند التعارض. 
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هو اللفظ الذي یتبادر معناه اللغوي الی العقل » بمجرد قراءة الصيغة أو سماعهاء 
دون اعتماد علی دلیل خارجي في فهمه. فکل عارف باللغة بوسعه آن یفهم معناه. 

ومذا المعنی لیس هو المقصود الأصلي من تشریع النص. 

وهو يحتمل التأويل. 

فاللفظ إذا كان عامًا مثلاً فإنه يحتمل التخصیص ۲ دان کان مطلقاً فيحتمل ‏ 
التقييد» وان کان خاضّا فیحتمل المجاز. ۰ 

كما أنه مع كل ذلك یحتمل النسخ في عهد الرسالة؛ لآن التصوص - کتابا 
. وسنه - لا تحتمل النسخ بعد وفاة النبي بيه ؛ لآن سلطة النسخ نما هي من حق 
المشرع فمن كان له حق التشریم کانت له سلطة النسخ. وقد انقطم الوحي بوفاة 
لني يي فلا سلطة لأحد من بعده في أن يشخ شيت مما بلغ من كتاب أو سنة. 

مثال ذلك : قوله تعالی : مون حم ألا فيطو نی ال فانک ما طَابَ لك ین ال 
مسق وت ور ان حم آل یلوا ي ' [النساء: ۳]. 


فالاية واضحة الدلالة علی زباحة الزواج هنک ما اب لك ین اس که. 





(1) التخصيص هر قصر العام على بعض آفراده ابتداء بمعنی : أن حكم اللفظ إذا كان عامًا لا یتناول 
جميع أفراده منذ تشريعه بل هو قاصر على بعضهم. 
0( وانظر في تفسير هذه الآية «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (5/ 77) [ط . الرسالة] والخوف يشمل الظن. 


٤٦‏ المناهج الأصولية 


۲ لكن هذا المعنى ليس هو المقصود أصالة من تشريع الآية الكريمة؛ لأن حكم 
إباحة الزواج شرع وعرف قبل ذلك» بل المقصود أصالة من النص هو «وجوب 
الاقتصار على أربع» فلا يجوز التزوج بأكثر من ذلك» وهذا بشرط عدم الخوف من 
الوقوع في ظلم الزوجات» أما إذا خيف من الجور فيجب الاقتصار على الواحدة) 
فهذه الأحكام هي المقصودة للشارع أولاً وبالذات من تشريع النصء وأما المعنى 
الأول فليس مقصوداً أصالة بل تبعاً؛ لأنه كان معلوماً قبلاً» وإنما جيء به تبعاً كتمهيد 
للأحكام المقصودة أصالة. 

والذي يدل على ذلك سبب النزول". 


فالظاهر هو «إباحة الزواج» لن المعنی واضح من الصيغة» ولکنه لیس المعنی 
المقصود أصالة من النص» بل مقصود تبعاً يمهد للمعانى المقصودة أصالة والتى بيناها 


مت 


اه 
انقا. 


ی بج اڪاو د را لا یمود إلا كما يوم الزی بس 


لشَّمِْطنٌ مِنَ الْمَيْنَ ذلك باتهم الوا تما اسیم مثل ليرا ول لله سیم ور زک 
[البقرة: ۲۷۵). 


لیس ثمة آوضح من کلمة أحل وحرم فالآية الكريمة تدل بعبارتها على أن البيع 
" حلالء والربا حرام وهذا ظاهر من نفس الصيغة» ويتبادر معناها اللغوي إلى العقل 
دون أدنى جهد. ولکن هذا المعنی لیس هو المقصود أصالة من نص الآية الكريمة» 
(۱) «آسباب النزول» للواحدي: ص5 55. 
وخلاصة سبب النزول: أن الأوصياء على اليتامى كانوا یتخوفون ویتحرجون من هذه الوصية» خشية 
کل آموالهم ی لت کون او امک لما إِنَمَا يَأعُوْنَ فى بطُونِهة ا [النساء : ۰ فنزلت 
الآية الکريمة ون جع آلا تقیظوا نی لیبن انك ما عاب کک من لسء 4.۰۰ [النساء: ۳]الایت 
ومعنى الآية: أنكم ‏ آیها الاوصیاء علی الیتامی - ان کنتم تخافون من الوقوع في ظلم الیتامی فخافوا 
أيضاً من ظلم الزوجات فاقتصروا ة في الزواج على أربع› لأن الزيادة على ذلك مظنة الوقوع في الجورء 
وإن أحسستم من أنفسكم وتوجستم خيفة من الوقوع في ظلم الزوجات الأربع فاقتصروا على واحدة؛ 
لأن الذي يتحرج من الوقوع في ظلم اليتامى ينبغي أن يتحرج أيضاً من الوقوع في ظلم الزوجات. 


الظاهر ¥ 
وإنما سيقت الآية لمعنى آخر هو نفي المماثلة المزعومة بين طبيعة كل من المعاملتين» 
فليست معاملة الربا وحقيقتها مماثلة لمعاملة البيع» بل هما مختلفتان فالآية إذن 
مسوقة لتقریر هذا المعنی الذي جاء را علی القائلین بالممائلة التي ورد الادّعاء بها في 
سیاق الاية الکريمة نفسها ذلك بانهم قالواً نما اسيم مل ار ول ال آلمیع وحرم 
اک '' [البقرة: ۲۷۵]. 

على أن وصف عملية البیع بالحل وعملية الربا بالحرمة یستلزم عقلاً التمپیز والتفرقة 
بين طبيعة وعناصر کل من المعاملتين» فالمقصود الأصلي إذن من سوق الآية الكريمة» 
هو هذا اللازم العقلي» لا المعنى الظاهر المتبادر من اللفظ ؛ لأنه مقصود تبعاً. 

حكم الظاهر 


كل معنى يتبادر إلى العقل من اللفظ لغة» يمثل - مبدئيًا ‏ إرادة المشرع» فيجب 
العمل به» فهو حجة لذلك» ولا يجوز صرف هذا المعنى إلى معنى آخر؛ لأن هذا 
إلغاء إرادة الشارع واستبدال إرادة المجتهد بهاء وهو لا يجوز مطلقاً. 

غير أنه إذا قام الدليل على «التأويل» فيصرف اللفظ حينئذ عن معناه اللغوي 
الواضح. إلى ما يقتضيه هذا الدليل. 

والدليل في الحقيقة يرشد المجتهد بالرأي إلى المراد الحقيقي من النص» فلا 
يتمسك حينئذ بالمعنى اللغوي الظاهر» ويهمل إرادة الشارع من اللفظ التي نهض 
الدليل بها. 


(۱) زعم الجاهليون أن معاملة الربا ذات طبيعة تماثل طبيعة البيع» ليتوصلوا إلى تحليل الرباء فجاء القران 
الكريم مدحضاً هذا الزعم مشيراً إلى التفرقة بينهماء من حيث الحقيقة. فالبيع معاملة قائمة على عنصر 
المخاطرة في الكسب والخسارة وأما الربا فحقيقته ربح مقدر بنسبة معينة» ثم هو ليس ثمرة للعمل. 
فضلاً عن أنه مضمون لا يتأثر بالخسارة» ومن هنا افترق الربا في حقيقته عن البيع» فكانت الحرمة 
ناشئة من طبيعة المعاملة الربوية نفسهاء ولذا كان التعبير بالحل والحرمة يستلزم عقلا الفرق بين طبيعة 
محل کل منهما فالحل والحرمة حكمان هما ثمرتان لطبيعتين مختلفتين» فليس المقصود أصالة هو 
حکم الحل والحرمة. بل المقصود آصالة هو التفرقة بین طبيعة کل منهما ردا علی من قال بالتمائل» آو 
بالأحرى على من زعم أن «الربا» لیس الا صورة من صور البیم. 


۸ المناهج الأصولية 

فالظاهر - علی الرغم من وضوح دلالة اللفظ الناشوع من ذات الصيغة. وآن 
المعنی المستفاد منه لیس هو المقصود آأصالة بل تبعاً - یحتمل «التأویل» بدلیل ". 
- کما آنه یحتمل النسخ في عهد الرسالة؛ بخلاف ما |ذا کان خکماً آساسیّا آو 
قاعدة من قواعد التشریع الثابتة. ۱ 

الاجتهاد بالرآي في الظاهر 

تبین لنا آن حکم الظاهر هو وجوب العمل به؛ لانه حجة؛ إذ هو المعنى الذي 
یفیده اللفظ افادة واضحة من ذات الصيغة لغة. دون لبس أو غموض أو إبهام» فهو 
يمثل إرادة المشرع» ولا يؤول إلا بدليل صحيح قائم فعلاً. 

فالاجتهاد بالرأي إذن ينصب في الظاهر على الأمور الآنية : 

١‏ -تبين أنه المعنى الذي لم يقصده المشرع من النص أصالة بل تبعاً. 

وهذا يعرف من سياق النصء أو من سبب نزول الآية الكريمة» أو سبب ورود 
السنة» أي: من الظروف التاريخية المحتفة بالنص إثر نزوله أو وروده» فضلاً عن 
سياق النص نفسه. 

؟ - البحث عن دليل ‏ إن وجد - يؤول النص به؛ لأن هذا الدليل يحدد مراد 
الشارع من ظاهر النص » فان قام الدلیل تبین آن ظاهر النص غیر مراد. 0 

وليس معنى هذا أنه يجب التوقف عن العمل بظاهر النص حتی یعثر, علی الدلیل 
الذي يؤوله» بل يجب العمل بالظاهر حتى يقوم الدليل على أنه غير مراد؛ لأن كل 
احتمال لا ينشأ عن دليل لا عبرة به. 

۳ ينصب الاجتهاد أيضاً على إزالة التعارض بين النصرص» على أساس ما 
قرره الأصوليون من قراعد قرروها كثمرة لهذا التقسيم الذي أتوا به للنص الواضح. 
5 سيأتي بحث «التأويل» مفصلاً. 


(؟) سيأتي بحث ذلك بعد الانتهاء من شرح هذه الأقسام أو المراتب» وبيان الثمرة التشريعية المترتبة عليه. 


الظاهر : 








مثال تأويل الظاهر في القانون: 


وضع الشارع آحکاماً عامة للعقد» تسمی «نظرية العقد» تنطبق أحكامها على كل عقد. 

وعلى الرغم من ذلك وضع أحكاماً خاصة لكل عقد من العقود المسماة» تتفق مع 
طبيعة ذلك العقد. 
ظ فعقد الهبة مثلاً لا يتم إلا بالقبض» فتعارض هذا الحكم الذي قصد الشارع منه 
تنظيم عقد الهبة خاصة؛ مع أحكام العقد عامة التي لا تشترط القبض» والتي لم 
یشرعها المشرع لتنظیم عقد الهبة خاصة بل للعقود عامة. ۵ 

فعموم الظاهر - النظرية العامة للعقد - لیس مراداً للمشرع بالنسبة لحکم القبض في 
عتد الهبت بدليل أن المشرع نفسه قد نص علی اشتراط القبض فیه. 

فالأحكام النظرية العامة للعقد من قبیل الظاهر تتناول بعمومها عقد الهة. لکنه 
استثئنى أو خصّص من عموم النظرية ما یتعلق بالقبضء فعلم آن الشارع لم یرد ظاهر 
العموم بالنسبة لعقد الهبة في هذه المسألة بالذات. 

وكذلك كل عقد تعارضت أحكامه الخاصة مع أحكام النظرية العامة» وهذه ‏ 
الأحكام الخاصة بكل عقد» هي دلیل التخصیص. وهذا الدلیل هو الذي أرشد إلى 
مراد الشارع من أن عموم النظرية ليس مراداً في القدر الذي تتعارض فيه أحكام النظرية ٠‏ 
٠‏ مع أحكام كل عقد مسمى بوجه خاص» وتخصيص العام ضرب من التأويل الذي هو 
اجتهاد في نطاق التص. ولکنه تأويل ينهض به الدليل كما رأيت. ۵ 

مثال تأؤيل الظاهر في القرآن الكريم 

قوله تعالى : وال آل ایی [لبتره: ۲۷۵] فهو ظاهر في حل عقود البیع عام 
لكن هذا العموم المستفاد من لفظ «البيع» غير مراد للمشرع ابتداء؛ أي: منذ نزول 
الآيةء لأنه نهى عن أنواع من عقود البيع كانت متعارفة في الجاهلية؛ مثل بيع الغررء 
وبيع الانسان ما لیس عنده» وبيع الثمار قبل أن يبدو صلاحهاء وغيرها. 





)١(‏ والظاهر يحتمل التأويل بدليل. 


8۰ المناهج الأصولية 








فلفظ «البیع» ظاهر في العموم؛ لانه المعنی المتبادر لی العقل عند اطلاقه» فهو 
واضح الدلالة على معناه بالصيغة نفسها؛ ولکن هذا المعنی الظاهر - وهو العموم - 
غير مراد للشارع» إذ قد خصص بأحاديث تنهى عن صور من البیع: هي محرمة 
وممنوعة ولیست حلالاً؛ وتخصیص العام أو قصره على بعض آفراده» یسمی 
بالتأويل». والتأويل هنا قام على أدلة من السنة كما رأيت. 
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هو اللفظ الذي يدل على معناه المقصود أصالةٌ من سوقه مع احتمال التأویل. 

إذن النص هو ما ازداد وضوحاً عن الظاهر. 

لكن زيادة الوضوح هذه لم تأت من ذات الصيغة؛ لأن صيغة كل من الظاهر 
والنص على درجة سواء من حيث الوضوح» بل من حيث إن المعنى في النص مقصود 
قصداً أوليًا أو مقصود أصالة؛ بينما المعنى في الظاهر مقصوه تبعاً كما قلنا. 

ويعرف قصد المشرع للمعنى الأصلي من النص من سیاقه» أو سبب نزوله أو 
وروده لا من نفس الصيغة. 

والأمثلة علی ذلك واضحة في المثالین السابقین. 

فقوله تعالى : وال لَه ابيع وَحَرَمَ ازیزآکه #بتره: ۷۷۰] ظاهر الدلالة علی الحل 
والحرمة» ولکنه «نصض! في التفرقة بینهما؛ لأن التفرقة بین البیع والربا هو المعنی 
المقصود أصالة من نزول الآية» وعرف ذلك من سياق الآية كلها . 

فزيادة الوضوح في النص اتية من آن الشارع قصد منه معنى قصداً أوليّاء لا من 





)١(‏ النص - في العرف العام يطلق على كل نص سواء أكان ظاهراً أم نضًا أم مفسراً أم محكماً - ولكن 
النص بالمعنى الأصولي (الاصطلاحي) هو اللفظ الذي يدل على معناه (حكمه) دلالة واضحة» وهو 
المعنى المقصود أصالة من نزول الآية أو من تشريع النص «أصول البزدوي»: (۱/ .)٤۹‏ 

(۲) لانه جاء رذا علی من قال بالممائلة» وهذا القول ورد في سیاق الاية من أولها. 


o‏ المناهج الأصولية 





ومثال آخر قوله تعالی: ڈنک ما طاب لک می السو سی لت وم إن حن أل 
اتود انسا.: ۳] فإنه ظاهر في إباحة الزواج؛ لأنها ليست مقصودة أصالة بل تبعاً 
کما ذکرنا» ولکنه نص في وجوب الاقتصار علی آربع؛ عند عدم الخوف من الجورء 
ووجوب الاقتصار علی واحدة عند الخوف من ذلك. 

والدلیل علی قصد المشرع هذا هو السیاق"" وسبب النزول أيضاً. 

حکم النص: 

۱ - أنه يجب العمل به؛ لأنه يفيد معناه قطعاًء فهو حجة؛ لاآن حکمه المستفاد منه 
والمقصود أصالة يمثل إرادة المشرع قطعاً. 

۲ - آنه یحتمل التأویل» ولکن هذا الاحتمال لا یقدح في قطعية دلالة النص علی 
معناه المقصود آصالة للمشرع؛ ما دام ذلك الاحتمال غیر ناشیع عن دليل". 
۵ غير أنه تجدر الإشارة إلى أن احتمال النص للتأويل آبعد من احتمال الظاهر . 

فالقاعدة العامة في الظاهر والنص آنه یجب العمل بالمعنی الواضح المفهوم لغة 
من كل منهماء وأن احتمال التأويل لا قيمة له» ولا يقدح في وجوب العمل بكل 
منهما قطعاً. ما دام ذلك الاحتمال لا يعضده دليل. 


(۱) فقوله تعالی: لحم آا لیرد [النساء: ۳] قرينة تدل علی قصد الشارع للمعنی الاصلي من 
الآية الكريمة» فالقرينة سياقية. 

- فدل ذلك على أن الآية إنما أنزلت لهذا التحديد وبشرط القدرة على تحقيق العدل. 

أما إباحة الزواج بالنساء فإنها كانت معروفة قبل نزول الآية» فهو معنى جيء به للتمهيد لأحكام التعدد 
وتحديده» وهي المقصودة أصالة. «أصول البزدوي»: »)18/١(‏ «مرآة الاصول»: (۳۹۹/۱). 

لا داعي لان نذکر احتماله للنسخ في عهد الرسالة. لأن النصوص الآن محكمة جميعها لا تحتمل شيئاً 
من ذلك بعد وفاة الرسول ية . 

وقلنا: إن «النص» يفيد معناه قطعا. على الرغم من احتماله للتأويل» لأنه ما دام هذا الاحتمال غير 
ناشئ عن دليل فلا عبرة به » فالقطعية إذن مراد بها عدم الاحتمال الناشی عن دلیل. 


o النص‎ 








الاجتهاد بالراي في «النص». 

ينصب على معرفة المعنى المقصود أصالة من الصيغة بالقرائن التي أشرنا إليها. 

کما آن مجاله فیما إِذا كان هناك تعارض بین حکم الظاهر وحکم النص؛ في 
مسألة معينة» وکل منهما یثبت لها حکماً یختلف عن ال خر. 

مثال ذلك قوله تعالی : ول لح ما ور کم که [الساء: 1۷6 . 

فهذه الآية الکريمة تدل بظاهرها علی اباحة الزواج ممن عدا المحرمات اللواتي ورد 
بيانهن في أول الآية» وهي بعمومها لم تحدد العدد الذي لا يجوز الزيادة عليه» فيجوز 
التزوج بدون تحديد عدد معين عملاً بمقتضى ظاهر الآية وعمرمهاء لکن قوله تعالی : 
اتک ما طاب لک يَنَ السا مني ونكت وريم نص“ في تحديد العدد» فتعارض النص 
مع الظاهر؛ لأن الآية الأولى لم يقصد من تشريعها التحديد أصلاًء والآية الثانية قصد 
بها التحديد أصالة» فقدم ما هو مقصود أصالة وهو النصء على الظاهر الذي لم يقصد 
الشارع ذلك المعنى» وإن كان يفهم من ظاهر عمومها عدم التحديد. 

الوفق والفرق بين الظاهر والنص: 

١‏ أن كلا من الظاهر والنص يدل بصيغته على معناه دلالة واضحة؛ دون اعتماد 
على قرينة خارجية. 

۲ - أن کلا منهما یحتمل التأویل. 

۳ أنه يجب العمل بالحكم المستفاد من كل منهما. 

٤‏ - أن كلّا منهما يحتمل النسخ في عهد الرسالة. 

والفرق بينهماء أنَّ المعنى المستفاد من النص قد قصده الشارع أصالة من 
سوق الكلام» فازداد قرة وضوح.ء وأما المعنى المستفاد من الظاهر فلم يقصده الشارع 
آولاً وبالذات من سوق الکلام؛ بل قصده تبعاً لیمهد للمعنی الاأصلی. 





)١(‏ قد عرفت أن «النص» بمعئأه الاصطلاحى هو اللفظ الواضح الدلالة على معناه» وهلا المعنی مقصود 
أصالة من نزول الآية» أو تشريع الحكم. 
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هو اللفظ الدال على معناء الذي سيق لأجله والمقصود أصالة» وازداد وضوحاً 
بحيث لا یحتمل التأویل ولکنه کان بحتمل النسخ في عهد الرسالة. 

وقد تکون زيادة الوضوح من نفس الصيغة» وقد تکون بغيرها'. 

مثال الأول قوله تعالى: «#وَالدِنَ رَمونَ الْمخصنت ثم لر ی ری شپت أجل دوش نين 
جلد ولا فيلو هم دة أبدا” [النور: 4] 

فالآية الكريمة قاطعة الدلالة على جلد القاذف شنت جاده وهو عدد محدد لا 
یحتمل التأویل بالزيادة آو النقص. وبهذا التحدید ارتفع احتمال التأويل. وارتفاع 
احتمال التأویل هو الذي زاده وضوحاً علی النص والظاهر. 

وهذه ألقوة في الوضوح جاءت من نفس الصيغة. 

ومثال ذلك في القانون أيضاً جميع أحكام العقوبات المحدة القاطعة. 

مثال آخر : قال تعالی : وقیلوا آلمشرکی که ڪا بود و کال كه [الترية: +0]. 


فإن اللفظ دال دلالة واضحة على معناه المقصود أصالة من سوقه» بحیث لا 





| نمم 


۱ .)۹/۱( انظر في هذا المعنی «[صول البزدوی»:‎ )١( 
ومعنی الایة: آن الذین یتهمون العفیفات من النساء بالزنا ولم يأتوا بالبينة التي تژید صدق اتهامهی‎ )۲( 
وهي آربعة شهداء» فالعقوبة هی ما حددته الایة.‎ 
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يحتمل التأويل ؛ لأن لفظ «كافة» أكد العموم ورفع احتمال التخصیص. فهو اذن 
المفسّر) ازداد وضو حا من نفس الصيغة. 

النوع الثاني من المفسر: 

هو المفسّر لا بمعنى من ذات الصيغة بل بغيرها. 

وهذا النوع يشمل كل لفظ يحتمل التأويل أو خفي الدلالة على معناه فالتحق به 
ما فسره تفسيراً قاطعاً. 

وعلى هذاء فالظاهر والنص - وهما يحتملان التأويل كما علمت - إذا التحق بهما 
ما يفسرهما تفسيراً قاطعاً بأن رفع احتمال التأویل» أصبح كل منهما مفسّراً بغيره. 

وكذلك المجمل والخفي والمشکل" أي : من كل لفظ خفي الدلالة على معنا 
إذا التحق به ما يفسره بقطعي» كان مفسّراً بغیره فیتضح؛ وتتبین تفاصیله » وكيفية أدائه, 
ويتعين مراد الشارع منه» على نحو يقطع كل احتمال للتأويل» وإن بقي محتملاً للنسخ 
في عهد الرسالة. ونضرب مثالاً على ذ ك تفسير «المجمل» وهو اللفظ الذي خفيت 
دلالته علی معناه» ولا قرينة تعین المراد؛ بل لا يمكن تفسير المراد منه إلا من قبل 

فقد يعمد الشارع إلى اصطفاء ألفاظ من اللغة؛ ينقلها من معانيها اللغوية» ليضع 
لها معاني ومفاهیم خاصة. وهي ما تسمی في عرفنا بالااصطلاحات. 

والا صطلاح ذو مفهوم مركز محدد من قبل المشرع ولا یفهم الا من جهته 
ولذلك سماه علماء الأصول «مجملاً) كألفاظ الصلاة والصيام والزكاة والربا. 

فهذه الألفاظ ليس مقصوداً منها معانيها اللغوية؛ لأن الشارع نقلها من اللغة 
واستعملها في معان خاصة”". 





)01 سيأتي بحث ذلك في الألفاظ غير الواضحة «البزدوي» : (45/1). ۰ 

(0) لكن هذه المعاني الاصطلاحية الخاصة تمت إلى المعاني اللغوية بصلة. فالصلاة مثلاً في معتاها 
اللغوي ‏ الدعاء ‏ والصلاة في الشريعة قيام وركوع وسجود وقراءة ودعاء لكن المعنى اللغوي قد أبطل 
في الواقع. 


المفشر ۷ 








إذن الإجمال نوع من الإبهام والغموض لا یمکن جلاژه وتفسیره الا من قبل 
المشرع نفسه. 

فالقرآن الکریم قد آورد هذه الالفاظ مجملة غیر مفسرة مثل قوله تعالی : *رآقینوا 
لصَلوْهٌ واا ألركة [البقرة: ]٤١‏ لكن أحداً لا يفهم المقصود من الصلاةء ولا كيفية 
إقامتها وأدائهاء وما أركانها وشروطهاء وكذلك الزكاة» حتى بيّنها الرسول ككل قولاً 
وفعلك فالتحق بها بيانه لهاء وأصبح اللفظ مفسرّاء ولکن لا في ذاته. بل بتفسير 
لاحق » فصار المجموع مفسّراً ۱ 

فالأحاديث الشريفة التي بینت آحکام الصلاة في كيفية أدائهاء وبيّنت عدد 
ركعات كل صلاة» ومواقيتهاء وما لا تصح به الصلاة» وأحكام الصيامء وأحكام 
الز کات والأموال التي تجب فيها الزكاة» والنصاب أو الحد الأدنى الذي يجب توفره 
لدی الشخص في کل صنف من الاأموال. من الثروة الزراعية آو البحیوانيت أو 
النقدین؛ آو عروض التجارة حتی تجب علیه وما المقدار الواجب أداؤه في كل مال 
من هذه الاموال إلى غير ذلك» تعتبر تفسيراً تشريعيًا لاحقاً. 

علی آن النبي یا کان یبین «المجمل» بأقواله وآفعاله ایض ففي تفسیر الحج یقول : 
«خذوا عني مناسککم» ٠‏ فكان يؤدي فريضة الحج عملا » ويطلب إلى الصحابة الا قتداء به. 

ويقول: «صلوا كما رأيتموني أصلي»”'*. 

وكل ذلك سنة» قولية كانت أم فعلية» فكانت السنة مفسّرة لكل ما أجمل في 
القرآن» فوجب العمل بذلك. 

علی آنه لا یوجد لفظ مجمل في الشريعة الا وقد فسر. 

وما يقال في الشريعة الإسلامية يقال في القانون أيضاً. 


فالقانون قائم على اصطلاحات ذات معان محددة من قبل المشرع نفسه مثل 





)١(‏ آخرجه مسلم: ۳۱۳۷ وأحمد: ۹ من حدیث جابر بن عبد الله » بلفظ : «لتأخذوا مناسککكم». 
وآخرجه البيهتي : (۵/ ۰۱۲۵ بلفظ : «خذوا غني مناسككم) . 
)۲( آخرجه البخاري : TT!‏ وأحمد: ۰ من حدیث مالك بن الحویرث. 
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(التعسفب) و(الظروف الماهرة) و«الظروف الطارئة» و«الجنایة) و«الجنحة» و«المخالفة). 

وکل من هذه الا صطلاحات تشتمل على معان هي آرکان وشروط ومعاییر» یتمیز 
بها مفهوم کل منها» بحيث يتضح وضوحاً كاملاً لا التباس فيه ولا غموض. ٠‏ 

وعلى أساس هذا المفهوم تترتب الأحکام» ویقوم البّنیان التشريعي كله؛ إذ هو 
الأساس العلمي؛ ولا علم بلا اصطلاحات. 

على أن (المواد» التشريعية في القانون» قد يعتريها غموض ناشئ من صيغتها؛ إذ 
ربما تحتمل الصيغة عدة معانٍ. ويختلف الفقهاء والشراح في تحديد المعنى المراد 
للمشرع من نص المادة» وربما پذهب الشرح الفقهي أو الاجتهاد القضائي بهم كل 
مذهب» فيأتي المشرع أحياناً بتفسير لاحق يبين مراده ویحسم النزاع . 

والمذكرة التفسيرية الملحقة بالقانون من هذا القبيل؛ ؛ لأنها تبين مراد الشارع في كثير 

من التصوص المحتملة» لذا کان واجباً العمل بها قطعاًء ولا يجوز الاجتهاد بالرأي فيما 
دلت عليه دلالة واضحة؛ لأنها تفسير نشريعي لإرادة المشرع نفسه» فتتخذ صفة التشريم". 

فكل ما ورد في القرآن الكريم من ألفاظ «مجملة» وفسرتها السنة يعتبر من هذا 
النوع الثاني من التفسير» وهو ما لم تكن قوة وضوحه ناشئة من معنى في نفس 
الصيغة» بل بغيرها0". 

فالتفسير ‏ بالمعنى الأصولي ‏ لا يكون إلا من قبل المشرع» وليس للاجتهاد 
بالرأي مجال في التفسير إلا في حالة ما إذا كان المشرع قد فسّر «المجمل» بعض 
التفسير» فلم يفسره تفسيراً شاملاً» بأن وضع في تفسيره عناصر للاسترشاد يعتمد عليها 
المجتهدون في اجتهادهم للتعرف على حقيقة «المفسّر) معرفة شاملة» وفي هذا مجال 
للاختلاف. 





)00 وذلك على عكس المذكرة الإيضاحية» لأنها وإن كانت توضح بعض النصوص غير أن مصدرها ليس 
هيئة تشريعية فالعبرة بمصدر التفسیر» فان کان من الهيتة التشريعية فإن تفسيرها يعتبر تشريعاً ملحقاً 
بالقانون نفسه» ویکون ملزماً لا مجال فیه للاجتهاد. 

(۲) «أصول البزدوی»: .)8٩/۱(‏ 
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ومثال ذلك «الربا» الذي ورد في السنة» وهو ربا النسيئة «الذهب بالذهب. 
والفضة بالفضة والحنطة بالحنطة. والشعیر بالشعیر» والتمر بالتمر» والملح بالملح. 
بدا بيد» والفضل ربا . 

فقد بین الحدیث الشریف بعض الأموال الربویة ففسر «ربا اللسیثة" بعض 
التفسیر» فاختلف العلماء في كون هذه الأصناف المذكورة في الحديث واردة علی 
سبيل الحصر أو على سبيل المثال؟ 

وإذا كانت على سبيل المثال فما الضابط الذي يحدد به حقيقة الرياء لنری ما 
يمكن أن يشتمل عليه من أصناف أخرى من الأموال» آر ما هي «العلة» في تحريم 
الرباء حتى إذا تحققت هذه «العلة» في أصناف أخرى من الأموال» انسحب عليها 
حكم الحديث؛ (لأن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً). 

إذن لم يفسر الشارع هذا اللفظ «المجمل» تفسيراً شاملاًء فكان غامضاً فيما عدا ما 
ذكر من الأصناف» لذا كان ثمة مجال للاجتهاد بالرأي في مثل هذا النوع من التفسير. 

آما إذا كان التفسير شاملاً قاطعاً. فلا مجال للاجتهاد بالرأي؛ لأنه حينئذ يصرفه 
عن معناه الذي تعين منه» .بل يحرم. 

وسيأتي إيضاح لذلك في صدد موقف الأصولیین من الالفاظ غیر الواضحت 
٠‏ وقواعدهم في البيان. 

حكم المفسّر 
١‏ - أنه يجب العمل به قطعاً فيما دل عليه من حكم دلالة واضحة. 
(۱) النسيتة تعني التأجیل. آي: تأجیل القبض في آأحد العوضین. 
)۲( أخرجه مسلم : ۶ وأحمد: .١١978‏ من حدیث أبي سعيد الخدري. 
(۳) ربا النسيئة هو «ربا» التأجيل» لا يجوز بيع هذه الأصناف بما يماثلها جنساً وقدراً وتأجيل التسليم في 
أحدها. «يداً پید» أي : لا يجوز تأخير التقابض في البدلين. 


أما النوع الآخر من «الربا» الذي ورد في القرآن الكريم فهو ربا الديون» ويسمى «ربا الفضل» لأنه 
زيادة على أصل الدين دون مقابل سوى تأخير وفاء الدين إلى أجل. 


المناهج الأصو ليك 








؟ ‏ آنه لا یحتمل التأویل". 

۳ أنه لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي إذا كان التفسير شامات والا فللاجتهاد 
مجال في القدر الذي لم يتناوله التفسيرء فبقي خفيًا أو مشكلاً في ذلك القدر. 

5 - يحتمل النسخ في عهد الرسالة. 

ه ‏ أنه مقدم على «النص» لأن «النص» يحتمل التأويل والمفسّر لا يحتمله . 

- وهو مقدم على الظاهر من باب أولى. 

5 iu "> 3 ۲ . )۲( ۰ ۰ 

5- کل حکم مفسر یعتبر من النظام العام"" في الشريعة فلا يجوز تأويله أو 

الاتفاق علی خلافه. 





( التأویل یشمل التخصیص والتقييد» والنقل إلى المعنى المجازي. 
0 سيأتي الفرق بين مفهوم النظام العام في الشريعة وما معیاره» ومفهوم النظام العام في القانون في البحث 
الأصولي للتأويل إن شاء الله. 
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هو اللفظ الدال على معناه المقصود من سوقه أصالةء دلالة واضحة بحيث لا 
يحتمل معها التأويل ولا النسخ في عهد الرسالة. 

وهو الذي يطلق عليه «المحکم لذاته» فالإحكام'”" الذاتي: هو الدلالة المفسرة 
الشاملة القاطعة التي ترفع احتمال التأويل والنسخ» وكان منشأ الإحكام من ذات 
الصيغة. 

فالمحكم في أعلى مراتب الوضوح؛ لأنه لا احتمال فيه أصلاً. وقد ازداد 
وضوحاً عن المفسّر بعدم احتمال النسخ في عهد الرسالة. 

فكان من النظام العام من باب أولى. 

فلا يجوز تأويله ولا تغييره ولا الاتفاق على خلافه. 

مال ذلك 

١‏ النصوص الدالة على أحكام أساسية تعتبر من قواعد الدين» ولا تتغير بتغير 

الزمن : : كالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 





)١(‏ أما بعد عهد الرسالة فمن باب آولی لا الأحكام التي كانت نحعمل النسخ في حياة النبي كل 
أصبحت كلها محكمة لا تحتمل النسخ بعد وفاته كما ذكرناء > فالحكم الذي لا يحتمل النسخ حتى في 
حياة النبي 6 کون مک مد واه من باب ول » لأنه محكم في ذاته. 


223 مصدر أحكم يُحكم إحكا 
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من مثل قوله تعالی : منوا يالل ورسووء که [النساء : 7[ 

وقوله تعالی : «لمن ار ۳" آن تولوا ووک قبل المشرق والمفرب وک ال من ءام بال 
الوم الآ اد والکلب والَیع . . .الایقگ [البترة: ۱۷۷]. 

۲ - النصوص الدالة على أحكام هي من أمهات الفضائل وقواعد الأخلاق» التي 
تقرها الفطر السليمة» ولا تستقيم حياة الأمم بدونها فهي الأساس المكين لكل 
مجتمع إنساني في أي عصر كالوفاء بالعهد. والعدل. وأداء الأمانة» والمساواة أمام 
القانون» وصلة الأرحام» وبر الوالدين» فهي قواعد أساسية أبدية لا تحتمل تأويلاً ولا 
نسخاً منذ أوحي بالنصوص التى نقررها؛ بل هى محكمة عقلاً. 

۳ - وکذا النصوص التي تحرم أضدادها من الظلم والخيانة» والكذب» والنكث 
في العهد» وعقوق الوالدین» والفسق. 

فهي نصوص محكمة لذاتها؛ لأنها قررت مبادئ وأحكاماً تتصل بمعان هي في 
ذاتها خالدة» أقرتها الفطرة الإنسانية السليمة» والعقل يقضى بأنها محكمة كذلك . 

هذاء وقد دلت نجارب الأمم على ضرورتها الحيوية لكل جيل» ووجوب 
رعایتها » والنزول عند مقتضیاتها؛ لأنها مقومات الحياة الإنسانية الفاضلة. 

لذا كانت لا تحتمل النسخ والإبطال مطلقاً منذ تشريعها. 


4 - النصوص التي اقترن بها ما يفيد التأبيد. من مثل قوله كَل : «الجهاد ماض إلى 


ا e‏ ۳( 
القامة» . 
يوم الق 





)١(‏ نص إلهي آمر قاطع الدلالة على معناه؛ يتعلق بقاعدة أساسية من قواعد الدين» وهى الإيمان بالله 
ورسوله لا تحتمل تأويلاً ولا نسخاً منذ نزولها. 

(۲( وصف الفعل بأنه من «البرّا يدل على وجوبه؛ فهو نص جاء فى صورة إخبار ولكنه متضمن معنى 
الأمرء فكان نضا إلهمًا آمراً قاطع الدلالة على معناه المقصود أصالة من إنزال الآية الكريمة» فلا 
يحتمل تأويلاً ولا نسخاأً لأنه مقرر لقواعد أو لعقائد أساسية فى الدين. 

(۳( أخرجه الطبرانى فى «الأأوسط»: 9 من حدیث جابر بن عبد الّه» وبنحوه آخرجه آبو داود: 
۲ من حدیث آنس . 


المحڪم 1۳ 


فالنص دال على تأبيد فريضة الجهاد؛ لأنها فريضة تقتضيها سنة الحياة» فجاء 
الإسلام بواقعيته مؤكداً مقتضى هذه السنة؛ اٍذ الصراع بین الحق والباطل مستمر آبدا 
ما دام في الدنیا انسان. 

والحق ون کان یشتمل علی عناصر [قناعية یسلم بها العقلاء لکنه کثیراً ما یبغی 
علیه » فلا بد له من قوة تحمیه. 

والاعتداء علی الشعوب المستضعفة خير دليل على ذلك. 

المحکم لفیره 

ذكرنا آنفاً أن آحکام الشريعة الاسلامية - کتاباً وسنة - ما کان منها محتملاً للتأویل 
والنسخ في عهد الرسالة. آو محتملاً للنسخ فقط في ذلك العهد المبارك أصبحت 
الآن بعد وفاة الرسول ييه محكمة كلها لا لذاتها» بل لانقطاع الوحي؛ ووفاة من بيده 
سلطة التشريع» أو سلطة تبليغه وتفسيره وتفصيله ونسخه. 

فمنشأ كونها محكمة ليس ذات الصيغة» أو معناها المفشّر القاطع لكل احتمال 
بل لأمر آخر خارج عن ذات الصيغة» وهو وفاة النبي كلا . 

حكم المحكم لذاته 

يجب العمل بما دل عليه قطعاً؛ لأن إرادة الشارع الممثلة في حکمه" ۳ الذي سيق 
٠‏ من أجله النص» وقصد منه أصالة» واضحة لا تحتمل تأويلاً» ولا تحتمل نسخاً منذ 
تشريع النصء والإيحاء به إلى النبي كي . 

لذا كان في أعلى مراتب الوضوح» أو بعبارة أخرى: إِنَّ إرادة المشرع في النص 
المحکم. في آعلی مستوی من قوة الوضوح. 

وعلى هذا كان النص المحکم مقدماً على النصوص الواضحة الأخرى بجمیع 
آنواعها عند التعارض. ۵ 


() «آصول البزدوي»: (4۹/۱) وما بعدها. 
( «التوضیح» لصدر الشریعة: (۱۲6/۱) وما بعذها. 
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مثال لتعارض المفسر مع المحكم: 

قال تعالی : ردو در عَذَلٍِ یج السلای: ۲ فالآية الكريمة مفسرة؛ لأنها 
واضحة الدلالة على وجوب إشهاد عدلين» والعدل هو من لم يقترف إثماً يقدح في 
عدالته» آر اقترف وتاب. ومقتضی وجوب اشهاد عدلین. هو قبول شهادتهما في 
القضاء؛ إذ لا معنی لایجاب |شهاد العدلین الا هذا. 

لكن تعارض هذا المعنى مع مقتضى قوله تعالى في عقوبة القاذف» أي: من يتهم 
بالزنا العفيفات دون أن يأتي بأربعة شهداء يؤيد بها اتهامه : و توا کم که آبداکه 
[النرر: 4] ومعنى هذا أن العقوبة هي غدم قبول شهادة من رمى غيره بالزنا على التأبيد 
ولو تاب؛ لانه نض محکم اقترن به ما یفید التأپید وعدم الابطال آو النسخ» فكان 
أولى بالعمل من النص الأول المفسّر؛ لأن المحكم مقدم على المفسر عند التعارض» 
فلا تقبل شهادته ولو تاب وصار عدلة”". 

وبذلك وضع الأصوليون منهجاً واضحاً للاجتهاد بالرأي في النصوص الواضحةء 
فوامه قواعد علمية: لغوية؛ وتشريعية تتعلق بروح التشريع» وبمبدأ العدل الذي يتمثل 
في مراد الشارع وما يستهدفه من مصلحة. 





(۱ هذا على مذهب الحنفية. 
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منهج الأصوليين فى استنباط الأحكام 
من النصوص غير الواضحة 





١‏ يعتري بعض الالفاظ الغموض أو الإبهام في دلالته على معناه» غير أن منشأ 
هذا الخفاء قد يكون من ذات الصيغة» وقد لا يكون من الصيغة نفسها؛ لأنها بينة 
الدلالة على معناهاء أو حكمهاء بل من تطبيق النص على بعض أفراده أو وقائعه. 
" وسبيل إزالة هذا الغموض الاجتهاد الفقهي أو القضائي. 

على أن الشارع قد يتولى تفسير بعض الالفاظ غير الواضحة؛ فالقرآن یفسر بعضه 
بعضاًء وكذلك السئّة”'؟ تفسّر القرآن. 

ففي السنة تفسير وتفصيل لما أجمل في القرآن» ونتناول هنا منهجهم في بيان 
الألفاظ غير الواضحة. 

- مراتب الالفاظ من حیث قوة الخفاء: 

لقد قسم الأصوليون الألفاظ غير الواضحة إلى أربع مراتب آیضا من حيث قوة 
الخفاع میتدئین بالتقسیم تصاعدیّا وهي : 

الخفي - المشکل - المجمل - 


© © @ 


( «التوضیح» لصدر الشریعة: (۰)۱۲/۱ واکشف الاسرار»: (۱/ ۵۲ واشرح مسلم الثبوت؟: (۲/ 
۰ ۰۲۲ و«أصول الفقه» للشیخ آبي زهرة: ص۰۱۲ 
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هو اللفظ الدال على معناه دلالة واضحة؛ ولكن عرض لبعض أفراده» أو وقائعه. 
اسم خاص آو وصف. نشاً عنه شبهة أو غموض في دلالة اللفظ عليه» أو شموله له. 
أو تطبيقه عليه؛ لا يزول إلا باجتهاد. . اا 0 

فاللفظ الخفي إذن أقل مراتب الألفاظ خفای بل هو بيّن في ذاته» واضح الدلالة 
على معناه وإنما نشأ الخفاء من تطبيقه على بعض ما يتناوله اللفظ من أفراد أو 
وقائع» بالنظر لأن ذلك الفرد اتخذ اسماً أو وصفاً خاضًا أورث غموضاً في التطبيق. 

فمنشأ الغموض إذن ليس من ذات الصيغة» بل من ذلك العارض. وإزالة الاشتباه 
أو الغموض عند التطبيق» يكون بالاجتهاد في تحليل الواقعة التي يراد تطبيق النص 
عليهاء أو تكييفها ليرى مدى انطباق معنى اللفظ عليهاء وهذا مجال واسع لاختلاف 
وجهات نظر المجتهدین التي تنهض بها أدلة؛ فيختلف «التكييف» تبعاً لذلك. . 

غير أن المجتهد قد يعمد إلى حكمة تشريع النص» أو الأساس الذي بني عليه» 
وفي كل ذلك يتحرى المجتهد ‏ فقهاً أو قضاءً ‏ مراد الشارع حتى يتسق مقصد الشارع 
من تشريع النص مع ما وصل إليه المجتهد من تكييف للواقعة عند التطبيق» ليكون مآل 
التطبيق موافقاً لقصد المشرع وغايته. 


ويتضح ذلك من الاجتهاد الفقهي في القانون» مثال ذلك: «الغلو في استعمال حق 
الملكية». 
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من المعلوم آن حق الملکية یخوّل صاحبه سلطة الاستعمال والاستغلال 
والتصرف, لکن سلطة الاستعمال هذه مقيدة بألا يترتب عليها غلوٌ يضرٌ بالجار ضرراً 
غير مألوف» وهو ما يسمى في الفقه الإسلامي بالضرر الفاحش"*. 

ويكيف الدکتور السنهوري - رحمه الّه - في شرحه للمادة (۸۱۷) من القانون 
المدني المصري التي تنص على ما يأتي: «على المالك ألا يغلو بأنه صورة من صور 
«الخطأ» المولد للمسوولية التقصيرية آو بعبارة آخری: «مجاوزة لحدود الحق التي 
رسمتها المادة المذکورتی لاأن «الغلو» معناه مجاوزة الحد الالوف؛ والخروج عن الحد 
الذي رسمه القانون لحق الملكية ۰۳ یعتبر مجاوزة للحق لا تعسفاً في استعماله» وعلی 
هذا یری تطبیق نظرية المسوولية التقصيرية لتوافر عنصر «الخطاٌ» المتمثل في المجاوزة 
ولا يرى تطبیق نظرية التعسف. 

غير أن فريقاً آخر من الشراح لم يوافقه على هذا الاجتهادء بل ذهب إلى أن الغلو 
في استعمال حق الملكية» ليس مجاوزة لحدود الحق الموضوعية» وإنما هو إساءة في 


الاستعمال ضمن حدود حق الملکیة۳. 


وتحریر محل النزاع ادن یترکز في تکییف «الغلو). 

هل «الغلو» في استعمال.حق الملكية الذي یترتب عليه مضار غیر مالوفة للجار 
یعتبر مجاوزة لحدود الحق آو لیس مجاوزة واعتدا بل هو تعسف في استعمال حق 
الملكية. 

وعندي أن نص هذه المادة (۸۰۷) لا علاقة لها بالمسوولية التقصيرية وإنما هي 


() الضرر الفاحش في الفقه الاسلامي قد حدد بمعیار مادي في المادة (۱۱۹۸) من مجلة الاحکام 
العدلية» بأنه الضرر الذي یمنم المنافع المقصودة من العقار المجاور بان یحجب عنه النور والهواء 
بإقامة جدار عال ولو دعت إليه ضرورة» أو مصلحة جدية» أو أن يقيم مصنعاً تنبعث منه ضوضاء 
وجلبة» وروائح كريهة في حي سكني .. إلخ فالمعيار كما ترى مادي ومحدد في الشريعة الإسلامية . 

(۲) (الوسیط» نبذة ۰5۱۳ .)۸٤۹/١(‏ 

(۳) «صول القانون» للدکتور حسن کیره: ص۱۱۳۰. الدکتور آنور سلطان «مجلة القانون والاقتصاد) 
العدد/ ۱ الستة ۱۷ - ص۹۸ وما بعدها. 





الج لخفی ۹ 


تطبيق لنظرية التعسف» بدليل نص المادة نفسها «على المالك إلا يغلو في استعمال 
حقه....). ٠‏ 

وثمة تطبيقات كثيرة مبثوثة في القانون وفي الشريعة أيضاً لهذه النظرية» فإذا جرينا 
على منطق الدكتور السنهوري ‏ رحمه الله - وإن هذه النصوص ترسم حدوداً للحق» 
وتعديها مجاوزة"'' لا تعسف”" أو أن معايير النظرية الواردة في المادة الخامسة من 
الباب التمهيدي» ترسم حدود الحق» وتعديها يعتبر مجاوزة لا تعسفاً. فإن النظرية 
تنهار من أساسها . 

ومكمن الضعف في دليل الدكتور السنهوري في تكييفه للغلو يبدو من اعتباره مجرد . 
النص على المعيار أو التطبيق له هو رسم وتخطيط لحدود الحق. 

ووجه أأضعف أن النص كما يكون رسماً لحد الحق قد يكون تطبيقاً لنظرية قائمة 
مستقرة الأصول. آو عملاً بمبداً قانوني عام فليست العبرة إذن بمجرد النص» بل 
بماهيّة أو حقيقة أو تكييف المنصوص عليه. 

وإذا نظرنا إلى حقيقة أو تكييف «الضرر الفاحش» الذي يعبر عنه القانون بأنه غير 
مالوف؛ لوجدناه في حقیقته ثمرة آو نتيجة لفعل مشروع في الأصل» هو التصرف 
الفعلي أو المادي في حق الملكية» وسلطة المالك في التصرف ثابتة له بمقتضی هذا 
الحق؛ فهي إذن مشروعة في الأصل» ولکنها تصبح غير مشروعة بالنظر إلى نتيجتها 
غير المألوفة لا لذاتها. فالمنع إذن منصب لا على أصل التصرف» بل على ثمرته 
ونتيجته» لكن المجاوزة غير مشروعة أصلاً» فالمنع منصب على أصلها. 
)١(‏ من المعلوم أن المجاوزة تعتير تعدياً على حق الغير» لكن التعسف» هو استعمال الحق ‏ وضمن 

حدوده - ولكن على نحو يضر بالغیر ضرراً فاحشا والفرق بين التكييفين ظاهر. 
(0) ويعرف الفقهاء التعسف بأنه استعمال الحق في غير ما شرع له» وليس من المعقول أن يكون المشرع قد 

منح المالك سلطات ليتخذها وسائل للإضرار بالغير ضرراً غير مألوف. إذ الحقوق وسيلة أمن وعمل» 

وليست معاقل للأنانية والاضرار والإسلام يمنع إلحاق الضرر بالغير أيّا كان منشؤه. «لا ضرر ولا ضرار 


في الإسلام) [أخرجه بهذا انلفظ الطبرانی فی «الوسط»: ۰۰۹۳ من حديث جابر بن عبد الله وهو عند أبن ماجه: 


۱ وأحمد: ۰۲۸۲5 من حديث اين عباس دون زيادة في «الإسلام؛] . 
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يؤيد هذاء أن المالك لو ترتب على استعماله لحقه ضرر أقل جسامت لکان 
استعماله مشروعاًء فالمشروعية وعدمها إذن» إنما ينظر إليها من خلال الضرر» في 
حين' أن المجاوزة غير مشروعة أصلاً» وينظر إليها من حيث ذاتها لا من حيث نتائجها 

على أن المجاوزة لحدود الحق تعتبر غير مشروعة أصلاً ولو جرّت نفعاًء ألا ترى 
أن من زرع آرض غیره بدون اذنه یعتبر معتدیاً مع أن الفعل لا ضرر فيه! 

إذن نحن أمام واقغة جديدة اتخذت اسماً جديداً هو «الغلو» الذي أنتج ضرراً غير 
مألوف» فهل إطلاق اسم «الغلو» على واقعة استعمال الحق يخرجه عن کونه تعسفا(". 

ليست العبرة بالأسماء بل بالمفهوم والمسمیات. فلا بد من إعطائها الوصف 
لقانوني (التكييف) الذي يفضي إليه البحث والنظر والاجتهاد ليتبين أنها من تطبيقات 
هذه النظرية أو تلك» في حين أن نص النظرية واضح لا لبس فيه» والغموض إنما نشأ 
من التطبيق. 

تكييف فقهاء المسلمين للضرر الفاحش الناشئ 
عن استعمال الحق هل هو مجاوزة لحدود الحق أو تعسف؟ 

إن الاجتهاد في الفقه الإسلامي قد استقر على اعتبار «الضرر الفاحش» المعبر عنه 
في القانون بالضرر غير المألوف لناشئ عن «الغلو؛ في استعمال حق الملكية. أقول : 
قد استقر على أنه تعسف وليس تعدياً ومجاوزة لحدود الحق. 

صحیح آن فقهاء المسلمین لم یعرفوا هذا المصطلح «التعسف» ولکن عرف ذلك 
من تعلیلاتهم واجتهاداتهم. 





() نظیر ذلك في أصول الفقه الاسلامي االنشال» هل یعتبر سارقاً تطبق علیه آية السرقة؟ لا بد من تکییف 
واقعة «النشل» فٍذا ثبت آنها استجمعت آرکان جريمة السرقة طبق علیها نص الاية الکريمة «واسَارق 
ساره نطو دیما [الماندة: ۳۸] ولو آن الواقعة اتخذت اسماً آخر» فلیست العبرة بالأسماء 
وانما العبرة بمفهوم وحقيقة المسمیات ولا بد من عطاتها الوصف القانوني الذي يفضي إليه الببحث 
والنظر والاجتهاد. وسيأتي بحث ذلك مفصلاً. 


الخفی 4 








يرشدنا إلى هذا أن المتقدمين من فقهاء الحنفية ‏ وکذلك الامام الشافعی؟ 
والظاهرية”'' لم يقيدوا حق المالك في التصرف بملكه ولو ترتب على ذلك ضرر 
فاحش بجاره» وعللوا ذلك بان «الملكية» نعني (الحریة» ذ فی التصرف وأن الانتقاص 
من هذه الحرية في التصرف الممنوحة للمالك بمقتضی حق مقور له شرغاً: نقض لها 
من آساسها» فالمالك ما دام لم یجاوز حدود حقه» لا یکون مسوولاً عما یحدث عن 


تصرفه من ضرر. 
لکن الحنابلة الماک قد قيدوا الحق بعدم الضرر الفاحش بالغیر» لأن قاعدة (لا 
ضرر ولا ضرار»" ' ترد قيداً على - جميع الحقوق”*'. 


- واضح إذن أن المدار في فقه المسألة على تقييد الحق أو عدم تقييده» كما هو 
ظاهر من تعلیلاتهم الا حتهادیت ولو كان مجاوزة واعتداء وخروجا عن حدود الحق 

والخلاصة: أن صيغة انظرية التعسف» کما وردت في الباب التمهيدي في المادة 
الخامست واضحة في معاييرها, ولا لبس فيهاء ولكن الخفاء نشأ من التطبيق على 
استدعی النظر الی الاجتهاد فى تكييف هذه الواقعة. 

۲ - مثال آخر من القانون على الخفاء غير الناشئ من ذات الصيغة. 

- تقرر المادة / ۱۶۲ من القانون المدني بعبارتها (آن العقد شريعة المتعاقدین . ..) 
ثم تستدرك فى فقراتها الثانية على 5 الأصل أو القاعدة القانونية المستقرة» فتنص - 





.)۲۲۲ /۳( : «الأم» للإمام الشافعي‎ )١( 

( «المحلی»: (۰)۲۱/۷ وانيل الأوطار) للشوكاني : : (۵/ 6۲۲۵ وراجع «الحق ومدی سلطان الدولة 
في تقییده» : ص ۵1۱ وما بعدها. 

(۳) آخرجه این ماجه: ۱ وآحمد: ۰۲۸۵ من حدیث ابن عباس» وهو حسن . 

)£( (تبیین الحقائق» للزيلعي : (۱۹۹/4). ۰ 
الخلاف قد وقع أيضاً بين الإمام أبي حنيفة الذي أطلق حرية التصرف ني الحق» وصاحبيه الإمام 
أبي يوسف ومحمد اللذين ذهبا إلى التقييد» وعللوا ذلك بالمصلحة. 
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فيما تنص عليه من شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ‏ على أن يصبح تنفيذ الالتزام 
مرهقاً للمدين بحيث يهدده بيخسارة فادحة . 

فالقانون اشترط «الخسارة الفادحة» التي نشت عن ظروف استثنائية عامة لم تكن 
قاكمة عند التعاقدل» ولم يكن في الوسع توقعهك ولا دفعها» ولکن کیف تحدد مراد 
الشارع من هذا النص آو الشرط آهي الخسارة الفادحة التي تصیب المتعاقد بالنسبة 
لثروته عامة» أم بالنسبة للصفقة المتعاقد عليهاء وما الأساس في ترجيح أحد المعنيين 
على الآخر؟ 0 

ثم هل يعتبر انعدام الربح من الخسارة الفادحة أيضاًء ومن أفرادها؟ ٠‏ 

ولکن تحري مراد الشارع؛ وترجیح أحد هذه المعاني يكون عن طريق المصدر 
التاريخي للنص ومن المذکرة الایضاحية آو الا عمال التحضيرية آو المشروع التمهيدي 
علی آن تقدیر الخسارة الفادحة وإن كانت موضوعية إلا أن تقديرها إلى الاجتهاد 
القضائي» أي : داخل في السلطة التقديرية لقاضي الموضوعء» فهو إذن معيار مرن ترك 
الشارع للاجتهاد القضائي تطبيقه على ضوء الظروف الملابسة لكل قضية على حدة 
دون نظر إلى الظروف الشخصية الاقتصادية الخاصة بالمدين؛ إذ لظروف كل منفعة أثر 
في تحدیده» وبالتالي ینعکس هذا التحدید علی مکان استفادة المدین من هذا الشرط 
آي : من تطبیق حکم النظرية» فیرد التزامه الی الحد المعقول... أي: إلى ما تقتضيه 
العدالة. ۰ 

ومن ناحية آخری» هل تعني «الخسارة الفادحة)(۱) خراب المدين اقتصاديًاء وهل 
بنطبق معناها علیه؟ 


(۱) هذا المثال ينطبق على اللفظ «الخفي» في إصلاح الأصوليين» وهو اللفظ الواضح في دلالته علی معناه 
لغة» ولكن عند التطبيق نشأ الخفاء في تكييف خراب المدين اقتصاديّاء» هل يعتبر من أفراد الخسارة 
الفادحة أو أن هذا المعنى زائد عن المعنى المرادء ولا يقصد الشارع إليه كشرط لتطبيق النظرية لانه 
ليس من العدالة أن تبلغ الخسارة الفادحة هذا الحد حتى نسمح للمدين بالاستفادة من الإنصاف التي 
تقرره نظرية الظروف الطارئة» وهکذا نری آن «مبداً العدالة» كان ذا أثر في إزالة الخفاء الذي يعتري 
تطبيق نص المادة» ولو كانت هي في ظاهرها واضحة. 


الحفی ۷۳ 


ذلك ما تناوله الاجتهاد الفقهي بالبحث تحریاً لمراد الشارع» فرجح بعضهم أن 
«الخسارة الفادحة» لا تعني خراب المدین» مسترشداً في ذلك بالاساس الفقهي الذي 
قام عليه نص المادة كلهاء وهو العدالة». 

یقول الدکتور السنهوري في تفسیر الارهاق المودي ٍلی الخسارة الفادحق وأن 
المعیار موضوعي لا شخصي. آي : ینظر فیه لی موضوع الصفقة نفسها لا لی ثروة 
المدین بکاملها : «والارهاق الذي یقع فیه المدین من جراء الحادث الطاری معیار مرن 
لیس له مقدار ثابت» بل يتغير بتغير الظروف... وإرهاق المدين لا ينظر فيه إلا للصفقة 
التي أبرم في شأنها العقد... حتى لو كانت لا تعد شيئاً كثيراً بالنسبة إلى مجموع 
ثروته)”'. 

وأما فيما يتعلق بمفهوم الخسارة الفادحة والقول بأنه يعني أفراده خراب المدين 
وانهياره اقتصاديّاء فلأن هذا التشدد لا يتفق وأساس المادة أو الحكمة التشريعية التي 
نهضت عليها وهي «العدالة» كما يقول الدكتور عبد الحي حجازي”'': (إن أساس هذه 
المادة هي «العدالة» وليس من العدالة في شيء أن نتشدد فنشترط لإمكان استفادة 
المدین من الطواری ۲ أن يكون تنفيذه لالتزامه يؤدي إلى خرابه”*'» وإذا كان أساس 
هذه المادة هي «العدالة» وجب أن يجوز للمدين التمسك بهذه المادة ولو كان تنفيذه 
لالتزامه» بدون تعديل» لا يصل به إلى درجة الخراب». 
فانت تری آن الاجتهاد بالرأي انصب على مدى تطبيق النص علی بعض مدلولاته 
التي اتخذت آسماء مختلفة. 0 

کذلك نفی آن یکون نقص ما.کان یتوقع من الربح» آو انعدام الربح علی 


(۱) «الوسیط»: (۷۲-۷۲۳/۱). ط دار النهضة العرية. القاهرة. سنة ۱۹۹۶ . 

(۲) «النظرية العامة للالتزام» لعبد الحي حجازي : ص۱۹۹. ط نهضة مصر بالفچالة. 

(۳) یقصدآن یستفید المدين الذي أصبح تنفيذ التزامه مرهقاً بهدده بخسارة فادحة پسبب الظرف الطاری 
الذي لا قبل له بدفعه» أن يستفيد من رد التزامه المرهق هذا إلى الحد المعقول. 

(5) ومن المسلم به أن «الخراب» اقتصاديًا يطلق عليه في اللغة خسارة فادحة لكنه ليس مراداً للشارع كما 
أسفر عنه الاجتهاد بالرأي والبحث. عن أساس المادة وحكمة تشريعها. 


Vé‏ المناهج الأصولية 
الإطلاق» من مفهوم الخسارة الفادحة». في حين أن ذلك معنى متعارف عليه بين 
التجار" فأشار إلى أن النص يقصد المعنى الإيجابي لا السلبي المتعارف عليه 
تجاريًا وهو «وقوع الخسارة الفادحة» لا مجرد نقصان الربح أو انعدامه”". 

وهكذا ترى أن ما يلابس الصيغ من غموض منشؤه خفاء يعتري تكييف الواقعة 
عند التطبيق» وهو منوط بالاجتهاد بالرأي لإزالته في حدود رسمها الشارع. 

مثال آخر من الشريعة الإسلامية : 

قال عليه الصلاة والسلام: «لیس لقاتل میرارش»(۳) فإن لفظ «القاتل» واضح الدلالة 
على معناه» وهو الذي يباشر القتل عمداً وعدوان أي: دون وجه حق» فمن قتل 
مورثه على هذا الوجه حرم من الميراث إجماعاً. 

لكن اختلف في تطبيق هذا النص على القاتل خطأء أو القاتل بالتحريض أو 
. بالنسب» هل يعتبر كل منهم قاتلا ينطبق عليه مفهوم النصء أو بعبارة أخرى: اختلف 
في تحديد مفهوم القتل المانع من الارك40) بوجه خاص. 

فالخفاء ليس ناشئاً من لفظ «القاتل» في دلالته على القتل العمد دون وجه حق لأن 
دلالته واضحة» وإنما نشأ الخفاء عند تطبيق النص على صور أخرى من القتل ذات صفات 
وعناصر خاصة فلإزالة هذا الخفاء كان لا بد من الاجتهاد في تحديد جريمة القتل المانع 
من الإرث» ليرى بعدئذ مدى انطباق هذا المفهوم على كل من صور هذه الجرائم بتوافر 
أركان الجريمة أو بنقصانها فيهاء وفي هذا مجال للاجتهاد بالرأي واسع جدًا. 

على أني أعاود القول بأن البحث هنا ليس متعلقاً بالقانون الجنائي؛ إذ مما لا 
شك فیه . أن لكل جريمة من هذه الجرائم عقوبة خاصة. 0 
)١(‏ والحقيقة العرفية كالحقيقة اللغوية يتبادر معناها إلى الذهن عند الإطلاق. 


(۳( أخرجه ابن ماجه: ۰۲۱۶۲ وأحمد: ۷ من حدیث عمر وهو حديث حسن لغیره. وانظر «نیل 
الأوطار»: .)۸١ /١(‏ 


(5) لا خلاف بين العلماء في أن عقوبة القتل العمد العدوان تختلف عن عقوبة القتل الخطاً على سبيل 


المثال ؛ إذ ورد نص في كل منهماء لکن بحثنا في «مفهوم القتل المانع من الارث» بوجه خاص. 


Yo الخفئ‎ 


بل إن بحثنا ينصب على تحديد مفهوم القتل الذي يمنع من الإرث. 

هذاء وقد قدمنا بعضاً من الاجتهادات الفقهية القانونية كأمثلة على الاجتهاد في 
هذا النوع من الخفاء. 

لكن الاجتهاد القضائي زاخر بوجهات النظر المختلفة أيضاً في تطبيقات المواد 
علی الواقع» بینما لا خلاف في دلالة نصوصها على معانيها لوضوحها ولکن 
الخلاف منشؤه تطبيق هذه المواد على الوقائع» بالنظر للاختلاف في تكييفهاء فالواقعة 
مثلاً يختلف في تکییفها في القانون الجنائي» هل هي سرقة أو خيانة أمانة» أو 
جنحة» أو جناية؟ ولهذا اختلفت درجات القضاء للرقابة والتعقيب على أحكام الدرجة 
الدنياء لا من حيث نص المادة ومعناه» بل من حيث الاشتباه في تطبيق بعض 
النصوص على الوقائعالمعروضة''' وتكييفها. 

وإليك مثلاً في الفقه الإسلامي على الاجتهاد في تكييف واقعة القتل المانع من 
الارث : فالحنفية یذهبون الی آن مباشرة القتل عمدا آو خطا "۰ هي الجريمة المانعة 
من الارث؛ أن القتل إنما يعني مباشرته» دون اعتبار للقصد. آما القتل بالتسبب» أو 
بالتحريض أو بالمعاونة» فكل أولئك لا يعتبر جريمة مانعة من الإرث» لانعدام 
المياشرة» فلا تدخل في مفهرم القتل المانع من الارث. 

غير أن مباشرة القتل عمداً ولكن بوجه شرعي» لا تعتبر عندهم من موانع الإرث 
كالقصاص» والدفاع الشرعي عن النفس» على الرغم من تحقق المباشرة. 

أما المالكية فيعتبرون «العمد» هو أساس الجريمة» سواء أكان القتل مباشرة أم تسبباً 
وبدون وجه حق» فإذا تحققت هذه الأركان كنا بصدد جريمة مانعة من الإرث» وانطبق 
عليها النص وحكمه. وتأسيساً على هذا النظرء لا يعتبر القتل الخطأ مانعاً من الإرث في 
رأيهم » سواء أكان الخطأ في القصد أم الخطأ في الفعل ؛ لآن القصد لم يتوافر. 
() «بيان النصوص التشريعية» بدران أبو العينين: ص۰۱۰ الهامش. 


() هذا التكييف للقتل المانع من الارث عندهم آما من حیث العقوبة» فالئوعان مختلفان» ولكل عقوبة 


۷٦‏ المناهج الأصولية 





ولكن الشائعية» اء اعتبروا لقتل مطلقاً وبجميع صوره مائماً من الإرث : فالقاتل 
عمداً مباشرة آو تسببأ والقاتل خطأء بل القاتل عمداً بوجه شر ٠‏ كل ذلك مانع من 
الارث عملاً بظاهر اللفظ وعمومه» وهو كما ترى إطلاق ينافي حكمة التشريع» 
وأساس النص الذي قام عليه المنع. 

وحكمة التشريع واضحة» وهي أن الإرث نعمة؛ لأنه مال ينتقل إلى الوارث 
بمجرد وفاة المورث دون عوض» ولكن هذه النعمة لا تنال بالجريمة المتعمدة. بل 
الجریمة آجدر بالعقوبت وهي منعه من تحقیق مقصده الذي استعجله قبل الوان (ومن 
استعجل شيئاً قبل الأوان عوقب عليه بالحرمان). 

هذا فضلا عن العقوبة النصية المحددة لجريمة القتل العمد العدوان» وهي القصاص» 
أي : الاعدام عملاً بقوله تعالى : کب كه الْقِصَاصٌ في التَكلّ» [البقرة: 974 


وأقرب الآراء إلى روح التشريع وحكمته. هو رأي المالكية» وبه أخذ قانون " 
i‏ (۱) 
المواريث 


2 


: «من موانم الارث قتل المورث عمد سواء أكان القاتل فاعلاً أصليًا صليًا أم 
شریکا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام وتنفيذه» إذا كان القتل بلا 
حق ولا عذر. وکان القاتل بالغاً من العمر خمس عشرة سنة» ويعد من الأعذار تجاوز 
حق الدفاع الشرعي». 

مثال آخر من الشريعة الاسلامية : 

قال تعالی : «والکارق واَسَارعَة اق وا پدیهما جرا پما با نگلا : من ی 
رر کمک [البقرة: ۳۸ 


ر 
لله 


د 


فلفظ «السارق» عام» ودلالته علی معناه واضحة ذ في الشرع ؛ إذ السرقة: أخذ مال 
بر ای (PD.‏ 
متقوم منقول مملوك للغير خفيةٌ من حرز(" مثله. 


)١(‏ مادة (1517) قانون الأحوال الشخصية السوري ‏ والمادة 4 من قانون المواريث المصري. 

(۲) الحرز هو المكان الذي يوضع فيه المال ویحفظ عادة وهو یختلف باختلاف نوع المال» فالنقود 
والحبوب والثیاب والحیوانات» لکل سنها مکان تحفظ فیه عادة لذلك عبر الفقهاء عن اختلاف هذه 
الأمكنة بقولهم : «حرز مثله» أي: المكان الذي هو معد عرفاً لحفظ مثل هذا المال المسروق. 


س 


الحفی ۷۷ 


ولکن اختلف الفقهاء في انطباق هذا المعنی على صور من السرقة سمیت باسماء 

أخرى كالنشل مثلا. 

والنشل" "۳" كما هو معروف - آخذ المال بسرعة ومهارة فائقة من جيوب الناس 
وهم أيقاظ. ويرى الفقهاء أن هذا النوع من الجريمة وهو «النشل» أخطر من السرقة 
على المجتمع ٠‏ ذلك لأن النشل يكون في حالة الیقظة لا في الخفاء وبمهارة وخفت 
ولهذا یصعب الاحتراس منه. 

وهکذا نری آن الاجتهاد بالراي ینصب علی «تکییف» هذه الواقعة «النشل» 
بتحلیلها لمعرفة عناصرها» ولذلك آطلق علیها اسم آخر غير كلمة «السرقة» فوجد أنها 
شاملة لمعنى السرقة وزيادة» فطبقت عليها آية السرقة. 

فالخفاء الذي اقتضى الاجتهاد في البحث والتحليل إذن» منشؤه التطبيق على 
وفائع جديدة» ذات أسماء جديدة» وليس ناشعاً من الصيغة نفسها؛ لأن (السرقة» في 
ذاتها واضحة المعنی محددة العناصر والرکان لا تفتقر إلى اجتهاد.”'' كما ذکرنا. 

وزيادة في الایضاح نقول : 

إن «النشال» أطلق عليه اسم آخر غير السارق» فهذا الاسم هو الذي آورث 
الاشتباه في دخوله في مدلول اللفظ العام وهو «السارق»؛ إذ ربما كان إطلاق هذا 
الاسم أو الوصف الخاصء لنقص في معنى جريمة النشل» أو لزيادة فيه» فنشأ الخفاء 
من هذا عند تطبیق النص العام علیه. وأورث اشتباه النشال بالسارق" + فکان لا بد 


(۱) النشال في اصطلاح ال صولیین یسمی «الطرار» آي : الذي یشق الجیوب بخفة ومهارة فائقتین» ویسارق 
الاعین اليقظة لینشل ما في الجیوب من نقود. 

(۲) مذاء وتجدر الاشارة هنا الی آن قوله تعالی : »والکارق واسَارَة فاقطعوا آبدیهاکه [المائده: ۳۸] يدل 
دلالة قاطعة على وجوب القطع كعقوبة» ولا تحتمل معنی آخر؛ فهي «مفسرة» بالنسبة لهذا المعنى ؛* 
لآنها جاءت بنص آمر قاطع دلالة وتبوت فهي ٍذن من النظام العام. 
لکن موضع القطع» لم تبینه الاية فکانت «مجملة» رتفسیر الاجمال لا یکون !لا من المشرع» وقد بینته 
السنة» آنه من «الرسغ» في الید الیمنی. 

(۳) «کشف السرار»: (۵۲/۱). «شرح مسلم الثوت»: (۲۰/۲). 


۷۸ المناهج الأصولية 


من الا جتهاد في إزالة هذا اللبس بتحليل جريمة النشل نفسها إلى عناصرها ثم تکییفها 
على ضوء من مدى توافر أركان جريمة السرقة فيهاء حتى إذا كانت متوافرة انطبق 
النص علیها وأخذت حکمه وإن لم تتوافر فلا تدخل في مدلول النص العام, 
وبالتالي لا تأخذ حكمه. بل تأخذ حكماً آخر ينطبق عليها إن وجد. هذاء وقد انتهى 
بالمجتهدين البحث إلى أن النشال قد توافرت فيه أركان جريمة السرقة» بل ويمتاز 





النشال بأنه أشد حذقاً ومپارت لأخذه آموال الناس من جیوبهم بخفة وهم أیقاظ 
فجنايته لذلك آکبر ؛ اذ یصعب الاحتراس منه؛ بجرأته» وحذقه» ومهارته وخفة یده. 
حكم الخفي“ 

لا يطبق النص على الأفراد الذين اشتبه في دخولهم في مدلوله العام» حتى يُسفر 
الاجتهاد عن تحقق معنى اللفظ فيه» فينطبق الحكم حينئذ عليه» وإن لم يتحقق فيه 
معناه» فلا يدخل في مفهومهء وبالتالي لا يطبق عليه حكمه. 

والاجتهاد في التكييف قد يستعان فيه بالتصوص الواردة في الوقائم المجتهد فیها» 
أو يستعان بحكمة التشريع» وفي ذلك مجال واسع لاختلاف وجهات النظر كما رأيت. 


= نص آية السرفة: 8وَالسَارِقُ رارف مقَطحُوَأ يْدِيَمُمَا جََآها يما كسبَا تكلا مْنَّ )أ 
[المائدة: ۳۸]. 

)١(‏ المراجع السابقة. 

0) «كشف الأسرارة: (۵۲/۱). «التلویح على التوضيح»: .)١757/١(‏ 
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هو ما خفيت دلالته على المعنى المراد منه خفاءً ناشئاً من ذات الصيغة أو 
الأسلوب. ولا يدرك إلا بالتأمل والاجتهاد. 

فالإشكال إذن غموض ناشئ من اللفظ أو الأسلوب ذاتهء إذ لا يدل بذاته على 
المعنى المراد منه» ولهذا لا يمكن تطبيقه أو العمل به إلا بعد الاجتهاد القائم على 
الادلة من التصوص أو القرائن ن الخارجية آو حکمة التشریع التي ترجح المعنی المراد 
في غالب ظن المجتهد. 

لذا كان «المشكل» أشدّ غموضاً من الخفي؛ إذ الخفي ‏ کما علمنا - لفظ واضح 
الدلالة على معناه» غير أن الخفاء إنما نشأ من تطبيقه على وقائع ذات أسماء وصفات 
أخرى. فالخفاء إذن لهذا العارض الخارج عن الصيغة : نفسهاء أما المشكل فالخفاء 
منشؤه اللفظ نفسه أو اللأسلوب. 

مثال ذلك: اللفظ «المشترك» وهو اللفظ الذي وضع لمعنيين أو عدة معان + وضع 
متعدداً على سبيل الحقيقة. کلفظ السنت وضعت للهجرية والميلادية. 

ولفظ الدینار» وضع للعراقي والأردني والمجزائري. 

ولفظ الفرض» وضع للإيجاب والتقدير. 

ولفظ «العین» وضع لفةّ لعدة معا وضعاً متعدد كل منها على سبيل الحقيقة؛ 
إذ تطلق على العين الباصرة» وعين الما والذهب والجاسوس 


المناهج الأصولية 





فإذا ورد لفظ «العين» في نصٌء فإنه يتبادر منه عدة معان متزاحمة على سواء» بحيث 
لا یستفاد من اللفظ المعنی المراد منه الا بالاجتهاد» وعمدة الاجتهاد نصوص أخرى أو 
قرا؛ تن خارجية ترجح هذا المعنی أو ذاك» وقد يكون سنده حکمة التشریع کما ذکرنا 
فهذه الأدلة والقرائن هي عماد الاجتهاد في سبيل ترجيح أحد هذه المعاني» على أنه 
مراد الشارع من النص» في غالب ظن المجتهد» كما أدى إليه اجتهاده. 

مثال المشترك في القرآن الكريم قوله تعالی : « رلسنتَ يريس باشسهن لَه 
َو ۳ [البقرة: 1۲۲۸ والرء لفظ مشترك بین معنیین: وهما الحیض والظهر وقد وضع 
اللفظ لغة لكل منهما علی سبیل الحقيقة فیتبادر المعنیان عند اٍطلاق اللفظ لدی 
العارف باللغة فیشکل علیه آي المعنیین هو المراد للشارع من النص؛ لانه من 
المعلوم قطعاً آنه لا بد آن یکون للشارع في کل مسألة حکم واحد بعینه» لا بد من 
الاجتهاد في طلبه وتبینه. 

ولفظ «القرء» وضم لمعنیین متضادین لا یمکن الجمع بینهما والشارع قد قصد 
واحداً منهما وترك للاجتهاد ترجیحه بالقرائن والادلة. 

ونعرض عليك صورة من اجتهاد الفقهاء + في ترجیح أحد المعنيين على ال خر 
بقرائن وأدلة یغلب علی ظن المجتهد آنه مراد الشارع. 

ذمب الحنفية لی آن المقصود هو الحیضص "۰ مستدلین بما يأتي : 

۱ - قول الرسول بل : «المستحاضة تدع الصلاة آیام آقرائها» " آي: آیام 
الحیض. 

۲ أن الله تعالی جعل الاعتداد بالاشهر (ُذا تعذر الاعتداد بالحیضء بأن كانت 
المرأة طاعنة في السن وقد يئست من المحيض» فدل ذلك على أن «الحیض» هر 
00 


القروء جمع قرء بضم القاف وسكون الراء وهو لفظ مشترك بين معنيين هما : الطهر والحيض› 
والمعئيان كما تری متضادان. 


(فتح القدیر»: (۲۳/۱) وسيأتى مثال ذلك. 
(۲) «کشف الاسرار»: (۱/ ۵۰ 9۲). ودالتوضیح»: (۱/ ۱۲۷). 


(۳) آخرجه بو داود: ۰۲۸۱ والترمذی : ۰۱۲۲ واین ماجه: ۰1۲۵ من حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جده. 





المشكل ۱ 


الأصل في الاعتداد كما جاء في قوله تعالى: : ولت ب س بسن من المحيض من ایک إن 


ر سرج ار م الق ا ا ا 


ارنَسَمٌ فعدتین نله آشهر 4 [الطلاق: .]٤‏ 

- أن حكمة التشريع من الاعتداد» هو تعرف براءة الرحم وخلوه من الحمل» 
والذي يبين هذا هو الحيض لا الطهر. 

أضف إلى ذلك كما يقول الحنفية ‏ أن عرف الشريعة قد خصص القرء بالحيض» 
وكثرة استعماله في هذا المعنى» هو الدليل على ذلك العرف» وإذا تعارض المعنى 
اللغوي مع العرف الشرعي الخاص؛ قدم العرف الشرعي؛ لأن النص الشرعي يجب 
آن ینزل علی المعنی الخاص الذي جری استعمال الشارع فیه عرفا» فذلك قرينة علی 
آنه المعنی المقصود له من النص. 

وما يقال في الشريعة یقال في القانون أيضاً. 

وهكذا نرى أن الاجتهاد قد يكون عماده النصوص الأخرى التي تتعلق 
بالموضوع» وهذه التصوص قد تکون من القرآن نفسه فالقرآن الكريم يفسر بعضه 
بعضاًء أو من السنة لأنها مفسرة للقرآن كما ذكرنا» هذا فضلاً عن الاستعانة آحیانا 
بالأدلة العقلية» وبحكمة التشريع». وبالعرف الاستعمالي للفظ. 

أما الشافعية فقد ذهبوا إلى أن المراد هو «الطهر»» واستدلوا بما يأتي : 

۱ - قال تعالى : #إدَا طَلَقَثْمْ أَليَْآءَ مَطَلْفُوهْنَ دمن [الطلاق: .]١‏ 

أي : طلقوهن مستقبلات عدتهن» وفي وفتها. 

ومعلوم أن الطلاق المشروع في الإسلام هو الذي يكون في حال «الطه )7 لا 
حال الحيض» ومعنى الآية الكريمة على هذا: إذا طلقتم النساء فطلقوهن مستقبلات 
الطهرء أو في وقت الطهرء لا الحيضء فقد أطلق على الطهر اسم العدة. 

۲ - واستدلوا یضاً بأن لفظ «ثلائة» في قوله تعالی : « رلستَتْ برس اهن 
َه فروعکه [البتره: ۲۲۸] جاء مونثاً. ومعلوم آن العدد |ٍذا کان مونثاً فالمعدود يجب أن 


)١(‏ دل على ذلك أحاديث كثيرة. 
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يكون مذكراً» ولو كان المقصود الحيضات. لكان لفظ ثلاثة مذكراً لا مؤنثاً؛ لأن 
العدد یخالف المعدود في مثل هذا. 

وئمرة هذا الاجتهاد تظهر فی الحکم» أي: في تحدید مدة العدة» فهي تختلف 
باختلاف المعنى المرجح للفظ المشترك لدی کل مجتهد» ویعتبر وجود الالفاظ 
البختر كة فی الکتاب والسنة سبباً من آسباب اختلاف الفقهاء. 

مثال آخر : قال تعالی وا تلو ما پر بر سم ال عه رواک لقِسَقٌ 46 [الانعام: ۱۲۱]. 

اللفظ المشترك فی الاية الکريمة هو حرف «الواو» لآن الواو وضعت «للحال» 

فذهب الشافعية إلى أن الواو «حالیة!. ومعنی الاية الکريمة علی هذا: النهی عن 
أكل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله علیها والحال آنها فسق ولا شك آن المقصود 
بالحال هنا هو حال العرب» ومعلوم أنهم كانوا لا يذكرون اسم الله على الذبيحة بل 
اسم (الصنم). 

فأصبح النهي مخصوصاً بهذه الحالة لا مطلقاً؛ وبيان ذلك: أن قوله تعالى: ولا 
تَا ما لر بر اسم آله يو عام» لكن هذا العام ليس مراداًء فليس كل ذبيحة 
ترك ذكر اسم الله عليها لا يحل أكلهاء بل المراد الذبيحة التي ترك ذكر اسم الله عليها 
وذكر عليها اسم الصنم؛ لان هذه هي الحال التي كانت عليها العرب؛ يؤيد هذا أن 
القرآن الکریم قد فشر معنی حال الفسق هذه في قوله تعالی: «فل ل* جد في مآ آوی 
إل مُحَرّمَا عَنَ طاعم يطعم إل أن يکوت مَيْنَةَ او دما كَسَفُوءًا أو لحم جار َنَم 
بش او ین یر لح له وه [الانعام: ۲۱4۰ فواضح آن الفسق مراد به الذبح على 
اسم غير الله فقسرت هذه الآية معنى حال الفسق فى الآية الأولى التی نحن بصدد 
البحث فیها وهى حالة خاصة كما رأيت. 

وعلی هذا. فکل ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها يجوز أكلهاء إلا في حالة واحدق 


)۱( آمل بضم الهمزة وكسر الهاء وتشديد اللام» أي : ذیح. 
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وهي حالة ما إذا ذكر اسم الصنم دون ذكر الله تعالى؛ لأن هذه هي حال الفسق التي 
كأن عليها العرب قبل الإسلام فى ذبائحهم. 

وذهب الحنفية إلى أن «الواو» ليست حالية تقيد العام بحالة واحدة فقط » بل هي 
للا ستثناف » والا ستعناف معناه ابتداء معنی جدید ؟ وعلى هذاء فالنهی فی الآية عامء 
وباي على عمومهء فيحرم أكل الذبيحة التي ترك ذكر اسم الله عليها مطلقاً؛ لأن الترك 
عمداً في ذاته فسق" "۰ سواء ذکر علیها اسم الصنم أم لم یذکر. 

والقرينة معنوية» وهي واو الاستثناف وليست قريئة حالية كما ذهب إلى ذلك 
الامام الشافعي. فاختلف حکم متروك التسمية عمداً عند کل مجتهد. 


مثال آخر : قال تعالی : 2 کم ۱ كو لذي اروت 1 وَرَسُولمٌ وَلَسَعوَنٌ ف ألارض 
سادا أن َا ر صلا أو طم ار بدیهم يهم وَأنَمِلُهُم ن خلس أو سم مر 


رض [المائدة: .]۳٣‏ 
اختلف العلماء في آن كلم “ا ا ير د اول وقد وضعت فى اللغة لكل 


فالاية تنص علی عقوبات معينة متفاوته هي : + لیر - الصلب ‏ قطع الأيدي 
ظ والارجل - النفي» وهي عقوبات مقررة لجرائم العصابات وقطاع الطرق. 

اختلف الفقهاء في هذه العقوبات» هل هي موزعة علی قدر الجرائم؛ بحيث أنها 
تقرر لکل جريمة عقوبتها ونتفاوت العقوبة بتفاوت الجريمة نفسها خفة وخطورة. وهذا 
على أساس أن كلمة «أو) للتوزيع أو التنويع. 

فالإمام ليس مخيراًء بل هو مُقيد في إقامة الحد «العقوبة؛ حسب نوع الجريمة 
ومدى خطورتها. 

فمن روّع الآمنين» ولم يقتل ولم يأخذ مالأ نفي من الأرض» أي: سجن. ومن 


.)04 /8( أما إذا ترك ناسياء فيجوز الأكل منها. «نتائج الأفكار على الهداية»:‎ )١( 
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أخذ المال وهذد الأمن العام للمجتمع» قطعت يده ورجله من خلاف. ومن أخذ 
المال وقتل» فطعت يده ورجله ثم صلب. ومن قتل ولم يأخذ مالا قتل. 

وذهب أخرون إلى أن الإمام مخيّر في الحكم بأية عقوبة وتنفيذها على من شاءء 
دون النظر إلى نوع الجريمة» عملا بمقتضى معنى التخيير الذي تفيده كلمة «أو). 

فليست العقوبة على قدر الجريمة» بل الإمام مخير في توقيع أغلظ العقوبة على 
أخف الجرائم المذكورة. 

وحجة الأولين أن مبدأ العدل في العقاب في الشريعة قائم على أساس «المماثلة 

في الجزاء». قال تعالی : #ورۇ سن ميكة نها 4 [الشوری: 4۰] وقال تعالی : 
دی یکم اعدو عو پیل ما اعد 453 لبقره: ۱۹۶] فالممائلة في الجزاء قررت 
بنصوص صريحة قاطعةء وفي جريمة القتل» فرض القصاص» قال تعالى : كر 
يكم لاش نی اه البتره: ۱۷۸] والقصاص هو المماثلة في الجزاء» فمن تل فتل» 
وعلى هذا فإن حمل المعنى علی التنویع هو الذي یتفق مع مبادی الشريعة في العدالت 
والقول بغير ذلك خروج على مبدأ العدل في العقاب. 

والقول بالتنويع هو رأي جمهور العلماء. 

- رأينا في هذا الموضوع : 

لاا شك أن ميدأ «الممائلة في الجزاء» أصل عتيد في الشريعة الإسلامية؛ لأنه من 
مقومات مفهوم (العدل» فيها. 

ولو أمعنا النظر في مصدر تلك الجرائم لوجدناه فرديّاء فكانت العقوبات عليها 
فردية أيضاًء عملاً بمبدأ شخصية العقوبة. 

غير أن ما نحن فيه يختلف؛ إذ هي جرائم تصدر عن عصابات» بدليل أن اليه 
لكريم تشير إلى ذلك في قوله تعالی : 2 اما جوا ال يحَارِبُونَ الله ورسولم ومون 

ف الْأَضٍ مَسَادًا أن لوا [المائدة: ”80 الآية. فسياق الآية دال على أنها عقوبات قررت . 


(۱) وهي عقوبة تختلف عن عقوبة جريمة السرقة. 
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لجرائم الإعتصاب التي تهدد آمن الجماعت وهي بالضرورة آخطر من الجرائم الفر دیة. 

يرشدك إلى هذاء أن محاربة الله ورسوله غير ممكنة» فالمراد محاربة النظام العام 
في المجتمع والخروج علیه وإفساد الأمن في البلاد» فمجرد هذا التهديد كاف في 
اعتباره من آکبر الجرائم ولو لم يقترن به قتل أو أخذ مال. 

وأيضاً: فإن مبدأ المماثلة في الجزاء لم يقرره الشارع في هذه الآية؛ إذ من 
المعلوم أن أخذ المال «السرقة» عقوبته قطع اليد كما هو معروف» ولكن عقوبته هناء 
قطع اليد والرجل من خلاف”''» وهذه عقوبة مشددة لأنه انضم إليها تهديد الأمن؛ 
وتخويف المجتمع. 

أضف إلى ذلكء أن «الصلب» لم يُعهد في الشريعة عقوبة لغير هذه الجريمة 
بالذات. 

فالعقوبات المقررة في الآية الكريمة خاصة بالجرائم الصادرة عن العصابات 
وقطاع الطرق. لا عن أفرادء لذا كانت أشد خطورة من جرائم القتل والسرقة الفردية. 

وتأسيساً على هذا النظر في الاجتهاد» نرى أن هذا من شأن الدولة ممثلةٌ في 
رئيسها الأعلى؛ إذ الأمر منوط به أولاً وبالذات في الحفاظ على أمن المجتمع كله 
عملاً بالقاعدة المقررة في أساسيات الشريعة الإسلامية «أن تصرف الإمام على الرعية 
منوط بالمصلحة». فما يراه الإمام بمشورة أولي الأمر في الدولة» وعلى حسب ما 
يرونه من النظر المصلحي في قمع مثل هذه الجرائم الخطيرة على أمن كل مجتمع. هو 
الذي يجب العمل به» وذلك يختلف باختلاف الحالات والظروف والبيئات. 

ولهذا نرى أن ذلكك لا یتحقق الا بالتخییر. فلکل حالة ظروفها ومقتضیاتها؛ اذ 
ليس من مقصد الشارع توقيع هذه العقوبة أو تلك مراعاة لخطورتها أو خفتهاء وانما 
مقصده الأساسي حسبما يوحي به نظم الآية الكريمة» استئصال شأفة المحاربين لله 
ورسوله» آي المحاربین للمجتمع کله عن طريق الاعتصاب : وهذا المقصد الأساسي 


(۱) آي: قطم الید الیمنی والرجل الیسری. راجم «فقه القرآن والسنة» - القصاص ‏ للإمام الأكبر المرحوم 
محمود شلتوت» شيخ الجامع الأزهر سابقاًء ص08 وما بعدها. 
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ریما لا یتحقق عن طریق توقیع عقوبة مخففة فلا یتحقق غرض الشارع من توزیع هذه 
العقوبات أصلاً» وتقیید الامام بها. 

واذا کان ما یقتضیه الصالح العام اقتضاء حتمیّا بعد الدرس والمشورت هو من 
العدل ؛ لأن العدل كما قلنا إنما یتمثل في واقعية مصلحة المجتمع؛ فانه لا مجال 
للقول حينئذ بأن التخيير لا يتفق مع مبادئ الشريعة في العقاب؛ لأن التخيير هنا لیس 
قائماً علی آساس الهوی والغرض ؛ وإنما هو قائم على النظر المصلحي الذي تقتضيه 
مصلحة الامة. 

ولهذك ر الكريمة تأتي بنص مقيد للإمام. بل منحته سلطات تقديرية 
واسعة. في تقدير ما تقتضيه مصلحة الأمة وأمنهاء بمشورة آهل الخبرة وهذا الشأن 
بختلف عن شأن المبداً المقرر في العقوبات علی الجرائم الفردية. 

۲- الاشکال في الأسلوب: 

کما یکون الاشکال في اللفظ يكون في الأسلوب أيضاً. 


مثال ذلك قوله تعالى : وان طتمه من قل أن تَسُوهْنَ وَكَدَ رضحم طن فریسَة 


7 جح قي م 


0 ام 


فنصف م ما رضحم 1 أن بعمُورت از وا ای بيَدِوء عقدة آلیْکاح6ه [البترة: ۲۳۷]. 


ا 


فقد د أشكل المعنى في هذا الأسلوب» فمن المقصود بقوله تعالی : أو عم ی 
و مرو ند ایک » آهو «الزوج) أو «الولي»؟ 


- ذهب الحنفية إلى أن مراد الشارع هو «الزوج» لأنه المعنی الذي يتفق مع 
الأسلوب» والنظم ؛ اد : الخطاب موجه إلى الأزواج ابتداء» ویکون معنی 51 الكريمة 
على هذا. أن الزوجة إذا طلقت قبل الدخول. وقد سمي لها مهر في العقد» استحقت 
نصفه. الا آن تسقط حقها في هذا النصف للزوجء أو أن يترك لها الزوج النصف 
الآخر من المهرء فیصبح لها المهر كاملاً. 
وحجة هذا الرأي ما يأتي:. 

أنه لو كان المراد الولي» لتفكك نظم الآية الكريمة؛ إذ الخطاب موجه إلى 

الأزواج ابتداء؛ فينبغي أن يستمر الخطاب موجهاً إليهم حتى آخر الآية. 


AY المشكل‎ 


۲ - آن ال تعالی یقول : ولا تسوا سل بتک که [البقرة: ۲۳۷] ولو کان «الولی» 


هو المراد» لما كان إعطاؤه مال غيره فضلا. 

۳ على أن الولي لو أسقط المهر لم يجز إجماعاً؛ إذ المهر حق الزوجةء ولا 
يملك أحد إسقاط حق غيره. 

وقال المالكية: إن المراد هو «الولی». 

ومعنى الآية الكريمة (أن الزوجة إذا سمي لها مهر في العقد» وطلقت قبل 
الدخول» استحقت نصف المهر المسمىء إلا أن تتنازل عنه للزوج إن كانت عاقلة 
بالغة» أو يسقطه وليها إن لم تكن). 

وهذا تأویل بعید کما تری؛ لأن نص الآية لا يحتمل هذه المعاني الزائدة”١‏ 

۳ الإشكال الناشئئ عن التعارض الظاهري بین التصوص 

ینشاً الاشکال آحیاناً من تعارض النصوص ظاهرا أي: أن مسألة ما يتناولها 
نضَان بحکمین مختلفین آو متدافعین الأمر الذي لا یمکن معه تطبیقهما معا على 
المسألة في آن واحد کما ذکرنا آنفاًء فلا بد من الاجتهاد بالري لتبین مراد الشارع؛ 
لأنه من المعلوم قطعاً أن للشارع في کل مسألة حکما واحداً لا بد من الاجتهاد في 
طلبه وتبینه» ما بالتوفیق بینهما على نحو يزيل هذا التعارض الظاهری» آأو باعتبار آحد 
النصين مخصصاً لعموم الآخرء وكل ذلك يسمى ب«التأويل» وهو موكول إلى الاجتهاد 
1۳ بأدلة معتبرة. 

يوضح ذلك قوله تعالى : ¥ لتاقت يتك یک بأَنفسهن َع فرژع که (البقرة: ۲۲۸]. 

فالمطلقات لفظ عام يتناول كل مطلقة» والنص يدل بعبارته على وجوب «العدة» 
عليهاء فلا يحل لها الزواح إلا بعد انقضائهاء وهي ثلاثة أشهر تقري". 
(۱) راجع في هذا كلهء «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : (4/ ۱۷۰ - ۱۷۳)ء و«بداية المجتهدا: ص۸۷٤‏ 

4۸۸ [ط . الرسالة 6 ۲۲۰۰. 
(؟) أي: ثلاثة أطهارء أو ثلاث حیضات فیتبین من ذلك أنها حامل أو ليست كذلك» على آن «العدة» فیها 


معنى تعبدي محض. آي : فیها حق لله تعالى» والا فلماذا وجبت حتى على اليائسة من المحيض التى 
بلغت الستين عاما من عمرها إذا طلقت؟ 


AA‏ ۱ المناهج الأصولية 








لکن جاء قوله تعالى : یرت الما مهن أن يصَعْنَ حلمو » 7الطلاق: 14 معارضاً 
للآية الأولى. وبيان ذلك أن الآية الثانية ظاهرة الدلالة على أن عدة المرأة الحامل 
تكون بوضع الحمل» واللفظ عام يتناول المطلقة وغيرها. 

فوقع التعارض في «المطلقة الحامل» إذ يتناولها النصان بحكمهما. ٠‏ 

فالأول: يوجب عليها الاعتداد بثلاثة قروء. 

والثاني : يوجب عليها الاعتداد بوضع الحمل» > وقد تضع حملها بعد الطلاق بيوم 
أو شهر أو سبعة أشهر مثلا. 

فالحکمان کما تری مختلفان» فآیهما نطت؟ 

فإذا اعتبرنا أن النص الثاني متأخر في النزول كان ناسخاً للنص الأول بالنسبة 
للحامل» أو مخصصاً لعموم النص. الأول» فيستثنى منه المطلقات الحوامل» فتكون 
عدتهن بوضع الحمل بالغةً ما بلغت مدتهاء طالت أم قصرت» عملا بالنص الثاني. 

هذا إذا عُلم تاریخ نزول کل منهما؟. 

أما إذا لم یعلم التاریخ» فانه لا یمکن القول بالنسخ آو التخصیص" ولهذا رأى 
علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أن عدتها أبعد الأجلين: وضع الحمل أو العدة 
بثلاثة أشهر تقريباً. 

ومعنى ذلك أنها إن وضعت حملها قبل انقضاء عدة الوقاة تنتظر حتى انتهائهاء 
وإذا انقضت هذه العدة ولما تضع حملهاء تنتظر حتى تضعء وبذلك نكون قد أعملنا 
النصین معا دون أن يترتب على ذلك استحالة» ویزول الاشکال علی النحو الذي 


ويتضح إشكال لتعارض أيضاً في مثال آخر : 
قال تعالی : روا الک 1 (۳) بطم رل بعش ف کلب که [الأتفال: هل]. 





)۱( وهو ما قال به الصحاء بي الجليل عبد الله بن مسعود. 
(۲) هذا عند الحنفة. 


۳( ذوو الأرحام لغة هم الأقارب مطلقاًء سواء أكانوا من الآباء أو الأبناء أو الإخوة آو الاعمام آم کانوا ب 


المشجل : ۸۹ 


فالآية الكريمة تدل بعبارتها على أن الأقارب مطلقاً هم آولی من غیرهم. وآن 
بعضهم أولى ببعضء في كل شيء» ومن ذلك «الإرث». 

فالأولوية إذن فيما بينهم من جهة» والأولوية فيما بينهم بالنسبة إلى غيرهم من جهة 
أخرى» بل ومن باب أولى» في التعاون والنصرة والنفقة والميراث. 


وذوو الارحام لفظ عام ب یتناول کل قریب من آي جهة کانت قرابته» من جهة 


الأبوة أو البنوة أو الأخوة أو العمومة أو الخؤولة» وذلك لأن اللفظ العام» يجب 
مبدئ أن يؤخذ على ظاهره دون تأويل أو تخصيص إلا بدلیل "۲ . 

لکن ثمة آیات قررت الارث عن طریق الفرض آو التعصیب. وجعلت توریثهم 
يقوم على قواعد معينة» تجعل بعضهم أولى من بعض؛ إذ الأقرب يحجب الأبعد, 
سواء أكان يرث عن طريق الفرض المقدّر أو التعصيب. 

كما أن بعضهم لا يحجب بحال من الأحوال. 

التعارض الظاهري بين آية رو لا بَُم ال یعض في كب َه [الأنفال: 75] 
وبين آيات المواريث التي قصرت الإرث على بعض الأقارب . 

ذهب فريق من العلماء إلى أن لفظ وا رکه وان کان عاماً إلا أن الشارع 


= من الا خوال والخالات والعمات-وبنات الأخت وبنات الخال وبنات العمة وغیرهم. 

-وفي اصطلاح علماء الفرائض أو الميراث -هم من لم يكونوا من أصحاب الفروض ولا من العصبات. 
- فالقرآن الكريم استعمل لفظ «ذوي الأرحام» بالمعنى اللغوي العام. 
أما علماء الإرث فاستعملوا هذا اللفظ فى معنى اصطلاحي خاص هو ما ذکرناه آنفا. 

: القاعدة العامة أنه يجب العمل بظاهر النصء أي: بمعناه المتبادر منه لغة» ولا یجوز تأویله أي‎ )١( 
. صرفه عن معناه إلى معنى آخر إلا بدليل كما ذكرنا‎ 
وجرياً على مقتضى هذه القاعدة العامة أن اللفظ العام يجب العمل بعمومه» ولا يصرف عن عمومه‎ 
إلى الخصوص إلا بدليلء» وأن اللفظ المطلق يجب العمل باطلاقه ولا يقيد إلا بدليل» وأن اللفظ‎ 
يجب العمل بمعناه الحقيقي ولا يصرف إلى المعنى المجازي إلا بدليل» وإلا ضاعت اللغة» وارتفع‎ 
الأمان عنها؛ إذ النصوص اللغوية يجب أن يفهم منها المعاني اللغوية التي وضعت لهاء ولا يجوز تغيير‎ 
ذلك المعنى إلا إذا قام الدليل على ذلك.‎ 
فأولو الأرحامء لفظ عام يشمل الأقارب جميعاً؛ لا الأقارب الذين ورد ذكرهم في آيات المواريث فقط.‎ - 


4 المناهج الأصولية 


آراد منه الخصوص. فهو اذن عام مخصوص " ودلیل التخصیص آیات المواریث 
فلم ی إلا من ذكر في هذه الآيات الواردة في سورة النساء فقط دون عیرهم من 
الأقارس”") 


. وذهب فريق آخر إلى أنه .لا داعي لتخصيص هذا العام» وقصر حكمه على بعض 
أفراده دون بعض؛ لأنه لا يوجد تعارض على التحقيق» ومن الممكن إعمال النصين 
دون تناقض» والأصل أنه يجب العمل بالعام» ولا يخصص إلا عند وجود التعارض› 
وبدليل أيضاً. 


والعمل بالنّصَّينَ يمكن كما قلناء فآيات المواريث يعمل بها فيمن تناولته من 
الوارئین» حتى إذا لم يكن للمتوفى قريب وارث منهم» بمقتضى أحكام الإرث التي 
قررتها تلك الآيات› ولا من العصبات» ووجد قريب له من دونهم» كان له الإرث 
عملاً بمقتضى عموم الآية الأولى» فيطبق كل من النصين في نطاقه”". 

وعلى هذاء فالخال أو العمة أو بنات اللأخت» أو غيرهم ممن لم تتناولهم آيات 
المواریث» ولیسوا من العصبات ؛ یرون لأنهم من ذوي الأرحام الذين : تراهم ای 
الأولى ؛ بعمومه(). 


ولكن بشرط أن يتأخر توريثهم عن توريث ذوي الفروض والغصبات» أي: في 
حالة عدم وجود وارث للمتوفی من هوّلاء. ۵ 


(1) أي: المراد بعض آفراده لا جمیعهم» ولو کان اللفظ عامًا. 

( ومن جاءت بتوریئه السنة في الحدیث المشهور «أعطوا الفرائض لأهلهاء فما بقي فهو لأولى عصبة). 

(۳) والقاعدة العامت أن (إعمال النصين أولى من إهمالهما أو إهمال أحدهما) وذلك صونا لأحكام الشارع 
عن البطلان ما أمكن» وهذا نوع من التوفیق. ۱ 

)€( آما من لم یقل بتوریث ذوي الارحام فيذهب إلى أن التركة تؤول إلى بيت المال أو الخزينة العامة 
للدولة إذا لم يكن للمتوفى وارث من ذوي الفروض والعصبات» ولا يرثها أحد من غير هؤلاء من 
الأقارب. 
ونحن نرى أن توريث الأقارب من ذوي الأرحام حيث لا يكون للمتوفى وارث من ذوي الفروض 
والعصبات أولى من توريث بيت المال» وليس هنا مقام بحثه. 


٩۱ المشكل‎ 








وهكذا نرى أن بعض العلماء رأى أن هناك تعارضاً فقال بالتخصيص» ولم 
يورث ذوي الأرحام ”2 وأزال الإشكال بالاجتهاد بالرأي» وهؤلاء هم المانعون 
لتوريث ذوي الأرحام۳. 

وأما الفريق الآخر فلم ير أن هناك تعارضاً؛ إذ من الممكن إعمال النصين معأ - 
فأعمل آیات المواریت» حتی إذا لم يكن أحد منهم ولا من العصبات يرث المترفی » 
آعطی التركة لمن وجد من آقاریه من ذوي الارحام؛ عملاً بعموم آية «را رکه 
[الاأنفال : ۷۵]. 

ولیس هنا مقام إيراد أدلة كل فریق ومناقشتها. 

۰ وعلى هذا فالإشكال نوعان: 
ا آو الاسلوب. ۰ 
- إشكال ناشئ من التعارض الظاهري. 

وهما نوعان من الغموض موكول إلى الاجتهاد بالرأي توضيحهماء ولهذا حصل 
الاختلاف بين الفقهاء في ذلك. 

والخلاصة: أن الإشكال يقع في الألفاظ المغردة: اأ وقد يكون ناشئاً 
عن التعارض الظاهري. 

وثمة قرائن وأدلة متعددة يلجأ إليها الاجتهاد الفقهي والقضائي لإزالة هذا الإبهام 
والغموض» ومن ذلك : 


- أنه يرجع إلى القرآن الكريم نفسه؛ إذ إن الآيا ت يسر بعضها بعضاًء وإلى 





() قلنا : إن المراد بذوئي الأرحام في اصطلاح علماء الميراث من ليس بذي فرض ولا.عصية. 
ومعتى التخصيص› ٠‏ أن عموم آية لور که ليس مراداً للمشرع من أول الأمزء بدليل أنه أورد 
الوارثين في آيات المواريث في سورة النساء؛ فکانت آیات المواریث مخصصة لآية رو که 
أي : هي الدليل على التخصيص. 
آو بعبارة آخری : ان «رو لأ المراد بهم من تناولتهم آيات المواريث على الخصوص؛ ولس 
کل قريب یتناوله اللفظ بعمومه لخة. 

() «آصول الفقه" الشيخ أبي زهرة: ص۱۳۰. 


۹۲ المناهج الأصولية 


عرفه في الاستعمال آیضاً وهو تحكيم للمنطق التشريعي؛ لأن وحدة المصدر تقتضي 
وحدة المنطق التشريعي الذي يتتظم نصوص التشريع كله معنى وروحاً ومقصداً. 
- أنه يرجع إلى السنة؛ لأن للرسول بيه سلطة التفسير والتفصيل والبيان . 

وما يقال في الشريعة الإسلامية يقال في القانون» فقد يرجع إلى نصوص أخرى 
من القانون تتعلق بالموضوع. أو إلى المذكرة التفسيرية ويتم التنسيق بين أحكام هذه 
التصوص ومقاصدها والی عرفه الخاص في الاستعمال. ۱ 

كما قل يرجع إلى المذكرة الایضاحية التي تحدد مقاصد المشرع. 
وقد يرجع إلى المصادر التاريخية الأخرى للقانون. 

۳ وبالنسية للقرآن والسنة یرجم لی آسباب النزول» وتاریخه بالنسبة للآيات 
القرانیت وملابسات ورود السنة. آو بعبارة أخری : یرجم ٍلی الظروف التاريخية التي 
احتفت بالتصوص کلها؛ قرآناً وسنة. 

- يجب المصير إلى حكمة التشريع. أو إلى المبادئ العامة فيه» أو إلى ما هو 
الأقرب إلى روح الحق والعدل والمصلحة العامة. 

حکم المشکل: 

لا ينفذ النص» ولا یطبق» ولا يعمل بمقتضاه» قبل الاجتهاد القائم علی القرائن 
والادلة الخارجية» لترجیح أحد المعاني التي يغلب على ظن المجتهد أنه الحكم 


المراد للشارع من النص ". 


(۱) «کشف الاسرار»: (۰)۵۳/۱ «التوضیح : (۱۲۹/۱) وما بعدها. 
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هو اللفظ الذي خفيت دلالته على المراد منه خفاءً .ناشئاً من ذاته» ولا يمكن 
إدراك المعنى المراد منهء إلا ببيان من الشازع أولاً. ثم الاجتهاد بالرأي إذا اقتضى 
شمول البیان ذلاك(۲؟. 


الفرق بین المجمل والمشکل 


کل من المجمل والمشکل خفي الدلالة علی معناه والخفاء آو الابهام ناشی من 
ذات اللفظ » غير أن الفارق بينهماء أن المشكل يزول إبهامه بالاجتهاد عن طریق 


(۱) - آما تعریف الامام البزدوي للمجمل بأنه : «ما ازدحمت فیه المعاني؛ واشتبه المراد منه اشتباهاً لا 
٠‏ يدرك بنفس العبارة» بل بالرجوع إلى الاستفسار» ثم الطلب : ثم التأمل» فإنه على الرغم من أنه يشير إلى 
أن المشرع هو المرجع في التفسيرء بقوله: «بالرجوع إلى الاستفسار» لكن «المجمل» أوسع مفهوماً مما 
ذكر؛ إذ الذي تزدحم فيه المعاني هو «المشترك» ولعله أراد به «المشترك» الذي لم تقم قرائن تعين 
. المجتهد على تبين المعنى المراد؛ إذ لو قامت لكان من «المشكل» كما بينا. على أن «المشترك» بهذا 
المعتی لم یرد في الشريعة» ولا یقع به التکلیف. ۱ 

أما «المجمل» فأكثر صوره وقوعاً هو اللفظ الذي نقل من معناه اللغوي إلى معنى شرعى خاص» تصده 
المشرع» ولا يفهم إلا من جهته» فیتولی تفسیره تفسیراً كاملاً أو غير شامل» فيفسح بذلك مجالاً 
للاجتهاد كما سيأتي بحثه» وهذا الترع من المجمل لا تزدحم فيه المعاني ؛ لأن لفظ #الصلاة» مغلا في 
اللغة الدعاء» وكذلك الربا بمعنى الزيادة» والسبب في الإبهام ‏ كما نرى ‏ هو إلغاء الشارع للمعنى 
اللغوي من اللفظ وتضمينه معنى شرعيًا خاصًا . انظر «أصول البزدوي»: (01/1) وما بعدها» و«کشف 
الأسرار شرح المنار» للنسفي: .)19١ /١(‏ 


۹٤‏ المناهج الأصولية 


القرائن» أما المجمل فلا يمكن إدراك المعنى المراد منهء أو تفسيره أو تفصيله إلا 
ببيان المشرع نفسه؛ إذ لا قرينة تبين المراد منه. 

وعلى هذاء فمجال الاجتهاد في المشكل واسع جدًا كما اتضح لك من صور 
الاجتهاد فيه ولهذا کان سبباً رئیسیّا من آسباب اختلاف الفقهاء ومثار بحوثهم 
المستفيضة في الاستدلال ليتبين وجهة نظر کل منهم في مراد الشارع منه. 

أما مجال الاجتهاد في «المجمل» فمحدود» وذلك في حالة ما إذا كان تفسیر 
المشرع للمجمل غير شامل. 

أ مغال ذلك : قوله تعالی : رب تصیبٍ ما رل الولدان والافر‌نون وللساو تسیب 


شرس اسار 


یا بر الولدان ا هه و 7 

هذه الآية الکريمة شرعت مبداً توریث النساء من تركة مورئهن المتوفی» فجعلت 
لهن نصيباً مفروضاً کما للرجال نصیب مفروض. غیر آن هذا «النصیب» مجمل في 
مقداره» ولا يمكن تبين هذا المقدارء لكل من الرجال والنساءء وأحوال توريثهم؛ 
وطرق ذلك التوریث» الا من المشرع نفسه؛ ويبقى النص معطلاً فهماً وتطبيقاً حتى يرد 
التفسير من المشرع؛ لأن كل ما أفادته الآية» أنها جعلت للرجال نصيباً وللنساء نصيباً 
مفروضاً في الإرث على وجه الإجمال دون تبيين أو تفصيل. ظ 

وتولی القرآن الکریم نفسه في «آیات المواریث» في سورة النساء تفصیل هدا 
المجمل بأدلة قاطعة» كما تولت السنة أيضاً بيان هذا الإجمال. 

مغال آخر» قال تعالی : أجلت لگ الأ إا ما تک که ادسي: ۳۰ 
فإن «ما يتلى» لفظ عام مجمل» تولى القرآن الكريم تفسيره في سورة المائدة» حيث 
يقول الله تعالى : حرمت لح میت وال وم لخن بر . . . # الآية [المائدة: 7], 
(۱) کان العرب في الجاهلية لا بررثون المرأة ولا الصفار؛ باعتبار آنهم لا یذودون عن الحمی. ولا 

یقدرون علی حمل السلاح والقتال. فکانوا یورئون الذکور البالغین فقط لقدرتهم علی ذلك. فنزلت 


الاية الکريمة لتشرع مبداً توریث النساء مع الرجال» وتتناولهم بعموم حکمها غير أن الأولوية في 
الارث» والاختلاف فی المقدار» نما تشر ره فواعد الارث المستقاة من الكتاب والسئة. 


المجمّل ۱ ٩۹٥‏ 
آنواع المجمل قبل البیان 


يذهب بعضهم إلى أن المجمل قبل البيان ثلاثة أنواع : 

الأول: اللفظ المفرد الذي يعتريه الإبهام بسبب غرابته» مثل لفظ «الهلوع» الوارد 
فى قوله تعالی : إن لاس حل هلا" [السعارج: .]۱١‏ ولفظ «القارعة» فئ قوله 
. تعالى: #القارعَه 69 ما الَمَارعهٌگه #لتارعة: ۲۰۱] ولفظ «الحاقة» فی قوله تعالی : 
اانه © ما لاه [الحاقة: ١‏ ۲]. 

وقد فسر القرآن الكريم هذه الألفاظ الغريبة تفسيراً مقترناً بها. 

وهذا النوع من الإجمال المفسر لا يتعلق به أحكام تكليفية عملية كما ترى. 

الثاني: اللفظ المشترك الذي ازدحمت فيه المعاني» ولم تقم قرائن: تسعف 
المجتهد في تبيين المعنى المراد. ولم يصدر من المشرع تفسير له. 

' وهذا النوع من الإجمال لا. يقع في التکلیف لا في الشريعة ولا في القانون» وان 

کان یقع في عقود الناس وتصرفاتهم ". 

الثالث : الألفاظ التي نقلها المشرع من معانیها اللغوية ٍلی معان شرعية خاصة۳. 

وهذا هو النوع الأكثر وقوعا في الشريعة والقانون بل وسائر العلوم. وهي 
الألفاظ التى تسمى ب«المصطلحات» وعلى هذا النوع ينصبٌّبحثنا. 

منشأ هذا النوع الأخير من الإجمال ف الشريعة والقانون 

التشریع قوامه مفاهیم محددة» أو مدلولات ذات آرکان وآسباب وشروط لا 
تتسع الألفاظ اللغوية بحقيقة معانیها الموضوعة لها أصلاً للتعبیر عن هذه المفاهیم 
( بفتح الهاء». 
(؟) أي: في ميدان المعاملات. ۱ 
)۳( وقد مثلوا لذلك بكلمة «الموالي» فهي لفظ مشترك يدل على معنيين : الأول الذين أعتقوا الأرقاءء 

والمعنی الثاني : هم الارقاء المعتقون؛ فلو أوصى رجل لمواليه. لا يعرف أي من الفريقين يعني» ما 


دام لم يبين مراده بقرينة» آو بدلیل» لذا کانت الوصية باطلة؛ لانها وصية لمجهول» فلا یمکن تنفیذها . 
ونری آن هذا النوع لا یتصور وقوعه لا في الشريعة ولا في القانون؛ لانه تکلیف بالمیحال. 


"۹ المناهج الأصولية 
التشريعية الخاصة. لذا يصطفي المشرع آلفاظاً من اللغة ذات علاقة ‏ إلى حد ما بين 
مفاهیمها اللغوية الاصلیت وهذه المفاهيم التشريعية الجدیدة لتعبر عنهاء ثم يلغي 
معانيها اللغوية” . 

ومن هناء كان المعنى اللغوي للفظ الواضح غير مراد للشارع» وإنما قصد به 
معنى آخر محدداً أو مدلولاً تشريعيًا ذا عناصر معنوية» وتفاصيل لا يمكن معرفتها إلا 
من جهته؛ إذ اللفظ في ذاته أضحى خفي الدلالة على ما ضمن من مفهوم تشريعي 

وترتب على هذاء أن الأصل في تفسير المجمل هو معنى المشرع لا المعنى 
اللغوي» ولا يصار إلى المعنى اللغوي إلا بقرينة. 

مثال ذلك: «الصلاة» فهي لفظ مجمل لا يدرك معناها الشرعي». ولا أركانها 
وتفاصيلها وعدد رکعاتها؛ آو کيفية آدانها الا من المشرع وهو الرسول يليه فقد بينها 
قولاً وفعلاً» وقال: «صلوا کَمَا رأيتمُوني أَصَلَي)”". 

إذن الأصل في كل الألفاظ المجملة : في القرآن الكريم آن معناها شرعي خاص: ولا 
يراد منها المعنى اللغوي إلا إذا قامت القرينة على ذلك» من مثل قوله تعالی : لد الله 


خر بر مر مر کر تس ۶ مرس سرع سر لے کے 


وملیکنه بصلون " عل لبي تما الب امن صَلُواْ مد وسلموا تسلیماگه [الاحزاب: ۵1]. 
لذا آجمم الا صولیون وفقهاء القانون ورجال القضاء علی آن المجمل لا یمکن 


)١(‏ قلنا: إنه يلغي؛ لأن المعنى اللغوي أضحى لا يمت إلى الاصطلاحي إلا بسبب واهن» وغير مقصود. 

(۲) آأخرجه البخاري: ۰1۳۱ وأحمد: ۰۲۰۵۳۰ من حدیث مالك بن الحویرث. 

(۳) والقرينة اللفظية دلت على أن المراد بالصلاة في هذه الآية» معناها اللغوي لا الشرعي. 
ومعنى القرينة اللفظية هناء أن المشرع لما نقل اللفظ (لفظ الصلاة) من معناه اللغوي إلى الشرعي» 
آصبح المراد منه الأفعال والاقوال المخصوصة. أي: هيئة الصلاة المعروفة» وآرکانها وشرائطها 
فهذا اللفظ بمعناه الشرعي أصبح دالا على آن لفظ الصلاة في الاية لیس مراداً به المعنی الشرعي بل 
اللغوي ؛ لأن المعنى الشرعي أصبح لا يتصور بالنسبة إليه تعالی» والمعنی اللخوي هو الذعای فالمراد 
إذن أن الله تعالى يدعو ذاته للإنعام على النبي و بالخیر» وهذا یستلزم الرحمة والملائكة يصلون 
على النبي» أي: يدعون الله تعالى لِيمَنّ على النبي كَل بالمغفرة» والصلاة من الناس على النبى دعاء 
ایض وكلها معان لغوية. راجع «التوضيح»: (1/1(. ۱ 


المجمَل 4۷ 








إدراك المعنى المقصود منه تفصيلاً إلا من قبل المشرع نفسه؛ لأنه أدرى بما قصد من 
معنی: بل وبتفاصیل هذا المعنی؛ اذ للفظ قد آلغی(۲ معناه اللغوي كما قلناء ووضع 
وضعاً اصطلاحيًا جديداً لمفهوم جدید. فأصبح اللفظ ذا معنی شرعي. آو قانوني 
خاص. 

وترتب على هذا أمران: 

الأول: أن لا مجال للاجتهاد بالرأي في تفسير المجمل بوجه عام ولا تأويله. 
فقهاً. أو قضاء. 

الثاني : أنه لا يمكن العمل بحكم النص المجمل أو أداؤه أو تطبيقه إلا بعد تفسير 
المشرع لمعناه وبيان تفاصيله. 

وعلى هذا فاللفظ المجمل في أكثر صوره وقوعاً ليس إلا «اصطلاحاً» قد ضمنه 
الشارع مفهوماً تشريعيًا مركزاً ذا آبعاد محددة وتفاصيل معينة» لا يمكن تبينهاء 
وبالتالي لا يمكن أداء أحكامهاء آو تطبیقها إلا بعد تفسيرها من المشرع نفسه الذي 
نقل هذا اللفظ من معناه اللغوي إلى هذا المفهوم التشريعي الجديد. 

كل علم يقوم على اصطلاحات خاصة 

ولیست هذه الظاهرة - ظاهرة الاجمال - خاصة بالتشريع الاسلامي وحده. آو 
بالتشريع الوضعي» بل کل علم کالطب والفلسفة وعلم النفس مثلاً یقوم علی مفاهیم 
مركزة محددة. یستعیر علماژه من اللغة آلفاظاً تعبر عنها» وعلی آساس هذه 
الا صطلاحات یقوم العلم علی مفاهیمه الخاصة به. 

ظاهرة الإجمال في الشريعة الإسلامية: 


ورد فى الشريعة الإسلامية ‏ قرآناً وسنة - ألفاظ منقولة من معانيها اللغوية إلى معان 





)١(‏ جرى علماء الأصول على بيان معنى اللفظ لغة ثم تعريفه اصطلاحاًء ويشيرون بعد ذلك إلى ما بين 
المعنى اللغوي وال صطلاحي من صلة. والحقيقة» آن المعنی اللغوي قد آلغي؛ وبیان هذه العلاقة 
لتبرير أولوية هذا اللفظ ‏ في نظر المشرع ‏ لجحله معبراً عن المفهوم الخاص في الاصطلاح. 


۹۸ المناهج الأصولية 





شرعية خاصة. وذلك کالربا ۲" والطلاق» والصلاة» والزكاة» والصيام» والحج 
وغیرھا کما قلا" . 
فالإجمال بهذا المعنى ٍذن من مستلزمات کل تشریم» بل كل علم؛ لأنه أول 

ظاهرة على قوة البنيان التشريعي والعلمي؛ إذ يقوم على مفاهيم محددة مركزة» تعجز 
الألفاظ في أصل وضعها اللغوي عن أدائها. 

وکلما ازدادت الاصطلاحات العلمية» دل ذلك على تبلور مفاهيمه» ودقة حدودها 
وتفاصیلها. 

الإجمال فى علم الأصول ذاته: 

قلنا: إن ظاهرة الإجمال هذه من مستلزمات العلمء فالمتتبع لتطور الدراسات 
والبحوث الأصولية» منذ أن بدأ الإمام الشافعي َيِه بتدوينه في كتابه «الرسالة» إلى أن 
استفاضت بحوثه على يد الخالفين من علمائه» يرى أنه لم تظهر «مصطلحاته) 
المحددة» إلا في عصر ازدهاره في العصر العباسي الأول. 





۱( الربا في اللغة الزيادة مطلقا أء ولكن الشارع أراد به زيادة خاصت وهي الزيادة التي تحدث من رأس 


المال فقط ؛ وبلا سبب من عمل أو جهد أو عرض. 

أما الزيادة التي تحصل عن طريق التجارة مثلاً» وهو الربح» فهي زيادة ناتجة عن نشاط إنساني» وهي 

زيادة مشروعة بخلاف الزيادة التي تدفع لرأس المال فقط مجرداً من كل عمل أو جهد أو نشاط 

|نساني» بل ره وکما هر معروف حتی الیوم 

ولهذا قال تعالی : اران تبنم فلکم رءوش موم لا یمود ولا تطکنورتکه [البقرة: ۲۷۹]. 

هذاء "وهناك نوع آخر من الربا بینته السنة. 

(۷) الصلاة لغة بمعنی الدعاء -قال تعالی : «وَلٍ مهم دک سکن مره [التوبة : ۳]آي: ادع لهم. 

آما معتاها الشرعي؛ فهي آقوال وأفعال مخصوصة. مفتتحة بالتکییر » مختتمة بالتسليم. 

والصوم لخة : الرمسالك حتی عن الکلام قال تعالى على لسان السيدة مريم : إن رت لمن صما 
ن آَل وم إِنسيًا» [مريم: 75]. 

ومعناه الشرعي : هو الامساك عن الطعام والشراب وملامسة الزوجة من الفجر إلى المغرب. 

والزكاة لغة: هي النماء والطهارت وهي شرعاً مقدار مخصوص من آموال معينة؛ لمالك مخصوص. 

(اختیار»: (۱۳۰/۱). 


والحج لغة هو القصد إلى المكان مطلقاًء وشرعاً : قصد البیت الحرام لاداء مناسك الحج. 





المجمل ۹۹ 


واننا لنعزو سبب الخلاف بین الامام الشافعي وبین الحنفية في «الاستحسان) 
کمصدر تشريعي تبعي إلى أن هذا المصطلح الاصولي الجدید لم يكن «محدد 
المفهوم» في ذهن الامام الشافعي نفسه» علی النحو الذي تحدد مفهومه عند الحنفية؛ 
ذلك لأن بعض مصطلحات هذا العلم لم تكن قد حددت أبعادها ومفاهيمها 
وشرائطهاء الأمر الذي حدا بالأصوليين من بعدء إلى تفسير هذا المصطلح» وتحديد 
مفهومه؛ دفعاً للاشتباه الذي حصل بين مفهومه اللغوي ومفهومه الاصطلاحي» عند 
الامام الشافعي. 

إذن منشأ الخلاف إنما كان عدم تحديد مفهوم الكلمة بحيث تصبح مصطلحاً إذا 
أطلق تبادر منه مفهومه الأصولي المقصودء لا معناه اللغوي. 

الإجمال في التشريع الوضعي ۵ 

في القانون الخاص» والقانون العام ألفاظ مجملةء ومن ذلك: 

العقدء الأهليةء الذمة» الالتزام الأحوال الشخصية» التحسف» الظروف 
القاهرة. الظروف الطارئت الجناية الجنحة المخالفة» الی غير ذلك مما تولاه 
المشرع بالتفصیل والتفسیر. ۰ 

مصادر تغسیر المجمل في الشريعة الإسلامية 


كان طبيعيًا أن یتولی القرآن الکریم نفسه تفسیر ما آجمله» وذلك على النحو الذي 
رأینا فی الامثلة التوضيحية التی ضربناها فی آول البحث. 


(۱) هاجم الامام الشافعي الحنفية في اتخاذهم «الاستحسان» مصدراً للتشریم فیما لا نص فیه» في کتابه 
«الأم) تحت عنوان «بطال الاستصسان» ووصف الاجتهاد عن طريقه بأنه تشریم بالهوی؛ من استحسن 
فقد شرع» - وذلك هو المعنی اللغوي لكلمة الاستحسان؛ في حین آن الحتفية لم يريدوا به هذا المعنى 
على الإطلاق» وائما أرادوا معنى اصطلاحيًا خاصًا لمعالجة الغلو في القياس» حين تطبيقه على بعض 
آفراده» غلژّا يجافي العدالة والمصلحة من حیث مال هذا التطبيق» فيقولون: الاستحسان: هو استثناء 
المسألة من القاعدة العامة؛ بدليل قوي ليحكم عليها بحكم آخر هو أقرب إلى العدل والمصلحة» ولهذا 
قال ابن رشد وهو مالكي المذهب: إن الاستحسان هو التفات إلى المصلحة والعدل. 


۱۰۰ المناهج الأصولية 








لکن الواقع آن القرآن الکریم قد انتهج آسلوب الاجمال في التشریم» مما استلزم 
بالتالي القاء عبء التفسیر والتفصیل علی السنة. 

لذا كان من أولى وظائف السئة تفسیر وتفصیل ما ورد في القرآن الکریم من ألفاظ 
مجملة؛ فالرسول علیه الصلاة والسلام لیس مبلغا فقط ؛ بل هو مشرع أيضاً؛ لأن 
«التبيين» الذي أمر به إنما تلقاه وحياً» فعبّر عنه بکلمات من عنده ليسهل عليه مهمة 
التفسير والتفصیل والإفھام قال تعالی: ارما بطق عن افر © إن هر الا وخ سى 
[النجم: ۳]. 


فإذا وصقه الله تعالى بأنه مبلغ : يام أ سول بل مآ نژ إللكت من 9 [المائدة: ۸۷ ۲ 


فقد وصفه أيضاً بأنه مبيّن : «وازلا | الک | الزكر لبي لتاس ما در إل [التحل : [4٤‏ 


والتفسير دوع من البيان”'2. 
وقال تعالی : وبا ماج اسول دوه وا تنک عه رکه الحشر: ۷ 


وکلمة «ما» عامة. تشمل کل ما آمر به ونهی عنه » مما یتعلق بالاأحکام التکليفية 
فهو واجب الا تباع ولا نقصد بالتشریع"۲" إلا هذا. 





ما 


( والراقع أن صلة السنة بالقرآن متعددة الوجوه. فهي مقررة لما جاء في القرآن تارة» كقول الرسول يه : 
لا يحل مال امرئ إلا عن طيبة من نفسه) [أخرجه أحمد: 2۳۱۳-۰۸۹۲ من حدیث عمرو بن اليثرني» وهو حديث 


لیے 


صحبح لغیره] فهو مؤکد لقوله تعالی : ول تاکوا أمول بتكم بالطل [البقرة: ۱۸۸]. 
وقد تأتي مقيدة للمطلقی» كقوله تعالى: مين بَحَدِ وَصِييِّةَ عى يبآ أو د [النساء: ]١١‏ فالوصية مطلقة 


سر ت بے 


غير محددة بنسبة معينة من ترکة المتوني ؛ > لکن ن السنة قيدت ه هذا الإطلاق. 
إلا بإجازة الورئة. 


۰ فجعلتها في الثلث لا تجاوزه 
وقد تأتي مخصصة للعام. كقوله تعالى : #بوْوِيك: أله فه آزترک لک بثل عَظ لین [النساء : ۲۱۱ 
فلفظ «آولادکم» عام لکن السنة خصصته بقوله تاره رت هه 
۵ من حديث أبي هريرة]. 
وقد تفسر المجمل وتفصله وتبین المراد منه؛ وهو موضوع بحثنا. 
وقد تأتي بأحكام مبتدأة لم ترد في القرآن الكريم ۰ كتجريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها. 

(5) إلا ماقام الدليل على أن ما أمر به إنما هو للإباحة أو التدب أو الارشادء لا للوجوب والإلزام كما هو الأصل. 
وکدلك ما نهی عنه. إذا قام الدليل على أنه للكراهة لا للتحريم كما هو الأصل. 


٠١ المجعل‎ 





وهکذا نری آن القرآن: والسنة هما المصدران الاساسیان في تفسیر «المجمل؟ ما 
دام لا يدرك معناه الا من المشرع نفسه . 

المصدر المکمل لتفسیر المجمل هو الاجتهاد 

لکن المجمل قد لا پفشر من قبل المشرع تفسیراً قاطعاً وشاملاً» وقد يعمد 
المشرع نفسه إلى ترك مجال واسع للاجتهاد في إتمام تفسيره» أو في ميدان تطبيقه؛ 
وحينئذ يصبح الاجتهاد التشريجي أو القضائي مصدراً ثالثاً مكملاً لتفسير المجمل» كما 
يتضح ذلك في البحث الآتي. 

مصادر التفسير في القانون 

من المعلوم بداهت آن التفسير يستهدف استظهار غرض المشرع ومراده من 
النص» ولا ادل على مراده مما يأتي به هو من دليل أو تفسير يفصح به عن مدلول 
اللفظ أو النص. لذا كان أول مصدر للتفسير هو المشرع نفسه. 

فاللوائح المنفذة للقوانين تتضمن عادة تفسير الإجمال في ألفاظها. 

وقد یصدر المشرع قانوناً تفسیریٌا لاحقا آو مذکرة تفسيرية للقانون. فاٍذا فشر 
الغموض تفسيراً قاطعاً كان هذا التفسير ملزماً. 

وهذا أول طريق من طرق التفسير» وقد أشار شراح القانون إلى طرق التفسير 
عنذهم بقولهم : 

الويمكن إجمال طرق التفسير فيما يلي : 
أولاً: إذا كان الشارع قد فسّر الغموض بنص أصدره» كان هذا النص ملزماً 
وملحقاً بالنص الاول». 


= هذاء وقد صدر عن الرسول كيه آفعال وأقوال مصدرها التجربة الخاصة آو الفطرة الانسانية. مما لا 
علاقة له بالتشریع والوحي: فهي ليست واجبة الاتباع» إذ لا يجب اتباعه إلا فیما هو من السنة 
التشريعية ‏ راجع بحث «السنة!أ وما يعتبر ين أقواله وأفعاله - ية تشريعا وما لا يعتبرء في «المذكرة» ‏ 

)1١(‏ «دراسات مقارنة بين الشريعة والقانون»: ص٠۱۷‏ خالد عبد الحميد فراج» وهذا القدر مجمع عليه بين 

الشريعة والقانون» ذلك لأن النص أضحى «مفسراً» لا مسجال للاجتهاد في تبيينه أو تأويله» لكن يمكن = 


۱۰۲ المناهج الأصولية 








لكن إذا كان التفسير غير شامل ولا قاطع. فان الاجتهاد قد یجلو ما قصر التفسیر 
عن بلوغه» وهذه الاراء الاجتهادية لیس أي منها ملزماً للبعض الآخر؛ لأن الاجتهاد 
يحتمل الخطأ والصواب. 
وغيره من الألفاظ التي يعتريها الغموض » وهو الطريق الثاني من التفسير (الطريق 
الاجتهادي). ا 

ثانياً: إن الآراء الفقهية؛ آو اجتهاد الشراح؛ قد يجلو غموض النصء وما فيه من 
إبهام» ومذه الاراء لا تلزم القاضی . فله أن يخالفها إذا لم يقتنع ببلوغها محجة 
الصواب”''). 

وهذا الطريق من طرق التفسير في القانون ‏ أعم من مفهوم التفسير في أصول 
التشريع الإسلامى». لكونه شاملا اللتأويل»”''- يفسح مجالاً للاجتهاد القضائي على 
قدم المساواة مع الاجتهاد الفقهي. والأصوليون لا يفرقون بينهماء فالمجتهد عندهم 
آعم من آن یکرن فقیهاً یبحث ویجتهد في بحوث علمية نظرية» أو قاضياً» يجتهد في 
البحث والتطبیق عملیّا ما دام قد توافرت له شروط الاجتهاد. 

ومعلوم أن المجتهد لا يلزم برأيه مجتهداً آخ فلكل رأيه ومجتهده الذي غلب 
على ظنه آنه الحق, " 


أما الطريق الثالث» فهو «المصدر التاريخي» وذلك بالرجوع إلى تاريخ النص» 





= «تعلیله» لأن التعلیل لا یغیر معنی اللفظ الذي قصده المشرع» بل يببحث عن «علة» ذلك المعنى التي 
استوجبت الحکم. 

( المصدر السایق. ۱ 

(0) فرق بين التفسير والتأويل عند علماء الأصولء وسيأتي توضیح ذلك في مقامه. 

على أن هذا الطريق من طرق التفسير في القانون جعل «للقاضى» دوراً اجتهاديًا فى التفسیر بحيث 

یصدر فیه عن آرائه الاجتهادية ني الواقعة المعروضة»-کما جعل لمجتهده القيمة التشريعية التي أقره له 

المشرع بها كأساس للحکم ولم یجعل للاجتهاد الفقهي آو النظري قوة تلزمه به» وبذلك يستوي 

الاجتهاد الفقهي والقضائي من حيث القوة والاعتبار» وهو ما أقره علماء الأصول لكل مجتهد. 


لمجتل ۱۰۳ 


والآراء التي تمخض عنهاء مما هو مدرج في الأعمال التحضيرية آو المذکرات 
الإيضاحية» والمناقشات التي دارت بين أعضاء السلطة التشريعية إبان تشریع النص؛ 
والمذكرة الإيضاحية أقل قوة في الحجية من المذكرة التفسيرية. 

أما الطريق الرابع فهو الاستهداء بالاجتهاد القضائي» وما استقر فيه من مبادئ. 

والاجتهاد القضائي بدوره قد يستضيء بالاجتهاد الفقهي كما أسلفناء ولكن لا 
يلزمه. 

ولا شك أن ما يصادفه التطبيق القضائي من ظروف ووقائع قد لا تكون خطرت 
على بال المشرع مما یحدو بالمشرع والفقيه إلى الاستفادة من التطبيقات العملية في 
القضاءء فيتدارك ما عسى أن يكون قد وقع من نقص أو غموض في التشريع. 

وقد تقتضي «تاريخية النص» الرجوع إلى المصدر التشريعي الأجنبي الذي اقتبس 
منه المشرع الوطني تشریعه» وبالتفسیرات والاجتهادات الفقهية والقضائية التي دارت 
حول ذلك التشريع. 

التفسير الضيق في القانون الجنائي 

لا مراء في أن القانون الجنائي يضيق من دائرة التفسير والتأويل لإزالة ما يعتري 
التصوص القانونية من غموض عملاً بالقاعدة العامة في القانونية الجنائي لا جريمة 
ولا عقوبة بغیر نص ولذا يمنع اللجوء إلى القیاس؛ وتکملة النص. فالقاضي الجناتي 
یختلف موقفه في التفسیر والتأویل عن موقف القاضي المدني" ". 

غير أن «التفسير الضيق» الواجب التزامه لا يعني مطلقاً التقيد بحرفية النص» إذ قد 
يكون في هذا الجمود كما يقول الشراح «تفويت لغرض الشارع نفسه» بل يجب أن 
يكون التفسير شاملاً للأحوال التي تدخل عقلاً في نطاق النص» وتحت الحكمة التي 
توخاها الشارع مه" ). 


)١(‏ للقاضي المدني في الاجتهاد في التفسير أن يرجع إلى القياس» كما يرجع إلى العرف ومبادئ العدل 
الطبيعى. 


(۲) سيأتي تفصيل ذلك في بحث طرق الدلالة في أصول التشريع الإسلامي ومنها طريق إشارة النص» أي: - 


٠١:‏ المناهج الأصولية 


لكن الإجمال الذي لا يمكن فهم مدلوله إلا من قبل المشرع» هو الذي يتولى 
تفشيره عادة» ولا سيما إذا نشأت عن الاجتهاد في تبيين المراد منه آراء تجافي غرض 
المشرع» كما في تفسير كلمة «الأحوال الشخصية» إذ قد فسرها المشرع المصري في 
قانون النظام القضائي ‏ حسماً للخلاف فيها. 
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التفسير والتاويل والتعليل في القانون 


أشرت آنفاً إلى أن علماء الأصول في التشريع الإسلامي يحددون لكل لفظ من 
هذه الألفاظ مفهومه الخاص» فهي اصطلاحات أصولية ذات مفاهيم محلدة» ولا 
یخلطون بینها وقد مر بيان ذلك كما علمت. 


غير أن شراح القانون فیما یبدو یطلقون علی کل آولئك لفظ التفسیر لیشمل التأویل 
والتعليل» وهو خلط ينبغي أن يزال» بالنظر لما يترتب من نتائج فقهية أو قانونية على 
کل مفهوم» وسيأتي ان ذلك ني بحث كل من (التفسير) و «التأويل». 

آما «التعلیل» فلا علاقة له بالالفاظ وانما هو بحث عن علة الحکم المنصوص 
عليه؛ والسبب الموجب له شرعاً أو قانوناً. 


على أن للتعليل أثراً على مدى تطبيق حكم النص توسعاًء وذلك أمر لا يتعلق 
بالتفسير أو التأويل بالمعنی الأصولى. 


نعم للتاويل أثر على مدى تطبيق الحكم بالتخصيص أو التقييد ‏ كما سيأتي - 
ولكن ذلك لم يكن ناجما عن «التعليل» بل عن وجود التعارض بین التصوص. فاقتضی 
ذلك «التأويل» للتنسيق بين النصوص المتعارضة» عن طريق التخصيص للعام أو التقييد 
للمطلق مما له أثر في تضييق مجال تطبيق النصوص. 


= مایستلزمه معنی النص عقلا فاللوازم العقلية لمعنی النص حجة. آو بعبارة آخری هذا الطریق في 
الاستدلال حجة وهو کما تری یتفق حتی مع طریق التفسیر الضیق للقانون الجناتي» بل ویتفق مع 
التفسیر عن طریق الحكمة التشريعية من النص أو فحواه. 








المجمل بعد تفسيره نوعان: 

آو لا المجمل المفسر: 

وهو المجمل الذي لحقه بيان تفسيري وتفصيلي شامل بدليل قاطع» فيصبح حينئذ 
«مفسراً» لا يحتمل التأويل. 

أ- وذلك کلفظ «ملوع» الذي ورد في القرآن الکریم في قوله تعالی : « آلانتن 
خقَ هلرعَاکه [السارج: ۱4 ققد اعتری هذا اللفظ غرابة جعلت المدلول من هذه الكلمة 
غير بين» فقرنت الاية نفسها تفسیرها بها بقولها: 9« مه ار جوم () ولا مه 
ابر معا [المعارج: ۲۰ -۲۱]. 

فقد اتضح مراد الشارع منی وهو أن الإنسان شدید الحرص زذا ما أصاب نم 
ومالاً» كثير الجزع والخور اذا ما نزلت بساحته الملمات والنوائب. 

وهذا التفسير ثابت بنص قراني قاطع الدلالة علی معنا فلا يحتمل معنى آخر . 

ثم هو دليل ثابت يقيناً من المشرعء وهو الله تعالى؛ لأن ثبوت قرآنية القرآن يقيناً 
مردها إلى نقله إلينا بطريق التواتر الذي يفيد العلم الجازم بأنه صادر من النبي كه 
المبلغ عن الله تعالى وحياً. 

وهذا من باب تفسير مجمل القرآن بالقرآن نفسه. 

ب - وثمة «مجمل» في القرآن فسرته السنة تفسيراً شاملاً وقاطعاً. 

ومثاله: الفرائض من العبادات الواردة في القرآن الكريم على سبيل الإجمال» 
كالصلاة والزكاة والصيام والحج؛ فإن السنة قد فصلت ما انطوى عليه كل لفظ منها 
من أحوال وتفاصيل؛ على نحو شامل وقاطع قولاً وعملاً كما قدمنا . 

ثانياً - المجمل المؤول: | 

أ المجمل الذي لحقه بیان تفصيلي شامل» ولکن الدلیل الذي نهض بذلك» ظني 

غير قاطع. ۱ 


المناهج الأصولية 





إما أن دلالته على معناه غير قاطعة بل محتملة. 
وإما أن ثبوته طني کالحدیث الآحادي» الذي روي عن طريق الآحادء لا عن 

طریق التواتر» وهذا يفيد الظن الراجح بصدوره عن النبي وی کما علمت. 
ومعنی کونه «موولاً» أنه يفتقر إلى الاجتهاد لتعیین مراد الشارع منه. 
مثال ذلك آن الاية الکريمة قد بینت آن مسح الرآس مفروض في آصله ولکنه 

مجمل في مقداره» فتولت السنة الفعلية بيان هذا الإجمال في الآية الكريمة رسخو 

ویک » [المائدة: ]١‏ من أن الرسول يله ١تَوَضَّاً‏ ومَسَحَ على نَاصِيتو)"' '- وفي رواية - 
(مقدم رأسه» "* ولکنه آحادي یفید الظن في ثبوته. وان كان نصه.واضحاً في الدلالة 
على معناه» فكان المجمل هنا مؤولاً. یحتمل الاجتهاد والتأویل ولهذا رأينا الامام 

مالكاً یقول : ن «الباء» في قوله تعالی : *وامس‌حوا برد ویک که زائدة» وتقدير الكلام : 

«امسحوا رؤوسكم» وحينئذ تكون الآية واضحة لا إجمال فيهاء فالمفروض إذن مسح 

عموم الرأس؛ لأن «الرأس» حقيقة في الكل» وإرادة البعض مجازء ولا يصار إلى 
المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة والحقيقة هنا غير متعذرة في نظره؛ لأنه يمكن مسح 
جميع الرأس» عملا بالقاعدة الأصولية المعروفة: (الأصل في الكلام الحقيقة ولا 

يصار إلى المجاز إلا تدليل) ولا دليل على المجاز' ". 
ولو كان في هذه المسألة دليل قاطع ثبوتاً ودلالة لكان المجمل مفسّراً لا 

يحتمل التأويل. وهذا يتم أن لو كان الحديث المذكور متواتراً؛ لأنه يفيد اليقين 

والقطع فى ثبوته. 
مثال آخر من القرآن الكريم يدل على أن الفقهاء والأصوليين مع إجماعهم على أن 

(۱) آخرجه مسلم: ۰۱۳۲ وأحمد: ۴ من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۲) آخرجه مسلم: 1۳6: من حديث المغيرة بن شعبة. 

(۳) لأن المالكية لم يثبت عندهم الستة الفعلية من آن الرسول و توضاً فمسح علی ناصیته. إذ لو ثبت 
لكان دليلاً علی آن المراد مسح البعض لا الکل: آي: لکان علی |رادة المجاز لا الحقيقة» لکن 
المالكية يقولون: «إنه لم يصح حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه). 0 
راجع مقارنة المذاهب في الفقه ص۸ للشيخ محموه شلتوت شيخ الجامع الأزهر سابقاًء والشیخ السایس: 


المجمّل ۱۰۷ 


المجمل لا يفسَّر أو يفصل إلا من قبل المشرع» نراهم یختلفون أحیاناً في اعتبار بعض 
الألفاظ «مجملة» أو هي بينة لا إجمال فيهاء كما سبق. 

مئال ذلك أيضاً لفظ «الأولوية» في قوله تعالی: «واوا الا باق به 
کلب که [الأنفال : ۷۵]. ۱ 

قال بعض الاصولیین : نها «مجملة» إذ لم يبين الله تعالى «حيثية» الاولویف أي : 
في أي شيء تكون» ثم قالوا : إن تفسير هذه «الأولوية» قد جاء في القرآن الكريم الذي 
بين ذلك الإجمال» ففي آيات المواريث في سورة النساء» فسّرها المشرع بأنها في 
«الإرث) خاصة فبعضهم أولى ببعض» أي : في الإرث على مقتضى ما تقرره قواعده. 
المعروفة في علم الفرائض» والتي استقيت من آيات المواريث؛ ومن السئة أيضاً كما 
ذكرنا سابقاً. 

غير أن فريقاً آخر من الأصوليين والفقهاء» لم ير في هذه «الأولوية» إجمالاً» بل 
حملها على إطلاقها» «فالأولوية» بين الأقارب بعضهم قبل بعض تكون في كل شيء 
على الإطلاق» في التكافل والنصرة والتعاون والنفقة والإرث» أي: تكون في الحياة 
وبعد الممات عملاً پاطلاق اللفظ ولا داعي لتقييده أو تفسيره من قبل المشرع؛ لأنه 
لا إجمال فيه. 

يؤيد هذا عندهم. أن «الولاية» بين المؤمئين والمؤمنات ولاية عامة» في التکافل ‏ 
والنصرة في كل شؤون الحياة» قال تعالى : أوَالْمَوٌموْنَ انیت یسم 
[التوبة: ]7١‏ فلتكن هذه الولاية عامة كذلك بين الأقارب جميعاً من باب آولی؛ دون 


اه بعض 


قصرها على «الإرث) خاصة ین بعض الأقارب الذين عینتهم آیات المواریث. 


< il 


ولهذا كانت آية 3 وأولوأ ار که دلیلا على توريث ذوي الارحام آدا لم پو جد 
للمتوفى وارث من ذوي الفروضص والعصیات عملا بعموم الآية ؛ إذ لا إجمال فيها ولا 


الإطلاق» فمن المرجح أن يكون مراد الشارع هذا الإطلاق» ولأنه لا داعي إلى التقييد» لأنه لا تنافي 
بين الأولرية في الإرث على الخصوص» والأولرية في كل شؤون الحياة أيضاً. 


۱۰۸ المناهج الأصولية 





تخصیص. لعدم وجود تعارض بينها وبين آیات المواریث. هذاء ولذا کان تفصیل 
الاجمال وتفسیره وبیان کيفية آدائه لا یکون الا من قبل المشرع. فان معنی ذلك آنه لا 
يمكن فهم المجمل ولا تنفيذه أو أداؤه إلا بعد هذا البيان كما قدمنا. 

ولهذا فان كل «مجمل» في القرآن والسنة وفي القانون قد فسّرء تفسيراً كاملاً 
قاطعاًء أو فسّر بعض التفسير» بحيث يكون ثمة مجال للرأي في تفسيره وتفصيله على 

وغاية ما نرمي إليه هناء أنه لا مجال للاجتهاد بالرأي-في المجمل الذي فسّر 
تفسيراً قاطعاً. ولا في القدر الذي فسر بعض التفسير إلا في النطاق الذي أفسح فيه 
الشارع مجالاً للاجتهاد بالرأي. 

وأنه لا یتصور آلا یتولی المشرع نفسه تفسير المجمل كلا أو بعضاً. إذ لا يمكن 
حينئذ فهمه أو تطبيقه أو أداؤه. وهذا لا يتأتى في الشرائع والقوانين. 

ب - المجمل الذي لحقه بیان» ولکنه لم يُفصل تفصيلاً كاملاً. ولم يكن الدليل 
قاطعاً لاحتمال التأویل» فان «المجمل عندئذ یبقی «موولا» أیضاً مفسّراً . 


نطاق الاجتهاد بالراي في هذا النوع من المجمل الموول 


قلنا: إن الشارع قد يرد منه أحياناً «نص» یفسر المجمل بعض التفسیر» فلا یکون 
تفصيله شاملا » وبذلك یفسح مجالاً للاجتهاد بالرآي في النطاق الذي قصر عنه التفسیر. 

مثال ذلك: أن السنة قد تناولت نوعاً آخر من «الربا» يختلف عن نوع «الربا» الذي 
ورد ذکره في القرآن الکریم» وهو ربا البیوع آو ربا الفضل في بعض الا موال المتمائلة 
جنسا وقدرآ في قوله يكِةِ : «الذهبٌ بالذهب.ء والفضَّةٌ بالفضَّةَء والحنطةً بالحنّطق 
والشعيرٌ بالشّعيرء والتثّمرٌ بالتّمرء والملخ بالملح مثلاً بمثل سواءً بسواء» يدا بيد« 
فاذا اختّلفث هذو الأضناف فبِيعُوا كيف شنم اذا كان يدا بيو" آي: بالعقابض 
الفوري في العوضين. 


)۱( آخرجه مسلم: ب«۳ cE‏ وأحمد: ۷ مس حدیت عبادة بن الصامت . ومعئى الحديث : بیعوا 
الذهب بالذهب ... إلخ. 


المخمل ۱۹ 

ومعنی الحدیث : آن المعاوضة في هذه الأصناف. لا یجوز فیها التفاضل ولا 
التأجیل "۳ |ذا کان العوضان من جنس واحد. کالحنطة بالحنطة. ۱ 

آما إذا اختلف العوضان جنساً كبيع الحنطة بالشعیر» فانه یجوز التفاضل في 
القدر» ولکن لا يجوز التأخير في التقابض» فيجوز بيع مئة كيلو من الحنطة بمئة 
وخمسین کیلو من الشعیر بشرط التقابض فوراً دون تأجيل التسليم في أحدهما. 

هذا كله واضح من الحديثء» ومفسّرء ولكنٌ العلماء اختلفوا في کون هذه 
الأصناف الستة واردة في الحديث على سبيل المثال أو الحصرهء أو بعبارة أخرى : 
اختلفوا في «علة الربا» أو الضابط العام. 


فالحديث لم ينص على هذه «العلة» التي توضح السبب الموجب للحكم» وحينئذ 
يمكن تبين مراد الشارع من حقيقة الرباء وبالتالي من أن هذه الأصناف واردة على 
سبیل الحصر. آو هي مجرد عناصر للاسترشاد بها في تطبیق الحکم حیثما تحقق سبیه. 
فيشمل حينئذ أصنافاً آخری من الأموال تأخذ الحكم نفسه إذا بيعت تفاضلاً أو 


نسيكة ) واتحدت حنسا. 


ذلك مجال للاجتهاد بالرأي في النص المفسّر تفسيراً تشريعيّاء ولكنه تفسير غير 
شامل. ۵ ۱ 

غير أن الظاهرية ‏ وهم الذين يقفون عند حرفية النص» ولا یقولون بالتعلیل - یرون 
أن هذه الأصناف الستة وردت على سبيل الحصرء فهي وحدها الأموال الربوية التي لا 
یجوز آن تکون محلّا للمراباة» آما غیرها من الاموال التي لم یتناولها اللص فلیست 


1 
۱ 


موالاً ربوية» وبالتالي لا يسري حکم الحدیث علیها. 


(۱) آي: لا يجوز بيع طن من الحنطة بطن ونصف. لان مذا تفاضل. ولا مقابل للزیادة» فهي ربا» وهما 
من جنس واحد ویقدران بالوزن. 
كما لا يجوز بیع طن من الحنطة بطن مئله؛ إلى أجل» أي: على أن يوفي المشتري الطن بعد شهر 
مثلاًء وهنا لا يوجد تفاضل في الوزن والتقدير» ولكن البيع لم يتم فيه تقابض العوضين» أي : أن 
المعاوضة لم تتم فور التعاقد» وهذا ما يطلق عليه «ربا النسيئة» أي: التأخير» ومحل البيع متحد 
الجنس» فلا يجوز إذن بیع جنس بجنسه متناضاگ ولا مؤجلاً إذا لم يكن هناك تفاضل» وذلك سدًا 
لذريعة الاحتكار كما سيأتي. 


۱۱۰ المناهج الأصولية 








فالذرة والزيت والأرز والمعادن والخشب والاسمنت وغير ذلك مما پورد آو 
يكال» يجوز فيه التفاضل في البدلين» كيلاً أو وزناً» والتأجيل في أحدهما”"'' أيضاً 


لكن جمهور الأصوليين والفقهاء رأوا آن الحدیت معلل آي : معقول المعنی » 


r f (۲ . ۲ ۰. 5 7‏ 7 «. 
جریا مع الا صل العام في نصوص الشريعة بوجه عام > وهو أن الاصل (تعلیل 
الا حکام». 


فكان تعليل نص الحديث ‏ وهو مفسّر تفسيراً فتح مجالاً للاجتهاد بالرأي فيه - 
مثار اختلاف الأصوليين» وإليك صورة من اجتهادهم في المجمل المؤول. 


رأي المالكية: أن «العلة» هي كون هذه الأموال ‏ فيما عدا الذهب والفضة ‏ من 
المواد الغذائية التي یمکن ادخارها؛ لأنها آموال تتخذ للقوت"** وبذلك یشمل حکم 


)١(‏ وعلى هذاء فالظاهرية یرون آن النص مفسر تفسیراً کاملاً وقاطعً ولا مجال فیه للاجتهاد. لأنهم 
يرفضون أصل التعليل في الشريعة. 

() قلنا: «وجه عام» لإخراج أحكام العبادات والمقدرات من التعليل؛ إذ ليس للاجتهاد مجال في تعليل 
أحكامها على التفصيل» وإن كان من الممكن أن تدرك حكمة التشريع في العبادات والعقوبات المقدرة 
والنصية بوجه عام آو علی الجملة» ففي العبادات بث روح التقوی في التفس الانسانية عن طریق |حکام 
الصلة بین العبد وربه» وفي العقوبات الزجر والردع وتطهیر المجتمع. 

() أي: القاعدة العامة» آو المبداً العام هو : تعلیل کل نص» والبحت عن علته آو السبب الذي من آجله 
شرع الحکم» وحکمة التشریع التي ينطوي عليها تفصيلاً. هذا ويعد البحث والاستقراء والوقوف علی 
مسلك المشرع الذي كثيراً ما یقرن الحکم بعلته وجدنا آن کل حکم في الشريعة یتعلق بالمعاملات» 
إنما شرع لمصلحة راجحة راجعة للناس» وهي التي اقتضت تشريعه ويمكن إدراكها عن طريق الرأي 
والاجتهاد بمسالك وقواعد معروفة فى القياس». 
راجع «الموافقات» للشاطبي: 0/5 وما بعدها. 

(8) وبذلك تخرج الفواکه لأنها لا تتخذ للاقتيات عادة» فضلاً عن أنها لا تدخر لوقت طويل» وتخرج 
المعادن وسائر السلع. 
آما الذهب والفضة. فقد خلقا معیاراً عامًا لتقييم الأشياء» وليسا من السلع» أي: أنهما بطبيعتهما 
أثمان للأشياءء وهذه الصفة لا تتعدى إلى سائر المعادن» فلا يسري عليها إذن حكم الحديث. :وإنما 
يبقى حكمه قاصراً على الذهب والفضة فقط دون سائر المعادن. 


المثمل ١١١‏ 
الحديث كل مال تحققت فيه هذه العلة» من الأرز والسكر والزيت والسمن وغيرهاء 
وعلى هذا فلا يجوز الربا في أقوات الناس فضلاً عن النقدین : الذهب والفضة أو ما 
يقوم مقامهما من الأوراق النقدية. 

فنظرة المالكية إذن في تعليل الحديث نظرة «اجتماعية» تحاول أن تمنع المراباة في 
أقوات الناس الضرورية» كما تمنع المراباة في النقدين من الذهب والفضة أو ما يقوم 
مقامهما من الأوراق النقدية؛ لأنها ليست سلعاً في طبيعتهاء بل هي معيار عام للقيم 
والأثمان. 

تعليل الحنفية لحديث الربا 


أما الحنفية فقد اتفقوا مع المالكية قي أصل «التعليل» وهو أن الحديث «معقول 
المعنی» آي: فیه مجال للرأي؛ لاستنباط علة الحكم منه؛ ولكنهم اختلفوا في ماهية 
(العلة»). 

فرأى الحنفية أن علة حكم النص أمران: 

الأول: اتحاد العرضين جنساً. 

الثانى : اتحاد العوضين قدراً فى الوزن أو الكيل. 

-وهذه العلة"'' منطقية؛ لأنها تشمل جميع الأصناف التي نص عليها الحديث دون 
استثناءی فکل ما یوزن آو یکال» سواء آکان من القوت آو المعادن» آو غیرها فهو 
من الأموال الربوية التي يسري علیها حکم الحدیث؛ لأن علة الحدیث متحققة في کل 
ذلك» (والحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) وهذا هو المعنى الذي غلب علی ظنهم 
أنه مراد الشارع من الإجمال فی الحديث. 


تقدير اجتهاد الحنفية بالرأي في الحديث: 
ونظرة الحنفية هذه أوسع مدى» وأبعد شمولاً» فلا تقتصر علی الناحية 
الاجتماعية. بل هى نظرة اجتماعية واقتصادية واسعة المدى كما ترى. 


() «مصادر الحق»: (۱۷۷/۳) للدکتور السنهوري. 


المناهج الأصولية 





ولا نود أن نتوسع في استقصاء اجتهادات الائمة في تعلیل الحدیث» وانما 
اقتصرنا علی یراد نماذج للنصوص المفسّرة بعض التفسیر؛ حيث فتح المشرع باب 
للاجتهاد بالري» بعد آن وضع عناصر للاسترشاد بها. . 

وهکذا یصبح هذا النوع من الربا الوارد في السنة» خفیّا"" آي: آن الربا - على 
الرغم من تفسیره بالسنة - لم یکن تفسیراً شاملاً مفصلاً وقاطعاًء بل لا زال يعتريه 
بعض الخفاء بالنسبة لتطبیقه علی بعض آفراده من الاموال ولذاء كان هناك مجال 
للاجتهاد بالرأي في تحدید علة الربا الوارد في السنة؛ لیعرف مدی شمول النص 
لأنواع الأموال التي لا يريد الشارع أن يجعلها محلا للبيوع» كالذهب والفضة؛ لأنهما 
خلقا أثماناً وقيماً لا سلعاً" كما قلناء ولأن الأموال الأخرىء لا يريد الشارع أن 
يجعلها أيضاً محلا للبيوع دون قيد أو شرطء كالمواد الغذائية الأساسية «القوت» على 
رأي المالكية؛ خشية أن يؤدي ذلك إلى الاحتكارء وبالتالي أصبح التبايع فيها مقيداً 
بما ورد في الحديث من شرط» كما السحب عليها حكمه. 

- الربا المحوّم في القرآن الكريم مفسّر 

أما الربا الذي ورد تحريمه في القرآن الكريم» بل ورد التوعّد على التعامل فيه 

بوعيد شديد» فهو ربا «الديون» ويسمى «ربا النسيئة» أي : التأجيل. 


قال تعالى: #الَدرت يَأْحكَلُونَ الا له يَعُومُونَ زلا کما یوم ای بط انَل 


س لسرن ص ر 


مِنَ الْمَيْنْ َلك باتهم و إِتَمَا لسم مسل از وَأَحَلَّ الله لبي و لير فمن جام موعظة 
ره دي | يمو اس € و سر مل 
من ربو فأ متهن فلم ما سلف سلف رام ِل اه وم عاد وک صب 3 الثار ر هم فيا 


خللدوت چ [البقرة: 7178]. 


)١(‏ «أصول الفقه' لأبي زهرة: ص۰۱۲ وراجع الهامش أيضاً. 

0( راجع أيضاً «بيان النصوص التشريعية»: ص ١7١‏ للأستاذ أبي العينين بدران» حيث اعتبر آن مصطلح 
الربا «المجمل» قد أصبح بعد تفسيره من الشارع تفسيراً غير شامل ولا قاطع «مشكلاً» لا خفيّاء لكنا 
٠‏ نرى أن الخفاء لیس ناشفاً من ذات الصيغة؛ بل من تطبيقه على بعض أفراده» والاختلاف في العلة ليس 
خفاء من الصيغة انص الحدیث» وانما من تعلیل حکم الحدیث ‏ وللاجتهاد بالرأي في ذلك مجال 
واسم. 


لمخچتل . ۱۳ 

وقال تعالی : «یایها الزییک ما الوا ال ودروا ما بی من البلا إن کشر موم 
ٿن لم فعا دنو رب من اله وولو ون بش فلکم روش زس : ۷ نیمود 
۴ لاوس 4 [البفرة: ۲۷۸ ۰۲۷۹ 

فربا النسيئة» قائم على أساس الزيادة في أصل الدَّين مقابل الزيادة في الأجل. 

هذاء وكان المتعارف في الجاهلية أنه كلما طلب المدين من الدائن تمديد أجل 
الدين» زاد الدائن في الرباء حتى يبلغ الربا أضعاف - أصل الدَّيْن. وقد أشار القرآن 
الكريم إلى هذه الحال بقوله تعالی : «یایها الب ءامنوا ا تأکلوا الربژا أضعسمًا 
مُصَصعَفَة کم 4 [آل عمران : ۱۳۰ 

ويؤكد أن المقصود بالربا المحرم في القرآن هو الزيادة على أصل الدين مقابل 
الزيادة في التأجیل» والانتظار دون أي عوضء أن الآية الكريمة حرّمت كل ما يزيد 
علی أصل الدین بقوله تعالی: #وّان تشر لك وش الم لا یمود ول 
تظلموت>۹ ٩۳۱‏ [البترة: ۲۷۹]. 

وهذا النوع من الربا مفسر. 

وقد أكّد هذا المعنى أيضاً تفسير الرسول بي بقوله: «ألا ولنْ ربا الجاهلية 
موضوع» واول ربا آبندی به هو ربا عمي العباس بن عبد المطلب» '. 
20 وبهذا التفسير تأکد آن المراد بالربا المحرم في القرآن الکریم هو «ربا الدیون»"* 

ولهذا آلحق الرسول 5 ربا البیوع آو ربا الفضل الذي ورد في الحدیث» بما حرم 

القرآن الكريم من ربا الديون» لما يترتب على كل منهما من ضرر اجتماعي واقتصادي 
خطير؛ لأن الإسلام لا يعترف إلا بالتجارة والعمل طريقاً للکسب. ویحارب التحکم 
)۱( فالربا الذي ورد في السنة» هو الربا المسمی بربا البیوع آو ربا الفضل» وقد مر تفصیله أما النوع 

الا خر من الربا فهو هذا الذي نتناول بحثه في القرآن الکريم. 
(۲) آما قوله تعالی : یمن جم مووظة ن ريده ننه م ما سَلَتَکه [البقرة: ۲۷۵] آي: آن حکم العحريم 


والانتهاء عن الربا يبدأ منذ نزول الآية الكريمة» وتبليغهاء ولا ينصرف أثرها إلى الماضي أي : دون 
أثر رجعي في اصطلاحنا الحاضر. 


(۲) آخرجه مسلم: ۲۹۵۰ من حديث جابر بن عبد الله . (4) المرجع السابق ص۱۲۷. 


١١5‏ المناهج الأصولية 








موقف تعاون وتسامح؛ بل وتنازل عن الحق كلا أو بعضاً تجاه من كان في عسرة» 
لقوله تعالى: وران کات ذو عرق فل 3 مد و وأن تَصدقواً و۲۳ , . . # [البقرة: 


۰ الا ية. 
في أبشع ضصو زه. 

وعلی هذا. فان تحریم الاستغلال عن طريق الرباء يعتبر قيداً يرد على مبدأ 
الرضائية في العقود” ". 

ويلاحظ أن القانون وإن كان يعترف يأن الربا منافي للأسس الأخلاقية» غير أنه لم 
بحرم الربا بتاتاً» بل اقتصر على تحديد النسبة المئوية للفائدة. 

مثال التفسير في القانون: 


- إن القانون المدني السوري فى المادة / /١٠‏ قد اقتصر فى تحديد نطاق 





(1) أي: فالواجب إمهال إلى وقت اليسار. 

0 أي: ويستحب إبراء الدائن مدينه المعسرء ولا سيما إذا كان لا يتوقع يساره؛ على سبيل التصدق 

والإحسان. ۰ 
وهكذا نرى القرآن الكريم كما يأمر بالعدل في الاقتضاء الدقيق للحقوق يأمر في الوقت نفسه بالإحسان. 
والإحسان يكون بالقرض الحسنء أو بالتنازل عن الدين كلا أو بعضاً للمعسرين. 

00 ليس هنا مجال بحث «نظرية الاستغلال» في الشريعة الإسلامية» وإنما أردنا الإشارة إلى بعض 
صورهاء وهي على كل حال أوسع مدى في تقیید امبدا الرضائية» إذ شملت أحكامها ما نصت عله 
القواني نين الوضعية من الطيش البين والهوى الجامح» وجاوزت ذلك إلى حالات أخرى هي أكثر وقوعاً 

في المجتمم» وأولى بالمنع والتحريم من العنصرين النفسيين السابقين» منها: حالة «الاضطرار 
والحاجة؟ إذ قد ورد في السنة أن الرسول ية نهى عن #بيع المضطر وشرائه» فقال : «بيع المضطر 
وشراؤه حرام» [أخرجه ابو داود: ۲ من حديث علي» بلفظ: «نهى الثبي ك عن بِيم المضطر»] لأن المضطر إذا 
كان بائعاً فاستغل المشتري حالة الاضطرار هذه وغبنه أو بخسه حقهء كان ذلك محرماًء وكذلك إذا 
كان المضطر مشتریاً وعرف البائع منه ذلك» فاستغل اضطراره وزاد في سعر المبیم زيادة فاحشةه 
كذلك شراء الجاهل بالاسعار |ذا استغل البائع جهله. لقوله يي : «بيع المسترسل ربا [أخرجه الطبراني في 
ثالکبیر»: ۰۷۵۷۲ من حديث أبي أمامة] أي : : محرم. 


jio المجمّل‎ 


«الاستغلال) أو معابيره على عنصرین نفسیین فقط » هما: (الطیش البين» والهوی 


- وهذا من تفسير المجمل؛ لأن كلمة «الاستغلال» منقولة من اللغة العربية إلى 
معنى اصطلاحي محددء هو الذي يتخذ مظهراً مادیّا من عدم التعادل بین التزامات 
المتعاقدين في العقود غير الاحتمالية أو عقود التبرع» الناشئ عن استثمار أحد الطرفين 
في الطرف الآخر المغبون ناحية ضعف نفسي هو: «هوىّ جامح) أو «طيش بيّن). 

- بهذا التفسير والتحديد لاصطلاح الاستغلال تحدد مجال تطبيق النظريةء فلم 
يعد يتسع لحالات آخری تجب فیها حماية الضعیف من الطرف القوي المستغل"* 
وهي حالاات كثيرة الوقرع. خلافاً لما نص عليه القانون من حالتين يندر وقوعهما. 

- وبذلك فشّر مراده: فلا مجال للاجتهاد بالرأي أن يستخلص «علة» النص» 
فیدخل صوراً في نطاقه علی النحو الذي سلکه المشروع التمهيدي» الذي نض على 
ضوابط آو معاییر آخری هي في نظرنا آکثر تحقیقاً للعدالة"". 


() نص على ذلك المشروع التمهيدي المصري في المادة ۱۷۹: قذا کانت التزامات أحد المتعاقدین لا 
تتعادل مطلقاً مع ما حصل علیه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد؛ أو لا تتعادل مطلقاً مع التزامات 
المتعاقد ال خر بحیث یکون مفروضاً تبعاً للظروف؛ آن الطرف المغبون قد استغلت حاجته و طبشه 
أو عدم خبرته أو ضعف إدراكه» أو بحيث يتبين بوجه عام أن رضاءه لم یصدر عن اختیار کاف فیجوز 
للقاضي بناء على طلب الطرف المغیون؛ أن يبطل العقدء أو أن ينقض التزامات هذا المتعاقد». 
وبذلك وضع المشروع التمهيدي معايير أخرى توسع من نطاق تطبيق النص من الحاجة؛ وهي كثيرة 
الوقوع» أو «عدم الخبرة» وهي غالباً ما تقع في المعاملات لتعقد الحياة التجارية التي تفتقر إلى خبرة 
واسعة؛ بحیث نستطيع القول بأن معظم أفراد المجتمع اليوم تعوزهم هذه «الخبرة» في آکثر معاملاتهم 
ولا سيما في البضائع والسلع المستوردة من الخارج» والتي تدخل في صناعتها وسائل فنية لا يمكن 
الوقوف عليها إلا من قبل الخبراء» ومن هنا كان من ضرورات تحقيق التعادل في الالتزامات التسعير 
الجبري الذي يقرره الخبراء في كل دولة» وقد رأينا الشريعة قد حرمت بيع المضطر وشراءه وبيع 
المسترسلء ثم إن المشرع التمهيدي قد أورد بعد ذلك ضابطأ عامًا هو الغين الفاحش الذي ينشأ عن 
رضاء غير سليمء وكان نتيجة لاستغلال عناصر نفسية من الضعف, 

(۲) ان المشرع قد علم آن المشروع التمهيدي بنصه علی تلك المعاییر آو الضوابط للاستغلال قد وسع من 
أفق تطبیق النظرية لیحقق العدالة في آوسع مدی. لکن آثر علی ذلك مبدأً «استقرار المعاملات» فضيق = 


۱۱۹ المناهج الأصولية 





- الاجتهاد بالرًي أو الاجتهاد القضائي منصّبٌ على المعيارين لما يعتريهما من 
الخفاء عند التطبيق. 


وبين المودة والعاطفة. 


تر ك تقدير معار (فداحة) أخد العا یاد 
المشرع يترك ير معيار «فداحة» اختلال دل للاجتهاد 


- كما ترك تقدیر «فداحة» اختلال التعادل بين الالتزامات ‏ وهو المظهر المادي 
للعنصر | تفس في الا ستغلال - للاجتهاد القضائي. 


- فالشارع إذن بين «المجمل» بعض البیان» وترك للاجتهاد سلطة تقدير واسعة في 
تحدید هذا المعيار المرن بالنسية لكل حمالة وظروفها علی تحل 5. 


ویقول الدکتور السنهوري في هذا الصدد: «فالفداحه في اختلال التعادل معیارها 
مادي كما نرى» ولكن هذا المعيار» ليس رقماً ثابتاً» بل هو معیار متغیر تبعاً للظروف 
في كل حالة»"'' إلى أن يقول: «والقاضي هو الذي يقدر ... وينظر في ذلك إلى ظروف 
كل من المشتري والبائم والی جمیع الملابسات الأخری. والمسألة هنا مسألة واقع 


= من نطاق النظریة؛ وعلی حساب العدالة ومقتضیاتها في التعامل. 
بل ضیق من نطاق تطبیق المعیارین المنصوص علیهما آیضاً حيث آضاف قیداً على كل منهما» فوصف 
الهوى بكونه جامحاً» والطیش بکونه بینا؛ وذلك خلافاً للتفنیات الأجنبية . من مثل : القانون الالماني 
/مادة/ ۱۳۸ والقانون السويسري للالتزامات /مادة/ ۲۱ والمشروع الفرنسي الايطالي /مادة/ ۲۲ 
وغیرها» حيث لم تقتصر هذه القرانين على هذین المحیارین؛ بل شملت إلى ذلك الحاجة؛ وعدم 
الخبرة آو التجربة» وضعف الادراك» من کل ما یژثر فی سلامة الرضاء. 
راجع «الوسیط»: (۱/ ۳۹۰) وما بعدها للدکتور السنهوري. 

)١(‏ ونخلص من ذلك إلى أن تحديد «العنصر النفسي والعنصر المادي» وان فسرهما المشرع بعض التفسیر 
فقصر تحقق الاستغلال على تحققهماء إلا أنه مع ذلك أناط تحديد ذلك باجتهاد القاضي عند التطبيق: 

ولولا ما يعتري النص من الخفاء عند التطبيق لما كان لتقدير القاضي واجتهاده أي معنى. 

أما في التمييز بين العطف والهوى الجامح فهو من باب المشكل» وإزالة الخفاء في المشكل منوطة 

بالاجتهاد القضائي استناداً إلى القرائن. 

وأما فيما يتعلق بتقدير الفداحة في الاختلال فكذلك. 


المجمّل ۷ ۱ 








لا مسألة فانون ومحكمة النقض لا رقابة لها في ذلك إلا من حيث قصور 
التسبيب»'. 

فالمشرع ‏ فيما يتعلق بالمعيار المادي للاستغلال» قد بينه بعض البيان؛ إذ 
وصف اختلال التعادل بالفداحة» لكنه لم يحدده تحديداً ثابتا بالنسبة لجميع الوقائع» 
بالنظر لاختلاف ظروف كل واقعة وملابساتهاء لذلك وجد نفسه مضطرّا؛ تحقیقا 
لمقتضيات العدالة في كل واقعة على حدة؛ أن يترك للاجتهاد القضائي مجالاً في 
التقدير على وجه أكمل. 

وهذا نوع من بیان «المجمل» بياناً غير شامل ومحدد؛ فأصبح المجمل موولا 
أي : قابلاً للاجتهاد» ومثاراً لاختلاف وجهات النظر في التقدير في ضوء الظروف أو 
الملابسات لکل واقعة. ۱ 

آما الوصف القانوني لوقائع الاستغلال» وآن ما یصح استغلاله مقصور علی 
الطيش البيّن والهوى الجامح: فخاضع أيضاً للاجتهاد بالرأي» ولكن رقابة محکمة 
النقض مبسوطة عليه؛ لتصحيح ذلك الاجتهاد في التكييف؛ لأنها من مسائتل القانرن. 

وهكذا يصبح المجمل بعد بيانه من المشرع بياناً غير شاف «خفيًا» لأن الشارع قد 
بين العنصرين النفسيين» تحديداً لمجال تطبيق النظرية» وكان من الممكن أن يترك 
للاجتهاد بالرأي مجال التعليل» لاستخلاص ضابط عام للاستغلال ینتظم عناصره. 
النفسية» وهو فيما نرى «عدم كفاية الاختيار أو عدم سلامة الرضاء» وهذا يفهم بدلالة 
النص» أو من معقولية معنى النص» التي تفهم بمجرد اللغة"" لولا أن هذا المفهوم 
أو العلة الواضحة من النص لغ والتي تنتظم صوراً أخرى من «استغلال» نواح من 
الضعف ينشأ عنه اختلال فادح في التوازن بين التزامات طرفي العقد ك«الاضطرار أو 
الحاجة» أو «عدم الخبرة»”" أو «ضعف الإدراك» وغيرهاء لولا أن هذا المفهوم 
)١(‏ المرجع السابق. ص5960-794. 


(؟) سيأتى هذا البحث فى طرق الدلالة إن شاء الله. 
(۳) وهو ما يطلق عليه الفقهاء «الاسترسال». 


۸ المناهج الأصولية 








الموافق أو فحوی النص. قد عارضه مقصد المشرع في المصادر التاريخية للنص 
وهي المشروع التمهيدي والمشروع النهاتي إذ حددا مراد الشارع منه» فكان نص 
المادة - علی ضوء ذلك يفيد الحصرء في المعيارين المنصوص عليهماء 
(الطیش البین والهوی الجامح». ومن ثم لا يجوز توت في التطبيق عن طريق 
الاجتهاد بالرأي. 

هذاء والنص الذي تحدد مراد الشارع منهء لا يعارضه المفهوم.ء لقوة دلالة 
المنطوق» وتعين مراد المشرع منه"') 

موقف الشريعة الإسلامية من فلسفة تفسير النص في مثل هذه النظرية (نظرية 
الاستغلال): 

إن الشريعة الإسلامية» قد جعلت لمقتضيات العدالة المقام الأول في التشريع› 
ولا سيما في العقود التبادلية» أو عقود المعاوضة» فهي إذ وضعت مؤيداً لعيوب 
الرضای وهو امکان الفسخ ممن شیب رضاه بعیب. تجاوزت ذلك إلى تحريم 
الاستغلال"۳؟ فقد ورد في السنه تحریم استخلال «المضطر» بائعاً آو مشتریا» ووصفك 
ابيع المسترسل)”" بأنه «رباً) ليدل على أنه محرم» وتحریم (الاحتکار»» لکن الاصل 
في أحكام الشريعة «التعليل» كما علمت؛ تحرياً لمراد الشارع في السبب الموجب 
للحكم؛ لأنه يمثل العدالة» فالاجتهاد بالرأي بما فيه من صور بذل الطاقة الفكرية في 
التعرف علی علة الحکم المنصوص علیه ذو صلة وئقی بمفهوم «العدالة» في 
الاسلام؛ لآن علة النص مظنة لحکمهة التشریم» فبناء الحکم علی العلة» من شأنه أن 
یحقق حکمة الشارع غالبا وهي المصلحة. 
)١(‏ سيأتي بحث ذلك في «الدلالات» وتحدید العلاقات بینها» والقواعد التي یتم علی آساسها تنسیق 

التعارض بینها. 
(۲) والاستخلال یتجلی فیه عدم سلامة الاختیار آو الرضا؛ ولکن عیوب الارادة من التدلیس والغلط 

والإكراه مثلاً تختلف عن الاستغلال» وان حاول بعضهم تفسیر الهوى الجامح بأنه نوع من الضغط على 


الارادة پشبه إلى حد کبیر «الاکراه» ولیس هذا مقام المقارنة. 


المجِمّل ۱۱۹ 





وبناء على هذاء فإن تفسير النصوص التي وردت في" «الاستغلال» بأنها مبنية 
على علة هي عدم سلامة الرضاء أو عدم كفاية الاختيار. ثم بناء الحكم على تلك 
العلة. وهو جعل العقد قابلاً للابطال؛ يفضي اٍلی تحقیق حکمة الشارع غالبا وهي 
حماية الإنسان من أن يُستغل ماديا إذا الطوت نفسه على عنصر ضعف استثمره الطرف 
المستغل في العقد. لیأکل ماله بالباطل. 

ومن هنا. فان الشريعة تسیر في الاستجابة لمقتضیات العدالة إلى أبعد مدى» ولا 
تلتزم بأحكام نظريةٍ ریما تقصر عن الاستجابة لتلك المقتضیات بالنظر لتحدیدها بمعیار 
أو معيارين» لا یج القاضي آمامه دحة آو سعة لتعلیل النص. والتوسع في تطبیقه 
لأن محكمة النقض تتريص له بالنقض. 

ولعل هذا أبين تفسير لعدم اتجاه الفقهاء المسلمين إلى بناء نظريات مسبقة تتحكم 

في التطبيق» وتحول دون الاجتهاد بالرأي في ضوء مفهوم العدالة والمصلحة. 
حرية في الاجتهاد لا تج لها مت 

ومن هنا كان الاجتهاد بالرأي في الشريعة فرضاً على المختصين (المجتهدين) 
كالصلاة» لاتصاله بمرفق العدالة» كما يقول الإمام الشافعي. 

على أن نظرة ٍلی المشروع التمهيدي المصري"" في هذا الصدد تبین لنا کیف أن 
المشرع المصري قد عدل عن الامعان في تطبیق العدالة علی صور آخری من 
الاستغلال هي أكثر وقوعاًء واقتصر علی صورتین نادرتي الوقوع» محتجًا بأن ذلك 
أدعى إلى استقرار التعامل. 

وفي نظرناء أن استقرار التعامل إنما تتوطد دعائمه بمؤيدات من «حماية الإرادةا 
نفسهاء أو تقييد «مبدأ الرضائية» بقيود تنأى بآثاره عن مجافاة العدالة» وإلا كان هذا 
المبدأ شكليًا أجوف. أو فرديًا مفرطاً؛ إذ يعود بالنقض على أساس نشوئه» وهو 
«العدل» إذ لا إلزام بلا التزام إرادي سليم في العقود الملزمة للجانبين في ميدان 
التعامل کما هو معلوم. 


)١(‏ كما ورد ذلك في المشروع التمهيدي. 
(؟) وتابعه في ذلك المشرع السوري. 


۱۳۰ المناهج الأصولية 


والخلاصة آن الشريعة الاسلامية» تسلك مسلك «التعلیل» وتتوسع في تطبیق النص 
على كل ما يندرج في روحه ومعقوله من وقائع تحقيقاً لورادة المشرع في آوسم مدی ؛ 
تلك الارادة التي تمثل العدالة والمصلحة کما ذکرنا. 

ولکن الشريعة ال سلامية مع ذلك» عملا بمبدأ «استقرار التعامل» تضم عناصر 
منضبطة تكشف عن مدى سلامة الإرادة أو الرضاء حتى لا تهدر أنًا منهاء فما 
الفارق بين الطيش البيّنْء وحالة الاضطرار أو الحاجة» أو عدم الخبرة؟ كل منها يمكن 
تحدیده وضبطه » ویستقر التعامل علی آساسه وهذا ما جرت عليه القوانين الأجنبية 
الأخرى التي ذكرناها آنفاً. ۱ 

الفرق بين تفسير المجمل وتعليله 

لا تنافي بين تفسير المجمل بعد بيانه من قبل المشرع؛ وتعلیله من قبل المجتهد؛ 
إذ التعليل لا يتنافى مع التفسير الشرعي» بل التعليل واجب تحرياً لمراد الشارع. 

فالتفسير بيان من المشرع قد يكون قاطعاً لاحتمال التأویل؛ وقد لا یکون 
وذلك بالنظر إلى الدليل الذي فسّر المجمل. وقطعیته, آو ظنیته» أو عدم شموله كمأ 
بينا. 

لكنّ التعليل» لا يغير من التفسير شيئاً: أو يضلل عنهء بل يعمد إلى الحكم لا إلى 
اللفظء ويبين السبب الموجب لهء أو العلة التي من أجلها شرع الحكم» فيطبق حكم 
المجمل المفسّر أو المؤول على وقائع أخرى. 

نعم؛ قد یختلف الاجتهاد بالرأي في التعلیل» ولکن آثر هذا الاختلاف يتعلق 
بمدی التوسع في تطبيق النص كما رأينا في حدیث الربا. 

منشأ تقسيم المجمل بعد البيان إلى مفسر ومؤّول 

إن منشأ هذا التقسيم قائم في نظرنا على أساس مدى وضوح إرادة المشرع في 
تفسيره للمجمل الذي يترتب على أساسه «تحديد نطاق الاجتهاد بالرأي في المجمل» . 


فإذا كان المجمل قد فسر بدليل قاطع وشامل» فإنه يكون مفسراً قد اتضحت منه 


المیمل ۱۳۱ 








إرادة المشرع وضوحاً تامّاء لا مجال فيه للاجتهاد بالرأي» بل يحرم ذلك. ويصبح هذا 
المعنى من النظام الشرعي العام . 

أما إذا كان المجمل قد فسر بدليل ظني» أو تفسيراً غير شامل» فإن المشرع نفسه 
قد فتح مجالاً للاجتهاد في هذا التفسیر. ۵ 

فمنشاً التقسیم |ذن مدی وضوح ارادة المشرع من تفسیر للمجمل الذي قام على 
آساسه تحدید نطاق الاجتهاد فیه. 

والخلاصة 

أن الأصوليين إنما يعنيهم من هذا التقسيم للألفاظ بوجه عام الواضحة منها وغير 
الواضحة» بيان العلاقات بين الأقسام من حبك تحديد نطاق الاجتهاد بالرأي في كل 
منهاء ومن حيث وضع قواعد تعالج التعارض الظاهري بين النصوص. 

حكم المجمل 

- يختلف حكم المجمل 'باختلاف نوعیه » بیانه کما يلي : 

- أ فإن كان تفسيره قطعيًا شاملاً» وجب العمل به قطعاًء ولا يجوز الاجتهاد فيه 
أو تأويلهء أو الاتفاق على خلافه؛ لأن إرادة المشرع فيه واضحة كل الوضوح. 
فأصبح من النظام الشرعي العام كما قلنا. ٠‏ 

- ب وإن كان تفسيره غير شامل وغير قطعي» فإنه يجب العمل بالقدر الذي تم 
تفسیره» وما قصر التفسیر عنه» کان مثاراً للاجتهاد في تبین مراد الشارع» ولکن رآأي 
المجتهد في هذا القدر ليس حجة على مجتهد آخر أوصله اجتهاده إلى رأي مخالف ؛ 
إذ الاجتهاد بالرأي يحتمل الخطأ والصواب» أما المجتهد نفسهء فهو ملزم بما أوصله 
إليه اجتهاده. 

- وذلك کما في «الربا۳) وفي «مسح الرأس»"" في الوضوء لأن المجمل إذا 
)١(‏ سنبحث هذه المسألة بالتفصيل في بحث التفسير. 
)۳( أن جريان حكم الحديث في الأصناف الستة لا حلاف فيه. 
(۳) لا خلاف في أصل المسح ولکن الخلاف في مقداره. 


۱۳۲ المناهج الأصولية 


لم یفسر بقطعي» أو كان تفسيره غير واف عاد المجمل خفيًا أو مشكلاً كما مثلنا. 
جح ی يجب اعتقاد آن مراد الشارع من ! لمجمل حق فلا یظنن آحد آن ما نشأ 
عن لفظ المجمل من [بهام وخفاء یتعذر علی الاجتهاد |زالته قد جعله لفظاً مهم بل 
يجب الاعتقاد قبل البيان والتفسير أنه ينطوي على معان وتفاصيل معيّنة يقصدها 
- أما بعد البيان فقد اتضح حكمه. هذاء وما قاله الأصوليون من أنه يجب 
«التوقف» حتی یعلم المراد؛ فانه لا توقف الان. وقد فشّر المشرع کل مجمل. 
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لا نتناول هذا المبحث لنخرج منه بحكم يتصل بالاجتهاد بالرأي في استنباط 
الأحكام التكليفية» أو بقاعدة تتصل بطرائق تفسير القانون» وإنما نتناوله تتمة لمباحث 
الألفاظ غير واضحة الدلالة عند الأصوليين. 

والحق» آن هذا البحث ينبغي ألا يدرج في علم الأصول ومناهجه في الاجتهاد 
بالراي؛ بل في بحوث فلسفة العقيدة الاسلامية "۰ وأصول الدین؛ لسبب بسیط هو 
أن المتشابه - بما هو لفظ خفي الدلالة علی المراد منه خفاء ناشتاً من ذات الصيغة» 
بحیث لا یسع العقل البشري |دراك حقيقة المراد منه في الدنياء كما يقول السلف 
الصالح من الصحابة والتابعین وتابعيهم ۳" لا یقع به تکلیف. غیر الاعتراف بالعجزه 
والتسليم لله تعالى الذي استأثر بعلمه. 


يؤكد هذاء أن لفظأ متشابهاً لم يقع في التصوص التشريعية في القرآن الكريم والسنةء 
وإنما وقع في آيات وأحاديث تتصل بالعقائد بوجه عام» وبأصول الدین. لا بالتشريع””". 


)1( بيعاق يها في الا مسال ج سم لک ۱ 

0 روي عن الإمام مالك يه أنه قال وقد سئل عن تأويل قوله تعالى: ام عل ارش اترا 
[طه: 8]: الاستواء غير مجهول» والكيف منه غير معقول» والايمان به واجب» والشك فيه شرك» 
والسؤال عنه. بدعة «كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام» للإمام البزدوي: (58/1 - 04). 

(۳) وذلك من مثل قوله تعالی: يد اله قَرَقَ أيدِييم4 [الفتح: ]٠١‏ فقد أثبتت الآية الكريمة بظاهرها - 


£ المناهج الأصولية 








وحتى على مذهب المتأخرين الذين يرون إمكان تأويل المتشابه من قبل الراسخين 
في العلم» فإن. المؤول منه لا يتعلق بالتشريع» بل بالعقائد كما ذكرنا. 

فوقوع الألفاظ المتشابهة في القرآن الكريم أمر لا شك فيه إذ قد صرح القرآن 
نفسه بذلك في قوله تعالى : 75 ر آذ ال علي لكب ونه ءات متكت هى أ اكب 


سس مر کے رر سے چ الي | چ سر هي رتسم 3 
ا 


رو ار ی سر نو 0 م م ۰ و چ سام لر 2 2 2 م 01 3 برق 0 2 سرس سو لر 
آخر متشلبهلت ما الذين في فلويهم رب فيتيعون ما تشلبه ونه أبتغاء لته وابتغاع تاویله به وا یلم 


ی سر الي جم بر 


برجم مر و ساد رص ر A‏ اع سر ی ا مر مر لت سم ر مو ر ور 
تأويله< [ الله والسحُونْ فى ف الملر یفولون امنا بى- کل من چند رب" ما یذ لا آفلوا الا لیب () 
57 لر 7 گر مر مر مش 1 سرس پر ا بل ل سے فو کے ۳ 
لا رع قلوبنا بعد اد همینا وب نا من آدنك رَحْمَةَ إِنَكَ أَنتَ الْوَهَّاتُ © [آل عمران: 7 - 8]. 
وإليك تفصيل القول فى هذه المسألة بإيجاز. 


تعريف المتشابه7') أصولنًا 


عرفه بعض الأصوليين بقوله: «هو اللفظ الذي خفي معناه المراد منه من ذات 
اللفظ خفاء لا یسع العقل البشري إدراكه في الدنياء لعدم وجود قرينة تدل عليه» ولم 
يصدر من الشارع بيان له » أو لا يدركه إلا الراسخون في العلم» . 

والعلماء في موقفهم تجاه «المتشابه» فريقان: 

الاول: المتقدمون من السلف الصالح» وهم الصحابة والتابعون وتابعوهم؛ اذ 
فرروا العجز عن الإدراك» وفوضوا الأمر فيه إلى الله تعالى» وذلك لانهم قالوا بلزوم 





د الجارحة المعروفة (اليد) للذات العلية» والله تعالى منزه عن مشابهة الحوادث. 
ومن مثل فوله بل : «ینزل ربك كل ليلة الی سماء الدنیا» [أخرجه البخاري: ۰۱۱6۵ ومسلم : ۰۱۷۷۲ واأحمد: 
۳ من حديث أبي هريرة] فقد أثبت الحديث بظاهره من الافعال ما هو من خصائص المخلوثات. 

)١(‏ المتشابه لغة: مأخوذ من التشابه» وهو الالتباس» وأكثر الأصوليين ما عدا الحنفية ‏ علی آن المتشابه 

هو المجمل ومن الأصوليين -كالآمدي في كتابه (الإحكام») ‏ من: يعتبر المتشابه أعم من المجمل. 

آما الحنفية فقد جری اصطلاحهم علی آن المتشابه هو ما استأثر الله بعلم مراده منه. 

التوضیح)» : (۱۲۹/۱). 

الراحکام» للامدي: (۱۱/۳ -۱۳). 


() هذا تعریف المتشابه عند الأصوليين من الحنفية بشيء ء من التصرف» «کشف الاسرار علی آصول الامام 


فخر الإسلام) للإمام عبد العزیز البخاری : (۱/ 6۸ 4 6), 
واالتوضیح : (۱۲۹/۱). 


المتشابه ۱۲۵ 








الوقف علی قوله تعالی في الایتین السابقتین المتعلقتین بالمتشابه : وا یشم تأویاهء إل 
ا [آل عمران: ۷]. 

وأما قوله تعالى بعد ذلك: ولد ف آلمتره فجملة مبتدأة خبرها « یرون ءامن 
بو-» وليست معطوفة على لفظ الجلالة في قوله تعالى : وما يلم كأويء إل اندّج. 

ومفاد هذا أن الله تعالى هو الذي استأثر بعلم المتشابه» وبمراده منه. 

الثاني: المتآخرون وهم الذين قالوا: إن الراسخين في العلم؛ المتمکنین منه» 
بحيث لا يتأتى تشكيكهم» یمکنهم أن يعلموا تأويل المتشابه. 0 

ذلك لانهم جعلوا قوله تعالی: وَالسِحْنَ في الِْلٍْ4 معطوفاً على لفظ الجلالة في 
قوله تعالى : وا یم کویله- زا اه 

ومفاد العطف:هذا أن المتشابه یعلم تأویله اه تعالی والراسخون في العلم 
أيضاًء ولم یروا آن الوقف لازم علی قوله تعالی: وا ینم تویله زا له 

منشاً الخلاف في تأویل المتشابه 

قد ظهر لك الآن. أن منشاً الخلاف في تأویل المتشابه» هو «الواو» في قوله 
تعالی : ویس في آليأر هل هي للعطف أو للاسستئناف؟ 

فمن اعتبرها للعطف؛ جعل تأویل المتشابه آمراً مشتركاً بين الله تعالى والراسخين 
في العلم کما آخبرت بذلك الاية الكريمة. 

ومن قال بالاستئناف» اعتبر قوله تعالى: والرسحون في العأ و # جملة مبتدأة لإا 
معطوفت وآلزم بالوقف على لفظ الجلالة» فكان الله تعالى وحده هو المستأثر بعلم 
تأویل المتشاه. 

ومن هنا نشا الخلاف في «لزوم الوقف» على لفظ الجلالة. 

لم يذهب أحد من العلماء من السلف أو الخلف إلى القول بأن الراسخين في 
العلم يمكنهم إدراك حقيقة المراد من.المتشابه : 


على أن أحداً من العلماء سلفاً وخلفاً لم يذهب إلى أن الراسخين في العلم الذين 


۱۳۹ المناهج الأصولية 





تمکنوا منه تمکناً لا یتأتی معه تشکیکهم فیه » یمکنهم ادراك حقيقة المراد من المنشابه. 
بل ذهبوا الی آن الراسخین في العلم یمکن آن یژولوه تأویلاً یحتمله اللفظ حسبما 
تقضي به خصائص اللغة في علم البيان من المجاز والاستعارة» وهو لا يعدو حدود 
انظن. 

- والواقع آن من قال بامکان التأویل " بل من تكلم في المتشابه وآوله فعلاً من 
الأئمة» إنما قصد إلى أحد أمور ثلاثة. أو قصدها جمعاً : 

أولاً: التوفيق بين ما يثبته ظاهر اللفظء وما يقتضيه الاعتقاد في تنزيه الله تعالى 
.عن مشابهة المخلوقات؛ بحيث لا يخرج هذا التأويل عن مقتضى اللغة» كما لا يتنافى 
مع مقتضى العقيدة في التتزيه. 0 

ثانياً : عدم فسح المجال أمام أهل الأهواء من المبتدعة الذين استبد بقلوبهم 
الزيغ» فسلكوا سبيل التأويل البعيد المنافي للعقيدة» بحمل المتشابه على ظاهره ابتغاء 
الفتنة. ۵ 

ولعل هؤلاء هم الذين عناهم القرآن الكريم بقوله: دما الَدِنَ في فلویهم تیم شيع 
ما به مه ابا اة واب تَأويلر- که [آل عمران: ۷] فيوقعون الناس في الفتنة والتشكيك 
فی إا العقيدة دة الذي يتقاسمهم فرقاً وأحزاب۲) 

ثالثاً : حرص هؤلاء العلماء على أن يحضو زعم من قال بأن الله تعالى يخاطب 
عباده بما لا يفهم معناه ولا يمكن إدراك حقيقة المراد منه. 

وان ما كان؛ فإن القدر المتفق عليه بين العلماء قاطبة؛ أن إدراك حقيقة المراد من 
المتشابه آمر في حیز المستحیل وإنما التأويل علی النحو الذي بینا محاولة نلوصول 
الی الظن فحسب؛ دون خروج عن محتملات الالفاظ لغوبّا» آو منافاة لمقتضیات 
العقيدة» للأغراض التي أشرنا إليهاء وهذا مما لا يتعلق بالتشريع كما ترى. 





)۲( لعل هذا هو السب الذي صرف السلف الصا ح إلى الإمساك عن التكلم في المتشابه» وحملهم على 





المتشابه ۱۳۷ 








أمثلة من المتشابه الوارد في نصوص القرآن الكريم 

۱ - الصفات والافعال التي نسبت [لیه تعالی» مما یفید معناها الظاهر : الجهت 
والحدوث. والتشبيه بالمخلوقات» والله تعالى: ليس 39 توس که [الشوری: ۰۲۱۱ 
فهو منزه عن كل ذلك» بل وعن كل ما لا يليق به سبحانه. 

وذلك من مثل قوله تعالى: يد أو وق ايديم [الفتح: 0٠١‏ لسع عَل آلمزش 
استوی که ه: م6 رای پییو مق که دسند: ۰۱ «واستم فک ییاه لمود: ۰0۳۷ 
وجا ریک وماك صما صما [الفجر: ٠17+‏ لَبِق رجه ریق در ال راککار که #لرحن: ۳۷ 

۲ - الحروف المقطعة في أوائل بعض السور» من مقل أل و حر که 
ولات>. 

۳- القَسَمْ في القرآن الكريم: لآ یم یور الفیانة: 1١‏ طرش ضَهاک 
[الشمس : ۰۲۱ موفلا فس بمورقع حور که [الواقعة: ۷۵]. 

تآویل المتشابه من قبل الراسخین في العلم 

ومن قال بإمكان تأويل المتشابه مع أنه لم یرد في القرآن ولا في السنة بیان 
للمتشابه؛ ذهب إلى تأويل كل نوع بما يلي : 

أما الأفعال والصفات» فتؤول بما يليق بالذات العليةء فمثلاً قوله تعالى : #وَبَاء 
. ریک رالماک صن صما [الفجر: ۲۳] آي جاء أمر ربك» تنزيهاً لله عن الجهة والجسمية. 

وأما «اليد» فتژول بالقدرت و «الاستواء» بالاستبلاء» و «الاعین» بالحفظ 
و«الوجه» بالذات» وهذه معا مجازية للألفاظ. 

وأما الحروف المقطعة فتأویلها آن القرآن نما جاء بهذه الحروف التي لا يمكن 
إدراك معنى لها من اللغة أو الشرع» لغرض تنبیه العرب» ولفت آذهانهم إلى أن 
القرآن الكريم الذي تحداهم أن يأتوا بمثله» أو بسورة من مثله» فأعجزهی مؤلف من 
هذه الحروف العربية التي يعهدونهاء ویژلفون منها کلامهم نثراً وشعراً. 


۱۲۸ المناهج الأصولية 








وآما القَسَّمٌ في القرآن الكريم» فقد يأتي لاخراج المعنی المجرد للسورة» في 
صورة مادية محسوسة ۰۲۲ وهو نوع من الاستعارة. و للحث علی النظر العلمي فیما 
أقسم الله تعالى به» لعظیم خطره في حياة البشر. 

علی آن شیثاً من ذلك التأویل لا یبلغ مرتبة الیقین» وانما هو محاولة اجتهادية 
تنطلق من الادلة العقلية علی وجود الّه تعالی وتنزیهه» وتوول اللفظ المتشابه علی 
مقتضى هذه «العقيدة» لأن الاقتصار على منطق اللغة؛ لا يفيد في التأويل الاعتقادي 
الذي يتصل بالذات الإلهية» فلا بد من الجمع بينهما"'". 

على أن بعض المحققين من العلماء القدامى أشار إلى مناهج التأويل: الفقهي, 
والاعتقادي» والادبي. 

ولصلة موضوعنا بالتأویل الاعتقادي» لا بد من أن نعرض لك طرفاً مما رسم لهذا 
النوع من التأويل وغيره من مناهج. 

الراغب الأصفهاني والأصل الذي أصله في التأويل بوجه عام 

أصّل الراغب الأصفهاني في التأويل أصلاً يدعم به منهجه فيه بحسب طبيعة 
الموضوع ۳" الذي یتناوله : ۵ 

فهو یری آن ما کان موضوعه عقلیا » فزع في كشفه إلى الأدلة العقلية؛ لأن الله تعالی 
حث علی ذلك بقوله : کت ره اک مب ها ءبیه وبتتگر زرا لالب که تسص: ۳۰ 

وإن كان أمراً شرعيًا”*' فزع في كشفه إلى آيه محكفة أو سنة صحيحة. 

وإن كان من الاعتبارية فزع في كشفه إلى الأخبار الصحيحة المشروحة في 
القصصء قال تعالى: قد 5ح فى صَصَصِبعٌ حرّ لاو الا که تیرسف: ۱۱. 
)١(‏ کما في قوله تعالی : لین لین لو زبرر میب © ردا ال لیب الآية [التين: ١‏ - "]. 
(۲) الراغب الاصفهانی «مفردات القرآن». 
(۳) الراغب لاصفهانی (مفردات القرآن»» وسمي ذلك تأويلاً منقاداً لا تكلف فيه ولا بعدء وذلك احترازا 


عن التأویل البعید المستکره. 
(8) فقهیا. 


المتشایه ۱۳۹ 


التأویل الاعتقادي ومنشاً الاختلاف فبه عند الراغب الأصفهاني 

وقد آشار الراغب الأصفهاني ٍلی منشاً الاختلاف في التأویل الاعتقادي» حیث 
يرى أن مرده إلى اختلاف منهج البحث عند کل فریق. 

فمن تناول البحث مبتدئاً من اللفظ لی المعنی» كما في قوله تعالی : بل یداه 
مسَوطتان 4 [المانده: 74] آثبت الجارحة «الید». 

ومن بدأ البحث من المعنى إلى اللفظ» حمل اللفظ على المجاز. 

والخلاصة: آنه یجب - عند الراغب الأصفهاني - أن ينظر إلى اللفظ في معناه 
اللغوي مضافاً إليه الأدلة العقلية» واللغة وحدها ‏ في نظره ‏ قاصرة الدلالة على 
العقيدة. فلا بد من آن یضاف زلیها الدلیل العقلي ليؤول المعنى اللغوي على أساس 
من النظر العقلي ". 

وهذا المنهج من آدق ما عرف من مناهج البحث في العصر الحدیث. 


حکم المتشایه 


اعتقاد آن المراد به حق. والایمان به واجب.» وأنه من عند الله تعالى» ثم الإقرار 
بالعجز عن إمكان إدراك حقيقة المراد من المتشابه» والتسلیم والتفويض إلى الله 
تعالی» والتوقف عن طلب المراد منه في الدنیا. 
وهذا ما آخذ به السلف الصالح» وتابعهم الحنفية والامام مالك. 

وعند الإمام الشافعي والمعتزلة: اعتقاد حقية المراد منه» والایمان به» ولا يجب 
التوقف عن طلب المراد منه؛ بل الراسخون في العلم يعلمون تأويله بالطلب والتأمل 
ظنّاء ثم التسليم آخر الأمر إلى الله تعالى؛ لأنه أعلم بحقيقة مراده منه. 
(۱) «مفردات القرآن» - للراغب الا صفهاني. 

هذاء والقرآن الكريم قد حث «العقل» على النظر فبما خلق الله تعالى في السموات والأرض: نظراً 

علمیّا يستمد منه الدليل على وجودی وقدرته» وحكمته وتدبيره» سبحانه. لأنها آيات ظاهرة لأولي 


الألباب» بالإضافة إلى ما جاء في القرآن الكريم من آدلة آخری» ومن آیات مقررة لما ينتهي الیه العقل 
من یقین » نتیجه للاستدلال بالظواهر الکونیه من إبدا اع الخلق الم لهي. 


پ ۳ ۱ ۱ المناهج الأصولية 


منهج جمهور الأصوليين غير الحنفية في تقسيم اللفظ من حیث وضوح الدلالة 
وخفائها 

لم يترسم جمهور الأصوليين منهج الحنفية في التقسيم والتمييز في هذا الصدد» 
وقد أفضنا القول في منهج الحنفية في البحوث التي سبقت. 

ونتناول الآن بإيجاز تقسيم جمهور الأصوليين. 

ولا اللفظ من حيث وضوح الدلالة عند الجمهور يقسم إلى قسمين: الظا 
والنص 


١‏ - الظاهر: 


يعرف الجمهور الظاهر بأنه: ما دل على المعنى دلالة ظنية20. 

فاللفظ إذا دل على معناه ظنية راجحة كان ذلك من قبيل الظاهر عندهم. 

و«الدلالة الظنية» ي الر اجحة لا القطعية. 

ومفاد هذاء أن اللفظ إذا دل على معنى دلالة واضحة راجحة» فإن ذلك لا ينفي 
أن يحتمل معنى آخرء ولكنه معنى مرجوح غير ظاهر ومجرد احتمال عقلي لا يعبأ به 
إلا إذا أيده دليل صحيح» فيصبح حينئذ راجحاً. 

أما الدلالة القطعية"'' فلا احتمال فيها أصلاً. 

وهذا التعريف للظاهر عند الجمهور شامل لما يأتي : 

- اللفظ الذي يدل على معناه الحقيقي في أصل وضعه اللغوي. 

.)١1557/75( «المختصر» ابن الحاجب:‎ )١( 


«التوضيح» لصدر الشريعة: (۱/ ۲۹) وما بعدها. 


(Y)‏ غير أن الحنفية لا یعنون بالدلالة القطعية تلك التي تنفي الاحتمال أصلاً» بل تنفي الا حتمال التاشی عن 


دليل؟ ولذا قالوا: إن دلالة العام على شموله لأفراده التي تصلح له على سبيل الاستغراق »؛ ٠‏ دلالة قطعية. 
انهاية السول شرح منهاج الاصول» للاسنوي : (۵۲۶/۲) وما بعدها. «الإحكام في أصول الأحكام» 
للآمدي : (۱۳۹/۲). «زرشاد الفحول» تلشوکاني : (ص ۱۰۹ - ۱۷۵). 





١١ المتشابه‎ 


مثال ذلك : 

أ - اللفظ العام في أصل وضعه اللغوي يدل على شموله لجميع أفراده على سبيل 
الاستغراق» وإرادة البعض دون الکل مجرد احتمال عقلي لا لغوي» فهر مجاز. 

فالمعنى الحقيقي للفظ العام هو الاستغراق دون حصرء وهو المعنى المتبادر منه: 
فكان لذلك ظاهراً واضحا. والظهور يستلزم الرجحان. 

وإنما قلنا: إن إرادة الخصوص من اللفظ العام هو مجرد احتمال عقلى محض لا 
لغوي؛ لأن اللغة نفسها تمنع المعنى المجازي بلا قرينة» فلا حجة فيه» إلا إذا دلت 
القرينة على إرادته. 


فادا قامت القرينة الصارفة للفظ عن معناه الحقيقي إلى المجاز سمي عندهم 


«موو لا . 


ب ‏ اللفظ المنقول من اللغة إلى معنى شرعي اصطلاحي خاص ‏ کالصلاة. من 
قبیل الظاهر أیضاً عند الجمهور. 

آما معناها اللغوي المتقولة عنه - وهو الدعاء - فقد آصبح بعد النقل معنی 
مرجوحا؛ لأنه مجرد احتمال عقلي؛ لا بصار لیه لا بقرينة صارفة. 

ورجحان المعنی الشرعي الاصطلاحي للصلاة آمارته تبادر هذا المعنی إلى العقل 
بمجرد إطلاق هذا اللفظ آو سماعه والتبادر آمارة الحقيقة» والحقيقة لا شك راجحة. 

وعلى هذاء فالمعنى الشرعي الاصطلاحي للصلاة هو الظاهر الراجح لتبادره إلى 
الفهم ووضوحه؛ لانها وضعت وضعاً جديداً لهذا المعنى من قبل المشرع؛ فأصبح 
معناها اللغوي مجرد احتمال عقلي مجازي مرجوح. لا حجة فيه ما لم يتأيد بدلیل. 

وهذا الأصل هو الذي تفسر على أساسه جميع الاصطلاحات في كل علم؛ لأن 
المعنى اللغوي أصبح لغواً. 


(1) المراجع السابقة. 


۱۳۲ المناهج الأصولية 


۲ النص 

تعریفه عند الجمهور: هو ما دل على المعنى دلالة قطعية . 

ومعنی «الدلالة القطعية» عندهم» هي التي لا احتمال فيها أصلاًء وذلك كأسماء 
الأعلام وأسماء الأعداد. هذاء والنص عند الجمهور يقابل المفسر عند الحنفية. 

جرى استعمال الجمهور «للمحکم في اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة 
وظاهرة» سواء آکانت قطعية أم ظنية › وبذلك يشمل المحكم الظاهر والنص عند الحنفية". 

المؤول: 

هو اللفظ الذي صرف عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر يحتمله بدليل. 

اعتبر بعض العلماء «المؤول» من المجمل أو من المتشابه عند الجمهور؛ لأن 
المعنى الذي آل إليه اللفظ معنى مجازي مرجوح. فهو لذلك خفي الدلالة علیه» لعدم 
تبادره إلى الفهم عند الإطلاق؛ إذ لا يتبادر إلا المعنى الراجح. 

ولكن ردنا على ذلك» أن الجمهور يقصدون بالمؤول اللفظ الذي اقترن به الدليل 
الصارف لمعناه الحقيقي إلى معنى مرجوح يحتمله» ومع اقترانه بالدليل يصبح راجحاً 
ظاهراً لذا جعلناه مما يندرج تحت مفهوم الظاهر ". 

ومثاله العام الذي اقترن به دلیل التخصیص. 

مقارنة بین منهجي الحنفية والجمهور في هذا التقسیم 


یلاحظ آن «الظاهر» عند الجمهور یشمل الظاهر والنص عند الحنفية؛ لأن کل 
آولئك یحتمل التأویل. 
والنص عند الجمهور یقابل المفسر عند الحنفية. غير أن الحنفية أدق تمييزاً 


وتفصیلا. 

)۱( اشرح الجلال للمحلي علی جمع الجوامع وحاشية العطار»: (۲۸۱/۱). 
(۲) «نهاية السول شرح منهاج الأصول» للأسنوي : (۲/ ٤‏ 0۲) وما بعدها. 
(۳( المرجع السابق. 


المتشابه ۱۳۳ 


فالجمهور لم يفصل فيما إذا كان المعنى المتبادر من اللفظ قد سيق الكلام من 
أجله أصالةٌء أو لم يسق له أصالة بل تبعاًء فما له أثر في التنسيق عند التعارض. 

هذاء واستعمال الجمهور «اللمحكم» فيما هو أعم من الظاهر والنص» يدل على 
عدم الدقة في التقسیم؛ لان هذه الاقسام متباينة في مفاهيمها واقعاً. 

فالمحكم عند الجمهور لا يقابل المحكم عند الحنفية؛ إذ المحكم عند الحنفية - 
كما علمت ‏ هو اللفظ الدال علی معناه المسوق له آصالت دلالة قطعية. لا احتمال 
فيها للتأويل ولا للنسخ حتى في عهد الرسالة. 

فلا تداخل في الأقسام عند الحنفية ۲۲ خلافاً للجمهور كما رأيت. 

هذاء ولا شك أن تقسيم الحنفية للفظ الواضح إلى مراتب من حيث قوة 
الوضوح؛ وتفسیرهم لقوة الوضوح ومنشئهاء وأثرها في تحديد منهج الاجتهاد 
بالرأي» ولا سيما فيما يتعلق بتحديد مجال التأويل» وقواعد رفع التعارض» هو تقسيم 
- في الواقم - يرسم مناهج منطقية وشرعية تضبط الاجتهاد بالرأي» وتسدد خطاه في 
سبيل تبيين إرادة المشرع وتحديدهاء على ضوء من مدى قوة وضوحها. 

في حین آن تقسیم الجمهور - ومنهم الشافعية - قد جانبّه الدقة في التمييز بين 
الاقسام» ولا سیما من حيث قوة وضوح قصد المشرع من المعنی مدلول اللفظ 
وبالتالي تحدید مجال الاجتهاد فوقع التداخل بین الاقسام آو المراتب» في حین آنها 
- کما بینها الحنفية - مفاهیم متباينة في الواقم. 

ثانياً ‏ اللفظ من حیث خفاء دلالته عند الجمهور() 


قسم الجمهور اللفظ من حيث الخفاء إلى قسمین : 


.۵۸ ۳۹ : راجع أبحاث: الظاهر  النص - المفسر  المحكم عند الحنفية ص‎ )١( 
«التلويح علی التوضیح»: (۱/ ۳۰) وما بعدها.‎ (Y۲) 
.)5:57/1( راجع «حاشية الأزميري على المرآة»:‎ 


۱۳ المناهج الأصولية 








مجمل ومتشایه 


والواقع آن المتتبم لتعریفاتهم للمجمل والمتشابه یدرك في یسر آنهما لفظان 
مترادفان لمفهوم واحد. 

فقد عرفوا المتشابه» بأنه: ما لم يتضح معناه''؟. ولا شك آن هذا التعریف یشمل 
المجمل ؛ لأن ۵ معناه غیر واضح. 

أما «المشكل» فلم نعثر عندهم على تعريف له. 


وهو لفظ يعتريه حفاء ناشع من ذات الصيغة. ويدرك معناه با لااحتهاد وبقرائن 


خارجیه. 


وعلى هذاء فیدخل في تعریف المتشابه عند الجمهور؛ لانه لفظ لم یتضح معناه 
من ذات اللفظ. 

كما يدخل «الخفي» في اصطلاح الحنفية» وهو الذي ينشاً خفاژه من تطبیقه على 
بعض الوقائع أو الأفراد لعارض. 

وعلى هذاء فلفظ المجمل"" والمتشابه مترادفان عند الجمهور» ولیسا قسمین 
متباينين في مفهومهما. 

والمجمل والمتشابه يشملان أقسام اللفظ الخفي الثلاثة في اصطلاح الحنفية : 
الخفي والمشکل والمجمل. 

أما المتشابه - عند الحنفية - فلا یتعلق بالاحکام التكليفية أصلاً کما ذکرنا» بل 
بالفاظ تتعلق بصفات الله تعالی غالبا فتؤول على أساس ما يقتضيه تنزيهه سبحانه عن 
مشابهة المخلوقات علی مذهب القائلین بان تأویله مما یدرکه الراسخون في العلم. 


أما على رأي من يقول بأنه مما لا تر تقي الطافة البشرية إلى تبيين المراد منه؛ 





() المراجع 
1۳ لتوضيح) لصدر الشريعة : (۱/ ۳۱) وما بعذ‌ها . 
(۳( (التحریر مع التیسیر؟ : ( ۳۰ راجم ص۸۷ . 


المتشابه ۱۳۵ 


لأن الله تعالى استأثر بعلم مراده منه» كما هو عند جمهور الحنفية فالمتشابه لا مجال 
له في بحث آصول الفقه ومناهجه"" علی الاطلاق کما قلنا. 

رأينا في تقسیم الجمهور للفظ من حیث خفاء دلالته علی معناه: 

قلنا آنفا: إن «المشکل» لم یضم له الجمهور اصطلاحاً أصولیّا مستقلا میحدداً 
فبقي مستعملاً في معناه اللغوي» خلافاً للحنفية الذین حددوا معناه أصوليًا» وبینوا 
مرتبته من حیث قوة الخفاء» کما بینوا قاعدة زالة ما بعتریه من غموض. 

۲ - ولعل تعریف «المتشابه» عند الجمهور على النحو الذي رآيت» لا یعدو آن 
يكون معنى لغويّاء والمجمل کذلك. 

على أن «المجمل» عند الحنفية: هو اللفظ الذي لا يرفع خفاء دلالته على معناه. 
ولا یفصل. ولا یفسر إلا من قبل المشرع نفسه كما بينا. بينما نرى الجمهور يخلطون 
بين المجمل وغيره من الألفاظ الخفيّة. 

وعلی هذا؛ فالمجمل عندهم یدخل فیه الخفي والمشکل» في اصطلاح الحنفیف 
ویزال الابهام فیهما عن طریق الاجتهاد. کما یدخل فیه المجمل في أصطلاح الحنفية أيضاً. 

فکان الأولى في دقة تحديد مفاهيم الألفاظ من حيث خفاؤهاء أن تصنف. تبعاً 
لقوة الخفاء» ومراتبه» وتحديداً لمجال الاجتهاد بالرأي في كل من هذه المراتب» 
ولقواعد رفع التعارض الظاهري بينهاء وذلك ما لم تجده في منهج الجمهور في هذا 
التقسيم. 

فكان منهح الحنفية أدق تمييزأًء وتحديداً لمجال الاجتهاد في كل منهاء مما يسهل 
علی المجتهد سبیل الاستنباط والترجیح ورفع التعارض الظاهري”". 


® @ @ 


.)٥۴ /١( : البزدوي‎ .)١۹۸/١( «أصول السرخسي»:‎ )۱( 


)۲( راجع المبحث الأول والثانی والثالث والرابع من الفصل الثاني من الباب الأول من هذا الكتاب» 
ص "5١‏ وما بعدها. 
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مت نم 


ذكرنا آنفاً أن التشريع الإسلامي ‏ ككل تشريع ‏ إذ يتخذ من النص وسیلهٌ للابانة 
عن إرادة الشارع التي تتمثل في حكمه في موضوع معين. إنما يقصد في الواقع إلى 
تحديد معالم العدل في معنى النصء أو فيما يفضي إليه حكمه من مصلحة أو غرض 
عند تنفيذه أو تطبيقه. 

والحق. آن الحکم الشرعي الذي یمثل ارادة المشرع» نما هو وسيلة تستهدف 
غرضاً مرسوماً أو مصلحة معينة كما بيناء وتلك المصلحة إذا ما تحققت عن طريق 
تنفيذ الحكم. وإفضائه إليهاء كانت هي العدالة مجسدة. 

وبيان ذلك : 

- أن النص إذا كان مفسراً قاطع الدلالة علی معنا وثابتاً وروده من المشرع( 
يقيناً» فإِنّ ذلك المعنى يصبح حينئلٍ متعیناً فهمه من النص؛ لانه لا یحتمل معنی آخره 
وبذلك يُسفر النص نفسه عن إرادة المشرع على نحو يقيني لا مجال للاجتهاد فیه؛ لان 
إرادة المشرع تكون حينئذ مفسّرة واضحة بصورة قاطعة» وكل اجتهاد يؤدي إلى صرف 


() القرآن الكريم كله قطعي الثبوت, أما السنة فبعضها قطعي الثبوت كالمتواتر» وبعضها ظني الثبوت 
كال آحاد؛ أما المشهرر فقريب ثبوته من اليقين. 


۱۳۸ المناهج الأصولية 
هذا المعنى إلى آخرء أو بعبارة آخری: تأویله» یعتبرٌ خروجاً على العدالة نفسها التی 


تجسدت معالمها في هذا النص الصريح القاطعء وذلك محرّم لا يجوز المصير إليه 
بالإجماع. 


ومن هناء قرر الأصوليون القاعدة المعروفة: أن (لا اجتهاد في مورد النص 
المفسّر''' أو القطعي) والتأويل ضرب من الاجتهاد بالرأي كما علمت. 

وتأسيساً على هذاء «فالقطيعات»”'" من نصوص الشريعة ليست داخلة في نطاق 
التأويل؛ لأن المشرع إذ حدد مراده بنص صريح قاطع» إنما قصد إلى استبعاده من أن 
يكون مثاراً للاجتهاد بالرأي والتأويل لما يأتي : 


١‏ إما لكون النص يتعلق بحقائق ثابتة» كما في العقائد. 

۲ وإما لكونه يتعلق بمصلحة جوهرية ثابتة لا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. 
كفرائض الإرث» أو العقوبات النصيّة على الجرائم الكبرى التي تقع في المجتمع. 

۳ - واما لکونه یقرر قاعدة ترسم منهجاً تشریعیّا في الاجتهاد. کقاعدة (الضرر 


(۱) نقصد بالمفسر ما یعم المحکم لأن نصوص الشريعة أضحت كلها محکمة بعد وفاة النبي و کما آشرنا. 
(۲) النص القطعي هو النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحداً يتعين فهمه منه» سواء أكان مفسراً بصيغته 
اللغوية» کالمقدرات في فروض الارث, آو العقوبات المقررة على الجرائم الکبری في المجتمع؛ 
والتي تسمی «بالحدود؛ أم كان مفسراً بنص تشريعي لاحق. آي: صادر من المشرع نفسه لا من 
الاجتهاد الفقهي آو القضائي» من مثل قوله تعالی في اٍیجاب الزکاة: ونوا دک [البترة: 4۳] فد 
بینت «السنة» تفاصیل هذا الحق علی نحو قطعي. 
على أن ثمة «قطعيات» من النصوص المحعلقة بالعقيدة وبالعبادة وقطعیات من النصوص التي تقرر 
قواعد تشريعية» كقوله تعالى: «زومًا جَعَلَ مک فی الین من ر [الحج: ۷۸]ء وقول الرسول بل : 
(الحدود تدرأ بالشبهات» [أخرجه الترمذي: 1574. من حديث عائشة» بلفظ : «إدرؤا الحدود عن المسلمين] وقول 
الرسول : «لا ضرر ولا ضرارا [أخرجه ابن ماجه: ۰۲۳۶۱ وأحمد: ۰۲۸۲۵ من حدیث ابن عباس؛ وهو 
حديث حسن]. 
وثمة قواعد قطعية فقهية مستخلصة من استقصاء جزئيات الأحكام» من مثل : (الضرر الخاص بتحمل 
في سبیل دفع ضرر عام) فهي قاعدة فقهية قطعية ایضا. 
فالقطعيات التي وردت بها نصوص صريحة. آو استخلصت من جزئیات الشريعة بحيث تلقاها الأئمة 
بالقبول والعمل» لا مجال للاجتهاد فیها : وهي من النظام الشرعي العام؛ ولا تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة. 


التأويل ۱۳۹ 


الخاص يتحمل في سبيل ضرر عام) وقاعدة (الضرر الأشد بُزال بالضرر الأخف) 
وقاعدة رفع الحرج وقاعدة (لا ضرر ولا ضرار)؛ لأن هذه القواعد حاكمة على 
الأحكام التكليفية في الشريعة كلها. 

٤‏ - وإما لكون النص الصريح القاطع يتعلق بأمهات الفضائل» وأصول الأخلاق 
والكمالات النفسية كما ذكرنا آنه . 

غير أن ما يعنينا هنا هو «النصوص القطعية» المتعلقة بالتشريع فيما عدا القواعد 
التشريعية والفقهية التي ترسم مناهج تشريعية''' للاجتهاد بالرأي تعصمه من الوقوع في 
الزلل والخطأء ومي قراعد مجمع علیها" ومثال ذلك: الحكم الفرعي العملي 
الثابت بنص صریح قاطع لا مجال للاجتهاد بالرآي في صرفه عن معناه کما قلنا؛ لانه 
متعلق بمصلحه حقيقية ثابتف» و|رادة الشارع منه صريحة . 

ومن هنا لا یتفق التأویل في معناه الااصولي - بما هو تبیین لارادة المشرع من 
النص» بالتصرف في معناه» ولا سيما عند التعارض - مع النصوص المفسّرة أو 
المحكمة؛ إذ التأويل قد فقد دوره في التبيين في هذه النصوص؛ لأنها بينة في ذاتها؛ 
وإنما يتخذ مجاله في النصوص المحتملة» ولو كانت واضحة؛ لأن ظهورها لا ينفي 
الاحتمال» وهو ما یسمی عند الأصولیین من الحفية بالظاهر واللص *. 

كما يتخذ مجاله في التعارض بين التصوص یرفعه» بتحدید مراد الشارع في کل 
منها. وسيأتي مزید بیان في هذا الصدد. 


)01 راجع بحث «المفشّر» من أقسام النصوص الواضحة _ المبحث الثالث ص۹٤‏ وما بعدها. 

(۲) لا یتصور آن تکون القاعدة منهجاً نشریعیّا للاجتهاد بالرأي» والتفريع والتخريج على أساسهاء ثم تكون 

هي بذاتها مجالاً للاجتهاد بالرأي. 

احترزنا بذلك من المناهج التشريعية التي هي موضع خلاف بين الأصوليين» من مثل: مبدأ 

الا ستحسان» والاستصلاح» وسد الذرائع وحتى مبداً القياس» إذ هو منهج تشريعي مختلف فيه بين 

الظاهرية وجمهور الا صولیین. 

)٤(‏ راجع ص۳۹ وما بعدها. راجع في بحث التأویل «التحریر وشرح التیسیر»: (۱/ ۰0۲۱۰ «التلویح على 
شرح التوضیح» للعفتازاني : (۰)۱۲۵/۱ «کشف الاسرار» لعبد العزیز البخاري علی آصول فخر 
الاسلام: (9۸/۱ -۵۹) . 


(۳ 


۱:۰ المناهج الأصولية 





حقيقة التأويل وتطوره 

لا يمتري أحذ من الدارسین للفقه الاسلامي في أدواره المختلفة ‏ بما يعرض لنا 
من اختلاف المجتهدین بالرأي والاستنباط والاستدلال منذ عهد الصحاب» وحتی بعد 
استقرار المذاهب الجماعية "* في آن «التأویل» کان سبباً رئیسیّا في هذا الاختلاف. 

ذلك لأن «التأويل) یتعلق بالمعاني» لا بالالفاظ یرجح منها المجتهد ما يرى أنه 
مقصود الشارع من النص» ولو كان هذا المعنى المحتمل أضعف مما يفيده النص 
بظاهره؛ إذا ما أرشده الدليل الصحيح إليه؛ لأن هذا الدليل يصيّره راجحاً يغلب على 
ظن المجتهد أنه مراد الشارع. 

التأويل لا يعتمد على منطق اللغة وحده 

ووفاء بما يقتضيه البحث في «التأويل» كمنهج عقلي في الاستنباط يقوم على أساس 
وشروط تضبط الفكر في الاجتهاد» وتجنبه الشطط فيه» وجب أن نعرض للأمور الآتية : 

أولاً - حقيقة التأويل في عهد الصحابة والسلف الصالحء مع الأمئلة التطبيقية 
وتحليلها أصوليًا . 

ثانياً - حقيقة التأويل في عهد التابعين مع الأمثلة التطبيقية. 

ثالثاً - خصائص التأویل عند الصحابة والتابعین. 

رابعاً - حقيقة التأويل عند الأصوليين القدامى والمحدئین. 

خامساً - تعریفنا للتأویل وتحلیل هذا التعریف. 

سادساً - مجال التأويل. 

سابعاً ‏ أدلة التأويل . 

ثامناً - أساس التأويل. 

تاسعاً ‏ شروط التأويل مع الأمثلة التوضيحية. 

عاشراً - التأويل البعيد. 


الحادي عشر ‏ التأويل في القانون ‏ مع التطبيقات . 


( مذاهب الائمة الاربعة المشهورة: الحنفي - المالكي - الشافعي ‏ الحنبلى. 


حقيقة التأویل قي عهد الصحابة ۱:۱ 


عرف الصحابة - رضوان الله عليهم - التأویل في النصوص. بل وفي الاعمال 
والأحداث أيضاًء في میدان الاجتهاد بالراي لاستنباط الأحکام الفقهية. 

آما في النصوص؛ فقد رأينا عبد الله بن مسعود هه يزيل الإبهام الناشئ عن 
التعارض الظاهري في مسألة «الحامل المتوفى عنها زوجها» بقوله: إن عدتها وضع 
الحمل» طالت المدة آم قصرت؛ لانه ثبت ندیه آن آية: لول مال [الطلاق: ؛] 
جاءت مخصصة لقوله تعالی : وان یتَورنْ منکم ودرو اروج ۰ [البترة: ۲۳4] في 
القدر الذي وقع فيه التعارض. 

والتخصيص نوع من التأويل. 

والقدر الذي وقع فیه التعارض هو «الحامل المتوفی عنها زوجها» لانه اجتمع فیها 
وصفان: أحدهما: كونها حاملاً» والثانی : کونها متوفی عنها زوجها» وکل منهما 
تناولت حکمه آیت فتدافع الحکمان» وتعارضا: 

وأما علي بن أبي طالب كرم الله وجههء فأعمل الایتین معأ وقال: تعتد بأبعد 
الأجلين» أيهما أطول» أجل وضع الحمل» أو أجل عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة 
أيام» وإعمال النصين خير من إهمال أحدهما. 

والتأويل هنا هو تصيير أو إرجاع حكم عدة الحامل المتوفى عنها زوجها إلى الآية 
الثانية التي قدمت على الأولى عند ابن مسعود. 

أما علي كرم الله وجهه ‏ فكان تأويله لحكم عدتها بإعمال حكم الآيتين معاً. 
ولا تناقض. 

فالتأويل الفقهى إذن يتخذ صورة التوفيق بين المتعارضین» آو التخصیص. وبذلك 
يزول الإبهام الناشيع عن التعارض ۲" الظاهري. 0 


)١(‏ يقول ابن القيم : إن ابن مسعود لم يقصد النسخ بالمعنى الذي انتهى إليه معناه عند المتأخرين › بل رفع 
الظاهر بالتخصيص أو التقييد. 


۱:۲ المناهج الأصولية 


وقد رآینا الصحابي الجلیل. (مام آمل الرآي» عمر بن الخطاب؛ بخصص عموم 
الاية الکريمة في سورة الأنفال من قوله تعالی : «واعلنوا ما عنم من میم فان یله 
خسم ویارسول وَلِذِى الْفَرق والستی والسَکن و اليل [الأنفال: ۲6۱. 

فالآية الكريمة تقرر أن خمس الغنائم لمن ذكروا فيهاء وأربعة أخماس الغنيمة 


1( 
للخانمین» عملاً بمفهوم الایة". 


وقد تأيّد هذا بعمل الرسول ی في ` خيبر؛ إذ قسم أربعة أخماس الغنيمة من 
منقول وعقار» بين الغانمین 0 


وهكذا كان حق الغانمين في كل ما يُغنم ثابتاً بالقرآن والسنة العملية. 

تأويل عمر بن الخطاب للآية الكريمة 

لكن عمر بن الخطاب اجتهد برأيه في الآية» وخالف ما تفيده بظاهرها 
وعمومها"" من شمول حق الغانمين لكل ما يغنم من عقار أو منقول» فخصص عموم 
الآية» وجعله قاصراً على المنقول دون العقار كما علمت» ودليل التخصيص هو 
(المصلحة العامة كما يشهد بذلك استدلاله وحواره مع مخالفيه من الصحابة. 

بل قد حمل عمر بن الخطاب مخالفيه على أن يفهموا نصوص الشريعة كلها في 
ضوء المصلحة العامة . 


)١(‏ وهذا من قبيل بيان الضرورة. ومعناه» أن حصر أنصباء الشركة في آشخاص» تم بيان نصيب أحدهم أو 
فريق منهم» يدل بالضرورة على أن الباقي من نصيب الباقين. 

فالآية الكريمة قد حصرت الغنيمة كلها فيمن ذكروا في الآية وفي الغانمين» ثم بينت نصيب من 
ذکرتهم» وهو الخمس. فیکون الباقي ‏ وهو آربعة آخماس الغنيمة ‏ للغانمين بالضرورة والبداهة. 
(بداية المجتهد» لابن رشد ص۳۹۲ ۳۹۳ [ط . الرسالة ناشرون]» ولالسياسة الشرعیة» للشیخ 
عبد الوهاب خلاف : ص۱۲۵. المطبعة السلفية. 


(۳ 


(۳) عموم الاية یتناول کل ما یخنم سواء آکان من العقار آم من المتقول؛ ومصیره القسمة بین الغانمین 


ومذا العموم مستفاد من کلمة «ما» في الاية الکريمة ونوا ما غیمّم» لانها من ألفاظ العموم في 
وضعها اللخوي. 
(کتاب الخراج» لابي یوسف: ص ۲۳ - ۰۲۷ واالسياسة الشرعیة» للشیخ خلاف : ص۱۰۵ - ۱۰۷. 


( «المدخل إلى علم أصول الفقه»: ص ۸۰ الدکتور معروف الدواليبي - طبع جامعة دمشق - الطبعة الثالثة - 
۸ مه ۱۹۵۹. 


(E) 


حقيقة التأويل في عهد الصحابة ۱:۳ 








ولم يكن من دليل لعمر بن الخطاب طبه في اجتهاده برأيه. يستند إليه في 
تخصيص عموم الایق إلا المصلحة العامة» أو روح الشريعة؛ إذ لم يثبت أنه استند 
إلى دئيل خاص في المسألة بعينها"''. 


والواقع أن تطبيق النص روعي فيه ظروف الدولة» ومصلحنها العامة آنذاك 
وللظروف أثر في تكييف هذا التطبيق المنبئق عن فهم الآية الكريمة» وتحديد مراد 
الشارع منهاء في ظل ذاك الظرف» لسبب بسيط» هو أن مآل هذا التطبيق في مثل تلك 
الظروف» ذو أثر بالغ على المصلحة العامة نفسهاء فوجب إذن تحديد مراد اد الشاوع من 
نص الآية لا على أساس منطقها اللغوي فحسب» بل وعلى أساس ما تقتضيه الأصول 
العامة في التشريع» وإلا فما معنى قول عمر اه وهو يصرٌ على هذا الفهم» بقوله: 
«هذا رأيي»! 

ثم يعلل هذا «الرأي» بما يُسنده من مقصد أساسي في الشريعة وهو «المصلحة 
العامة» بقوله: «وقد رأيت أن أحبس الأرضين بعلوجها"» وأضع عليهم فيها الخراج, 
وفي رقابهم الجزية» يؤدونها فيئاً للمسلمين» المقاتلة والذرية» ولمن يأتي بعدهم». 


ثم بقول ط4 : «أرأيتم هذه الثغور؟ لا بد لها من رجال يلزمونها"» أرأيتم هذه 
المدن العظام. کالشام؛ والجزيرة» والکوفت والبصرة» ومصر؟ لا بد لها من أن 
تشحن بالجیوش؛ وادرار العطاء عليهم» فمن أين يُعطى هؤلاء إذا قسمت الأرضون 
والعلوب”؟)؟2. 


(۱) المرجم السابق - وأما ما قیل من آن عمر وله استند في هذا التأویل آو التخصیص إلى آية الفيء» وهو 


قوله تعالی : ما اه عل وله من أهل افر هينه ولرل الآية : ۰۷ من سورة الحشر فذلك ‏ كما 
هو واضح - خاص بالفيء ۰ دون الغنيمة» وفرق بينهماء اذ الفيء ما آخذ بدون قتال أما الغنيمة» فما 
آخذ عنوة وعن طریق الحرب. ۱ 

(۲) یحبس الارضین» آي: لا یقسمها بین الغانمین. العلوج: اسم كان يطلق على غير المسلم. 

(۳) یقومون بحمایتها» وتدبیر الامر فیها. 

(8) «کتاب الخراج! لأبي یوسف : ص۲۳ - ۲۷. «کتاب الأموال" لأبي عبید: ص‌۵۸. مطبعة حجازي. 
«المدخل في علم أصول الفقه» للدکتور الدواليي : ص۸۱. 


غ١‏ المناهج الأصولية 








فالتأويل عند الصحابة إذن من صلب الرأي؛ لأنه استئد إلى «المصلحة العامة» في 


صرف الآية عن عمومها الواضح» والمستفاد من ذات الصيغة» إلى قصر حكمها على 
بعض ما یتناوله» وهو هنا المنقول دون العقار» كما ذكرنا. 

ولا بد من آن نشیر ٍلی آمور هامة تتعلق بهذه الصورة من التأویل. 

ولا أن التأويل لا يتعلق بألفاظ الاية الكريمة وإنما یتعلق بالمعنی» وتحدید 
مراد الشارع منه» بناء علی دلیل پرشد المجتهد في تحدید هذا المراد. 

ومن هنا لم يتجه التأويل إلى منطق اللغة وحده. بل إلى مراد الشارع بالاستناد إلى 
دليل» وقد كان هذا الدليل في موضوعنا «المصلحة العامة» كما رأيت. 

ثانياً : أن عمر بن الخطاب ‏ وهو الرئيس الأعلى للدولة ‏ كان يفهم النصوص العامة 
في ضوء ما تقتضيه مصلحة الأمة» وظروفهاء ويتبصر ‏ في الوقت نفسه ‏ فيما يؤول إليه 
تطبيقها من نتائج ذات مساس بتلك المصلحة, فهو تأويل قائم على الاجتهاد بالرأي» في 
التفهم والتطبیق معا بل لا نعدو الواقع إذا قلنا: إن مآل التطبيق ونتائجه في الظروف 
القائمة في عهد عمرء مما له مساس بالمصلحة العامة» كان ذا أثر بالغ في تكييفه» أو 
تأويل عموم النص القرآني على النحو الذي رأيت» بناء على ما استند إليه من دليل قوي. 

وأبين دليل على ذلك». آن الرسول ی قد طبق الآية على عمومها في أرض خيبر» 
ولم يؤولهاء كما فعل عمرء وليس من تفسير لذلك» سوى أن ظروف الدولة في عهد 
الرسول 385 كانت تختلف عن ظروفها في عهد عمرء بدليل استدلال عمر نفسه على ما 
ذهب إليه من راي أصر عليه. 

ثالثاً : أن التأويل لم يكن قاصراً مجاله على النصوص الذي يعتريها خفاء» بل نراه 
يتناول النصوص الواضحة والظاهرة» مما يقطع بأن التأويل لا يعني التفسير والإيضاح 
للألفاظ والصيغ؛ لأنها واضحة في موضوعنا كما ترى» وإنما يتعلق بالمعنى» يحدده 
ويبين مراد الشارع منه . 





() المراجع السابقة. 


حقيقة التأويل في عهد الصحابة :۱ 


رابعاً: هذا التحليل الأصولي لاجتهاد عمر برأيه الذي اتخذ صورة من صور 
التأويل» يشير إلى أصل عام وهام في الوقت عينه» هو تقديم المصلحة العامة 
الحقيقية» على المصلحة الخاصة للغانمين التي تقررها عموم الآية» في القدر الذي 
وقع فيه التعارض بينهماء وهو العقار؛ لأن مصلحة الدولة الناشئة كانت تقتضي رصد 
مورد مالي دائم» يغطي نفقات حمايتهاء ودعم قوتها تجاه أعدائهاء كما يقوم بالوفاء 
بحاجة الضعفاءء بل وبما يقتضيه مستقبل الأجيال القادمة”''. 


على أن مصلحة الغانمين قد روعيت» بجعل حقهم في المنقول» فلم تهدر بالكلية . 


هذاء وتقديم مصلحة الأمة فيما هو مورد مالي دائم» على المصلحة الخاصة 
للغانمين في ذلك» لا يهدر حق الغانمين بالكلية» بل جعله في المنقرل» وهو نوع من 
التوفيق. 


وهكذا نرى أن المجتهدين بالرأي من كبار الصحابة» تصرفوا في معنى النص على 
ضوء من الأصول العامة في الشريعة ومقاصدها الأساسية التي فهمت من نصوصها 
جملة» وحددوا مراد الشارع من النص» الجزئي محتقا بظروفه في التطبيق على أساس 
من روح التشريع العامة. 


خامساً : إن ما يؤخذ من الاجتهاد بالرأي في هذه المسألة على منهج التأويل حتى 
في النصوص الواضحة في عهد الصحابة» أن حكم المسألة الجزئية أو الفرعية ينبغي 
ألا يتناقض مع كلي الشريعة في جميع ظروف ال لتطبيق؛ إذ الشريعة في جملتهاء كل 
متسق لا تتناقض جزئياته مع كلياته وقواعده العامة”''. 


)١(‏ راجع حوار عمر بن الخطاب ينه واستدلاله» في كتاب «الخراج» لأبي يوسفء «كتاب الأموال» 
لأبي عبيد» کتاب «المدخل) للدواليبي انظر تعلیقاته. تلك المراجع التي أشرنا إليها سابقاً. 

(۲) «محاضرات فی آصول الفقه الاسلامي» - باب التأویل - ص ۲۱۳ - ص۰۲۲ للشیخ مصطفی شلبي - 
طبع بیروت ۱۳۸۹ ه ۱۹۹۹. 
ومن القواعد العامة : «۷ا ضرر ولا ضرار» وقد لا.حظ المشرع هذه القاعدة في کل تشريع وتطبیق فهي 
تقيد جميع النصوص» ولا سيما إذا أفضى تطبيق نص جزئي فرعي في ظرف من الظروف إلى ضرر عام = 


١5‏ المناهج الأصولية 








يقول الشيخ مصطفى شلبي : «إذا وجد في النصوص الشرعية ما يتنافى ظاهره مع 
المبادئ الشرعية والقواعد الكلية» فإنه يؤول ذلك النص بما يتفق مع تلك المبادئ 
والقواعد؛ لأن هذه الشريعة لیس من سماتها التخالف والتناقض»". 

وبذلك کان التأویل من آهم مناهج الاجتهاد بالراي الذي یعالج هذا التناقض. 
وللرأي مجال واسع في هذا الصدد. وهو ما آدرکه بعض الباحئین المحدئین بقوله : 
«والتأویل باب من آبواب الاستنباط العقلي فویم» ۳ 

سادساً : أن التصرف في معنى النص بالتأويل» على نحو يصار فيه إلى صرف المعنى 
الظاهر المتبادر من النص إلى معنى آخر» يعضده دليل قوي» يجعل هذا المعنى الذي 
يؤول إليه النص هو الراجح في نظر المجتهد» إنما هو تصرف فيما يحتمله النص بوجه 
من وجوه دلالته» آو من وجوه احتمالاته» فالعام يقبل التخصيص» والمطلق يقبل 
التقیید؛ واللفظ یصرف عن معناه الحقيقي الی المعنی المجازي» ذلك محهود في اللغت 
وفي عرف الشرع "*» وعرف الاستعمال أيضاًء وهذا هو التأویل القریب المقبول"*. 


= أو راجح» وذلك مما تنبو عنه روح التشريع العامة» ويجب التأويل للتوفيق بين هذا الجزئي» وبين 
مقتضى كليات الشريعة» ولا شك أن إهدار المصلحة العامة ضرر كبير يربو على المصلحة الخاصة 
ورعايتهاء الأمر الذي لا يتفق وما تقتضيه القواعد العامة في التشريع. 
هذاء وقد استخلص العلماء قواعد عامة فقهية مستقاة من نصوص جزئية لا تحصى » تعتبر منهجا قويما 
للتأويل تحدد مفاهيم النصوص في منطقها اللغوي علی آساسها أو بالأحرى تحدد إرادة الشارع من 
معاني تلك النصوص على ضوء تلك القواعد. 
ومن مثل ما ذكرنا من هذه القواعد» تجنباً للتناقض : (الضرر الخاص یتحمل في سبیل دفع ضرر عام) 
وقاعدة (المصلحة العامة مقدمة) وقاعدة (تصرف الومام علی الرعية منرط بالصلحة) وكلها أدلة ينهض 
علی آساسها تأویل النصوص على نحو لا تتناقض أحكام النصوص الجزئية مع كلي الشريعة وروحها العامة. 
راجع «الموافقات» للشاطبي : "6٠ /١(‏ ), و«الأشباه والنظاثر» لابن نجیم : (۱/ ۱۲۲ و«مجلة 
الأحكام العدلیة» - مادة ۲۲+ واقواعد الاحکام لابن عبد السلام: .)١١١/١(‏ 

(۱) المراجع السابقة. 

(۲) «أصول الفقه» للشیخ آبي زهرة ص‌۱۳۸. [طبع دار الفکر العربي بالقاهرة: ۸۱۳۷۷ ۱۹5۷]. 

)۳( «إرشاد الفحول» للشوكاني : ص ۰.۱۷۷ [طبع مصطفی البابي الحلبي : 5ه ۰۸۱۹۳۷ راجع فيه 

شروط التأويل بوجه خاص. 


() راجع الراغب الأصفهاني فى كتابه «مفردات القرآن»» وتقسيمه التأويل إلى نوعين: مقبول ومستكره» = 


حقيقة التأويل في عهد الصحابة ۱:۷ 


وبذلك لم يخرج الإمام عمر في تأويله للنص عما هو معهود في اللغة» وفي عرف 
الشرع» ون کان لم یأخذ بمنطق اللغة وحده» وهو «العموم» في موضوعنا هذا. 

سابعاً: إن الاجتهاد بالرأي على منهج التأويل» بالاستناد إلى روح التشريع» أو 
إلى المصلحة العامة» قد جری فيما فيه نص» بل فيما فيه نص واضح» مما يقطع بأن 
الاجتهاد بالرأي لا يقتصر مجاله على ما لا نص فيه. 

ويؤكد ابن تيمية وقوع «التأويل» عند السلف بهذا المعنى إذ يقول: (إن التأويل في 
لفظ السلف له معنیان: آحدهما"*: تفسیر الکلام وبیان معناه سواء وافق ظاهره آو 
شا زیم »۲۳2 

التآویل في عهد الصحاية 

تناول الأعمال التي صدرت عن الرسول ب بياناً لتشريع 


لم يقتصر التأويل في عهد الصحابة على النصوص» بل تناول الأعمال أيضاً 
ذلك لأن السنة نفسها ‏ بما هي أقوال وأفعال وتقريرات صادرة عن المشرع» وهو 
الرسول ِا - یتناولها التأویل» کما يتناول أقواله سواء بسواء؛ لآن العمل أو الفعل 
غالباً ما یکون تطبیقاً لحكم» أو تفصيلاً وتبييناً لمجمل» بتطبيق ذلك فعلاً. 

ففي الوضوء مثلاً. ند روي أن النبى له قد توضاً مرتة» ومرتین » وثلائ وآشار 
الإمام الشافعي ذه إلى أن اختلاف المجتهدين في أحكام الوضوء مرده إلى اختلافهم 
۵ في تأویل آفعاله ی فيه» فأولها كل حسب اجتهاده برأيه» من حيث كونها مفروضة أو 


۳ 
مسمس جيك ۰ 


= وبیانه لصور التأویل ومجالاته حتى تناول الأصول والعقائد» كما في المتشابه» وتناول الأدب 
واللغة» وإن كان قد اتخذ من الميدان الفقهي المجال الواسع 

( لا کلیل في المتشابه والتأويل» لابن تيمية. 

(۲) آما المعنی الثاني فیقول فیه : اٍنه الکلام نفسه» فتأويل الأمر بالصلاة» نفس الصلاة» أي: المأمور به 
وامتاله. ومذا المعنی لا یتصل بموضوعنا. 

۳( القرآن الكريم قد استعمل كلمة التأويل في مجرد التفسير للنص» وبيان معناه» كما في قوله تعالى : مل 
يَظرُونَ إل اويا بوم ياي ولم يمول یک شوم من فل قد جات رسل رَينا بألْحيّ» (الأعراف: 917]. 


المناهج الأصولية 














مسألة التسعير الجبري لأثمان الميبعات 


النصوص التي تتعلق بالتسعير جاءت بها السنة» ولم يرد شيء من ذلك في القرآن الكريم » 
وهذه النصوص واضحة الدلالة على حكم التسعير الجبري» وأنه غير جائز» ومن ذلك : 

١-روى‏ أبو هريرة أن رجلا جاء فقال: يا رسول الله! سعر! فقال: ابل أَدْعُوا) 
ثم جاءه رجل فقال: يا رسول الله سعّر! فقال: ابل الله يَحْفِضٌ وَيَرْكَُ» وإِنّي لَأَرْجُو أَنْ 
لْقَى ال وَلَبِْسَ لأَحَدٍ عدي مَظَلِمَةُ2"0. 

١‏ - وحدّث أنس بن مالك؛ أن الناس قالوا: يا رسول الله! غلا السَّعُْ كَسَعّر لنا! 
فقال رسول الله ل : «إِن الله هو المع القابض الباسط الرَازق» وني لأَرْجو أَنْ 
۳ الله ولیس أحدٌ منكم يَطالِبَني بمَِمة في دم ولا مال 

فالنصوص التشريعية واضحة الدلالة علی آن التسعیر الجبري مظلمة في المال 
والرسول 25 برجو الله تعالى آلا يقع في مثل هذه المظلمة» ويسوي الرسول یل بين 
مظلمة التسعير ‏ بما هو اعتداء على المال ‏ ومظلمة الدم» وهو القتل بغير حق» 
فکلا هما ظلم والظلم محرم» فالتسعیر الجبري میحر م. 





- على أن القرآن الكريم قد استعمل لفظ التأويل أيضاً بما ينبئ عن صعوبة مسلكه لما يحتف بالمؤول من 
غموض» کما في رژی الاحلام: لها رل رءیلی ین قلْ» [یوسف : »]٠١١‏ واستعمل في «المتشابه) 
لتبيين المراد منه : وما بعلم تأويلء إلا اه رسخو في لير [آل عمران: ۷]ء واستعمل کذلك فیما 
كان من شأن موسى مع الخضر 85 : لاک اویل ا کر َع عي ص4 [الكهف: ۸۲]ء وهذه 
الاستعمالات تدل علی وعورة مسلکه» ومشقة اللجوء له » لما يفتقر إليه من إعمال الفكر. 

(۱) آخرجه أبر داود: ۳4۵۰ وأحمد: ۲ واسناده صحیح . 






0 آخرجه آبو داود: ۳6۵۱ والترمذي: 1۴1٤‏ وابن ماجه: (TY‏ وآحمد: ۷ ".۰ واسناده 
صحيح . اسبل السلام»: (۳/ ۲۵). 


حفيقة التأويل في عهد التابعين 8 ١‏ 


ونعرضص عليك الآن صوراً من الاجتهاد بالرأي على منهج التأويل في فقه هذه 
المسالت عند التابعين وغیرهم من لمت خرين ٠‏ ولکنا سنعوض أولا لو جهه نظر الامام 
الشوكاني التي فصلها بالأدلة» ولم يجنح إلى التأويل. 


موقف الإمام الشو کانی 


يقول الإمام الشوكاني: (إن الناس مسلطون على أموالهم» والتسعير حجر عليهم» 
والإمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين» وليس نظره في مصلحة المشتري برخص 
الثمن» أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير الثمن» وإذا تقابل المران» وجب تمكين 
الفريقین من الا جتهاد ۳ زا صاحب السلعة أن يبيع بما لا يرضى به» منافي 


لقوله تعالی : ۷ ان ترت تة عن اض ين4 (#لنساه: ]۲٩‏ آي: لمبدا 
الرضائية فی العقود. 
رآبنا في هذا الاحجنهاد: 


إن الإمام الشوكاني يرى ‏ كما هو واضح ‏ عدم جواز التسعير» ويعلل ذلك» أن 
البيع والشرای تتقابل "" فیه مصلحة فردية مم مصلحة فردية آخری» وکلاهما علی قدم 
المساواة في الاعتبار شرعاً» فليست مصلحة المشتري بإرخاص الثمن بأولى من 
مصلحة الاد تع بإغلائه» فيجب أن يجتهد كل من المشتري والبائع لمصلحة نفسه ؟ لآنه 
أدرى بهاء والدولة يجب آلا تتدخل للتسعير؛ أ فى ولك ترجيساً لاي 
المصلحتين الفرديتين على الأخرى؛ بدون مرجح» وهو تحکم وظلمء بل يجب 
التمكين لهما ٠‏ بإعط لا تھا تهمأ حرية المسا لمساومة؛ أو حرية التعاقدء > وهذا مبني على أصل 

وأيضاً : يرى الامام الشوكاني» أن إجبار البائع على أن يبيع سلعته بسعر معين ' 
یتنافی ومبداً الرضائية في العقود» وهو المبداً الذي أرساه القرآن الكريم» وجعله 
أساساً فى حل تبادل العرضين كما ذكرناء فإذا انتفى الرضا بالإجبار» افتقد العقد 
() «نیل الاوطار»: (۲۳۰/۵). 
(۲) تقابل الامران: تعارضا. 


۰ ۵ ۱ المناهج الأصولية 





أساس انعقاده» وأصبح باطلاًء والباطل لا يترتب عليه أثر؛ لأنه غير موجود شرعأ 
وحینتذ» لا يحل لأحد أن يمتلك مال أخيه على أساس المعاوضة الإجبارية بالتسعيرء 
ولهذاء كان السعير غير جائز» وهو ما جاءت به السنة. ظ 

على أن الإمام الشوكاني عمم الحكم ‏ وهو عدم جواز التسعير ‏ في جميع 
الأحوال» فلم يفصل» ولم يفرق بين حالة الرخص أو الرخاء» وبين حالة الأزمة أو 
الغلاء» كما لم يفرق بين حالة ما إذا كانت السلع موجودة في السوق» أو من إنتاج 
البلاد» أو مستوردة من الخارج. 

وخلاصة فقهه في المسألة» أنه يقوم على المبادئ التالية : 

أولاً: مبدأ حرية التعاقد والتملك القائم على مبدأ الرضائية. 

ثانياً: مبدأ حرية التصرف في حق الملكية (الناس مسلطون على أموالهم). 
ثالثاً: أن المسألة تتعلق بالمصالح الفردية المتقابلة» وهي على سواء في الاعتبارء 
وترجیح احدی المصلحتین علی حساب الاخری» ظلم» ينبغي ألا يصار إليه» ولهذا 
حرم التسعير. 

هذا هو التوجيه الاستدلالي الفقهي الذي يقوم عليه حكم الحديث كما عرضه 
اجتهاد الإمام الشوكاني. 


ین 


موقف التایعین من الحدیث وتأویله 


ي ٤ r‏ )0 1 
غير أن موقف التابعين» لا أئمتهم» من مثل سعيد بن المسيّب”''» وربيعة بن 
عبد الرحم ويحيى بن سعد الأنصاري» يختلف عن موقف الإمام الشوكاني. في 

استدلاله واجتهاده بالرأي. 


)١(‏ إمام مدرسة الحديث في المديئة» كان متشدداً جدًا في اعتماد «النقل» أساساً للاستنباط الفقهي» ولا 
يميل إلى الاجتهاد بالرأي» ولكنه مع ذلك كان مجتهداً برأيه في نص الحديث المتعلق بالتسعير كما 
رأينا. 

(؟) ويسمى ربيعة الرأيء وهو شيخ الإمام مالك لأنه كان يجنح إلى الاجتهاد بالرأي» وقد تأثر به الإمام 
مالك في فقهه. 


حقيقة التأويل في عهد الصحابة ١6١‏ 








فذهب هؤلاء الأئمة من كبار فقهاء التابعين» إلى «جواز التسعير» في كل ظرف 
تقتضي المصلحة العامة الحقيقية ذلك. 

وأنت تلمح منشأ الاختلاف في وجهات النظر في التعلیل؛ والتوجیه الاستدلالي» 
فقد قام فقه المسألة عند هؤلاء الأئمة على أساس أن هناك تعارضاً بين مصلحة 
التجار» ومصلحهة الامت والأولى مصلحة خاصة بغريق من الناس» والثانية مصلحة 
عامة المسلمین» لا علی أساس مصلحتین فردیتین» وينبغي آن یفهم الحدیث ویژول 
معناه - ولو كان واضحاً - في ضوء ذلك» حتی لا یتناقض حکم جزئي في مصلحة 
معينة» مع أصل كلي عام» وهو وجوب رفع الضرر العام عن الأمة. 

فقالوا بوجوب تأويل الحديث على النحو الآتي : 

إن الرسول عل لم يجز التسعير في حالة معینة وهي الحالة التي كانت لا تقتضي 
التسعيرء بأن لم يكن تدخل من التجار في السير التلقائي الحر للأسعارء وعلى هذاء 
فحکم الحدیث لا یعم جمیع الحالات. 

آما في حال تدخلهم في السوق؛ حتی ارتفعت آسعاره بسبب منهم کاحتکار 
السلع مثلاً» وتجاوزهم في السعر حدًا فاحشاً» فان التسعیر یصبح في مثل هذه الحالة 
واجباً لا جائزاً فحسب؛ لأنه تعيّن طريقاً لرفع الظلم» ولیس في الحدیث ما ينافي 
المصير إلى هذا الحكم. 

وهذا معنى قول هؤلاء الأئمة: إن عدم جواز التسعير في الحديث مفهوم» ومعلل 
(بعدم وجود ما يقتضيه). أما إذا وجد ما يقتضي التسعيرء على النحو الذي بيناء فإنه 
یصبح حینتلٍ واجبا(. 

وهذا ما ذهب إليه الامام مالك أيضاً وغيره من الفقهاء. 

يقول الامام الباجي في شرحه علی «موطا» الامام مالك في توجيه الاستدلال 


6 «الموطأ» أول مؤلّف دَوّنْ فیه الفقه الاسلامي: وهو للامام مالك له وضعه بطلب من الخليفة 


؟ ١‏ المناهج الأصولية 








على جواز التسعیر الجبری: «ووجهه" ما يجب من النظر في مصالح العامة - مصلحة 
الامة - والمنع من اغلاء السعر علیهم؛ والافساد علیهم وليس يُجبر الناس على 
البيع. وانما یمنعون بغیر السعر الذي یحدده الامام على حسب ما يرى من المصلحة 
فیه للبائع والمبتاع ولا یمنع البائع ربحأ ولا یسوغ منه ما یضر الناس»(. 

ففي اجتهاد هؤلاء الأئمة»؛ أن فقه المسألة يقوم على أساس أن التعارض واقع بين 
المصلحة الخاصة ‏ مصلحة التجار ‏ والمصلحة العامة» وأن الإضرار بالمصلحة العامة 
ناتج عن تدخل التجار وتلاعبهم في الاسعاره وهو ظلم» ورفع الظلم واجب. بل هو 
من حكمة تشريع الحدیث نقسه. 

فتأويل الحديث إذنء أنه لا يجوز التسعير على التجار في حالة ما إذا لم يكن 
منهم تدخل في اغلاء الاسعار بأن كان غلاء الأسعار تلقائيّاء لازدياد عدد السکان. 
أو قلة المعروض من السلع کما یقول ابن تيمية وابن قیم الجوزیة ۰۳ فالتسعیر علی 
التجار حينئذ يكون ظلما بالنسبة إليهم» والظلم يجب رفعه بأية وسيلة. 

أما إذا كان التجار هم الظالمين» فيجب التسعير عليهم إذا تعين طريقاً لرفع الظلم 
عن الأمة» عملاً بحكمة تشريع الحديث نفسهء وهو رفع الظلم حيثما وقع» وأيّا كان 


و 


مسق ۵. 
وخلاصة فقه المسألة یتبدی في المبادی الاتبة: 


ع 2 ع 3 
اولا : ان ميدأ الرضائية مراعى. فالتجار ا يجبرون على البيع › وإنما يمنعول من 





(1) ووجه جواز التسعیر الملزم. 

() «المنتقی»: (۱۸/۵). 

(۳) «الحسية» لابن تيمية : ص1۷ وما بعدهاء و«الطرق الحكمية» لابن قيم الجوزية : ص۲۱۸ وما بعدها 
وراجع موّلقنا «الحق ومدی سلطان الدولة في تقبیده؟ ص ۱۲ طبع جامعة دمشق ۰ ۱۳۸۲ه - ۱۹۲۷م. 
هذا وقد افاض الامام ابن تيمية في کتابه «الحسبة؟» وابن قیم الجوزية - تلمیذه - في کتابه «الطرق 
الحکمیة» - في بحث التسعیر» وبینوا آنواعه بحسب الظروف. فقالوا : منه ما هو واجب» ومنه ما هو 
جائز» ومنه المحرم. 


حقيقة التأويل في عهد الصحابة or‏ 


الزيادة في الاسعار والمغالاة فیها» آو بالاأحری یمنعون من الظلی کما لا يمنعون 
ربحاً معقولاً» توفيقاً بين مصلحتهم الخاصة ومصلحه الامة في حصولها علی السلم 
الضرورية بسعر معقول. 

ومصلحة الأمة کما علمت» تجسد العدل في الاسلام؛ فيجب أن تفهم التصوص 
وتطبق في ضوئها. 

على أن المصلحة العامة» ترد قيداً على مبدأ الرضائية» ولهذا يقول الإمام ابن 
تيمية : «لا بد في العقد من رضا المتعاقدين''' وموافقة الشرع). 

ثانياً : أن التسعير تعيّن تدبيراً تشريعيًا واجباً للتوفيق بين المصلحتين المتعارضتين 
دون إهدار لإحداهما علی حساب الأخری؛ لان کلا منهما تجب رعایته باعتبار أن 
الشريعة تستهدف في تشریعها المصلحة الفردیة والمصلحة العامة على سواء» كما 
ذکرنا» وترى أن العدالة تتمشل في اعتبار كل منهما" وأنه لا يصار إلى إهدار 
المصلحة الخاصة إلا عند استحالة التوفيق بينهماء وقد أمكن التوفيق هناء وأشار إليه 
الباجي بقوله: «ولا یمنم " البائم ربحك ولا يسوغ”*' له منه ما يضر الناس». 
ن تأويل الحديث بما إذا لم يكن تدخل من التجار»ء مفهوم من حکمة 
تشريع الحديث التي أشار إليها الرسول يك بقوله: 'وأَرَجُو أَنْ أَلْقَى الله وَلِبْسَ لأحدٍ 
عِنْدِي مَظَلِمَة)2. 


ع 


ثالقاً : أ 


فمراد الشارع من الحديث رفح الظلم عن التجار حتى إذا كان الظلم واقعاً 
منهمء وجب أن يمنعوا أيضاً من التسبب فيه عن طريق إغلائهم للأسعارء وذلك 
بالتسعير الجبري الذي يعتبر جوازه بل وجوبه متفقاً مع اروح النص وهدفه»» وإن كان 
يخالف ما یستفاد من ظاهر الصيغة في منطقها اللغوي المحض. 


() «الفتاوی»: (۲/ ۳۰ 54). 

(؟) راجع ص ۲۰ وما بعدها من هذا الکتاب. 

© أي: لا يمنع الإمام أو رئيس الدولة في تشريعاته البائع ربحاً معقولاً . 
(4) آي: لا یجیز الامام للبائم آن یضر بالناس. 


)0( أخرجه آبو داود: ۰۳۵۰۲ وأحمد: ۸ من حديش ابی هریرة . 


٤‏ م ١‏ المناهج الأصولية 








رابعاً: أن الدليل الذى إستند إليه الاجتياد بالر أي في تأويل , الحديث يعتمد على 
أمرين : 

أولهما: حكمة التشريع وهي روح النص. 

ثانيهما: القواعد العامة في التشريع القاضية بوجوب رعاية المصلحة العامت 
والتوفيق بينها وبين المصلحة الفردية عند التعارض ما أمكن. 

وفهم النصوص وتطبيقها يجب أن يكون في ضوء ذلك كله”". 

خامساً: أن الإضرار بالمجتمع ممنوع» بأية وسیلة من الوسائل» وبذلك تقيد 
جميع نصوص الشريعة؛ إذ الا ضَرّرٌ ولا ضِرّار»"'” بل يقيد مبدأ الرضائية في العقرد 
بهذا الأصل العام. 

وعلى هذاء لا يجوز نطبيق نصٌ جزئي على ظاهره؛ إذا ترتب عليه في ظرف من 


الظروف ‏ إهدار المصلحة العامة؛ إذ لا يتصور التناقض بين جزئيات الشريعة وأصولها 
العامة. كما ذكرنا. 


سادساً : أن موقف أئمة التابعين فى في اجتهادهم الا لرأي؛ وتأويلهم لمعنی الحدیث؛ 
إنما كان على ضوء من روح التشریم العامة ؛ و حکمه نشریع الحذيث نفسيه. 

هذا. ومتابعة الفقه المالكي والحنبلي لهذا الاجتهاد في التأويلء يترتب عليه نتائج 
آثر في القاء الضوه على الأساس العام الذي انبثقت منه الحقوق جميعاً في الشريعة. 

فالمالکت يحددون الربح ‏ 1 يمنع البائع ربا آي : ادلا معقولاً؛ #ویمنم من 
الإضرار بالناس» عن طريق المغالاة في الربح. 

وفي هذا تتعارض الشريعة من حیث الا ساس مع التذهب الفردي الذي يذهب إلى 
حرية نشاط الأفراد الاقتصادي دون قبدء وإلى أن الغاية من القانون إفساح المجال 
أمام الافراد لتأثیل الثروات بأي طریق کان؛ وثر أضر بالغیر من الافراد أو المجتمع. 





( 7المدخل إلى أصول الفقه؟ للذکتور معروف الدوألییی : ص ۸۰ 
(۲) آخرجه ابن ماجه : ۰۲۳6۱ وأحمد: ۰۲۸1۵ من حدیث اپن عباس؛ وهو حسن. 


حفيقة التأويل في عهد الصحابة هه ١‏ 





أما الشريعة الإسلامية» فتعتبر أن الغين الفاحش. والتغرير» أو التدليس» 
واستغلال الأزمات الاقتصادية؛ أو افتعالها عن طريق الاحتكارء والتحكم في 
الأسعارء كل ذلك مناف للعدل؛ لأنه ضار بالمصلحة العامة؛ ولهذا يقول الإمام 
مالك : #ولا یسوغ - أي: الامام - للبائم ما یضر الناس* ". وتخصص کلها من الحل 
العأ وهذا أهم أنواع التأويل. 


© © 8® 


۹ راجع مولفنا في الاحتکار والتسعیر ص ؟ وما بعل ها » طبع جامعة دمشة, 4/6 ١‏ 


5 ۱ المناهج الأصولية 








ثالثا : خصائص التأويل عند الصحابة والتابعين: 


بدا لنا من صور الاجتهاد بالرأي الذي انخذ منهج «التأويل» والتى عرضناها 
تفصيل وتحليل أصولي» أن حقيقة التأویل عند الصحابة والتابعین یتسم بما يلي : 

١‏ - أنه يتعلق بالمعاني لا بالألفاظء وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر 
تحتمله الصيغة بدليل. 

: أنه يستند إلى أدلة من الشرع مما يلي‎ - ١ 

أ نصء كما رأينا في مسألة الحامل المتوفى عنها زوجها. 

ب المصلحة العامة» كما رأينا في امتناع عمر وَيِنه عن تقسيم أراضي العراق بين 
الغانمين» حيث اجتهد برأيه في تأويل الآية فخصص عمومها وجعله قاصراً على المنقول. 

ح - الإجماعء لآن الصحابة - رضوان الله عليهم - وافقوا عمر ولي على مجتهده 
بعد حوار طويل. 

د حكمة التشريع التي هي روح النص المسيطرة على حكمه» كما في حديث التسعير. 

وهي كلها أدلة صحيحة ازدادت قوة فكانت مرجحة. 

”أنه تأويل يتحرى «إرادة الشارع) في معنى النص » وفي تطبيقه أيضاً» محتمًا بظروفه. 

6 - یتخذ صورة التوفیق بین مال هذا التطبیق» وما يقتضيه ظاهر النص أحياناً. 

۵ _آنه منهج من مناهج الا جتهاد بالرأي آو باب من آبواب الاستنباط العقلي قوي 
یتسم مجاله ليشمل النصوص الواضحة؛ لأنه يتعلق بمعاني هذه النصوص كما رأيت. 

وهذا ما يتفق تماماً مع ما استقر عليه البحث الأصولي عند الخالفين» بعد الإمام 
الشافعي» حیث اتسعت حرکة التأویل. 


)١(‏ «آصول الفقه» للشیخ آبي زهرة: ص۱۲۸. 


حقيقة التأويل عند الأأصولیین القدامی والمحدنین ۱ ۱5۷ 


رابعا : حقيقة التأويل عند الأصوليين القدامى والمحدئین 


يقول الإمام الغزالي في كتابه المستصفى: «إن التأويل عبارة عن احتمال يعضده 


دليل» يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر»”'. 


ويقول بعض المحدثين في تعريفه أصوليًا : «إخراج اللفظ من ظاهر معناهء إلى 


معنى آخر يحتملهء ولیس هو الظاهر قە" 


ولكن هذا التعريف الأخير فيما يبدو قد أسقط قيداً هاما فى التعريف» وهو 


«الدلیل»" الذي یعضد ذلك الاحتمال؛ لأن مجرد الاحتمال غير كاف في صحة 


(1) 


030 
0 


«المستصفی» للامام الغزالي : ص‌۰۱۲۸ طبع مصطفی البابي الحلبي ۱۳۵۲ه- ۱۹۳۷ - الطبعة الاّولی. 

وانظر في هذا المعنی «الاحکام في آصول الأحکام» لامدي: (۷/۳). 

ثم يقول الإمام الغزالي : «ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة ٍلی المجاز؛ وكذلك 

تخصيص العام» برد اللفظ عن الحقيقة إلى المجاز» أي: من العموم إلى الخصوص - المرجع السابق. 

والواقع أن أكثر ما يقع التأويل في اللفظ العام» وتأويله إنما يكون بتخصيصه على أساس من دليل 

يحدد إرادة الشارع في الخصوص. 

لكن التأويل يشمل أيضاً التخصيص من الإباحة الأصلية» وهي لازم لقوله تعالى : حل لكُم ما في 

الاتض جَمِيعًا» [البقرة : 9 إذ يستلزم معنى هذه الآية الحل العام» فهو من اللوازم العقلية للنص» 

كما سيأتي بيانه وتفصيله. 

هذاء وقد جرى الأصوليون في تعريفاتهم على بيان المعنى اللخوي للاصطلاح أولاً > فالتا ويل لغة تبيين 
مصیر الشي وما یرجم لیه» کقوله تحالی : تن لام في کم دوه ِل ألو وَالرسولٍ إن ْم وت بان 

وََلْرَوِ الخ دک خر واحسن تأویلکه [النساء: 9 أي تبييناً لمصیره وحکمه ‏ ثم تحديده أصوليًا. 

«آصول الفقه» للشیخ آبي زهرة: ص۱۳۰. 

إن المؤلف قد تحدث عن الدلیل في الشروط لکنه آورد «التعریف» خلراً من هذا القید الهام کما تری. 

«آصول الفقه» الشیخ آيي زهرة: ص۱۲۸. 
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خامسا: تعریکنا التأویل(۰۱: 





التأويل هو: تبيين إرادة الشارع من اللفظ بصرفه عن ظاهر معناه المتبادر منه 
إلى معنی آخر بحتمله ‏ بدليل أقوى يرجح هذا المعنی المراد. 
تحليل التعريف: 


نقصد «باللفظ» ما هو أعم من أن يكون لفظاً خاصضًا”' أو عانًا أو مطلقاًء فان 
دلالة کل من هذه الألفاظ على معناه الذي وضع له دلالة قطعية””". 

ومع ذلك» فان الخاص يصرف عن معناه الحقيقي إلى المعنی المجازي بدلیل» 
واللفظ العام يصرف عما يفيد ظاهره من العموم لی الخصوص بدلیل» واللفظ 


)١(‏ کل هذه التعاریف واردة في تأویل النصوص التشريعية التي یستنبط منها حکام فقهية؛ ولیست واردة 
علی النوع الاخر؛ وهو التأویل الاعتقادي المتعلق بالمتشابهات, لأن هذه الآيات يؤول ما ورد فيها 
من آلفاظ على نحو يتفق مع تنزيه الله سبحانه عن مشابهة المخلوقات كما بيّنا آنفاً. 
هذا على القول بأن التأويل الاعتقادي مما يعلمه الراسخون في العلم» وهو لا يعدو أن يكون نوعاً من 
صرف اللفظ عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي. «أصول الفقه» الشيخ أبي زهرة: ص78١.‏ 

(۲) اللفظ الخاص في عرف الأصولیین: هو اللفظ الذي وضع وضماً واحدآ للدلالة علی معنی واحد 
معلوم علی سبیل الانفراد» أو للدلالة على كثير محصور سواء أكان لشخص معين» كأسماء الأعلام؛ 
مثل محمد وعلي» وزيد؛ أم كان موضوعاً للنوع» مثل رجل وامرأة» أم للجنس» مثل لفظ «إنسان). 
فمن حيث معنام هو خاص به. لانه وضع لهذا المعنی علی سبیل الانفراد لا الاشتراك» وان کان لهذا 
الجنس آنواع کثبرة تندرج تحته. مثل الانسان العربي آو الانجليزي. 
فهذه الألفاظ خاصة من حيث الحقيقة والماهية التي وضع لها اللفظ» ولو کان یندرج تحت هذا المعنی 


الخاص أنواع وأفراد كثيرون» والكثير المحصور كأسماء الأعداد. «أصول السرخسى»: (178/1) 
وما بعدها. 


(۳) دلالة العام على شموله لجمیع آفراده قطعية عند الحنفية خلا فا للشافعية» والمقصود بالقطعية هنا 


معناها العام؛ أي التى تحتمل احتمالاً ناشئاً عن دليل» لا بمعناها اللخاص التى لا احتمال فيها أصلاً. 


تعريفنا للتأويل ١64‏ 








المطلق "۰ یصرف عن اطلاقه وشیوعه فی آفراد جنسه» بتقییده» وتقلیل شیوعه بدلیل . 
لکن المعنی المحتمل الذي یژول الیه اللفظ معنی مرجوح؛ لانه خلاف المعنی 
الحقیقی الظاهر المتبادن ومم ذلك؛ فان دلیا التأويا. الاقوی بص هذا المع: 
ِ هر ۰ سح 8 - فر پر 
المرجوح راجحاًء أى: يغلب على ظن المجنهد آنه مراد الشاری کما رجحه الدلیا . 
0 و : مر 2 ۰ 





)١(‏ المطلق هو اللفظ الدال على فرد شائع في جنسه؛ مثل : کتاب» طالب» قانون. فذا قلت : أعطني كتاباً 
مثلاً» فإن الإمتثال يصدق بإعطائك أي كتاب من الكتب القانونية أو الفلسفية أو الإنجليزية أو الأدبية, 
لأنه لفظ يدل علی فرد شائع حتى إذا قیدته بوصف معین» قللت من هذا الشیوع فإذا قلت: أعطني 
کتاباً فلسفگا مثلاً» فالامتثال لا يقع إلا بتخيره كتاباً فلسفيّاء لا أدييًا أو قانونيّاء وإعطائه إياك» وهكذا. 
صول السرخسي»: (۱۲۸/۱) وما بعدها «مرآة الااصول بحاشية الأزمیری» : (۱۳۳/۱) وما پعدها. 
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سادسا : مجال التأویل 


يتحدد محال التأويل الأصولى يما دون «القطعيات» 


لا مجال للتأويل الأصولي كمنهج للاجتهاد بالرأي في «القطعيات» بالمعنى 
الخاص"''؛ من الأصول والقواعد التشريعية العامة المحكمة» أو القواعد الفقهية التي 
ثبتت باستقصاء الأحكام الجزئية» وتلقاها الائمة بالقبول والعملء أو الأحكام 
المعلومة من الدين بالضرورة والبداهة؛ لأنها «الأساسيات» التي تقوم عليها الشريعة. 
ويتكون منها النظام الشرعي العام» ومنها «المفشّر والمحكم» لأن إرادة الشارع فيها 
واضحة بينة» وبصورة قاطعة لكل احتمال اص . 

وعلی هذا. فان التأویل مجاله - کما یقول الامام الشوكاني - آغلب الفروع"۳. 

فالظاهر والنص یشملهما مجال التأویل. 


هذا» ومجال التأویل في (المجمل) محدود» ودلك في حالة ما إذا لم يفسر من 
الشارع تفسيراً شاملاًء وقد بینا ذلك آنفا. 


أما المجمل المفسّر بدليل قاطع فلا مجال فيه للتأويل بداهة. 


)١(‏ نقصد بالقطعي بالمعنى الخاص» ما لا احتمال فيه أصلاً» بخلاف القطعي بالمعنى العام» فهو ما ليس 
فيه احتمال ناشئ عن دلیل» حتی |ذا نهض بالاحتمال دلیل» آمکن تأویله» فلا تنافي بین القطع بالمعنی 
العام والتأويل» وسنفرد بحثاً مستفيضاً «للتفسير الأصولي). 

)١(‏ على أنه لا يعنينا في بحث التأويل الأصولي كمنهج للاجتهاد إلا ما يتعلق بالأحكام الشرعية العملية. 
وأما التأويل «الاعتقادي» فلا علاقة له بعلم الأصولء» وإنما مجاله «علم الكلام» ومن ذلك تأويل 
«المتشابه» كما أسلفنا. راجع بحث «المفسر» و «المحکم» ص44 وما بعدها وص 00 وما بعدها. 

( اٍرشاد الفحول»: ص۱۷۲. 


(۴) راجع ص۸۷ من هذا المولف - المجمل الموول. 


مجال التأویل ۱۰۱ 


وأما الخفي فدلالته علی معناه واضحة. لا لبس فيها ولا لبهام. وانما الخفاء في 
تطبيقه على بعض أفراده لعارض» وهذا لا يندرج في التأويل بالمعنى الأصولي. 

وآما المشکل. فقد بسطنا القول في الإشكال الناشئ عن التعارض الظاهري في 
النصوص. 

وبذلك لا يدخل في مفهوم التأويل.الأصولي «اللفظ المشترك» ذلك لأن 
(المشترك» هو اللزی !۱ الذي وضع لمعنيين فأكثرء وضعاً متعدداً على سبيل الحقيقة. 
فعند إطلاقه تتبادر معانیه کلها وتتزاحم علی قدم المساواق وترجیح آحد هذه المعاني 
بقرائن خارجية علی آنه المعنی المراد للشارع لیس صرفاً للفظ عن معناه الحقيقي 
الظاهر المتبادر منه» إلى معنى مرجوح بدلیل یصیره راجحاً. بل معانیه کلها متساویه» 
وتعيين أحدها بالدليل لا يسمى تأويلاً إلا بالمعنی اللغوي لا الاصولي. 

وبذلك اتسع نطاق التأويل حتى شمل الظاهر والنص عند الحنفية. 
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)۱( وقد ضرينا مثالاً علی ذلك» لفظ «العين» التي تطلق علی کل من عین الماع والعین الباصرة 
والجاسرس› والذهب» وکلها معان حقيقية متبادرة من اللفظ على السواء ولیس بعضها راجحاً 
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سابعا : أدلة التأويل 


التأويل ‏ بما هو احتمال مرجوح في الأصل - يفتقر إلى دليل يعضد هذا 
الاحتمال: ویصیرّه راجحاً على المعنى الحقيقي الظاهر المتبادر من اللفظ لغة» أو 
على ما يقتضيه أصل الحل العام» في غالب ظن المجتهد. 

ومن هنا كان لا بد من أن يكون دليل التأويل أقوى مما يقضي به أصل الوضع 
اللغوي» أو مما يقضي به أصل الحل العام الذي يستوي فيه الفعل والترك حتى يكون 
التأويل بترجيح آحد طرفیه قائماً على دليل آقوی» وبذلك یکون التأويل صحيحاً. 

وعلى هذاء يشترط في «الدليل» أن يكون صحيحاً معتبراً شرعاًء يرشد إلى تحديد 
إرادة الشارع في النصوص المتعارضة» أو في النص الجزئي إذا تناقض مع أصل كلي 
في ظرف من الظروفء أو في التوسع في تطبيق النص تحقيقاً لمراده في أوسع مدى 
على ضوء من حكمة تشريع الحكم» أو المعنى الذي استوجبه. 

وهذه الأدلة ينبغي أن تكون ثابتة نضّاء أو أرشد الشارع إلى أنها حجة في 
التشريع. إذ أحال عليها في القرآن الكريم لاعتبارها أصلاً في التشريع كالإجماع» أو 
مستمدة من روح النص» آو حکمة تشریعه» آو نهض بحجیتها سنن الشارع في 
التشريع» من وجوب إناطة الحکم بالمصلحة الراجحة» وأکدها الاجتهاد بالرأي في 
عهد الصحاية والتابعین وتابعیهم رضوان ال علیهم آجمعین. 

ویمکن آن نفصل آنواع هذه الادلة فیما يلي : 

أولاً: النصّ التشريعي من القرآن الكريم آو السنة*. 


)١(‏ أما السنة» فيشترط بعض المذاهب أن يكون الحديث الذي يخصص الكتاب متواتراً أو مشهوراً لا 
آحاديًا: وخالف سائر الأئمة رأي الحنفية هذا. 








ثانياً : الإجماع. 

ثالثاً: قاعدة تشريعية عامة منصوص عليها في القرآن الكريم”' أو السنة”". 

رابعاً: قاعدة فقهية”" ثبت أن الشارع الحكيم قد لاحظها في جزئيات كثيرة لا 
تحصى» وتلقاها الأئمة بالقبول والعمل» وكانت أساساً لتفريعاتهم في الاجتهاد 
بالرأي» وهي مستخلصة من استقصاء الجزئيات في الشريعة. 

خامساً : المصلحة العامة الحقیقیة*. 

سادساً: العرف العملي والقولي. 

سابعاً: حكمة التشريع أو الغرض الذي من أجله شرع الحكم» وقد يكون غرضاً 
اجتماعيًا أو اقتصاديًا أو سياسيًا أو خلقيًا. 

ثامناً : القیاس. ۵ 


تاسعاً: العقل الذي يعتمد على منطق الأشياء» وهو ما يسميه الأصوليون بالتأويل 
عاشراً: المآل الذي يفضي إليه تطبيق النص فى ظرف من الظروف - وهو أصل 
عام في التشريع الاجتهاديء أو الاجتهاد بالرأي ‏ مقصود معتبر شرعاء كما يقول 

الامام الشاطبی : «أصل النظر فی المالات معتبر مقصود شرعا» كما أسلفنا©. 

)١(‏ من مثل قوله تعالى : «وبًا جَعَلَ عَكَكدٌ ف الب ین حرچه [الحج: ۷۸] وقوله تمانی : إل آن تكرت 
رة عن راض ین [النساء: 4؟] وقوله تعالی : كأ الت انوا َوهو الْمَشود» [المائدة: .]١‏ 

(۲) من مثل قوله به : «لا ضرر ولا ضرار». 

() من مثل قاعدة (الضرر الخاص يتحمل في سبيل دفع ضرر عام)» وقاعدة: (الأمور بمقاصدها). 
وقاعدة: (الضرر يدفع بقدر الإمكان). وقاعدة : (الضرر لا يزال بمثله). 
فهذه القراعد لم ينص عليها في القرآن الكريم أو السنة» وإنما استخلصت من جزئيات لا تحصى. 

(8) یقرر الاصولیون قاعدة: (المصلحة العامة مقدمة) «الموافقات» لاومام الشاطبي : (۲۱۰/4). 

(0) ويمكن أن نضرب مثلاً على ذلك يصور لما المآل المشروع الذي يبلغ مستوی الحاجة التي تنزل منزلة 
الضرورة› الکذب - وهو قبیح لعینه - منهي عنه» وموجب النهي هو الحرمة قطعاً. لأنه لفظ خاص› 
ومع ذلك يمكن أن يسقط موجبه هذا بالنظر إلى مآل هو مصلحة كبرى معتبرة شرعاً» فيصبح مباحاًء بل 
واجباًء وذلك في حالة «إصلاح ذات البين». 
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وعن هذا الأصل تفرع ۳ سد الذرائع» ومد الاستحسان كمنهجين في الاجتهاد 


وفساد التأويل يتأتى من كونه لا موجب لهء أو لكونه مناقضاً لوحدة منطق 
التشریم» في قواعده العامة المحکمة. آو للأحکام المعلومة من الدین بالضرورة من 
النصوص القطعية» آو لکونه مناقضاً للمنطق اللغوي بالکلية» بأن يكون تأويلاً بعيداً 
مستکرها لا یحتمله اللفظ بوجه من وجوه الدلالة» آو بعبارة خری: آلا يكون 
الاجتهاد بالرأي على منهج التأويل ملتزماً هذه الأصول”". 


لا يشترط في دليل التأويل أن يكون قطعياء بل يكفي أن يكون ظدنًا 


وهكذا يبدو لنا أن «التأويل» تصرف في المعاني» لتحديد إرادة الشارع منهاء 
بدليل صحيح يرشد إلى ذلك» قطعيًا كان أم ظنيًا. 


ولیس أدل على هلا من أن حكمة التشریم - وهي ظنية ۲ تصلح دلبلا للتأويل. 
ومثل ذلك خبر الاحاد "۰ والقیاس. 


= هذا وفد عبر شارح «مسلم الثبوت» عن السقوط هذا بالنسخ ومعلوم آن لا نسخ في الا حکام الشرعية 
بعد وفاة الرسول یر » والأفضل آن یسمی تخصیصا كما يقول الدکتور الدوالیبی آو «تأویلا » كما 
رأيناه. 
لا يقال: إن التخصيص من عوارض العموم» والعموم ليس من مفهوم «الخاص» الذي يدل على معناه 
المعين على سبيل الانفراد قطعاء ومنه صيغتا الأمر والنهى» لأنا نقول: إن صيغة الأمر أو صيغة النهى 
وان كانتا من صیغ الخصوص من حیث الدلالت لکنهما من حیث التناول یفیدان العموم؛ لأنهما 
یتناولان جمیم الأشخاص أو الأحوال» ومن هناء آمکن تصور التخصیص فیقال : ان الکذب منهي 
عنه شرعاً» إلا في حالة إفضائه إلى إصلاح ذات البين» فهذا المآل هو دلیل التخصیص. 
وهذا معنى قول الإمام الشاطبي: أصل النظر في مآلات الأفعال معتبر مقصود شرعاًء سواء أكانت 
الأفعال موافقة ‏ مشروعة ‏ أم مخالفة ‏ غير مشروعة ‏ . راجع «الموافقات»: (؟/ 019/0 واشرح 
مسلم الثوت»: (۰)8۱۵/۱ المطبعة الاميرية ۲ مس «المدخل» للدوالیی: ص۱۱۳. 

( ارشاد الفحول» لام الشوکانی: ص۱۷۷. 

(0) بدلیل وقرع الاختلاف فیها راجع اختلاف الائمة في حکمة تشریع النص علی «الشاة» كواجب يجب 

إخراجه زكاة عن كل أربعين شاة. 


(۳) وكلاهما ظنيان» والأئمة على اختلاف في تخصيص خبر الآحاد لعام الكتاب . 


أدلة التأويل 


بیان کون التأویل تصرفا في المعاني دون الألغاظ بدليل: 

إن المشرع إذ احتكم إلى اللغة للتعبير عن إرادتهء فإن الأصل العام في فهم تلك 
الإرادة» هو ما يقضي به منطق اللغة وخصائصها في البيان؛ فكل نص في الشريعة أو 
القانون» يجب أن يفهم على أساس المعنى الحقيقي المتبادر منه عند الإطلاق. 

ويتفرع عن ذلك» أن من يتمسك بهذا الأصل لا يطالب بإقامة الدليل على هذا 
الفهم للنص» أو تحديده لإرادة المشرع منه؛ لأن من يتمسك بالأصل لا يطالب 
بالدليل. 

وعلی ذلك» یتعین علی المجتهد التمسك بالمعنی الظاهر الراجح لتبادره؛ ولا 
یعمل بالمعنی الاخر المرجوح. ولو کان محتملاً؛ ما دام لم یعضده دلیل قوي صحیح. 

ومن هن : قرر علماء الأصول أن التأويل خلاف الأصلء ولا بد لمن يصير إليه 
من أن يستند إلى دليل معتبر من الأدلة التى أشرنا إليها. 


® @ ® 
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ثامنا : أساس التأويل 


قدمنا آن الاصل العام هو عدم التأویل. ولا یصار الیه إلا بدليل» ويتفرع عن هذا 
الأصلء أنه يجب العمل بما يدل عليه ظاهر كل نص؛ لأنه حجة» لظهوره وتبادره. 
فاللفظ المطلق يجري إطلاقهء ولا يقيد إلا بدلیل؛ والعام يجري علی عمومه ولا 
يخصص إلا بدلیل؛ والخاص یعمل بمعناه الحقيقي ولا تصرف الی معناه المجازي 
الا بدلیل ؛ لآن التأویل خلاف الاصل. 


ومعتى هذاء أن الأصل العام فى التأويل العمل بالمنطق اللغوي » والاحتکام الیه » 
وأن التأويل احتمال عقلي" " لا وضع لغوي؛ إذ هو صرف لما يقضي به منطق اللغة» 
ولهذا لا يصار إليه إلا بدليل. 


والقران الکریم جار على سنن اللغة ومنطقها في البيان» وکذلك السنة» بل كل 
نص قانونى أو غيره مما كتب باللغة العربية. 


هذاء ويشير الإمام الشافعي وله إلى أن من أسباب تشعب الخلاف بين الأئمة. 
اظراح المنطق اللعوي للنصوص» وتأويلها بلا دليل صحيح» والاحتكام إلى منطق 
فلاسفة اليونان من مثل آرسطو وغيره» حيث يقول: «ما جهل الناس» ولا اختلفواء 
إلا لتركهم لسان العرب» وميلهم إلى لسان «أرسططا ليس»'. 

وعلى هذاء فثمة أصول عامة ثلاثة ترسم منهجاً يعصم الفكر من الوقوع في الخطأ 
والزلل في الاجتهاد؛ لاستنباط الأحكام من النصوص عن طريق التأويل هي : 


() يقول صاحب کتاب «کشف الاسرار علی آصول البزدوي»: «لاأنك |ذا تأملت في موضم اللفظ 
وصرفت اللفظ عما يحتمله من الوجوه إلى شيء معين» فقد آولته الیه. وصار ذلك عاقبة الاحتمال 
بواسطة الرأي) : (۱/ ۵6 - ۵۵) طبع مصطفی البابي الحليي - ربیم ول _ 0ه 

( انظر کتاب : «صون المنطق والکلام عن فني المنطق والکلام» للسيوطي. 





أولاً: أنه اذا كان معنى النص متعيناً فهمه منه ‏ بأن كان مفسّراً أو محكماً» أي : 
صريحاً قاطع الدلالة على معناه ‏ فلا يجوز للرأي أن يؤوله. 

ثانياً : أن المعنى الظاهر إذا كان قطعيًا بالمعنى العام" أو ظنيًا محتملاًء فيجب 
العمل بهذا المعنى أيضاًء لتبادره وظهوره» ولا عبرة بالاحتمالات التي لا ينهض بها 
دليل. 

ثالثاً: أنه يجوز صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى معنى آخر محتمل بدليل» بل 
یجب ؛ للتنسيق بين النصوص المتعارضة. 


© © @ 


(۱) القطع بالمعنی العام هو الذي ينفي الاحتمال الناشی عن دلیل. 
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تاسعا : شووط التاویل 


إذا كان الأصل العام الذي أصّله العلماء ليقوم عليه «التأويل» مشتقًا مما يقضي به 
منطق اللغة وأساليبها في البيان» ضبطاً للاجتهاد بالرأي من أن يضلٌ» فأوجبوا الالتزام 
بظواهر النصوص حتى ينهض الدليل على التأويل» فإن «شروط» التأويل مشتقة من 
«(وحدة منطق التشريع» في مقرراته الكبرى» ومتاصده الأساسيةء وقواعده العامة. 
وأحكامه المفسرة والمحكمة التي ترسي قواعد النظام العام في التشريع الإسلامي. 


وقد بينا آنفاًء أن وحدة المصدر التشريعي» تقتضي وحدة المنطق التي تنتظم 


+ 


نصو صه وروحه ومقاصده العامة'. 

أو بعبارة أخرى : تتعلق تلك الشروط بمنطقية المعاني» واتساقها؛ بحیث لا تجد 
بینها - فیما تقرره النصوص بظواهرها ‏ تخالفاً أو تناقضاً مع الروح العامة في التشريع. 

لذا كان وكدنا منصبًا على الإبانة عن تعلق «التأویل» أساساً بالمعاني» تخصيصاًء 
وتقيبداً» وصرفا إلى المجازء وتوفيقاً بين النصوص المتعارضة ظاهريّاء كل ذلك بدليل 
صحيح فوي» وفي ضوء ما يستوحى من منطق التشريع في معناه وروحه. لا في مبانیه 

وخلاصة القول: أن «التأويل» يتعلق بإرادة الشارع من النصء لا بالنص ذاته . 

فهو منهج من الاجتهاد بالرأي يحدد المعنى المراد بالدليل. 

ونورد فيما يلي بيان هذه الشروط. 

الشرط الأول: أن يكون اللفظ مما يقبل التأويل أصلاً. وداخلاً في مجاله. 

أشرنا إلى أن المفسّر والمحكمء لا مجال فيهما للتأويل» وما عدا ذلك فيشمله 
التأويل حتى «الظاهر والنص عند الحنفية» في الأحكام الشرعية العملية. 





(1) راجع بحث المناهج الأصولية مشتقة من خصائص اللغة ومقاصد التشريع ص٤۲‏ وما بعدها. 
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آما الا صول التشريعية العامت» فهي مستند التأويل وعماده؛ إذ تؤول النصوص 
الظاهرة الجزئية علی ضوئها. فکیف یصبح ما هو عمدة التأویل مجالاً له؟ 

الشرط الثاني: آن یقوم التأویل على دليل صحیح فوي پژیده. 

۱ - مثال ذلكك: ما یقع من التعارض الظاهري بین ظاهر النص الجزئي " وبين 
اصل عام. 

فقد روي أن رسول الله ياء قال: «زن المّیّت مدب ببکاء یه یه ۳" فردته 
عائشة و لأنه يعارضه أصل عام في القرآن الكريمء وهو قوله تعالی : فألا رد رده 
ور له [النجم: ۲۳۸. 

ولکن بعض المجتهدین آولوا اطلاق الحدیث» فقیدوه بحالة ما إذا كان الميت قد 
آمرهم بذلك حال حياته. 

وبذلك يتسق معناه بعد تقييده بهذه الحالة» مع الأصل العام الذي قررته الآية 
الكريمة» ويكون في هذا التوفيق إعمال للنصين معاًء وهو خير من إهدار أحدهما”".. 

فالموجب للتأویل |ذن مذا التعارض الظاهري"*. 

وكان التأويل بالاستناد إلى نص الآية الكريمة التي تقرر الأصل العام في (شخصية 
العقوبة)» وهو دليل قطعي. 

وكذلك التعارض الذي یقع بین المطلق والمقید. فیحمل المطلق علی المقید"** 
إذا دل الدليل على ذلك» بأن اتحد الموضوع والحکم. 


() التص الجزئی أي : النص الذى يتناول مسألة فرعية معينة» لا أصلاً شرعيًا عامًا. 
البخاري : ۷ ومسلم بعد الرواية : ۰ وآحمد: ۰۲۸۸ من حديث عمر بن الخطاب . 

(۳) القاعدة العامة : «اعمال النصین ما آمکن خیر من [همالهما آو ٍهمال آحدهما») صوناً لکلام الشارع عن 
التناقض والإبطال. ظ 

(8) لأن الحدیث صریح في جعل بکاء هل المیت سبباً في تعذیبه» وهو أمر لا بد له فيه» فظاهره مناف 
لصریح فوله تعالی : ألا کر زره وزر له [النجم: ۳۸] آي: لا تحمل نفس ذنب غیرها إلا إذا 
تسبب» فأمر بذلك حال حياته. 


(5) اتفق الأصوليون على حمل المطلق على المقيد» في بعض الحالات» واختلفرا في حالات أخرى» - 
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مثال ذلك قوله تمالی: *خرِمَت عَلْکْ اتَةٌ رلمّه انمانده: ۳] فالدم في الآية 
الكريمة مطلق؛ ولکنه صرف عن إطلاقه إلى التقیید بدلیل قوله تعالی : یل ل َد 
فى ما وی إل حرما عل طاعر يطعم ره أن يكين مَنَدٌ أو دما مَسموسًا [الأنعام: 14]. 

وتقييد المطلق نوع من التأويل. 

فالدم المحرم |ذن هو المسفوح الذي آهدر وأما ما بقي من الدم في اللحم 
والعروق» فليس بمحرم؛ لأن في رفعه حرجاً شديداًء وبذلك تحددت رادة الشارع في 
تحريم الدم» فلم يرد أن يتعلق التحريم بمطلق الدم» بل بالدم المسفوح خاصة. 
بالدليل الثاني. 

وعلى هذاء فيصرف الإطلاق في الآية الأولى إلى التقييد بدليل الآية الثانية 
المقيدة» وهذا نوع من التأويل الذي يزول به التناقض الظاهري بين الآيتين؛ لأن وحدة 
المنطق التشريعي » تقتضي تحدید ارادة الشارع في حکم تحریم الدم فهل هو محرم 
باطلاق» آو المحرم الدم المسفوح خاصة. فلا بد من رفم التعارض عن طریق التأویل 
الذي یعضده الدلیل ۳ 

مثال آخر : قوله تحالی : لو الي موه النساه: ۷] فان ظاهر الاية الکريمة 
يفيد وجوب دفع آموال الیتامی الیهم. 

ویعارض هذا الظاهر قوله تعالی في اية آخری : وسلا آل حى إدا بها أليْكاح 
ناكم ینم رها مدموا ام ابوک که تالساء: 10 





= وسياتي في بحث هذه المسألة آن نمة فواعد مجمعاً علیها في تقیید المطلق تمثل منهجاً علم 
للاجتهاد بالرأي عن طریق التأویل» تبیینا لارادة المشرع في المطلق والمقید» بحیث لا يكون ثمة 

(1) والقيد هنا وارد في الآية الثانية» وهو كونه مسفوحاً. 

(۲) لان التحریم في الاية الاولی یتناول الدم مطلقاً سواء آکان مسفوحاً آم غیر مسفوح؛ فهو محرم 

وبإطلاق» وفي الآية الثانیة» تناول التحریم الدم المسفوح خاصة. فوقع التعارض في الدم غير 

المسفوح» فالآية الأولى تحرمهء والثانية لا تحرمه» لكن دل الدليل على أن المراد بالإطلاق التقييد في 

الآية الأولى. 
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فهذه الآية الكريمة صريحة في أن دفع مال اليتامى إليهم لا يجوز إلا بعد بلوغهم 
سن النکاح» واٍیناس الرشد منهم وهو معنی یتعارض مع معنی الاية الاولی؛ فوجب 
أن تؤول الآية الأولى» فيحمل لفظ «اليتامى» الوارد فيها علی معناه المجازي لا 
الحقيقي» على معنى أن الشارع أراد بكلمة «اليتامى» في الآية الأولى البالغين الذي 
كانوا يتامى على سبيل المجاز. 

فصرف «الکلمة» عن معناها الحقيقي إلى المجازي: تأويل اقتضاه التنسيق بين 
الآيتين من حيث المعنى المراد للشارع فيهماء رفعاً للتخالف البادي بينهماء وهو معنى 
يحتمله اللفظ. كما هو معهود في الا ستعمال. 

وهذا التأويل اتخذ من الآية الثانية دليلاً يؤيده» ويبين إرادة الشارع المتحدة في 
النصين معا. 

هذه الأمثلة التي ضربناها على التأويل» كلها تعتمد على دليل هو نص"". 

التأويل الذي يعتمد على دليل من حكمة التشريع 

حكمة التشريع هي الغرض أو المصلحة الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية أو 
الخلقية التي من أجلها شرع حكم النص» فحيثما تحققت هذه الحكمة» وجب تطبيق الحكم. 

وعلى هذاء فان التأویل الذي یعتمد علی حکمة التشریع؛ هو اجتهاد بالراي يرمي 
إلى أمرين : 

أولاً: تفهم المنصوص عليه في ضوء حكمة التشريع”"» وهي الباعث علیه؛ أو 
غاية الحكم فيه. 

ثانياً: تطبيق المنصوص عليه أو تنفيذه على كل وجه يحقق تلك الغاية» ويكون 
دليل تسويغ وجوه هذا التطبيق هو الغاية نفسهاء أو غرض الشارع من النص. 
(۱) وهذا ما يسمى في البلاغة بالمجاز المرسل» فإطلاق كلمة اليتيم على البالغ مجاز مرسل» باعتبار ما 

كان. 
( راجم الامثلة التي ضربناها في تأویل الظاهر - ص۶۳ وما بعدها. 


(۳) وهذه الحکمة یشترط فیها آن تبلغ من الوضوح حذا یترجح معه آن تکون علة «ٍرشاد الفحول» 
للشو کائی : ص ۰۱۷۷ 
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وقد يكون بعض مسالك التطبيق أو وجوهه أولى من غيره؛ لأنه يفضي إلى تحقيق 
الحكمة بصورة أكد. 

ويمكن القول: إن هذا التأويل القائم على حكمة التشريع أصدق دليل على أن 
المجتهد بالرأي يتصرف في معنى النص تفهماً وتطبيقاً. 

أما تصرفه في معنى النص تفهماً» فلأنه يتعمق معنى النص ليدرك غاية تشريعه» ثم 
يل النص على المعنى الذي حددته سکم ای ومن ثم كان لزاماً عليه أن يؤول 
النص على وفق ذلك المعنى تأويلاً لا يخرج به عما يمكن أن يحتمله بحسب وضعه 
اللغوي» وهو شرط أساسي من شروط التأويل كما سيأتي. 

فهو توسيعٌ لأفق النص» وليس خروجاً عليه» أو إبطالاً للمنصوص عليه كلية» 
فاتضح الفرق. 

أما تصرفه في التطبيق» فيبدو في تبيّن المسالك التي تفضي إلى تحقيق تلك 
الحكمة التي هي روح النص. 

وإذا كان «الرأي» في بعض آنواعه» إنما يعني إعمال الفکر الاجتهادي في 
استخلاص «حکمة التشریع» فهو سابق على «التأويل» بداهة؛ إذ التأويل وسيلة أو منهج 
الرأي في تحديد مراد الشارع من النص» فكان التلازم واضحاً بين «الرأي والتأويل» 
فالتأويل صلبه الرأي. 

مثال ذلك: أن الرسول 5 قد خص بالذكر «الشاة» في إيجابها زكاة عن كل 
أربعين شاة» اذ یقول : «في کل آربعین شاة شاة»۳. 

فهل تخصیص «الشاة» بالذکر یفید «تعیینها» بالذات» بحیث لا یجزی في آداء 
الواجب إلا إخراجها هي «عيناً»: أو يجوز أداؤهاء أو آداء قیمتها المالية بدلاً عنها 
على سبيل التخییر؟ 

آو بعبارة آخری: هل «الواجب» في زكاة الغنم الأربعين ين إخراج ١‏ «(الشاة» بعينهاء أو 
الواجب آحد آمرین : الشاة و قیمتها المالیة؟ 


() آخرجه البخاري: ۰۱8۵6 وأحمد: ۷۲ من حدیث آنس پن مالك. 
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بالأول قال الشافعية» وبالثاني قال الحنفية. 

دلیل الشافعية : آن «الشاة» لفظ خاص» يدل على معناه قطعاً: فالظاهر من النص 
ٍیجابها هي علی «التعیین» والا لما کان لتخصیصها بالذکر فائدة. 

وأيضاًء فإن حكمة الشارع ربما تكون قد اتجهت إلى أن يشارك الفقير الغني في 
جنس ماله » وعین ثروته : الزراعية آو الحيوانية آو النقدية. 

وعلی هذاء فلا يجوز دفع قيمة «الشاة» أو استبدال القيمة بهاء ولا تبرأ ذمة 
المكلف بأداء هذه القيمة بدلا عنها. 

آما الحنفية» فقد ذهبوا ٍلی تعلیل النص آیضا واستخلاص حکمة تشریعه 
ورآوها (دفع حاجة الفقیر» فأولوا النص وهو لفظ «الشاة» على ضوء هذه الحكمة 
کدلیل ۰ فقالوا: إن الشارع إذ قصد من إيجاب الزكاة سد «حاجة الفقير» فإن ذلك يتم 
عن طریق «القيمة المالیة» بصورة أكيدة؛ لتنوع حاجاته*"". 

وبناء علی هذا يجب تأويل لفط «الشاة» على نحو يتسق وهذا الغرض» وهو أن 
الشارع لم ينص على «الشاة» لإيجاب عينهاء بل لتحدید «مالية الواجب». 


فالشاة إذاً (مصار مالي» لما يجب من الزكاة في كل أربعين شاه وحینتد يستوي 


في نظر المشرع» إخراج الشاة بعينهاء أو قيمتهاء لاستوائهما في المالية» وفي هذا 


توسیع للواجب آو تخییر فیه وتیسیر علی الناس في آداء الزکوات» وعلی الفقیر 
أيضا؛ لأن القيمة المالية أنفع للفقيرء وأكثر وفاء لحاجاته المتنوعة» فکانت آکد في 
تحقيق غرض الشارع من دفع «الشاة» بعينهاء وهذا إعمال لروح النص. 

فالتأويل هنا إنما كان فى صرف لفظ «الشاة» عن معناه الظاهر المتبادر منه لغةع 
الی معنی آخر : هو «قیمتها» آو «مالیتها؛ وهو احتمال عقلي أيده الدليل المستخلص من 


)١(‏ يلاحظ أن الشافعية قد ارتأوا أن حكمة التشريع هي مشاركة الفقير في عين مال الغني» في حين أن 
الحنفية رأوها في دفع حاجة الفقير. 


۱۷ المناهج الأصولية 








على أن التأويل هنا لم يبطل النص الخاص بالكلية؛ لأن أحداً لم يقل بأن 
(اخصر ص الشاخ» المنصو ص عليها لم رعد میچ ئة بل التأويل وسم الواجب» وخ 
فيه كما ذكرناء فجعله إحدى خصلتين على التخيير: الشاة أو قيمتها على ضوء من 
حكمة التشريع؛ لأن التأويل الذي يبطل النص بالكلية تأويل فاسد غير مقبول. 

وهذا معنی قول الإمام الغزالى: «اللفظ نص فى الوجوس» ظاهر فى تعبيشه : 
فيحتمل التخيير فیه»۳. 

ولا شك أن مذهب الحنفية هو الراجح. 


التأويل الذي بعتمد علی دلیل هو مصلحة7*) 


لا نقصد بأ لمصلحة هنا حكمة تشريع نص معين» بل المصلحة التي تصلح دلیلا 
1 ۱ العام: أو ا لام من اصل (الحل العام» سواء أكانت عامة أم خاصه 


العام. 





(1) مب ئه للذمة. 
(5) وقد تأيد تأويل الحنفية هذاء بما روي عن معاذ بن جبل واه إذ قال لأهل اليمن: اثتوني بخميس أو 
لبيس بدل الذرة والشعيرء أهون عليكم» وخير لأصحاب النبي يك بالمدينة. 
قال الحنفية: إن معاذاً لم يأخذ الزكوات من جنس المال الذي وجبت فيه الزكاة» وهو الذرة أو 
الشعير» بل أخذ الثياب بدلاً منهماء وكانت بلاد اليمن مشهورة بغزل الثياب» فكان أسهل على أهلها 
دفع الزكاة منهاء لكثرتهاء وخيراً لأصحاب النبي يي من الفقراء» في الوقت نفسه لحاجتهم إلى مثل 
هذه الثياب . 
المقصود بالخميس: ثوب طوله خمسة أذرع. 
واللبيس : ما يلبس من الثياب. 
(0) «المستصفى» للإمام الغزالي : (1782/1). 
الإمام الغزالي شافعي المذهب. ولكنه في كتابه «المستصفى» في أصول الفقه. قد أيد الحنفية في هذه 
المسألة كما رأيت» وخالف مذهب إمامه. 
هذه «المصلحة» قد تكون فردية أو عامة» أو قد تكون أساساً للعرف العملي إذا استوفى شروط اعتباره 
مصدراً للتشريع» تلك الشروط التي تجعل العرف متفقاً مع مقاصد التشریع ومبادته العامة. 


شروط التأویل . . ۱۷ 


والتخصيص نوع من التأويل كما علمت» بل هو أكثر أنواع التأويل وقوعاً. 

مخال ذلك قوله تعالی : ولا تن یهن وكين کامن که [البترد: ۲۳۳] فالاية 
تفید بظاهرها وجوب الرضاع علی الوالدات» والوالدات لفظ عام يستغرق جمیم آفراده. 

غير أن الإمام مالكاً رحمه الله خصص هذا العموم بالعرف العملي؛ إذ رأى أن 
الوالدة إذا كانت تتأذى بالإرضاع لعلو منزلتهاء ولجريان عرف قومها عملاً يعدم 
الإرضاعء فلا يجب ذلك عليهاء دفعاً للضرر عنهاء ودفع الضرر مصلحة 

وهی مصلحة فردية كما 00 

فصرف الإمام مالك اللفظ العام «الوالدات» عن ظاهره» وهو دلالته علی العموم 
إلى الخصوصء ودلیله العرف العملي؛ فصار العموم مراداً په الخصوص وهو من عدا 
من یتذین من الوالدات عرفاً بالارضاع» ومعنی الاية الکريمة علی هذا: والوالدات 
اللواتي لا یتأذین من ارضاع آولادهن بمقتضی عرف قومهن یرضعن آولادهن. 

أما من يتأذين عرفا فلا إرضاع عليهن. 

لكن سائر الأئمة لم يوافقوا الإمام مالكأ على هذا التأويل. 

مثال آخر: أنه ورد في الحديث الشريف: «البينة على من ادعى واليمين على من 
أنكر)”'. ا 

فواجب علی کل مدع إقامة البينة على دعواه» وواجب على كل مدعى علیه 
۵ حلف اليمين إذا أنكر. 


لكن , المالكية خصصوا عموم هذا الحديث يما | إذا كان بين المتخاصی. 


لا 


«خحلطة» ۰ درء للمفسدة؛ اذ لو حلف کل مدعی علیه» لتجراً السفهاء علی أهل 


)۱( "التحریر بشرح التیسیر» للکمال بن الهمام : (۲۰/۱). 

(۲) البينة والیمین» کل منهما لفظ مفرد محلى بأل» فیفید العموم وكلمة «من» اسم موصول من ألفاظ 
العموم ایض ومعنى الحديث الشريف: أن كل مدع عليه البينة» وكل مدعى عليه منكر» فعلیه الیمین. 
والحدیث آخرجه الدارقطني في «سننه» : (۱۱/۳) من حدیث آبي هريرة والبيهقي في «الکبری» (۸/ 
۳ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

(۳) بأن یکون تقارب بینهما في المنزلة الاجتماعية» إذ كثيراً ما تعتمل في نفوس الحقراء من الناس بواعث = 


۱۷۹ المناهج الأصولية 
الفضل. فوجهوا علیهم ما شاژوا من الدعاوی؛ ووقنوهم فی ساحات القضاء ایلاما 
وامتهاناً هم( 

هذاء وقد اشترط المالكية في المصلحة التي تصلح دليلاً لتخصیص العام أن 
تكون قد اقتربت من مستوى «الضرورة» وذلك بأن تشتد الحاجة إليها بما يقرب من 
الضرورة» بحيث لو لم تتحقق لوقع الناس فى ضیق شدید» ومشقة بالغة غیر معتادة 
وهذا الوصف يشمل المصلحة الخاصة والعامة. 


والواقع أن التخصيص في مثل هذه الحالة ليس تخصيصاً بالمصلحة على التحقيق. 
بل بدليل هذه المصلحة التي يسميها الأصوليون بالمصلحة «الحاجية» ودليلها هو قوله 
تعالی : وما جحل کک ف آلزین من حر € [الحج : ۷۸ ودفع الحرج .۳ عام ولیس 


مجرد قاعدة. 


مثال اخر : آن حق الملکیة"" الفردية مقرر في الشريعة وثابت» ومعلوم من الدین 
بالضرورة والبداهة» ویورث صاحبه سلطات في التصرف والاستعمال والاستغلال ؛ 
لكن هذه القاعدة العامف» خصصها الحنفية والمالكية وغیرهم بالمصلحة "۰ فجعلوها 
مقيدة بحالة ما إذا ترتب على هذا الحق» ضرر فاحش بالجار” . 


= الحسدء فیضمرون الکید لمن بلغوا في الرفعة والجاه شأواً بعید فيتخذون من «الدعاوي» ذرائع للمس 
بکرامة آولتك وامتهانهم. اا 

(۱) «مذکرة آصول فقه الحنفیة» للشيخ أحمد أبي سنة : ص47. 

(۲) حق الملكية الفردية ثابت بأدلة قاطعة في الشريعة الإسلامية» وهو أصل من أصول النظام الاجتماعي 

والاقنصادي في الإسلام» غير أنه مقيد بقيود إيجابية وسلبية» تجعله ذا مفهوم اجتماعي» آو وسیلة آمن 

وعمل. : 

(۳) (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة کانت آم خاصة) قاعدة عامة في التشریع. 

(4) الضرر الفاحش - کما قدمنا ما يمنع من استیفاء المنافع الأصلية المقصودة من العقار» کمنع الهواء 

آو الضوع آو الشمس عن الجار أو إحداث الضوضاء والجلبة» أو الروائح الكريهة التي تخرج 

المنزل عن کونه صالحاً للسكن. 


شروط التاویل ۱۷۷ 


وعلی هذا. یمنع المالك من استعمال حقه فیما یملك إذا ترتب على استعماله 

هذا» ضرر فاحش بچاره. . 
وقال الحفیة: ان القیاس - آي: القاعدة العامة - حرية التصرف. لکن ترك القیاس 

في هذه الحالة. استحساناً لأجل المصلحة" "۰ والاستحسان هو الاستثناء من حکم 
القاعدة العامه. 

ومعنی ذلك» آن مقتضی القاعدة العامة آلا پمنع المالك من تصرفه في ملکه؛ 
ولو أضر بغيره؛ لأن حرية التصرف هي معنی الملکیة؛ ولکن استثني من عموم حکم 
القاعدة العامة هذی حالة التسبب في وقوع الضرر البیّن بالچار. 

ودلیل هذا التخصیص هو المصلحة کما نص على ذلك فقهاء الحنفية. 

وتخصیص عموم القاعدة ضرب من التأویل کما علمت. 

والمصلحة کما تری فردية؛ لأنها متعلقة بالجار. 

والحق» آن التخصیص هنا لم يكن بالمصلحة ذاتها كما قلناء بل بدلیلها؛ من 
الأصول العامة في الشريعة؛ من مثل قوله #لِ: «لا ضرر ولا ضرار»". 

والضرر الفاحش راجح بلا ريب» فيجب دفعه» ودفعه انما یتم عن طريق منع 
التسبب فيهء أيّا كان منشأ ذلك التسبب؛ لعموم الحديث. 

وإذا كان التخصيص هنا بدلیل المصلحت أفضى الأمر إلى التعارض بين مسألة 
جزئية وأصل عام. 

وقد قلنا: إن الجزئيات في الشريعة يجب أن تتفق مع مقتضيات الأصول العامة في 
التشريع. 

وعلى هذاء كان مقتضى القاعدة العامة» وهو حرية التصرف» معتبراً ومعمولاً به 
في كل الحالات» إلا في حالة ما إذا ترتب عليها ضرر فاحش بالغير» حتى لا 


() «تبيين الحفائق» للزیلعی : (۲/ ۱۰۲). 0( المرجع السابق. 
020 أ خخ رجه این ماجه: ۰۲۱۶۱ وأحمد: ۵ من حديث ابن عباس ؛ وهو حسن . 


۱۷۸ المناهج الأصولية 


تتعارض مع أصل عام قطعي» قاض بنفي الضرر الراجح الناتج عن ممارسة الحق آو 
الاباحه. 

وبذلك یتم التنسیق آو التوفیق؛ بين جزئيات الشريعة» وأصولها العامة» أو 
كلياتها ؛ إذ لا يتصور التناقض في مقررات التشریع الاسلامي. 

هذا إذا كانت المصلحة فردية كما رأيت» وهي جديرة بالرعاية في نظر التشریم 
الاسلامي؛ مما يؤكد ما قلناه آنفاً من أن مفهوم «الصالح المشترك» في الشريعة 
الإسلامية؛ «مزدوج) يشمل (المصلحة الفردية» والمصلحة العامة على سواء)» وهما 
غاية التشريع كله . 

أما إذا كانت المصلحة عامة» فإن تخصيص النص العام بهاء يكون من باب 
آولی» وقدمنا لذلك آمثلة کثيرة من اجتهادات الصحابة والتابعين ومن بعدهم. 

وقد توسع الحنابلة المتأخرون في التخصیص بالمصلحة العامة» ولا سيما في 
اجتهاداتهم في التسعير الجبري على نحو لم نره عند من سبقهم ولا من لحقهم ؛ ذلك 
لأنهم یرون |جبار العمال وذوي المهن الحرة"" والکفاات» والخبرات العلمية» على 
العمل بأجر المثل» إذا امتنعوا عن العمل» وتغالوا في الأجورء فوقع الناس في حرج 
شدید» أو خيف أن تتعطل مصالح الدولة ومرافتها العامة نتيجة لذلك» وهذا تخصيص 
«لمدا الرضائية» و في العقود. 

وهو تأويل يعتمد على المصلحة العامة دليلاً. 

التخصيص للحل العام بالمصلحة(" : 

نتصد ان العام الحريات العامة» أو الإباحة الأصلية الثابتة لزوماً بقوله تعالى : 
وهو ای لی حل ککم ا ف رض جسميعا # [القرة: ۲۲۹ , 


)۱( راجع ص۱۹ وما بعدها من هذا المؤلف. 
( راجع بحثنا في «الاحتكار والتسعیر» طبع جامعة دمشق سنة ۰۱۹۷ «الطرق الحکمیة» ابن قیم 


(۳) فرق بين حرية التملك؛ وحق الملكية» فحرية التملك» ممكنة ممنوحة للناس جمیعاً علی قدم - 





شروط التأويل ۱۷۹ 


ومن ذلك حریه التحارة. و حریه التملك. 


فحرية التملك ممكنة ممنوحة للناس جميعاً» وعلى قدم المساواة لأنها من 


«الوياحات). 


غير أن النبي بيه خصص هذا الحل العام في المعاملات» الثابت أيضاً بقوله 


تعالی : را آن تخورک رة عن اض ينك [الساء: ۲4] باللهي عن نلقي السلم* 
وبیع الحاضر للبادي؛ لأنها صور من البيوع التي تتخذ وسيلة إلى احتكار الأقوات 
الضرورية للناس. 


وهذا التخصيص مبناه المصلحة العامة آیضاً وكذلك النهي عن بیع الغرر» 


والبيوع الربوية» لما فيها من مجافاة العدالة» وأكل أموال الناس بالباطل» وهي قيود 
ترد على مبدأ الرضائية. ) 


فالحل العام أصل في (المعاملات» حتی یرد المنع والقاعدة الفقهية المعروفة 


ناطقة بذلك: (المعاملات طَلَقٌ حتی یرد المنع)۳. 


0 


(۲) 


والمنع أو التحريم لا بد أن ينهض به دليل» والدليل قد يكون المصلحة العامة كما 


المساواق في حين أن حق الملكية يورث اختصاصاً واستئثاراً يجعل صاحبه في مركز ممتاز تجاه 
الكافة. 

تلقي السلع» هو خروج بعض التجار إلى ظاهر المديئة؛ يتلقون السلع أو المواد الغذائية التي يفد بها 
القرویون آو البدو عادة لی المدینة» فيشترونها منهم بثمن بخس ولا يدعونها تهبط إلى الأسواق» 
وذلك لكي يحتكروهاء ثم يتحكموا في أسعارهاء وهي آقوات ضرورية لحياة الناس. 

وأما بيع الحاضر للبادي» فهو أن يتولى تاجر أو وسيط من المدينة (الحاضر) بيع ما يجلبه البدوي 
(البادي) من الأرزاق والأقوات» ليبيعها له بمعرفته الخاصة.» ويتقاضى على ذلك عمولة» وبالضرورة 
فإنه يبيعها بخبرته» أو معرفته بأسعار السوق» پینما لو ترك (البادي) يبيع» ليسر البيع على أهل المدينة» 
لتساهله» وعدم معرفته بالأسعار. ۱ 

وقد عقد الامام الشاطبي في کتابه «الموافقات» فصلاً ممتعاً في تخصیص الأوامر والنواهي بمقتضی 
المصلحة العامة التي أطلق علیها «جهة التعاون» واستدل على ذلك بما ورد في السنة من النهي عن تلقي 
السلع وبیع الحاضر للبادی: (۳/ ۲۵۷). 

خلافا للظاهرية. 


۱۸۰ المناهج الأصولية 








دکرنا » فتکون هي دلیل التخصیص (۱) أو التأويل. 

الشرط الثالث: أن يكون اللفظ محتملاً للمعنی الذي آل إليه» لغة» بطريق 
المنطوق أو المفهوم أو المحان أو أن يكون اللفظ محتملاً له على أساس من عرف 
الاستعمال أو عادة الشرع". 

فقد جرت عادة الشرع على تخصيص العام في كثير من نصوصه. حتى قال علماء 
الأصول: «ما من عام إلا وخصص» مما يدل على أن عادة الشارع قد جرت على 
تخصيص معظم العمومات» حتى كان التخصيص سنة في التشريع› وكفى بذلك دليلاً 
على صحة هذا النوع من التأويل. 

أضف إلى ذلك؛» أن الإياحة الأصلية أو الحل العام قل خصص منه كثير من 
الأحكام الجزئية على أساس من المصلحة العامة» أو مقتضيات العدالة» تنسيقاً بين 

ذلك ثابت في تصرفات الشارع نفسه كما قدمناء مما يدل على أن التأويل 
الصحيح تقتضيه العدالة نفسهاء ولا سيما إذا كان موجب التأويل التعارض بين الجزئى 
والكلى. 

كذلك تقييد المطلق قد جرت به عادة الشرع» واللغة لا تأباه» فقد قيدت السنة 
«الوصية» المطلقة في القرآن الكريم بالثلث. 


هل|؛ وإذا كان من عادة صاحب الشرع استعمال لفظ فی معنی شرعی اصطلاحی 





(1) هذا في المعاملات. آما في العبادات فالامر یختلف إذ الأصل فيها: (أن الله تعالى لا يعبد إلا بما 
شرع) لأن الشريعة هي التي أنشأت العبادة إنشاء» وعلى كيفية ورسوم معينة» أراد الله تعالى أن يعبد 
على نحوهاء فلا اجتهاد ولا تغسر. 

0 ارشاد الفحول» للشوكاني: ص۱۷۷ 
یقول الامام الشوكاني : «التأویل الصحیح صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى یحتمله بدلیل یصیره 
راجحا لأنه بلا دليل» أو مع دلیل مرجوح آو مسای تأویل فاسد. 
وقال أيضاً : وشروط التأویل الصحیح. آن یکون موافقاً لوضع اللغة و عرف الاستعمال. أو عادة 
صاحب الشرعء المرجع السابق. 


شروط التاویل ۱۸۱ 








خحاص ؛ وجب تقديمه على معناه اللغوي إذا تعارضا ء تحقیقاً لمراد الشارع فیما فصده من 
معنی » فألفاظ الشارع تنزل على مفاهيمه التى قصدها حسبما جرت عادته فی الاستعمال(. 


الشرط الرابع : آلا یتعارض التآویل مع نصوص قطعية الدلالة في التشریع. 


لان تلك التصوص القاطعة من النظام الشرعي العام آما التأویل فطریق اجتهادي 
ظني » والظني لا يقوى على معارضة القطعي. 


مغال ذلك: تأويل القصص الوارد في القرآن الكريم؛ء بصرفها عن معانيها 
الظاهرة؛ إلى معانٍ أخرى يصيرها خيالية لا واقع لهاء وهذا التأويل معارض لصريح 
الآيات القاطعة التي تدل على أن لها واقعاً تاريخيّاء من مثل قوله تعالى: ما كن 
ییا قرع وکن تسد ای بل يو لیرست: ۰2۱۱۱ ومن مثل قوله تعالی : 
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ملحن نقص عك باهم بلح وه [الکهف : ۱۳]. 


الشرط الخامس : أن يكون المعنى الذي يؤول إليه النص أرجح من معناه الظاهر 
الذي صرف عنه» وذلك بالدلیل المرجح". 


وهذا يبدو واضحاً فيما أشرنا إليه آنفاً من تقابل نص جزئي وأصل عام» فيحمل 
النص الجزئي على معنى يتفق مع الأصل العام» ویقید به» والاأصل العام آقوی دلیلا 
بالبداهة» وقد ضربنا أمثلة على ذلك من تقييد حق الملكية بعدم الإضرار ضرراً بینا 
بالجار» عملا بأصل عام» وهو قوله ي لا صر ولا ضرار۳ وهذا لمصلحة 
فردية“ ؛ فالتأويل الذي يعتمد المصلحة العامة دليلاً هو أقوى من ظاهر اللفظ. 


كذلك تقابل الظاهر والنصء فإن النص يخصص الظاهر؛ لأن النص أقوى دلالةً 
ووضوحاً لسوق الکلام لمعناه سال فیقدم. 


(۱) وذلك کاألفاظ : الطلاق ‏ العدة ‏ الربا ‏ الزكاة ‏ الحد ‏ القصاص. 

(۲) وهذا ما أشار إليه الأصوليون في تعريفهم للتأويل بقولهم : «إنه حمل الظاهر علی المعنی المحتمل 
المرجوح بدليل يصيره راجحاً» «إرشاد الفحول» ص ۱۷۷ للشوکاني. 

(۳( آخر جه أبن ماجه : 2578١‏ وأحمد: ۵ من حدیث ابن عباس ۰ وهو حسن . 

(5) راجع الأمثلة التي ضربناها لتوضيح هذا النوع من التأویل آنفا. 

)0( راجع تعارض الظاهر والنص - ص 60 وما بعد‌ها. 
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وكذلك التأويل الذي يعتمد على حكمة التشريع ؛ لأنها روح النص المهيمن عليه. 
وهو غايته» ولا شك أن الغرض الذي من أجله شرع النص أقوى من ظاهر اللفظ. 

كذلك تعارض المعاني المستفادة من النص عن طريق الاستدلال. 

فثمة طرق لدلالة النص على معانيه. 

منها المعنى الذي يستفاد عن طريق عبارة اللص: وهو أقواها من حيث الحجيّة . 

ومنها المعنى الذي يستفاد عن طريق إشارة النص”. 

ومنها المعنى المستفاد عن طريق فحواه» وهو ما يسميه اللأصوليون بدلالة النص. 

ومنها المعنى المستفاد عن طريق «الاقتضاء» وهو المعنى الذي لا بد من تقديره 
في الكلام ليصح معناه شرعاً. 

وعند التعارض» تقدم عبارة النص على إشارته» ويقدم هذان على فحواه» وكل 
أولئك مقدم على المقتضى. 

وأساس هذا الترجيح هو مدى قوة وضوح مراد الشارع في كل دلالة» وسياتي 
مزید بیان في بحث الدلالات. 

التأويل الذي يعتمد على العقل ومنطق الأشياء 

قد لا يفتقر التأويل إلى ما فصلنا من أدلة» بل يمكن أن يقوم على أدنى تأمّل 
اعتماداً على العقل ومنطق الأشياء» وهو ما يسمى عند الأصوليين بالتأويل القريب 
الذي يكفي فيه أدنى دليل» وذلك کما في قوله تعالی: 5 قمَتَم رل الصلرة فایلا 
جح ویک إلى أَلْمَرافق [المائدة: .]١‏ 

فإن ظاهر النص يفيد وجوب الوضوء بعد القيام إلى الصلاة» وهذا يتعارض مع 
اعتبار کون الوضوء شرطاً في صحة الصلاة» والشرط سابق في الوجود عقلاً وشرعاً؛ 
إذ يتوقف عليه صحة الصلاة» فلا بد أن يؤول لفظ «القيام» في قوله تعالى: 8 إذا 


رمم ور 


فمتم #4 فيصرف عن معناه الحقيقي إلى معنى مجازي محتمل وهو «العَزْم) على القيام. 


( وهي اللوازم العقلية للمعنى المستفاد من عبارة النص. 


شروط التأویل ۱۸۳ 





لا القيام نفسه» ويصبح المعنى : إذا أردتم القيام» آو عزمتم علیه ". 

وكذلك قوله تعالى: وف 0۴ لقن فاستَید بالّه من سین ازج که [النحل : 4۸]) 
فتؤول «القراءة» بمعنى العزم عليها أيضاً؛ لأن مراد الشارع أن تكون الاستعاذة سابقة 
في الوجود علی القراءق. وعلاقة العزم بالفعل علاقة سببية. 

لکن ظاهر النص لا یفید هذا؛ فیجب تاأویل المعنی الظاهر للفظ الی سببه 
والدلیل کما رأيت: العقل ومنطق الاشیاء ولذا سماه الأصوليون تأويلاً قريباً كما 
أسلفنا. 


هذه أهم شروط التأويل الصحيح» فإذا لم تتحقق كان بعيداً. 
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( من باب اطلاق السبب وارادة المسبب مجاز مرسل. 
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عاشراً : التأویل البعید 





إذا لم تتحقق الشروط السابقة فى التأويل كان بعيداً: أو متعسفاً فيه» وهو غير 
مقبول. 

ولكن على الرغم من اتفاق الأصوليين على أصل وجود البعد في التأويل» فقد 
اختلفو | فی التطبیق » فبعضهم اعتبر بعض التأویلات بعیدا بينما رآه الآخر قريباً صحيحاً. ' 
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ومن ذلك : قوله تعالی في کفارة الحنث" في اليمين : رده إطعام عشرق 
مکی من آوسَط ما طمن آهلی کم آو كسوتهر 4 [المائدة: .]۸٩‏ 

ظاهر النص اطعام هذا العدد الخاص» وهو عشرة مساکین ؛ لآن العدد لفظ خاص 
یفید معناه قطعاً بالاجماع. 

غير أن الحنفية ذهبوا إلى تأويل لفظ «عشرة» إلى معنى لا يحتمله. وهو «طعام 
عشرة؟ ". آي: مقدار طعام عشرة مساكين. 

وعلى هذا فلفظ «عشرة» لیس مراد به خصوص العدد عندهم» بل المراد تحدید 
امقدار الواجب» من الطعام لعشرة مساکین. 

وبناء على هذاء جاز عند الحنفية (طعام عشرة مساکین ؛ أو إطعام مسكين واحد 
عشرة آیام؛ لأن المقدار واحد في الحالین. ومذا مبني علی آساس آن الغرض «سد 
الحاجة» وهي الحكمة من تشريع النص كما رأوها. 

لكن هذا التأويل - كما يقول الشافعية ‏ بعيدء بل هو احتمال باطل قطعاً عندهم؛ 
لآن لفظ «عشرة» خحاص يدل على معناه قطعاً ولا يحتمل التأويل. 





( ويسمي الراغب الا صفهاني التأویل البعید بالتأویل المستکره. 


التأویل البعید ۱۸۵ 


ولعل حكمة التشريع ليست كما دکر واه بل هي توزیع آلمقدار الواجب من الطعام 
على هذا العدد بالذات» ليعم النفع. 
ثم إِنَّ مما يؤكد بُعد هذا التأويل» أنه اقتضى إضافة كلمة زائدة في النص» وهي 
کلمة «طعام» فصار نص الاية الكريمة #طعام عَشَرَوَ مَسَككينَ# تحديداً لمقدار الواجب: 
والإضافة خلاف الأصل. 
وفساد التأويل إذن تأتّى من أمرين : 
١‏ إهمال العددء وهو لفظ خاص صريح يدل على معناه قطعاًء فتجب رعاية هذا 
المعنى المقطوع به لا إهماله. 
؟ - زيادة كلمة فى النصء وهو خلاف الأصل. 
ومن هنا كان هذا الاحتمال أو التأويل بعيداً؛ لأنه خالف شروط التأويل 
| 000 
لصحیح ۰ 
وهناك أمثلة للتاً ویلات البعيدة لا یتسم المقام لذکر ها. 
وقصارى القول: أن منهج الاجتهاد بالرأي في التأويل» من حيث أساسه 
اللغة الذي يجب أن يقر الاحتمال أو المعنى الذي يؤول إليه اللفظ» بوجه من وجوه 
دلالته أو عن طريق التوسع اللغري الذي نسميه مجاز مع بیان العلاقة والقرينة 
المانعة من ارادة المعنی الأصلى» أو بالاستناد إلى عرف الشرع آو عادة الاستعمال. 
کما یعتمد هذا الاستنباط أيضاً على مفاهيم الشريعة التي قررتها أصولها العامةء 


)١(‏ هذا التأويل البعيد الذي صار إليه معنى الآية المتعلقة بكفارة الحنث في اليمين يراه الإمام الغرالي صي 
تأويلاً صحيحاً » مستنداً إلى ما ارتأى من حكمة تشريع النص» وهي نفع الفقير» وسد حاجته. 
وإذا كانت الآية قد نصت على العدد» فليس ذلك لمراعاته بذاته» بل لتقدير الواجب» وسواء أصرف 
مقدار الكفارة كما إلى فقير واحد أو إلى عشرة» فان ذلك مجزی ومبرئ للذمة. 
وهكذا نرى أن الأصوليين ‏ وإن اتفقوا على أن ثمة تأويلات قريبة وصحيحة وأخرى بعيدة ‏ قد اختلفوا عند 
التطبيق» مما يشهد بأن في التأويل مجالاً واسعاً للاجتهاد بالرأي» «المستصفى» الغزالي : /١(‏ 178). 
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آو نصوصها الاخری أو على ما استقر عليه الإجماع؛ تنسيقاً بين أحكام الشريعة 
كلهاء جزئيها وكليهاء نصوصها وروحها ومقاصدها. 

ولقد آشرنا اتف إلى أن دور التأويل الأساسي هو هذا التوفيق بين النصوص 
المتعارضة على ضوء من إرادة الشارع التي نسقت بين أحكامها مسبقاً» وجاء التأویل 
ليظهر أو يكشف هذا التنسيق القائم» مسترشداً بما سبق بيانه من أدلة» وملتزماً 
بالشروط التي ترسم منهجه الاصولي العلمي. 

هذا فضلاً عن توسيع أفق النص في التطبیق على أساس من حكمة التشريع التي 
اتجهت إليها إرادة المشرع من النصء تحقيقاً لها في آوسع مدی؛ لانها تمثل «العدل» 
كما أسلفنا. 


التأويل في القانون AY‏ 


الحادي عشر : التأويل قي القانون 


التأويل في نصوص الشريعة» ولا سیما القرآن الکریم؛ اتخذ ميداناً واسعاً جداً في 
الأحكام الفقهية العملية على نحو لم يتخذه في القانون؛ لأسباب نجملها فيما يأتي : 

أولا: أن القرآن الكريم قد تضمن أسراراً من البلاغة والبيان» وارتقى في مستواه إلى 
حدّ الإعجاز» مما جعله معيناً زاخراً بالمعاني والأحكام, وبالتالي مجالاً رحياً للتأويل. 

في حين أن القانون لا يصدر في أسلوبه عن مثل هذا البيان والبلاغة» والتصرف 
في فنون القول» بل اصطنع الأسلوب التقريري المباشر. 

ثانياً: اتخذ القرآن الكريم منهجاً كلا وعامًًا في تقرير الأحكام غالباً. 

ثالثاً - إن العقول والملكات الإنسانية الاجتهادية المتباينة في مشربها وبيئاتها 
وتجاربها الحضارية» والتي تحمل طابع أصولها وأجناسهاء قد شاركت في تفهم 
نصوصهء مما كان له أثر بالغ في تباين نتائج هذا التفهم المتعمق لكتاب الله العزیز 
باعتباره دستور حياتهاء والتأويل ‏ كما قلنا ‏ مرتبط بالمعاني» فكان لتباين هذه العقول 
ذکاء وتجربة والمتصلة بالمعاني تفهماً وتطبیق ولتقدم المسلمين حضاريًا أثر في 
اتساع حرکة التأویل في الفقه الاسلامي. 

في حين أن القانون إنما هو تعبير عن جانب من حضارة بيئة معينة؛ محدودة 
بمستوی معین من الفکر والحضارة لأمة معينة. 

رابعاً : إننا إذا ما اتجهنا إلى القوانين الأجنبية» رأينا الفرق واضحاً بين خصائص 
لغاتهاء وخصائص اللغة العربية التي تعرب بالحركات لا بالحروف غالباً» فهي لغة 
(معربة» تتطلب ذهنية متيقظة لفهم المعاني» وقد يجد المجتهد عناء في استخلاص 
المعاني من آوجه اعراب الالفاظ» أو بناء تراكيب الجمل فيهاء بينما لا يلقى الباحث 
أو المجتهد مثل هذا العناء في تفهم ما صدر من القوانين بلغة أجنبية. 
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ومن هنا. اتسع القول في التأویل في نصوص الشريعة قرآناً وسنة علی نحو لا 
نجده في القانون بوجه عام» للأسباب التي ذکرناها آنفأ. . 

آکثر ما یکون التأویل في القانون في التصوص المتعارضة 

مثال ذلك: تعارض القانون الاساسي العام للموظفین مثلاً مع قانون موظفي 
موسسة عامة» فمما لا شك فيهء أن أحكام هذا القانون الأخير مقدمة على ما تقضي 
به أحكام القانون الأول في القدر الذي وقع فيه التعارض» فيعتبر قانون المؤسسة 
مخصصاً لذاك» وهو من قبیل تعارض العام مع الخاص". 

على أن قانون موظفي أية مؤسسة عامة» ينص أحياناً» على أنه فيما عدا ما نص 
عليه من أحكام في هذا القانون» يرجع فيه إلى قانون الموظفين الأساسي. 

هذاء وقد يحصل تأويل في الألفاظ بصرفها عن معانيها على ضوء من قرينة في 
منطوق النص نفسه الذي وردت فیه تلك الالفاظ أو من حكمة التشريع. 

مثال التأریل في القانون علی آساس من حکمة التشریع 

ورد في المادتین ۲ و ۳۱۸ عقوبات (مصري) آن المشرع جعل «انلیل» ظرفا 
مشدداً لجريمة السرقة» آو جريمة |تلاف المزروعات» ولکنه لم پحدد «معنی اللیل»؛ 
فهل المتصود معناه الفلكي من وقت الغروب إلى وقت الشروق؟ 

فالرجوع إلى «حكمة التشريع» يمنع الأخذ بهذا المعنى للفظ «الليل» وذلك ؛ لکون 
المشرع إنما جعل الليل ظرفاً مشدداً» بالنظر للظلام الذي يشجع العابثين بالأمن حيث 
یتستر هولاء تحت جنحه فتمشياً مع حكمة التشريم» يصرف لفظ الليل إلى معنى 
(الظلام» لا إلى معنى الغسق عند الغروب» ولا إلى وقت الفجرء حتى تتحقق الحكمة 
من اعتبار الليل ظرفاً مشدداً. 

وعلى هذاء فلا تشدد العقوبة على من يرتكب هذه الجرائم وقت الغسق أو وقت 
الفجر» لمجافاة هذا المعنى لحكمة التشريع". 


)١(‏ راجع «المدخل للعلوم القانونية» للدكتور محمد على عرفة: ص17 وما بعدهاء طبعة ثانية سنة 198015م. 
(۲) «المدخل للعلوم القانونية» للدکتور عبد المتعم البدراوي: ص‌۲۱۷ -۰ ۰۲۱۸ طبعة رابعة سنة ۰۱۹۲۱ 
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تصدنا لی افراد «التفسیر» الا صولي بالبحت. لاثره البالغ في تحديد مدى 
الاجتهاد بالرأي من ناحية» وفي تبیین الأصول العامة التي يقوم عليها الكيان 
الاجتماعي» والا قتصادي: والسياسي؛ والخلقي في التشریع الاسلامي» من ناحية 
أخرى. 0 

وعلى ضوء ذلك يتحدد النشاط الإنساني الذي اتخذ من هذه الكيانات أوساطاً 
يتحرك في حدودهاء أو بعبارة أخرى» يتحدد مدى حرية الإرادة الإنسانية في إنشاء 
التصرفات والعقود» والاشتراط فيها بوجه خاصء. مما ينشأ عنه بيان مركز الفرد وصلته 
بالصالح المشترك الذي يُستخلص مفهومه من النظام الشرعي العام. 

التفسير بالمعنى الأصولي 

ذکرنا آنفا أن النص المفسّر هو ما ازداد قوة وضوح في الدلالة على معناه 
المقصود منه أصالة؛ على نحو لا يحتمل تأويلاً» أو صرفاً عن معناه الظاهر المتبادر 
إلى معنى آخر؛ لأن إرادة المشرع فيه واضحة مجددة بحيث إن كل تأويل لمعناه يغدو 
مناقضاً لهذه الإرادة» وهذا غیر جائز في جمیم الشرائم والقوانیر(. 





(۱) راجع بحث «المفسر» ص44 من هذا الكتاب. 
«المدخل للعلوم القانونیة» للبدراوي : ص1۸ ۲. 
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وسواء أكان التفسير ذاتيًا ‏ أي : ناشئاً من ذات الصيغة ‏ أم كانت الصيغة مجملة 
بادئ الأمرء ثم لحقها تفسير تشريعي قاطع من المشرع نفسه. فهما سواء؛ لآن هذا 
التفسير يلتحق بياناً قاطعاً بالنص الغامض» ويصبح الكل «مفسّراً» قد قصد الشارع 
بتبيين إرادته وحكمه على هذا النحو من الوضوح إلى أمرين : 

أولاً - استبعاده من أن يكون مجالاً للاجتهاد بالرأي عن طريق «التأويل). 

ثانياً - وجوب العمل به قطعاً» والوقوف عند حدوده. 

فلا يجوز للأفراد أن يتفقوا في معاملاتهم على خلاف ما تقضي به النصوص 
المفسّرة» وكل اتفاق من هذا القبيل يعتبر باطلاً بطلاناً مطلقاء حماية ل«إرادة المشرع) 
فیما فضی به من تشریع» يعتبر دعامة أساسية في المجتمع يقوم عليها كيانه. يحيث 
تصبح بعد التنفیذ وضعاً اجتماعيًا أو سياسيًا أو اقتصاديًا أو خلقيًا قائما( تمثل 

هذاء وينبغي الإشارة إلى أن ليس شرطأًء ليعتبر الحکم من النظام الشرعي العام 
كثيرة في الشريعة» إذا ثبت بالاستقراء أن المشرع قد لاحظه في تشريعهاء ينتهض 
عنصرا أساسيً من مقومات النظام الشرعي العام أيضاء ولو لم يرد به نص شرعي معين 
كما يؤكد ذلك الإمام الشاطبي فى «موافقاته)”". 

وذلك كالقواعد الفقهية العامة“ المحكمة التي ينبغي أن يخضع الاجتهاد بالرأي» 
تشریعا وقضاءً لمقتضياتها وينزل عند أحكامهاء وكل منها يرسم خطة في الاجتهاد في 
)۱( وقد جرت العادة أن ينص في المعاهدات التي تنظم قواعد تتعلق بالقانون الدولي الخاص؛ على تعيين 

القانون الواجب تطبیقه في مسائل الارث آو الأحوال الشخصية مثلاً |ذا کان أحد الطرفین آجنبیّ؛ 

أقرل: ينص في تلك المعاهدات عادة على ضرورة التقيد بما يقضي به النظام العام في الدولة. 
( وهنا تثور مسألة «العموم» هل هو من عوارض اللفظ» .أو يمكن أن يكون من عوارض المعنى؟ المسألة 

خلا فية. ولكن الأرجح. أن العموم كما يكون من عوارض اللفظ. يكون من عوارض المعنى كذلك» 

وسيأتي بيانه في بحث «العام»إن شاء الله. 


( أوردت امجلة الأحكام العدلیة» تسعاً وتسعين قاعدة فقهية عامة. 





التشريع أو القضاء تفريعاً واستنباطاًء ومخالفة مقتضاهاء يعتبر خروجاً واضحاً على 
النظام الشرعي العام. وباطلاً في ذاته بطلاناً مطلقاً. 

وما يقال في القواعد الفقهية العامة المستنبطة من فروع الشريعة التي لا تحصی: 
قال في #المصلحة؟ الراجحة الثابة قطعاً» عن طریق الاستقراء والتتبع» فتعتبر أصلاً 
شرعیّا ثابتاً یجب العمل بمقتضاه ولو لم يرد فيها نص أو إجماع أو قياس خاص؛ 
لأن كلا من الأحكام والمصالح من وضع الشارع الحكيم. 

وهذا ما آشرنا الیه آنفاً من قول الامام العز بن عبد السلام في کتابه «قواعد 
الأحكام»: 

«ومن تتبع مقاصد الشرع» في جلب المصالح ودرء المفاسد» حصل له من 
مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان» بأن هذه المصلحة لا يجوز إهمالهاء وأن هذه المفسدة 
لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن في ذلك نص ولا |جماع» ولا قياس خاص» فإن فهم 
نفس الشرع يوجب ذلك». 

وما آشرنا الیه من قول الامام الشاطبي من آن «المصالح» تعبدية ۳" لا لينفي عنها 
صفة التعقل» بل لیثبت آنها من وضع الشارع. 

والإجماع ‏ الذي ثبت أنَّ سنده لم يكن مصلحة زمنية متغيرة» کالنص القطعي 
سواء بسواء؛ إذ لا تجوز مخالفته - |ذا ملد إلينا بطريق يقيني» وكان قاطعاً في 


دلا لجه , فهو صوا وحق ه آو فرینه © فا ماه على بت المعبر عن إرادة المشرع 
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بمقتضی الأدلة التي نهضت بحجية الإجماع 
نخلص من ذلك إلى ما يلي : 


( "الموافقات» ثلامام الشاطي : (۳۱۵/۲). 
(۲) كان ۱ جماع» مصدراً تشريعيًا هامٌا في عصر الصحابة رضوان الله علیهم یعتمدون علیه کثیراً فیما 


الحکم المجمع علیه حتى ولو كان الخليفة نفسه. 


۱۹۲ المناهج الأصولية 








أن النصوص المفسّرة”'' القاطعة لکل احتمال أصلاً» والقواعد التشريعية 
المحكمة» والقواعد العامة الفقهية ۰ التي تلقاها الأثمة بالقبول والعمل؛ والمفهوم 
العامالثابت بالاستقراء والتتیع. والمصلحة ۳ الثبتة شرعاً بصورة قاطعة کنتيجة لبم 
مقاصد الشرع؛ کما یقول الإمام ابن عبد السلام والاجماع القطعی, ثبوتاً ودلالة: 
والمبني على غير مصلحة زمنية متغیرة7* آو الاقيسة المنصوص على عللها باصل 
فطعي کل دلك من عناصر النظام الشرعي العام التي لا يجوز إهمالهاء بل يجب 
الاحتكام إليهاء سواء في مجال الاجتهاد بالرأي» أم في نطاق التعامل وإنشاء 
لتصرفات والعقود؛ آم في مجال التطبیق القضائی. ۱ 

وهذا يُفضي بنا إلى تناول أصل هاه من أصول النظام الشرعي العام» غفل عنه کثیر 
من الباجثين» ولم يغفله المحتبقون من الأصوليين» وهو «مآل التطبيق في ظرف معين». 

مآل التطييق أصل من اصول اننظام الشرعي العام 

لا مراء في أن للتشريع مقاصد وغايات. والشريعة الإسلامية قد حددت مقاصدها 
الضرورية أو الأساسية» عن طريق استقراء جميع أحكامهاء وما تستهدفه من 
أغراض”" 

كما حددت المقاصد الأخرى التي صنفت في مرتبتين تاليتين من حيث الأهمية 
والاعتبار» وهما: المصالح الحاجية والمصالح التحسينية ۳ وكل من هاتين المرتبتين 
یمهد السبیل لتحقیق ما هو آعلی وآولی بالاعتبار؛ ویمثابة سیاج منیع للمحافظة علیه. 





(۱) سواء آکانت مفسرة بذات صیغتها آن بغیرها بتفسیر تشريعي لاحق. 

(0) قد أشرنا إلى الفرق بين القاعدة التشريعية والقاعدة الفقهية سابقا: 

(۳) «المدخل إلى علم أصول الفقه» للدکتور معروف الدواليبي : ص۰۰ طبعة انية سنة ۰۱۹۵۹ راجع 
بحث قواعد الاجتهاد البياني. 

(5) المرجع السابق ص۳۲۵. 

(۵) كتاب «أبو حنيفة» للشيخ أبي زهرة: ص۰۲۹ طبعة سنة ۱۹۵۵. 

() «الموافقات» للامام الشاطبي : ص۲. 


)¥( ليس هناك مقام بحث هذه المقاصد» التي هي غايات الاحکام کلها » والتي ما شرعت الا لتحقیقها. 


التفسی ۱۹۳ 


وهذه «المقاصد» آو الغایات التشريعية آراد المشرع آن تنفل لتصبح أوضاعاً ماثلة 
في المجتمع كما قلناء فأفرغها في آوامر» ونوای» وقواعد وأصول عامةء بغية تحقیقها 
في التنفيذ والتطبیق. 

والاجتهاد بالرأي يتولى التفريع عليها والاستنباط على أساسهاء لأنها - في واقع 
الأمر ‏ تمثل في مجموعها «القيم الحقیقیة» التي يستهدفها التشريع بأحكامه وقواعده 
وأصوله العامة. 

إذا عرفنا هذاء فقد آضحی من البدهي أن تطبيق أي حکم في الشريعة إذا تحقق 
المجتهد أو غلب على ظنهء أنه يفضي -في ظرف من الظروف - إلى مآل يناقض هذه 
(المقاصد» التي استهدفها التشريع» فإنه لا يجوز المصير إلى ذلك بأي حال من الأحوال. 
لمنافاة ذلك للنظام الشرعي العام في مقاصده و آهدافه ولا يقول بهذا عاقل فضلاً عن مجتهد. 

على أن المحققين من الأصوليين» قد نسقوا بين هذه المقاصد عند التعارض» 
وترجيح ما هو أقوى أثراً في جلب نفع أو دفع ضرر". 

لذا قرر هذا «الأصل» الإمام الشاطبي وجعله عنصراً أساسيًا من النظام الشرعي 
العام» لا تجوز مخالفته لا في الاجتهاد بالرأي في تشريع المعاملات» ولا في 
التطبیق القضائي» ولا فیما یتعلق بانشاء التصرفات والعقود» ولو استكملت أركانها 
وشرائطها الشرعية |ذا اتخذت ذريعة لهدم مقصد من مقاصد الشریعة» في تحلیل 
محرم» أو هضم حق» كما ذكرنا؛ لأن القصد غیر الشرعي هادم للقصد الشرعي "۳ 
وذلك باطل لا يجوز المصير إليه. 
= وقد آفاض الامام الشاطبي في كتابه: «الموافقات في أصول الشريعة)» في بيان هذه المقاصد» 

وأهميتهاء وتصنيفها في ضوء مدى قوة مساسها بحياة الأمة» وتحديد العلاقة فيما بين هذه المراتب عند 

التعارضء كل ذلك في منهج أصولي مبتكرء یدل علی سعة الاطلاع» وأصالة التفکیر» ودقة العلم. 
(۱) نسق الامام الشاطبي بین مقاصد الشريعة في مراتبها الثلاث عند التعارض فقدم ما هو أقوى أثراً. 

وأعلى مرتبة» فالضروریات مقدمة علی الحاجیات عند التعارض» بل الضروریات مقدم بعضها على 


بعض عند التعارض» فالدين يقدم على المحافظة على النفس في الجهاد مثلاً. 
(۲) «الموافتات) للشاطی : (۰)۳۸۷۱/۲ «الفتاوی» لابن تیمیة : (۳/ ۲۳۷). 


۹٤‏ ۰ المناهج الأصولية 








ومن هنا كان كل من «الباعث) فی التصرفات (ومداً الذرائع» أصلا من أصول 
النظام العام في الشريعة» يتوقف عليه صحة العقد آو التصرف الانفرادي وبطلانه» وهو 
مجمع علیه فی أصله وإنما خلاف فی وسائل |ثباته *» وما يُقال فى العقدء يقال فى 
الاشتراط المقترن به. 


وهذا معنی قول الامام الشاطبي: «أصل النظر في مالات الافعال معتبر مقصود 
شرع سواء أكانت الأفعال موافقة أم مخالفة)”". 


ولا نرى حاجة إلى تذكيرك بأن الاجتهاد بالرأي فى عصر الصحابة» كان يراعى 
مقتضى هذا الأصل» ولا سيما فى اجتهادات عمر وعثمان بن عفان". 


)١(‏ وفي هذا رد على الأستاذ الدكتور شفيق شحاته في كتابه: «النظرية العامة للالتزامات في الشريعة 
الاسلامیة» حيث يقول: «والواقع أن الدافع أو الباعث لم يعتبر بدا عند الفقهاءء حتى إنهم قالوا: إن 
البيع يصح» ولو آن الغرض الذي سیستعمل فیه المبیع غير مشروع»!! 
هذا القول يعوزه التحقيق» فالاجتهادات في المذهبین الحنبلي» والمالکي: تجعل «للباعث) أو الدافع 
تأثيراً واضحاً على صحة العقد أو أثره؛ مما لا يدع مجالاً للشك في اعتباره من النظام الشرعي العام» 
وحتی المذهب الحنفي. الذي نعتقد آن الأستاذ قد انصرف إلى دراسة فقهه؛ قد نص فقهاؤه ‏ كما يقول 
الأستاذ الزرقاء - على مسائل يتجلى فيها أنهم يقررون تأثيراً هاما لمشروعية الباعث وعدمها في مواطن 
من أحكام العقود. 
والإمام الأصولي المحفق «الشاطبي قد حرر موطن النزاع بين الفقهاء في «الباعث» فنص على أن 
الخلاف لم يكن في اعتبار أصله› بل في «تحقيق المناط» أي: في الوسيلة التي يتحقق بها الباعث في 
الفروع لاثباته. 
وقد آفضنا القول في «الباعث» في اجتهادات المذاهب الفقهية جمیعاً فی مولفنا : «الحق ومدی سلطان 
الدولة في تفییده) : ص ۳۳ . ۱ 
(الموافقات۱: (4/ ۰۱۹5 و«المدخل» للاستاذ الزرقاء: ص‌۳۳۸ الهامش طبعة ثانية سنة ۰۱۹۶ 

0 راجم ص ۰۲۰ وص۲۱ في الهامش. 
وقول الامام الشاطبي: «سواء آکانت الأفعال موافقة» ‏ أي: مشروعة ‏ أو مسخالفة ‏ أي: غير 
مشروعة أو ممنوعة ‏ فمآل التطبيق هو الذي يكيف الفعل بالمشروعية وعدمها. «الموافقات» 
للشاطبي : (۳۱۰/4). 

( راجع مولفنا : «الحق ومدی سلطان الدولة في تقییده": ص۰۳۸۹ و ص۰۰۳ 
والاجتهاد القضائي في الاسلام من الاجتهاد بالرًي بوجه عام. 


التفسیر و ۱۹ 








عناصر النظام الشرعي العام لا يحمي المصلحة العامة فقط بل والمصالح الفردية أيضاً . 

إن استقراء مصادر الشريعة ومواردها آثبت آن الشريعة الاسلاميت قد اعتبرت 
المصالح الفردية» مما يقوم عليه نظامها الشرعي العام» كالمصلحة العامة سواء بسواء - 
وقد أسلفنا القرل في ذلك - ولهذا كانت النظرية العامة في المعاملات في الشريعة 
الإسلامية والتي تمثل الأصول العامة التي تقوم عليها الحقوق جميعاً: قد نهضت على 
أصلين أساسيين هما: 
أولا : حق الانسان الفرد؛ وهو ما یسمی في اصطلاح الا صولیین «حق العبد». 

ثانياً : حق المجتمع › أو المصلحة العامة؛ وهو ما يطلق عليه اللأصوليون «حق الله) 
آو «حق الشرع). ۱ 

تبين لنا ذلك من تفسيرهم لحق الله» وتعليلهم لهذا الإسناد إليه تعالی بقولهم : 
(إنه نسب إلى الله تعالى لعظم خطره» وشمول نفعه)"". 

وعلى هذاء فالصالح المشترك"'' في الشريعة» «مزدوج» عنصراه: المصلحة 
والعامة على السواء؛ إذ ليس متمحضاً للمصلحة العامة وحدها. 


)١(‏ عظم الخطرء أي: الأثر والأهمية» وشمول النفع» آي: عمومه من غیر اختصاص بفرد؛ وهذا هو 
مفهوم «المصلحة العامة) بلا ریب؛ «التوضیح» لصدر الشريعة : (۱۵۱/۲). 
وسيأتي أن الإمام الشاطبي: قد خالف الأصوليين في مفهوم «حق الله» فلم يقصره على المصلحة 
العامة» بل جعل المحافظة علی «حق الغیر» سواء أکان ذلك الغیر فرداً أم جماعة» إبان استعمال 
المکلف لحقهء من حق الله أيضاً» «الموافتات»: (۲/ ۳۲۲) وما بعدها. 

() الصالح المشترك آعم من المصلحة العامة لأنه يشملها كما یشمل المصلحة الفردية للغیر التي راعاها 
الشارع عند استعمال المكلف لحقه. ۰ 
لهذا آثرنا تعبير «الصالح المشترك» لأنه ذو مفهوم مزدوج؛ والمصلحة العامة تمثل جزءاً من ذلك 
المفهوم وعلى هذاه فإن الصالح المشترك بهذأ المعنی هو المطابق لمفهوم (حق اله» عند الإمام 
الشاطبی کما أسلفنا. «الموافقات»: (۲/ ۳۲۲) وما بعدها. 


المناهج الأصولية 





آثر مفهوم الصالح المشترك في الشريعة على مفهوم الحريات العامة 

الحریات العامة في الشريعة الاسلامية لا تعني «المفهوم الفردي المطلق»؛ لأن كل 
حرية عامة في الشريعة مقيدة بالمصلحة العامة» لكونهما يمثلان الصال-*') المشتركء 
الذي يعتبر قوام النظام الشرعي العام كله كما ذكرنا. 

وعلى هذاء فإن «مقاصد الشريعة» مقاصد فردية وعامة في آنٍ معاًء وبذلك كانت 
الشريعة ذات أصول مستقرة ومستقلة ومتكاملة. 

هذاء ومركز الإنسان الفرد واضح في التشريع الإسلامي» ولا يقل خطراً عن 
المجتمع ومصلحته العامة من حیث الاعتبار ولا تقدم المصلحة العامة إلا في حالة 
استحکام التعارض واستحالة رفعه. 

بل الحرية الفردية» آو ممارسة الحقوق پوجه آخص. لیس مراعی فیها المصلحة 
العامة فحسب» بل كل مصلحة فردية للغيرء إذا منيت بأضرار فادحة كنتيجة حتمية 
لممارسة تلك الحقوق والحريات من قبل أصحابها. 

وهذا ما أطلق عليه الإمام الشاطبي «حق الغير». 

وحق الغير هذا هو مراعى في كل حق فردي”'' يطلق عليه الإمام الشاطبي : 
«حق الله». ومفاد هذاء أن مفهوم «حق الله» هنا لا ينصرف إلى المصلحة العامة 
فحسب؛ بل إلى المصلحة الفردية الجديرة بالرعاية أيضاًء إذا منيت بأضرار راجحة من 
جراء ممارسة حرية عامة» آو استعمال حق فردي مشروع" " من قبل الغير. 

وهذه التسمية واضحة الدلالة على أن مراعاة «حق الغیر» من النظام الشرعي ‏ 
العام» لوضوح مراد الشارع في الوقوف عنده. 


(1) «الموافقات»: (۳۲۲/۲). 

۲2( «حق الغیرا آعم من آن یکون حقّا فردیا آخر» آو المصلحة العامة. بدلیل ما آورد من آمثلة تطبيقية 
لذلك. راجع «الموافقات» للإمام الشاطبي : (۲۲۲/۲). 

(۳) نقصد بالحق الفردي ما هو آعم من الحرية العامق آو الحق بالمعنی الخاص - کحق الملكية مثلاً 
راجع اجتهاد عثمان وه ص ۱8-۱۳ من هذا الکتاب» وراج مولفنا : «الحق ومدی سلطان الدولة في 
تقييذه) : ص۷۷ وص۱ ٩‏ ۲. 


فتلخص آن مفهوم «حق اله» عند الامام الشاطبي یخالف مفهومه عند سائر 
الأصوليين الذین قصروه علی «المصلحة العامة». 

وبذلك كانت الحریات العامة في الشريعة الاسلامية؛ وکذلك الحرية في ممارسة 
الحقوق آکثر تقییداً منها في المذهب الفردي الذي جعل «الحرية العامة» «والحقوق) 
ذات مفهوم فردي محض» ولم یقیدها حتی بالمصلحة العامة؛ لانه جعل «القيمة 
المحوریة» للتشریع كله هي «الفرد ومصالحه الخاصة» وبذلك ضافت داثرة النظام العام 
فیه . في حین آن الشريعة قد اتسعت فیها داترة النظام الشرعي العام علی ضوء من مفهوم 
«الصالح المشترك) الذي يمثل «مقاصد الشريعة» التي استهدفتها أحكامها جميعاً». 
ونسقت بينهاء وكان الاجتهاد بالرأي ‏ إزاءها ‏ تعقلاً وتفكيراً متعمقاً. لاكتشاف هذه 
المقاصد اله.امة المقررة الثابتة قبلاً» والوقوف على ما بينها من علاقات محددة. 

هذا في (المعاملات». 


فإذا أضفنا إلى ذلك «قواعد الأخلاق» التي تزخر بها آحکام الشريعة» آدرکنا في 
يسر ما لها من أثر بعيد في تقييد الإرادة الإنسانية وتوجيههاء وهي دعائم ثابتة من 
عناصر النظام الشرعي العام أيضاًء وبذلك اتسعت دائرة هذا النظام في الشريعة على 
نحو لا يضارعها فيه النظام العام في القانون. بل في القانون المقارن دولیّا. دون 
تطرف ومجافاة للحدل. 

وقد أسلفناء أنه كلما اتسعت دائرة النظام العام في تشریع ما» ضاق مجال سلطان 
الإرادة فيه. 

ویمکننا علی ضوء ذلك كله تحديد العناصر الأساسية للنظام الشرعي العام فيما 
يلي : 

أولاً: النصوص المفسّرة القاطعة ثبوتاً ودلالة على معانيها المقصودة منها أصالةً 
أو تبعاً أو لزوماً با والني لا تحتمل تأويلاً أصلاً . 

ثانياً: القواعد التشريعية الثابتة المنصوص عليها في الكتاب أو السنة والقطعية ' 
ثبوتاً ودلالة» من مثل : 
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قاعدة: الا زر وزره ودد ای [النجم : ۳۸]. 

و قاعدة: (سد الذرائع). 

ومبداً الرضائية في العقود. 

وقاعدة: (نقي الحرج) في الدين. 

وقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار). 

وقاعدة : (درء الحدود بالشهات). 

الثاً: الأقيسة المنصوص علی عللها بأصل قطعی. 

رابعاً : القواعد الفقهية العامة المحکمة المستنبطة من جزئیات الشریعة» عن طریق 
الاستقراء والتتبع؛ من مثل : (الضرر الخاص یتحمل في سبیل دفع ضرر عام) ومن مثل : 
(الأمور بمقاصدها) وغیرها مما ثبت آن الشارع قد راعاها في كل تشریع جزئي تفصيلي 
وتلشاها الآئمة بالقبول والعمل. حتى إن خبر الآحاد يرد بها عند الأئمة”” إذا عارضها. 

خامساً : المعنى العام المفهوم من روح التشریع» ولو لم یرد به نص. 

سادساً : المصلحة الراجحة التي ثبتت من تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح 
ودرء المفاسدء أنها مرعية قطعاً. ولو لم يرد بها نص أو إجماع أو قياس خاص. 
سواء أكانت مصلحة فردية أم عامة. 

سابعاً : أصل النظر في المآلات والنتائح . سواء فی في التشریع الاجتهادي في ظروف 
معينة ) أم في التصرفات الشرعية› أم في التطبيق القضائي. 

ثامناً : المحافظة على «حق الخیر» فرداً كان ذلك الغير أم المجتمع ؛ فهو أصل ش 
يتقيد به الاجتهاد بالرأي» كما يتقيد به أصل الحل العام؛ أو الإرادة الإنسانية في 
التصرفات وممارسة الحقوق. 
() هله القواعد تشريعية عامة قاطعة محكمةء منصوص عليها في الكتاب والسنة المتواترة أو المشهورة. 

ولئن كان من النصوص المفسرة التي أشرنا إليها أولا ما يتعلق منها بالعقائد والعبادات والمعاملات» 

فإن ما يعنينا هنا هو هذا التوع الاخیر من التشریم العملي. 


() کتاب ابو حنیفة» للشیخ آبي زهرة: ص۲۹. 
(۳) المرجم السابق. 
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مقارنة بين النظام الشرعي العام 
والنظام العام والإداب كي القانون 


الباحث في الفقه القانوني الوضعي» في مصادره المعتبرة» يرى أن «النظام العام 
والآداب فى القانون» مرتبط أساساً بالمصلحة العامة. 

وعلی ذلك تحدد (معیاره) بها. 

فالعبرة عندهم غالبا «بموضوع الحکم؟ لا بالحکم ذاته؛ ولذا. فان موضوع 
الحكم إذا ما كان متعلقاً بالمصلحة العامت. آفرخ في نص آمرء ومن ثم لا يجوز 
الخروج على مقتضاه آو [هماله» آو الاتفاق على خلافه» وكثيراً ما ينص المشرع 
الوضعي على ذلك. 

ويشير الدكتور السنهوري فى كتابه «الوسيط» إلى هذا المعيار بقوله: «القواعد 
سيا سية أو اجتماعیة أو اقتصادية» تتعلق بنظام المجتمع الأعلى. وتعلو على (مصلحة 
الافراد». ثم یفرع علی هذا الاصل قوله: (فیجب علی جمیع الافراد مراعاة هذه 
هذه الاتفاقات لهم مصالح فردية» فان المصالح الفردية لا تقوم آمام المصلحهة 
العامة». 


العام كما رأيت» فالمعيار هو «المصلحة العامة». 
ليست العبرة في الشريعة الإسلامية فيما یتعلق بتحدید نظامها الشرعي العام 


)1"4/1١( )١‏ الطبعة الثانية سنة .١1955‏ دار النهضة العربية. القاهرة. 
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بموضوع الحکم» بل بالحکم نفسه» من حیث کونه مفسر قاطع الدلالة على معناه» 
أو بمصلحة أو معنى عام نهضت الأدلة القاطعة على ثبوته قطعاً. 

لم يربط التشريع الإسلامي نظامه الشرعي العام» بالمصلحة العامة فقط؛ لما 
علمت من أن المصلحة العامة ليست هي مدار التشريع كله في الشريعة الإسلامية» وان 
كان لها اعتبارها الخاص المستقل الذي يوجب رعايتها في كل تصرف فردي» أو 
تطبيق حكم يتعلق بمصلحة فردية؛ بل جمعت إلى ذلك اعتبار المصلحة الفردية. 

فمفهوم الصالح العام أو المشترك في الشريعة إذن مزدوج ‏ كما ذكرنا ‏ فكان 
طبيعيًا ومنطقيًا ألا يكون المعيار موضوع الحكم» بل ثبوت الحكم قطعاً؛ نضا دلالة: 
أو ثبوت المعنى العام أو المصلحة؛ ثبوتاً قاطعاً. 

وبذلك اتضحت النظرية العامة في التشريع الإسلامي بهذا «المعيار) فاستقلت 
بذلك عن کل من المذهب الفردي الذي يعتبر محور التشريع الفرد ومصالحه الذاتیق 
ومن المذاهب الأخرى التي تجعل المصلحة العامة وحدها مدار التشريع» دون 
المصلحة الفردية. 

وترتب على المذهب الفردي» أن اتسع فيه نطاق الحريات العامة» ومجال الإرادة 
الإنسانية في استعمال الحقوق کسباً وانتفاعاً وضاقت بالتالي دائرة النظام العام» 
وعلی العکس من ذلك المذاهب التي جعلت المصلحة العامة مدار التشریم» حیث 
انسعت دائرة النظام العام فیها وضافت داثرة الحریات العامة» ومجال الارادة 
الانسانية في ممارسة الحقوق. 

وجاءت الشريعة الاسلامية بمفهوم مستقل للنظام الشرعي العام کما رأیت. 

ویترتب على هذا امور" : 

أولاً : أن لا مجال للاجتهاد بالرأي فيما هو ثابت من النظام الشرعي العام ' (لا 
مساغ للاجتهاد فيما ورد فيه نص قطعي). 


)۱( هذه النصوص تتحدد عقائد اللإسلام» وعباداته ‏ كما تحدد الکیان الخلقي والاجتماعي والا فتصادی» 
والسياسي فیه. 
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وقدمنا أن المعنى القطعي كالنص القطعي سواء بسواء. 

انياً: أنه لا يجوز مخالفة ما هو متعلق بالنظام العام» في ميدان التعامل في إنشاء 
التصرفات والعقود والشروط. آو في القضاء أو في العلاقات الدولية وإبرام المعاهدات. 

ثالثاً: أن النظام العام يمثل صلب «الوحدة التشريعية "؟» في الاسلام لکل النظم 
التي تدور في فلکه. فلا یکون بینها خلاف جوهري» وانما یکون الاختلاف في 
الجزئیات التي تقتضیها الظروف الخاصة بکل بیتد. 

وقصاری القول آن النظام الشرعي العام - بما هو ذو عناصر آساسية تنهض بها 
أدلة قاطعة - ثابت علی مر الزمن؛ اِذ لا يجوز تغییره آو تبدیله» فلا مجال للاجتهاد 
بالراي فیه ولا یجوز العمل علی خلاف ما يقضي به؛ لانه یمثل الارادة الالهية في 
التشریم في آعلی مراتب الوضوح والقوة. 

في حين أن مفهوم النظام العام والاداب في القانون نسبي متغیر وذو مفهوم 
متطور» علی الرغم من آن معیاره" "" موضوعي مرتبط بالمصلحة العامق لتغير مفهومها 
أيضاً في النظم التشريعية في کل عصر. 

هذاء والأحكام التكليفية الفرعية التي ثبتت بالاجتهاد ظنًا في الشريعة الاسلامیت 
متطورة» إذ لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان» لوجود مصادر التشريع الإسلامي 
التبعية التي تساير تطور الحياة بالناس» من مثل: القياس» والعرف» والمصالح 
المرسلة» والاستحسان» وسد الذرائع» والاستصحاب؛ بل والإجماع الذي يستند إلى 
مصلحة زمنية متغير:". 


)١(‏ وعلی هذا. فالادلة التي تنهض بالحل والحرمة» وبالفرض والواجب بصورة قاطعة» تعتبر من النظام 
العام» لا يجوز مخالفتهاء إلا في حالات الضرورة» ولیس هنا مقام بحنها. 
غير أنه فيما يتعلق بالمباح» يمكن تقييده إذا اقتضى ذلك مصلحة عامة في ظرف من الظروف» وذلك 
عملاً بأصل النظر في المآل. 

(؟) «مصادر الحق» للدکتور السنهوری: (۱۱۳/۳) وما بعدها. 

(۳) ویسمی بالاجماع الاجتهادي - آي : اجتماع الاراء لمصلحة - راجع «المدخل» للدکتور الدواليبي : 
ص ۰۳۲۳ واکشف الاسرار»: (۱۷۲۱/۳). 
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ولا أدل علی ذلك من اجتهادات آأئمة المذاهب الفقهية المتعددة» والتي تعکس لنا 
مجالاً واسعاً جدّا من اختلافاتهم في الفروع. 
على آن مما تجدر الاشارة اليه فی هذا الصدد. قاعدة الضرورة آو قاعدة 
. اه . 4 ۰ . 2230 
الحا ت(۱) التي تبلغ مستوی الضرورة» دهي حاكمة على التشریع كله ۰ 


( قاعدة: (الحاجة تنرل منرلة الضرورت عامة كانت أو خاصة) وفاعدة: (الضرورات تبیح المحظورات). 

(۲) علی آن ثمة نظرية عامة للضرورة تتفرع عنها نظريات تشريعية هامة» كنظرية التعسف, ونظرية العذر, 
والجوائح والشمار. إذ قد راعى الشارع مقتضاها في كل الأحكام العملية من قطعي وظني» وليس هنا 
مقام البحث في ذلك. 
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تطبيقات النظام الشرعي العام 


أولا: في قانون الأسرة (الأحوال الشخصية) 


١‏ تعتبر «الخطبة»”'' وعداً غير ملزم؛ لأنها مقدمة لعقد الزواج» وشرعت ليتعرف 
كل من الزوجين على الآخر» تمهيداً لابرام العقد على أساس من التفاهم ولو كانت 
ملزمة» لعادت على أصل مشروعيتها بالنقض» أي : لانتفى كونها مقدمة» ولأصبحت 
هي عقد الزواج بعينهاء ولا ريب أنها لم تشرع لذلك في الأصل . 

أضف إلى ذلك» أن «الخطبة» فرصة للتروي والاختبار» فلو كانت ملزمة لانعقد 
الزواج على أساس من الإكراه» وهو مناقض «لمبدأ الرضائية» في العقود» مما لا 
يتصور معه العقد صحيحاً ؛ لأنه فقد أساسه وهو الرضا. 

لكن هذا لا ينفى حق من لحقه ضرر من جراء عدول الطرف الاخر عن الخطبت 
بسوء استعمال الحق فیها» في التعویض والضمان. 

فاعتبار الخطبة «مقدمة للزواج» أو مجرد «وعد أو نواعد» بابرامه آمر متعلق 
بالنظام الشرعي العام لا يجوز تغيير تكييفها الشرعي هذاء أو الاتفاق على خلافه, 
لثبوتها في القرآن الكريم بنص قاطع صريح» وبالاجماع. 

۲ - حقوق الزوجین المترتبة على عقد الزواج» من النظام الشرعي العام؛ لأنها 
مقتضاه فلا يجوز الاتفاق على ما ينافيه. 

فالاتفاق على أن لا مهر للزوجة مثلاً. أو أنه لا نفقة لها" باطل؛ لمنافاته 
لمقتضى العقد» ونظامه الشرعي. 


00 ولو جرت على النحو المتعارف عليه في بعض البلاد والقرى من قراءة الفائحة وتبادل الزيارات 
والولائم. 


(۳( وهذا لا يمنع من أن للزوجة إبراء زوجها من نفقة متجمدة لها. 
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وکذلك الاتفاق علی آن یُعطي الزوج آجراً لزوجته مقابل قیامها بشوون الاسرت 
ورعايتها لأولادها منه» وخدمتهم؛ باطل لأن ذلك واجب علیها شرعاً بمقتضی عقد 
الزواج حسب استطاعتها فهو التزام ثابت قبلاً» فأضحى هذا الاتفاق اللاحق غير 
مفید لذا كان من شروط انعقاد العقد آن یکون"۱) مفیدا والا کان باطلاً بطلانا 


ف 


مطلما. 


۳ نسب الأولاد لأبيهم» حق مقررٌ شرعاً بمقتضى نصوص قاطعة في القرآن 
الکریم. وبالتالي لا یجوز الاتفاق علی خلافه. كما لا يجوز تنازل الأب عن أبوته 
لأبنائه. ٠‏ 

4 حق الأب في الولاية على أبنائه «السلطة الأبوية» لا يجوز الاتفاق على 
خلافهاء أو التنازل عنها. 

6 تغيير «نظام الطلاق) في الإسلام. في عدده. أو أنواعه غير جائز ؛ لآنه نظام 
نابت في وصفه وعدده. مقرر شرعا بنصوص قاطعة في القرآن الكريم» فهو من النظام 
الشرعي العام. 

١‏ حق الطلاق شرعاً بيد الزوج؛ لأنه مسند إليه بنص قاطع لا مجال فیه للتأویل 
فلا يجوز جعله بيد القاضي أصلاًء إلا في الأحوال التي جعل للقاضي حق التطليق. 

۷- لا يجوز حرمان المرأة من حقها في طلب التطليق للضرر أمام القضاء؛ لأن 
الضرر واجب الدفع «یدفع الضرر بقدر الامکان». 

۸- زواج المسلمة بغیر المسلم باطل شرعاً» بنص قاطع في القرآن الکریم؛ 
وللاجماع. 

4 لا يجوز «التبني) في الشريعة الإسلامية» لتحریم ذلك بنص صریع قاطع. 

٠١‏ المحرمات من النساءء وتحريم الجمع بين الأختين» من النظام الشرعي 
العام. 


() «المدخل الفقهى» للأستاذ مصطفى الزرقاء: .)717/37/١(‏ طبعة ثامنة. سنة ١9515‏ . 


تطبیقات النظام الشرعي العام ۳۰۵ 








وكذلك تحريم الجمع بين المرأة وعمتهاء أو المرأة وخالتهاء لثبوته بالسنة 
المشهورة. 

١‏ «العدة» من النظام الشرعي العام في نوعهاء ومدتها؛ لأنها ثابتة بنص صريح 
قاطع في القرآن الكريم. 

النفقات الواجبة المجمع عليها بين الأصول والفروع. 

۳ - قواعد الارث من النظام الشرعي العام» ثابتة بنصوص صريحة قاطعة. 

وعلى هذاء فلا يجوز للوارث أن يتنازل عن حقه في الارث في حياة المورث 
كما لا يجوز جعل نصيب الأنثئى مساوياً لنصيب الذكرء ولا التغيير في أنصباء الوارثين 
المقدرة شرعاً؛ لأنها مفسرة بنصوصن قاطعة في القرآن الكريم. 

ثانياً: في المعاملات تحريم طرق الكسب غير المشروعة 

ومن ذلك : 

١-الرباء‏ والقمارء والرشوة والاحتكارء والاستغلال. 

۲ - الحریات العامة من النظام الشرعي العام؛ فلا يعتبر التعاقد على عدم 
الاشتخال بالتجارة مثلا ؛ لأن حرية الانسان في اختبار طریق الکسب المشروع مر 
النظام الشرعي العام والاتفاق علی خلاف مقتضاه باطل". 

۳ - الملكية الفردية حق ابت مقرر شرعاًء بل ومعلوم من الدین بالضرورة 
والبداهة. ۱ 

5 - قيود حق الملكية ‏ الإيجابية والسلبية ‏ ولا سيما ما كان منها متعلقاً بالتعسف 
في استعماله". 

۵ - حرية التملك والقیود الواردة عليها”". 

.۳۷۳ «المدخل الفقهي العام» للأستاذ الزرقاء: ص‎ )١( 


(۲) راجع مؤلفنا: «الحق ومدى سلطان الدولة فى تقييده»: ص 705 إلى ص8/ا". 
(۳) المرجع السابق: ص۳۹۸ وما بعدها. 


۳۰ المناهج الأصولية 


۲ -مبداً الرضائية فی العقود» والقیود الواردة علیه. 

۷ منع الغرر في العقود وآثره. 

۸ - الشروط الجعلة المقترنة بالعقد » والتی تنافی مقتضاه شروط فاسدة مبطلة 
للعقد؛ لأنها ترفع الغاية الاجتماعية آو الاقتصادية التي شرع من آجلها العقد وذلك 
مناقضة لارادة المشرع في تنظیمه للمقصد الاصلي من کل عقدء أو هو إلغاء للعقد 
بحیث یصبح غیر ذي موضوع؛ وكل ذلك باطل. 

٩‏ - «الباعث» المشروع في التعاقد آو التصرف بالارادة المنفردة کما في الوصية؛ 
لأن القصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي» كما يقول الامام الشاطبي» وکما یقول 
الإمام ابن قيم الجوزية : «القصد روح العقد» مصححه ومرطله)(۱) كما أسلفنا. 

٠‏ - (أن يكون محل العقد قابلاً لحكمه شرعاً) فإن لم يكن كذلك كان العقد 
باطلاً وذلك بأن لا يكون «مالآً» أصلاً. آو هو «مال» ولكنه غير متقوم في نظر 
الشارع. أي : لا يجوز الانتفاع به شرعاأً أو كان مالا متقوماً) ولکنه اعد إعداداً 
خاضًا بحيث لا يقبل التمليك» كالوقف. أو كالعقارات المعدة للمرافق العامة فى 
الدولة أو أنه مال متقوّم» ولكن لا مالك له کالمباحات, فلا تملك لا بالاستیلاء 
والإحرازء ولا يجري عليها التعامل إلا بعد التملك”''؛ لأنه قبل الاستيلاء مال مباح 
يستوي فيه طرفا العقد» إذ ليس أحدهما مالكاً حتى يستطيع أن ينقل ملكيته إلى غيره. 

-١‏ لا يجوز إهمال أحكام «الضمان") لأنها من النظام الشرعي العام» 

75 العقود الممنوعة شرعاً بمقتضى نص شرعى تحت طائلة البطلان. 

)۱( راجع مولفنا : (الحق ومدق سلطان الدولة في تقييده) الباعث ص 277 وما بعدها. 
() راجع «آحکام المعاملات الشرعیة» للشیخ علي الخفیف : ص۲۷۱. 


(۳) ضمان المتلفات. بالمثل آو القیمق وهذا تطبیق لمبداً «المثلية في الجزاء» وهو مبداً ینهض بمفهوم 
العدل في الاسلام. 


وإنما قلنا بالمثل أو القيمة حسبما یکون المال المتلف من المغلیات آو القیمیات» وعلی حد تعبیر فقهاء 
القانون من المعین بالنوع آو بالذات. 





تطبیقات النظام الشرعي العام ۳۰۷ 


فلا تنعقد الهبة من مال الصغیر القاصر ولا بیعه بغین فاحش» سواء آکان 
الواهب أو البائع» هو الصغير أو وليه أو وصیه آو القاضي نفسه بمقتضی سلطته 
العامة» عند عدم الولي الخاص» حتى إذا بلغ الصغير القاصر فأجازه لا تعتبر إجازته ؛ 
لان الباطل معدوم شرعاً فلا تلحقه الاجازة. 

والقاعدة العامة: (آن کل عقد یصدر. ولا یوجد من یملك حق إجازته وانفاذه عند 
صدوره يكون باطلاً)”"» وهذا يعني انتفاء «الولاية الشرعیة» التي تعتبر من شرائط 
انعتاد العقد. 


۳ - استیفاء العقد المسمی شرائط انعقاده الخاصة به؛ فالعقود العينية لا یتم 
انعقادها - فضلاً عن الایجاب والقبول - الا بالتسلیم أي: تسليم عين الشيء محل 
العقد؛ ومذا شرط انعقاد خاص بهذا النوع من العقود» وهو من النظام الشرعي العام. 

وکذلك عقد الزواج لا يتم الا بالشهود. وإلا كان عقداً فاسداً يجب فسخه لحق 
الشرع "+ لأن هذا الشرط من النظام الشرعي العام. 


ثالثاً: في علاقة الفرد بالدولة ووظائفها العامة 


۱ - العقوبات النصيّة المحددة بنصوص صريحة قاطعة في القرآن الكريم على 

الجرائم الكبرى في المجتمع. 
ويطلق عليها «الحدودا. 
مثل عقوية الزنا» وعقوبة القذف *» وعقوبة السرقة"۰۳ وعقوبة قطع الطریق؛ فهي 

() «البدائم»: (۵/ ۱۶۹ ۱۵۰). 

)۳( لا فرق بین الفاسد والباطل في عقد الزواج: فاذا کان عقد الزواج فاسداً. کان لکل شخص آن یطلب 
فسجه » وعلى القاضي أيضاً أن يفسخه من تلقاء نفسه |ذا علم به دون طلب من أحد أو دعرى» لأنه 
مخالف للنظام الشرعي العام. «المدخل الفقهي» للاستاذ الزرقاء: (۳۷۲/۱). 

(8) اتهام الشخص غیره بالزنا. 

(۵( ورد عن النبي 3 فوله : «لا تقطع الايدي في الغزو؛ [أخرجه الترمذي: ۰ من حدیث یسر بن أرطأة] أي : ۳ 


۳۰۸ المناهج الأصولية 








من «حقوق الله تعالی» فلا یجوز فیها العفو ولا الابرای» ولا الصلح علیها وکل 
اتفاق على ذلك باطل. ٠‏ 

۲ - «شخصية العقوبة» لا تزر وازرة وزر آخری. 

وقاعدة: (الحدود تدراً بالشبهات). 

۳ لا يجوز إساءة استعمال السلطت آو استغلال النفوذ. 

4 - مسؤولية الدولة عن إقامة المرافق العامة التي تتطلبها حاجات الأمة» وعلی 
مستوى عصرها؛ لأنها من «فروض الکفایة» والامة کلها مسؤولية عن إقامتها في 
الأصل» كمرفق التعليم» والصحة. والقضاءء والدفاع» والمواصلات» وغير ذلك من 
المرافق التي يجب استحداثها كلما اقتضت مصلحة الأمة ذلك» والدولة تمثل الامة في 
إقامتها» وتأهيل المختصين. 

4 مسؤولية الحاكم أمام الأمة. 

7 - مسؤولية الأمة عن رقابة مسؤوليتها: ول كن نک آم يدَعْونَ ال ی ویامرَون 
مرو وَنْهُوَنَ عَن انکر [آل عمران: ۱۰4]. 

۷ (التصرف على الرعية منوط بالمصلحة). 

4 حق الانتخاب الحرّ للأمة في اختيار رئيسها الأعلى» عملاً بمبدأ «الشورى» 
قال تعالى : م وَكَرهم شوری بنج که (الشوری: ۳۸]. 

4 - مبداً الکفاءات في شغل وظائف الدولة"“ أي تولية الأصلح فالأصلح. 

۰ - (الجزاء علی قدر الجهد الذاتی) آو (عطاء کل ذي حق حقه. لقوله تعالی : 
= لا تنفذ عقوبة السرقة فی هذه الظروف الاستخنائية أي: فى أرض العدو وقت الحرب» وذلك خشية 

لحاقه بالعدو فيكون عيناً على المسلمين» فينتج عن ذلك الارتداد» والتجسس على الدولةء وهو ضرر 

عظیم یفوق ضرر |رجاء تنفید العقوبة» ویقاس علیها غیرها. 


)۱( راجم مولفنا : (الحق ورمدی سلطان الدوله فی تقییده» : ص ۰۱۰۷ راجع امصادر الحق) للدکتور 
الستهوري: (۱۰۳/۳) وما بعدها. طبع معهد الدراسات العريية العالمية. ۱۹۵ 


تطبیقات النظام الشرعي العام ۲۰۹ 





سم 


ولا خسوا الاس َيِه هُمْ # [لاعراف: ۰۲۸۰ ولقوله سبحانه: ريڪل درجت يِس 
عملوا که [لانسام: 2۱۳۲ ولقوله ويك : «وآن لَب لاضن إلا ما سَعَن» [النجم: 5*4 وذلك 
من مقومات العدل في الاسلام کما آسلفنا" "۰ ٍلی غیر ذلك من المبادی التي تقرر 
الحق والعدل والمصلحة. وتوفق بين سلطة الحا کم وحریه المحکوم. 


9 راجع ص۲۳ من هذا الکتاب. 


المناهج الأصولية 








مفهوم التفسير في القانون الوضعي 


التفسير في القانون الوضعي أوسع مفهوماً منه في اصطلاح الأصوليين» فقد عرفه 
بعض فقهائه بأنه : (بيان المراد بالنصوص التشريعية)7". 


وهذا - كما.ترى - مفهوم واسع يشمل النصوص الواضحة وغير الواضحة. 

يوضح هذا قولهم: «التفسير يكون بتوضيح ما غمض من ألفاظ التشريع» وبالتوفيق 
بين نصوصه المتعارضة وبتكميل ما نقص من أحكامه)”". 

وبهذا التحديد لمفهوم التفسير في فقه القانون» يصبح شاملاً للتفسیر» والتأویل. 
والتعليل”". 


على أن قولهم : «وبتكميل ما نقص من أحكامه؛» يشمل الاجتهاد التشريعي فيما لا 
نص فيهء سواء أكان ذلك على منهج القياس» وهو ما يسمونه بالاستنتاج المنطقي» أو 
منهج العرف» آو القانون الطبيعي أو مبادئ العدالة» أو مبادئ الشريعة الإسلامية. 

وهي مصادر تشريعية احتياطية عندهم للاجتهاد بالرأي فيما لا نص فیه» وهو وان 
كان القصد منه استجلاء إرادة المشرع غیر الواضحة. أو المفترضة”*' كما يقولونء إلا 
أنه لا يدخل في مفهوم «التفسير الأصولي» في الشريعة الإسلامية» الذي لا مجال 
للاجتهاد بالرأي فيه إلا على نحو ضيق ومحدود کما بیتا. 


( «المدخل للعلوم القانونية» للدكتور البدراوي: ص58١١.‏ سنة 1957. 

( «المدخل للعلوم القانونیة» للدكتور محمد علي عرفة: ص۱۸۲ وما بعدها. الطبعة الثانية سنة ۰۱۹۵۱ 
مکتبة النهضه المصریة» «المدخل للعلوم القانونیة» للدکتور عبد المنعم البدراوي: ص۲۱۹. طبعة سنة 
۲ «أصول القانون» للدکتور حسن کیره: ص ٩۱۲‏ وما بعدها. الطبعة الثانية سنة ۱۹۵۸ 

(۳) راجع الفرق بين مفاهيم هذه الاصطلاحات عند علماء الأصول» ص44 من هذا الكتاب. 

)٤(‏ المراجع السابقة. 


مفهوم التفسير في القانون الوضحي 51١‏ 





على أن هذا الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه على أساس ما وضع المشرع 
الوضعي من معايير» موكول إلى القضاءء عندما يواجه وقائع معروضة يقصر القانون 
عن تناولها بأحكامه؛ لأن القاضي ملزم قانوناً بالحکم فيها؛ فلا يجوز له النكول بحجة 
أنه لا يجد نضًا في الواقعة المعروضة. هذاء وسيأتي بحث مذاهب التفسير في القانون 
الوضعي ومقارنتها بالمناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي فيما لا نص فيه في الشريعة 
الإسلامية بالتفصيل إن شاء الله تعالئ. 

على أن الفقه الوضعي قد قسم التفسير بمفهومه الواسع كما يراه إلى ثلاثة أقسام : 

أولاً : التفسير التشريعي. 

ثانياً : التفسير الفقهي. 

ثالعاً : التفسير القضائ . 

١‏ - التفسير التشريحي 

أما التفسير التشريعي» فيقصد منه تحديد مراد الشارع من النص على وجه قاطع. 
ويتم ذلك مما يأتي : 

أولاً: بالمذكرة التفسيرية الملحقة بالتشريع» والصادرة عن الهيئة التشريعية التي 
أصدرت التشريع نفسه. 

والمذكرة التفسيرية تعتبر حجة لا يسوغ معها الاجتهاد بالرأي؛ لأن المشرع هو 
الذي فسر مرادهء وهو أعلم به من سواه. 

ثانياً : إصدار مرسوم بقانون لاحق» يفسر مرسوماً سابقاء ولا سيما إذا شجر 
خلاف في تفسير مضمون المرسوم السابق؛ بما يحسم النزاع في تبيين المراد من بعض 
نصوصه المجملة. 

والتفسير اللاحق لا يعتبر تشريعاً جديداً» بل یلتحق بسابقه ويظهر المراد من 
بعض نصوصه الغامضة؛ ولذلك یطبق علی الوقائع السابقة علی صدور هذا التفسیر ؛ 
لأنه مظهر لا منشیع. 


(۱) المراجع السابقة. 


۳۱۲ المناهج الأصولية 





وهذا النوع من التفسير ‏ كما هو واضح ‏ هو الذي يتفق مع المفهوم الأصولي في 
الشريعة الإسلامية كما بينا. 

لكن هذا التفسير نادر الوقوع جدًا في العصر الحدیث» في حين أن الشريعة 
الإسلامية زاخرة بالتفسيرات التشريعية التى أتت بها السنة» والسبب فى ذلك» أن القرآن 
الکریم - وهو المصدر الأول للتشريع الإسلامي ‏ جاء منهجه في بيان الأحكام الشرعية 
على نحو كلي إجمالى لا تفصيلى غالباً - کما أسلفنا - والسنة جاءت مفسرة ومبيئة. 

۳ التفسیر الفقهي 

آما التفسیر الفقهي» فلا یعدو آن یکون شروحاً للفقهاء واجتهاداتهم في فهم المراد 

علی آن شروح الفقهاء هذه إذا تعلقت بنصوص واضحهة لا لبس فیها ولا 
غموض» سمي ذلك «بيان تقرير» في عرف الأصوليين لا تفسيراً؛ لأن التفسير في 
عرفهم لا يكون إلا من المشرع نفسه كما قدمنا. 

أما إذا كان شرخاً يزيل الغموض والإبهام الذي يعتري بعض النصوصء فذلك من 
معينة تتولى أمر التفسيرء ويكون تفسيرها حجة؛ لأنها ذات ولاية تشريعية استمدتها من 

وواضح أن التفسير الفقهي لا يطابق التفسير بالمعنى الأصولي. 

۳ - التفسير القضائي 


آما التفسبر القضائي» فیتناول توضیح ما غمض من آلفاظ التشریع؛ کما یتناول 
بالتوفیق بین نصوصه المتعارضة. ویتکمیل ما نقص من أحکامه بالرجوع الی المصادر 
التشريعية التي أحاله علیها القانون؛ من الحرف » آو القانون الطبيعي» أو غيره. 


منهوم التفسیر قي القانون الوضعي ۳۱۳ 


كما أن هذا التفسير يتأثر كثيراً بالضرورات والحاجات العملیة؛ لأنه يكون بمناسبة 
تطبيق النصوص على قضايا معروضة عليه" فعلا. 

ولعل هذا النوع من التفسير الذي يجمع بين التفسير بالمعنى الفقهي والتفسير العملي 
الذي یوائم بین حکم النص والحادثة المعروضة هو أقرب الأنواع إلى معنى الاجتهاد 
بالراي في مجال النص. فهماً وتطبیقا ۳۳۱؛ إذ يتناول إيضاح الخفي والمشكل» كما یتناول 
لت ویل» في آهم دور له وهو رفع التعارض. بالتخصیص آو التوفیق» كما أسلفنا. 

كما يتناول الاستنباط عن طريق المصادر التي أحاله علیها القانون» وذلك سبیله 
الاجتهاد بالرأي بلا ريب. 

وبذلك ينتقل القاضي إلى دور الاجتهاد التشريعي الذي قد يفضي به إلى وضع 
قواعد جديدة مكملة للتشريع» مستنبطة من المبادئ الأساسية للقانون المطبق» أو من 
العرف» آو من القانون الطبيعي. آو مبادی العدال» وکلها مصادر للتشریم عامة. 

وقد یعتمد في اجتهاده علی مبادی الشريعة الإسلامية» باعتبارها المصدر الفقهي 
لبعض القوانین النافذة کالارث والوقف والوصية. 

وأا ما کان» فان الشريعة الاسلامية لا تفرق فى حق الاجتهاد بالرأي بين الفقيه 
والقاضي. فهو حق مشترك لمن كان مؤهلاً علميًا. 

هذاء والفرق بین التفسیر الفقهي والتفسیر القضاتي» أن هذا الأخير ‏ بما هو 
عملي - لا يعتبر غاية في حد ذاته» بل وسيلة إلى استنباط حكم لتطبيقه على واقعة 
معينة معروضة. آو في فصل المنازعات. 

في حين أن التفسیر الفقهي هو غاية في ذانه؛ لأنه نظري بحت. 

ومن هناء كان لا معدى لكل من الفقه والقتضای آن یستعین بالاخر» فیما ینقصه 


تسديداً لخطی العمل التشريعي نظراً وعملاً 


۱( (المدخل للعلوم القانوئیة» عبد المنعم البدراوي: ۰۲۰۹ سنة ۲ مطابع دار الکتاب العربي. 
القاهرة» «صول القانون» حسن کیره : ص ۵۱۲. طبعة انية سنة ۱۹۵۸. 

)۲( راجع بحث الخفي والمشکل : ص1۱ وما بعدها وص ۷۳ وما بعدها » وراجع بحث التویل۱۳۱ من 
هذا الكتات. 


رف 
PD‏ 
ھ9 و 
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قد عرفنا من بحوث دلالة النصوص من حيث مراتبها وضوحاً وخفاء» تحديداً لما 
بينها من علاقات» لا سيما من حيث بيان «مجال التأويل» في كل منهاء والتنسيق فيما 
بينها في حالة تعارضهاء وذلك مما يتعلق بالاجتهاد بالرأي. 

كما فرغنا من بحث «التأويل» وهو صلب الاجتهاد بالرأي» فكان السبب الرئيسي 
من أسباب اختلاف الفقهاء في الفروع. 

ثم عرضنا للتفسير» ومعناه الأصولي» وبينا أنه على العكس من «التأويل»إذ 
الأحكام المفسرة لا مجال فيها للتأويل» باعتبارها تمثل النظام الشرعي العامء الذي 
تتضح فيه إرادة المشرع على نحو قاطع لكل احتمال. 

هذاء ولما كان النص قد يدل على أكثر من معنى بطرق مختلفة» فقد أضحى 
- ضروریٌا بحث طرق دلالة التصوص على معانيها التي تعتبر قواعد أصولية لغوية ترسم 
منهج الاجتهاد في استثمار كافة طاقات النص في الدلالة على معانيه» وهو من أهم 
البحوث التي يقوم عليها استنباط الأحكام في الشريعة والقانون على السواء. 

غير أننا نرى أنه لا بد من التعرض أولاً لموضوع آخر نراه جديراً بأن يُبحث 
كتوطئة» لوثوق صلته بالبحث الأول» وهو: «دلالة اللفظ الوضعية على معناه» وأنواع 
هذه الدلالة. 


وهذا البحث الأخير تناوله اللغويون والأصوليون» كما تناوله علماء المنطق . 


المناهج الأصولية 








دلالة اللفظ علی معناه وضع" وأتواعها 
اتفق اللغويون والأصوليون وعلماء المنطق على أن دلالة اللفظ الوضعية تقسم إلى 
ثلاثة أنواع : 
ولا : دلالة المطابقة. 
ثانياً : دلالة التضمن. 
ثالثا : دلالة الالتزام. 


سرت 


a alg ai 
وت‎ i ا‎ 





)١(‏ دلالة اللفظ الوضعية هي : كون اللفظ بحيث يفهم العالم باللغة معناه إدا أطلق وأن ذلك المعنى موضوع 


له اللفظ لغة. 


الدلاللات 


أولاً: الدلالة المطابقية 
ذا استعمل اللفظ في کامل معناه الموضوع لب فدلالته علیه مطابقت کدلالة قوله 
تعالى : وال 2 ابيع [البقرة: ۲۲۷۰ على «إباحة مبادلة مال بمال». 
ودلالة قله تعالى : «ووعل ألولود لَه نتن کون یرو [البقرة: ۲۳۳] علی إيجاب 
نفقة الزوجات على الاباء. 
ودلالة كلمة «الفقير» على من لا يملك شيئاًء ودلالة كلمة «البيع» على ركنه من 
الایجاب والقبول. 
ودلالة کلمة «البیت» علی الجدران والأسقف والنوافذ والابواب التی یحتویها . 
ثانياً: الدلالة التضمنية 
آما د لا له (التضمن) فھی : دلالة اللفظ على جزء معناه الذى وصع له كأن 
یستعمل لفظ البیع مثلاً. للدلالة علی الایجاب فقطء آو آن یستعمل لفظ «الصلاة) 
للدلالة علی الرکوع» آو یستعمل لفظ الاصابع للدلالة علی الانامل. 
فإذا فهم السامع هذه المعانی الجزئية من آلفاظها کانت الدلالة علیها تضمنية؛ 
لأن كلا من هذه المعاني ليس هو تمام المعنى الذي وضع له لفظه. 
ثالثاً: الدلالة الالتزامية 
أما الدلالة الالتزامية فهي: دلالة اللفظ على لازم عقلي أو عرفي لمعناه. 
فثبوت الملك» ووجوب التسليم مثلاً » معنیان آو حکمان خارجان عن المعنی المطابقي 
للبیم» وهو الایجاب والقبول» ولکنهما لازمان ذاتیان ۳ لذلك المعنی ومتأخران”''. 
(۱) وصفنا اللازم بأنه ذاتي؛ لأنه يلزم عن ذات المعنی مباشرة دون واسط. 
(۲) وأما كونه متأخراً» فلان عقد البیع یوجد ولا ويلزم عنه آثارهء فالمؤثر سابق في الوجود على الأثر» 
وقد لا يكون اللازم ذاتيّاء ولا متأخر كما سيأتي. 


وأما كونهما خارجين عن معناه؛ فلأن اللازم ليس عين الملزوم ولا جزأه» فعقد البيع ركنه الإيجاب 
والقبول» ولكن وجوب التسليم لازم خارج عن حقيقة معنی البیع. 


۳۸ المناهج الأصولية 


FP ایر‎ 


وكدلالة قوله تعالى : عقر الْمهَاجِرنَ البنَ رجا من دبدرهم وأمولهمکه [الحشر: ۸ 
على زوال ملك هؤلاء المهاجرين الذين أخرجهم الكفار من مكة عما تركوه فيها من 
أموال”'". 

لژن کلمة «الفقیر» تدل مطابقة على من لا یملك شیتاً فإطلاق كلمة «فقراء» على 
المهاجرین یستلزم عقلاً زوال ملکيتهم عن آموالهمی والا لما صح آن یطلق علیهم لفظ 
«فقراء). 

فهذه الدلالة الالتزامية عقلية منطقية. 

ثم إِنَّ زوال ملكية المهاجرين عن أموالهم ‏ وهو لازم عقلي لكلمة فقراء كما ذكرنا 
تستلزم هي بدورها انتقالها إلى الكفار بالاستيلاء عليها قهراً؛ لأن الملكية إذا زالت 
عن مال أحدء فلا بد أن تنتقل إلى آخرء حتی لا یبقی المال من السائبة بدون مالك؛ 
ولكنها تنتقل بالاستيلاء والإحراز. 

الفرق بين الدلالة الالتزامية عند الأصوليين وعلماء المنطق 


لم يشترط الأصوليون وعلماء البلاغة والبيان أن يكون اللزوم عقليّاء بل حكموا 
بصحة الدلالة الالتزامية لمطلق اللزوم» عقليًا كان أم عرفيّاء والضابط عندهم أن 
یکون بین الملزوم واللازم مطلق ارتباط» بحيث يصح الانتقال من أحدهما إلى الآخر. 
سواء أكان الارتباط مستنداً إلى العقل أم العرف» ومن هنا نشأ الرضوح والخفاء في 
الدلالة الالتزامية هذهء في حین آنه لو اشترط في الارتباط آن یکون عقلیّا محضا 
لکانت الدلالة بیّنة واضحة. واللزوم مطرداً» لا یتخلف في جمیع صور الدلالة 
الالتزامية. 

أما المناطقة» فاشترطوا شروطاً ثلاثة لتصح عندهم هذه الدلالة: 

آولاً: آن تکون عقلية محضة. آي: یحکم العقل بعدم الانفکاك بین المعنی 
الملزوم والمعنی اللازم. 


(۱) هذا في اجتهاد الفقه الحنفي» وسيأتي تحقيق هذه المسألة. 


الد لا لات ۳۱۹ 


ثانیاً : آن تکون بينة واضحة بمعنی آن یکون اللزوم بین المعنی الموضوع له 
اللفظ والمعنی اللازم واضحاً لا يحتاج إلى دليل يدل عليه. 

ثالثاً: أن يكون تصور الملزوم كافياً بحد ذاته للحکم باللزوم» وذلك كتصور العدد 
(اثنين» مثلاً للحكم بأنه عدد زوجي لا فردي» وهو بيّن لا يفتقر إلى دليل؛ لأن صفة 
«الزوجية» ملازمة عقلاً لهذا العدد وأمثاله» والتلازم بينهما مطرد لا يتخلف. 

- وفي هذا المعنى يقول الإمام التفتازاني: «ٍن المعتبر في دلالة الالتزام عند 
علماء الاصول والبیان. مطلق اللزوم عقلیّا کان آو غیره بيناً كان أو غير بيّنْء ولهذا 
يجري فيه الوضوح والخفاء». 

ثم يشير إلى ما يعتبر في دلالة الالتزام هذه عند المناطقة من شروط بقوله : «فلهذا 
اشترطوا اللزوم البیّن بالنسبة للکل»". 

متشاً الخلاف بین الفریقین في الدلالة الالتزامية: 


- منشا الخلاف هو «مفهوم الدلالة» عند کل فریق: فالمناطقة یحددون الدلالة 
بانها : «فهم المعنى من اللفظ متى آطلق». 


- والأصوليون يرون أن الدلالة هي «فهم المعنى من اللفظ متى أطلق بالنسبة إلى 
العالم بالوضع». 


- وهذا أخص من المعنى الأول؛ لأن العلماء بالوضع ‏ اللغة ‏ يدركون من 
دلالات الألفاظ على معانيها التي وضعت لها قدراً لا يحيط به غيرهم» فيكون خفيًا 
بالنسبة إلى غيرهم". 

والخلاصة: أن علماء المنطق يشترطون في الدلالة الالتزامية أن تكون عقلية 
)١(‏ المرجع السابق» راجع حاشية الأزميري على المرآة٤:‏ (۲/ ۷۳). 


(؟) سيأتي تفصيل ذلك وتوضيحه بالأمثلة عند بحث «إشارة النص». راجع «التلويح» لسعد الدين التفتازاني 
في شرحه لمتن التنقیح» لصدر الشریعة: (۱۳۱/۱). 


۳۳۰ المناهج الأصولية 





وبين » بحيث تطرد» فلا ينفك فیها المعنی اللازم عن الملزوم» وتتضح حتی لا یعتریها 
خفاء» بینما لا یشترط الاأصولیون ذلك» بل یحکمون بصحة الدلالة الالتزامية لمطلق 
الارتباط المستند إلى العقل آو العرف الشرعي آو غیرهما". 

ونتناول الآن «بحث الدلالات». 

ان طرق دلالة الألفاظ علی معانیها» وهي ما تسمی «بالدلالات" تمثل في 
مجموعها قسماً من الدلالة بوجه عام. 

فقد قسم الحنفية الدلالة إلى قسمين رئيسيين : 

الأول: الدلالة اللفظية» وهي ذات طرق أربعة. 

الثاني: الدلالة غير اللفظية» ویطلق علیها «الضروریة». 

آما طرق الدلالة اللفظية فهي کما يلي : 

ولا : عبارة النص. 

انیا : إشارة النص. 

تال دلالة النص. 

رابعاً : دلالة الاقتضاء. 


سنورد تطبیقات علی الدلالة الالتزامية التي یعتریها خفای فکانت بذلك مثاراً للاجتهاد بالرأي» ومجالاً 
لا حتلاف وجهات آلنظر فی بحث «ٍشارة التص». 


رحس 
ع کے 
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تعريفها: 


عبار النص”" هي : دلالة اللفظ على المعنى أو الحكم المقصود من سوقه أو 
تشريعه أصالة أو تبعاً. 


كان ذلك النص عبارة فيه لوجود القصد إليه» وسوق الكلام أو تشريع النص من أجله. 


وقد يشتمل النص على حكمين أو أكثرء ويقوم الدليل على أن كلا منها مقصود. 
ولكن بعضها مقصود أولاً وبالذات» والآخر مقصود تبعاً» جيء به كتمهيد للمعنى 
الأول. وتوطتة له؛ فالنص يعتبر عبارة فيهماء ما دام قد اتجه قصد المشرع إليهما في 


(۱) العبارة لغة تفسیر الرژیا» یقال: عبرت الرژیا آعبرها عبارة» أي: فسرتهاء فسميت الألفاظ الدالة على 
المعاني عبارات؛ لأنها تفسر ما في الضمير الذي هو مستورء کما آن المعبر یفسر ما هو مستور؛ و 
عاقبة الرؤياء ولأنها تكلم عما في الضمير. «كشف الأسرار على أصول البزدوي» للإمام عبد العزيز 
البخاري: (1۷/۱) مطبعة الصنایع. سنة ۱۳۰۷ه- ۰ 

(؟) لا يقصد بالنص هنا معناه الأصولي الذي سبق بحثه ‏ ص 40 وما بعدهاء بل معناه في العرف العام» 
وهو كل لفظ مفهوم المعنى» سواء أكان ظاهراً أم مفسراً أم نضّاء حقيقة أم مجازاً» خاصًا أم عامًا . 
المرجع السابق. 


۳۳۲ المناهج الأصولية 








ویعرف قصد المشرع آو المتکلم بالقرائن الخارجية» آو من سیاق النص نفسه 
وقد مر بيان ذلك في بحث الظاهر والنص . 

وعلی هذاء فعبارة النص تشمل آنواع النتصوص الواضحة جميعاً من الظاهر 
والتص والمفسر والمحکم؛ لأنها كلها قد فصد الشارع معانیها» وساق النص من أجل 
تلك المعاني المقتصودة» غیر آن الفارق بینها» آن بعضها قد تصد معناه آصالت 

كما تشمل «عبارة النص» فضلاً عن ذلك «المعنی اللازم الذاتي المتأخره ما دام قد 
قصده الشارع”"2, وهو معنى خارج عن معنى النص الموضوع له كما قدمنا. 

فالذي يميز «عبارة النص» إذن» هو قصد الشارع إلى المعنى أصالة أو تبعاً. 

وعلى هذاء يمكن تعريف «عبارة النص» على نحو أكثر تفصيلاً» فنقول: هى : 
(دلالة اللفظ على المعنى الموضوع له أو على جزئه» أو على لازمه الذاتى المتأخرء 
مع قصد الشارع أو المتكلم هذا المعنىء وسوق الكلام لأجله)”". 

وبذلك یتبین خطأ بعض الباحئین المحدئین في تحدیدهم لعبارة النص » من أنها 
(المعنی الحرفي للنص» حیث یقول: «والمراد بما یُفهم من عبارة التص. المعنی الذي 
یتبادر فهمه من صیخته» ویکون هو المقصود من سیاقه» فمتی کان المعنی ظاهراً فهمه 





(۱) ص۳۹ - ص * وما بعدها. 

(؟) قد ضربناء ولذلك مثلا» قوله تعالی: وال نامع عم ازبرآه فإن المعنی المطابقي لهذا النص 
الكريم» هو «إباحة مبادلة مال بمال» ومنم الربا» وهذا المعنی التام للنص یلزم عنه عقلاً معنی آخر 
خارج عن مدلول آلفاظ النص. وهو التفرقة بینهما أو التمييز بين حقيقة كل من المعاملتين» فالآية 
ظاهرة في الحل والحرمت نص في التفرقة بینهما» وکلاهما مقصود فالنص عبارة فیهما» غير أن هذا 
المعنى الأخيرء وهو اللازم العقلي» هو المقصود أولاً وبالذات» فكانت دلالة النص عليه من طريق 
العبارة» ولو كان لازماً عقليًا متأخراً. 

(۳) «کشف الاسرار على أصول البزدوی»: (۰)۸/۱ واالتوضیح» لصدر الشریعة: (۱۳۱/۱)) واشرح 
الازميري علی المرآة» : (۷۳/۲). 


عبارة النص ۲۳ 


من صيغة النص» والنص سيق لبيانه وتقريره» كان مدلول عبارة النص» ويطلق عليه 
المعنی الحرفی للنص»'. 

واضح أنه قد قصر «عبارة النص» علی المعنی المطابقي الموضوع له. بینما نری 
الأصوليين لا يقصرونه على ذلك» بل يشمل عندهم ‏ فضلاً عن ذلك المعنی 
التضمني» والمعنى الالتزامي» ما دام ذلك مقصوداً للشارع أو المتكلم. 

على أن الباحث نفسه قد أورد مثالا تطبيقيًا لعبارة النص» بقوله: ما قصده 
الشارع من التفرقة بين البيع والربا وهو لازم عقلي لمعنى الآية الكريمة «وَأحلٌ أله 
الس محم لبر (ابترد: ۳۷۰ 

ونؤثر أن نرجئ الإتيان بالأمثلة على عبارة النص» إلى الانتهاء من بحث «إشارة 
النص»» ذلك لأن النص الواحد قد يشتمل على عدة معان بعضها يدل عليه النص 
بطريق العبارة» والآخر بطريق الإشارة» أو بغيرهما من الطرق» لذا رأينا إرجاء 
التطبيقات؛ لأنها في معظمها شاملة للعبارة والاشارة معا. 


® © @ 


(۱) «علم أصول الفقه» للأستاذ المرحوم الشيخ عبد الرهاب خلاف: ص٤٤!.‏ طبع دار القلم. الكويت. 
ستة ۱۲۹۲ه سنة 191/7م. 
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بعد أن أدركنا حقيقة «عبارة النص» في اصطلاح الأصوليين وأبعادهاء أصبح من 
السهل تعريف إشارة النص» فنقول هي : دلالة اللفظ على معنى أو حكم غير مقصود 
لا أصالة ولا تبع لکنه لازم ذاتي متأخر للمعنی الذي سیق التص من آجله. 

وعلی هذا. فالمعنی آو الحکم الاشاري لیس معنی مطابقیّا للنص. ولا تضمنیّا 
أي : ليس تمام المعنى الذي يدل عليه النص» ولا جزءه» ولنما هو معنی خارج عن 
معنى النص لغة» ولکنه یستلزمه عقلاً آو عرفا. . 

وقد قيدنا هذا اللازم بكونه ذاتيّاء احترازاً عن اللازم بالواسطت. من مثل اللازم في 
قوله تعالى : #قلا مل ا أي 1 رهم که [الاسراء: ۲۳] فان المقصود من تحریم التأفف 
والنهر للوالدین؛ ليس هو خصوص هاتين الصورتين من صور الأفعال» وإنما المقصود 
هو تحریم «الایذاء» فنّه الله تعالى على ذلك بأقل أنواعه» وهو التأفيف والتهر. 

ولا شك أن تحريم التأفيف؛ يستلزم عقلاً تحريم الضرب والشتم وما إليهماء 
ولكن لا ذاتيّاء بل بواسطة تلك العلةء وهي الأذى؛ لأن كلا من تلك الأفعال تشترك 
في معنى الأذى» من حيث النتيجة والأثر؛ بل إن بعضها أولى بالتحريم؛ لأن العلة فيه 
متحققة بصورة أشد وآكدء وهو ما يسمى بفحوى النص» أو روحه ومعقوله. 

فاللزوم هنا ليس ذاتيّاء أي : عن ذات المعنى الملزوم» بل بواسطة العلة المشتر کت 
وهي 7الأذى»؛ ولهذا تسمى طريق دلالة حرمة التأفيف لمنصوص علیها» علی حرمة تلك 


۳۳۹ المناهج الأصولية 


الأفعال التي لم ينص علیها «دلالة النص» لا إشارة النص ؛ ذلك لأن المعنى اللازم في إشارة 

هذاء وقد قيّدنا اللازم في إشارة النص بكونه متأخراً؛ احترازاً عن اللازم المتقدم 
الذى يجب تقديره أو إضماره في الكلام؛ ليصدق عقلاً أو يصح شرعاً وهو ما يسمى 
ب«المقتضى» والدلالة عليه تسمى «دلالة الاقتضاء) 

وذلك من مثل قوله تعالی : ول فرب [يوسف: ۸۲] فإن الكلام لا يصح 
عقلاًء إذ القرية بأبنيتها لا تسأل» فلا بد من تقدير كلمة «أهل» ليستقيم معناه عقلاًء 
فالنص اقتضى تقدير كلمة أهل مسبقاً؛ ليصدق معناه» وهو لازم متقدم كما ترى لا 
متأخ وبذلك اتلضحت التفرقة بين إشارة النص ودلالة الاقتضاء. من حيث تقدم 
اللازم وتأخره وسياتي مزيد بيان لهذين النوعين من الدلالة. 

أمثلة تطبيقية على إشارة النص 

قوله تعالى: لا جمَاحَ علبي إن طلقم السا م ما ل تسوه آز تَفْرصُوأ لَه د ی ود که 
[البقرة: 75؟] | يدل بعبارة النص معلابقة ة على أن طلاق از زوجت ثل خرن وقبل 
طلاق مشروع » لا جناح فيه ولا انم على الزوج› وهو معنى مقصود من سوق الآية. 

ويدل بإشارة النص» على أن عقد الزواج يصح بدون ذكر المهر أصلاً؛ إذ لا يصح 
الطلاق إلا بناء على زواج صحيح قائم» وهذا المعنى لازم ذاتي عقلي للمعنى الأول» 
ومتأخر عنه» ولیس مقصو دا للمشرع من سوق الآية؛ لأنها سيقت لتقرير الحكم السابق. 

ثم إن المعنى اللازم المتأخر الذي يدل عليه النص إشاريّاء هو ثابت بالنص من 
هذه الجهة» فالنص حجة علیه» على الرغم من كونه من اللوازم الذاتية المنطقية 
الخارجية؛ لأن الارتباط بين الملزوم''' واللازم قائم من طريق العقل والمنطق. 
)0 الملزوم هنا هو المعنى الذي وضع له النص لغةء واللازم هو المعنى الخارجي الذي استلزمه معنى 

النص بذاته عقلاً. 

وقلنا : إنه «خارجي» لأنه ليس المعنى المطابقي للنص ولا التضمني. 
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اللوازم الخارجية الذاتية المتأخرة لمعنی النص قد تکون واضحة جلیة. وقد تکون 

دلالة اللفظ على لازم ذاتي متأخر لمعنای قد تکون واضحة لا تفتقر ٍلی جهد 
عقلي في تبینها؛ واستنباط الحکم عن طریقها من مثل قوله تعالی : مرا آهل 
لو إن کر لا تلود [الأنياء: ۷] فان معناه المطابقي الموضوع له لغة» هو وجوب 
استفسار آهل العلم والاختصاص في کل ما تتعلق به مصالح الامت وهذا المعنی 
المقصود للشارع» والذي ساق هذا النص من أجله أولاً وبالذات» یستلزم عقلا 
«وجوب إيجاد هؤلاء المختصين» بأن تعمل الأمة ممثلة في الدولة على تأهيل هؤلاء 
وتوفيرهم بعدد كاف. وفي جميع فروع العلوم» للوفاء بما تقتضيه مصالح الأمة في كل 
عصرء وإلا لم يكن لتشريع المعنى الأول أية فائدة» ولو كان هذا اللازم غير مقصود 
من النص. 

وإذا كان هذ' النص حجة على تمام معناه المسوق له» والمقصود للمشرع منه. 
والذي دل عليه بطريق العبارة» فكذلك يكون هذا النص نفسه حجة على المعنى 
الالتزامي المنطقي الثاني» يدل عليه قطعاًء فيجب العمل بمقتضاه. ولو کانت دلالته 
عليه التزامية''' منطقية» وكان غير مقصود لا أصالة ولا تبعاً. 

وهذه الدلالة واضحة كما ترى؛ لأن وجوب سؤال أهل الذكر يستلزم عقلاً 
إيجادهم أولاً في الدولة» ولو كان المشرع لم يقصد هذا المعنى من النص. 

لكن هذا الوضوح في الدلالة الالتزامية» لا يتيسّر في كل دلالة منهاء فقد تدق 
وتخفی» ولا یحصلها الا الأذكياء» ومن هنا كان الاجتهاد بالرأي سبيلاً متعيناً للوقوف 
عليها ؛ لأنها معان شرعية» يجب أن يستثمر النص في سبيل استنباطهاء دون تكلف أو 
شطط» والنص حجة عليها جميعاً کما قدمنا ويتضح ذلك من التطبيقات وتحليلها 
أصونًا. ظ 
)١(‏ النص يدل على المعنى الأول بطريق العبارة» وعلى الثاني بطريق الإشارة» وهو حجة عليهماء لأنهما 

يثبتان به قطعاًء ولكن يظهر التفاوت بينهما عند التعارض. 


۳۳۸ المناهج الأصولية 





ولکن قبل ذلك نود آن نوضح الفارق الاساسي بین عبارة النص واشارة النص» 
من حیث کونهما طریقین من طرق دلالة النص علی المعنی. 

ينحصر الفرق بين عبارة النص وإشارته في قصد المشرع للمعنى الذي ساق النص 
من أجله أصالة أو تبعاًء وعدم قصذه أصلا. 

فالأول عبارة والثاني إشارة. 

وعبارة النص يستوي فيها أن يكون المعنى مقصوداً أصالة أو تبعاً كما قدمنا. كما 
يستوي فيها أن يكون المعنى المقصود مطابقيًا أو تضمئًا أو التزاميًا. 


فالمعنى الالتزامي قل يكون عبارة النص إذا فصده المشرع. وساف النص من 
أجلي . 


ويعرف المعنى المسوق من أجله النصء أو المقصود أصالة أو تبعاً بالقرائن كما 
أسلفنا. ) 


وعلى هذاء فیدخل في عبارة النص : الظاهر والنص والمفسر والمحکم؛ كما 
يدخل فيها المعنى الالتزامي إذا كان مقصوداً للمشرع. 
وأما الإشارة فلا تشمل إلا المعنى الالتزامى غير المقصود”". 


(۱) وقد مر تفصيل ذلك في قوله تعالى : «رَاسل للع وحم از فظاهر الآية الكريمة ‏ وهو المعنى 
المطابقي المتبادر منها لخة» من حل البیع وحرمة الربا- لیس هو المعتی المقصود آصالة من سوق 
الآيةء لأن هذا المعنى كان معروفاً قبلا ونم | جيء به للتمهيد للمعنى المقصود اصالت وهر ما يلزم 
عن هذین الحکمین عقلاً من التفرقة بين حقيقة معاملة البيع » وحقيقة معاملة الرباء فهو عبارة النص ؛ 
على الرغم من كونه لازماً عقليّاء لأنه امتاز بكونه مقصوداً أصالة. 

هذاء ولا بد من الإشارة إلى أن الإمام صدر الشريعة» قد خالف جمهور الأصوليين من الحنفية في 
تحديد «إشارة النص» فذهب إلى أن المعنى المستفاد عن طريق إشارة النص مقصود للشارع تبعاً لا 
أصالة» إذ.ليس من المعقول» - في نظره ‏ أن تكون الأحكام الثابتة عن طريق الإشارة غير مقصودة 
للشارع أصلاًء مع أنها كثيرة جدًا. 

وحجة هذا الرأي قرية کما تری. راجع» «التوضیح) للامام صدر الشریعة : (۱۳۰/۱) وما بعدها 
واحاشية الازميري علی المرآة»: (۲/ ۷۳) وما بعدها» و«كشف الأسرار البزدوي»: .)1۸/١(‏ 





اشارة النص ۳۳۹ 





الأمثلة التطبيقية على عبارة النص وإشارته مع تحليلها أصوليًا 
- قال تعالی: #وبا آقاء الله عل رولف ٠‏ ار که وه رام 
۳ 1 ساط رساد س که وا 7 2 عل كر 9 2 1 أ أنَدُ عل سا من 
أهلي القرى فيه وللسول وَلِذِى الْمرَيٌ رایس 1 وان السّبیل 


اسيل ۰ 

قد 
2 07 ۳ ل ما کر | 6 رسع ورو سمش م۵ را ار يد عر TT‏ ع 
1 مَك ik‏ السو ل فحخدوه وه لك فأنتهواأ وأتقوأ ۳ ۱ إن الله سل یل العقاب ل 
گرم مرس 2و سح سم سح بر ۳ 3 


للفقراءِ للفقراء المهاجرين ات جوأ من رهم موه يتغون فضلا من 
BEKE‏ هم الصَّنيفونَ4 [الحشر: 5 -8]. 


وسوا 


فالآية الكريمة تدل مطابقة على إيجاب نصيب من الفيء''' لهؤلاء المهاجرين» 
كحق لهم» وهي مسوقة لهذا الحكم؛ لأنه مقصود أولا وبالذات من تشريع النص» 
فكانت الآية الكريمة دالة على هذا المعنى بطريق العبارة. 

هذاء والآية الكريمة تدل أيضا - ولکن بطریق الاشارة - علی زوال ملکهم عن 
أموالهم التي تركوها في مكة؛ لأن وصفهم بكونهم فقراء ‏ والفقير حقيقة من لا يملك 
شيئاً - يستلزم عقلاً وبالضرورة ألا تكون أموالهم باقية على ملكهم بعد اضطهادهم 
وإخراجهم من ديارهم. 

وهذا الحكم الذي استفيد عن طريق اللزوم العقلى : لم يكن مقصوداً للمشرع من 
سوق الآية الكريمة» فكانت دلالتها عليه لذلك بطريق الإشارة. 


هذاء وزوال ملكية المهاجرين عن أموالهم يستلزم أيضاً انتقالها إلى الكفار 
بالاستيلاء والإحراز. 


رآي لعي في مسا استسلاء الكفار على أموال المسلمين ودبارهم بالقوة 


للا جتهاد بالرأي. 


= وقوله تعالى : م لِلْففَرء الْمَهَدجِرنَ» بدل من قوله تعالى في الآية الأولى : #وَلِذِى الْفْرِقَ)4. 
)۱( الفيء : هو ما آخذه المسلمون من غیرهم من الاموال صلح ودون قتالء بخلاف الغئيمة. فهي مأ 
آخذه المسلمون من آعدائهم قهراً بالقتال. 
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فقد رأى الشافعية» أنها لا تدل ‏ كما رأى الحنفية ‏ علی زوال ملکية المهاجرین 
عن آموالهم ولا على انتقالها إلى الكفار بالاستيلاء» وأيدوا وجهة نظرهم بما يلي : 

۱ - آن اطلاق کلمة «فقراء» علی المهاجرین في الاية الکريمة؛ ليس على سبيل 
الحقيقة» حتی یقال : إنهم أضحوا لا يملكون شيئاًء بل علی سبیل المجاز؛ لانهم لما 
بعدوا عن أملاكهم» ولم يعد لهم سلطان فعلي علیها . صاروا ,کآنهم فقراء لا فقراء 
حقيقة» والقرينة التي صرفت لفظ «الفقراء» عن معناه الحقيقي إلى المجازي, هي 
إضافة الدیار والموال إلى المهاجرین؛ في قوله تعالی: للمفراء هنن الب 
رجا من دیترهم موه که [الحشر: ۸] وهده الاضافة حقیقیة» تفید الملك 
والا ختصاص. فملكية آموالهم لم تزل عنهم بالا ضطهاد والاخراج من الدیار بالقوت 
ولا با لا ستبلاء القهري على تلك الاموال من جانب آعدائهم. 

ولهذا؛ كان من المقرر في الفقه الشافعي» آن الکفار لو آحرزوا آموال المسلمین 
في دیارهم لا یملکونها بالقهر والاستیلاء» بل تبقی ملکیتهم علی آموالهم رغم 
|خراجهم منها عنوة» وبقوة السلاح. ۰ 

فالتأويل - کما ترى ‏ إنما انصب على كلمة «الفقراء» فی اجتهاد الشافعية لا على 
كلمة (ديارهم وأموالهم). 

ونحن ب إزاء كل اجتهاد بالرأي على منهج التأويل الذي يستند إلى دليل - لا بد أن 
نرجح وجهة النظر التي يعضدها أدلة وقرائن خارجية من القرآن الكريم نفسه. 

منشأ الخلاف بین وجهتي نظر الحنفدة والشافعية في هذه المسئة اصولثا 

بدا لنا بوضوحء أن منشأ الخلاف بين وجهة نظر الحنفية والشافعية» هو كلمة 
اللفقراء؛ من قوله تعالى: للق هن لجأ ين ديكرهم وَأَمَولِهِرَ ... * 
[الحشر: 8] الآية هل المراد بها معناها الحقيقي. آو المعنی المجازي؟ 


)۱( قد علمت آن صرف اللفظ عن معناه الحقيقي ٍلی المعنی المجازي نوع من التأویل ولا يصار إليه إلا بدليل › 
لأن الأصل في الكلام الحقيقة » والتأويل خلاف الأصل . راجع بحث التأویل : ص۱۳۱ وما بعدها. 
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وإذا صرفت عن معناها الحقيقي» أي: أوّلت» فما دليل هذا التأويل ومسوّغه؟ 

رأي الحنفية» أن المراد بالفقراء هنا معناها الحقيقي. فاستلزم ذلك عقلاً آن تکون 
إضافة أموالهم وديارهم إليهم على سبيل المجاز"" رفعاً للتناقض» وتوفيقاً بين 
المعنيين؛ إذ لا يتصور أن يكون أحدهم فقيراً حًا وهو يملك الديار والأموال» 
فموجب التأويل إذن هو رفع هذا التناقض الظاهري» وهو مبرره. 

أما الشافعية» فقد رأوا العكس من ذلك تماماً؛ إذ حملوا لفظ «الفقراء» على 
معناها المجازي”"'. فاستلزم ذلك أن تكون إضافة الديار والأموال إليهم باقية 
معناها الحقيقي: رغم إخراجهم من ديارهم» وبعدهم عن أموالهم» وذلك تنسيقاً بين 
المعنيين» وهو الموجب لتأويل كلمة «الفقراء» والمسوغ له. 

فاتضح - بناء على الرأي الأول أن المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم 
وأموالهم أضحوا لا يملكون شيئاً» فلزم من ذلك إشارة وعقلاً. أن تكون ملكيتهم قد 
زالت عن أموالهم وديارهم فعلاء وانتقلت إلى الكفار بالاستیلاء والقهر! 

آما علی الرآي الثاني» فإن هؤلاء المهاجرين المضطهدينء لم تزل ملكيتهم عن 
أموالهم وديارهم» على الرغم من إخراجهم منهاء وبعدهم عنهاء بدليل إضافة هذه 
الأموال والديار إليهم» بقوله تعالى: اجا ين رهم وَأَمْولِهرَ> [الحشر: ۸] فذلك 
قرينة على أن وصفهم بكونهم فقراءء ليس على سبيل الحقيقة. 
0 وينتج عن ذلكء أن الكفار أو الأعداء ‏ في اجتهاد الشافعية ‏ لا یملکون أموال . 
المسلمین ودیارهم قهراً وبقوة السلاح» ولو آحرزوها بالاستبلاء علیها واحتلالها؛ 
وهذا الاجتهاد هو الصحيح . وقد آیدته السنة أيضا”". 


() ونوع المجاز هنا مرسل» أي : باعتبار ما كان. 

() ونوع المجاز هنا استعارةء شبه المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم بالفقراء» لبعدهم عنهاء 
وانتفاء قدرتهم على الانتفاع بهاء ثم حذف المشبه» فكانت الاستعارة تصريحية» كما هو معلوم في 
علم البلاغة» وجری عرف الاستعمال اللغوي علی هذا. 

(۳) فقد روي آن المشرکین آغاروا علی المدینة» واستولوا -فیما استولوا علیه - علی ناقة رسول ال تسمی 
العضباء» وآسروا امرأة من المسلمین» وذات ليلة آتت المرأة علی ناقة رسول ال ی > ولم تکن تعلم - 


ضف المناهج الأصولية 








ولخطورة هذه المسألة» وأهميتها البالغة» فى كل من العلاقات الدولية» والقانون 
الدولي العام لا بد آن نقرر ما هو الحق فیها؛ مؤيّداً با لادلت وبروح التشريع 
الاسلامي. 0 


رأينا فى مسألة استيلاء الأعداء على ديار المسلمين وأموالهم. عنوةٌ وقهراً. وما 
إن منطق القوة لم يعهد في الشرع مزيلاً ليد محقة. ومقرراً ليد مبطلة؛ لأنه محض 
بغی وعدواد» وذلك - بالبداهة - لا یصلح سنداً للملکيت لكونه محرماً فى الشريعة 
ولو آقر مبدا العدوان هذا لا نخرم أصل الحق والعدل» ولاضطرب حبل الأمن 
في العالم کله. وما آنزلت الشرائم» وأرسل الرسل. الا لاجتثاث آصول العدوان» 
واقرار الحق والعدل بین البشر» لقوله تعالی: لد سنا شتا باننتت وَأَرَلنَا مَعَهُمْ 


من 


اکب والمیران ليقوم الاس سل که [الحدید : ۲۵]. 


وأيضاً. لو كان الاستيلاء القهري بقوة السلاح من قبل الأعداء وسيلة معترفاً بها 
شرعاً ؛ لامتلاكهم أموال المسلمين» واستيطان ديارهم بعد إخراجهم منهاء لما وجب 
الجهاد ‏ في مثل هذه الحالة ‏ فرضاً عينيًا على كل قادر على حمل السلاح رجالاً 
ونساءٌ» بالاجماع» من آجل استرداد ما استولی علیه العدو عنوة! وال تعالى يقول: 
وأْرْجُوهُم من حَيْثُْ یرک وین له آشَد مه من الم [اللقرة: ۲۱٩۱‏ 


= أنها ناقته» فركبتها» ونجت من الأسرء ونذرت لكن نجاها الله كقء لتنحرنها نذراً لله تعالى» فلما 
قدمت المدينة» عرف الناس الناقة» فأتوا بها إلى رسول اله بيه فأخبرته بنذرها؛ فقال يل : «بئس ما 
جزيتهاء لا نذر في معصية الله» ولا نذر فيما لا يملك ابن آدم». 
ووجه الدلالت آن الكفار لو ملكوا الناقة بالاستيلاء؛ لملكتها المرأة بعد ذلك بالاستيلاء أيضاًء لكن 
النبي یه آخبرها آنها لم تملکها» لأن ملكيته باقية عليها. الأصول السرخسي»: ( «کشفب 
الأسرار على أصول البزدويی»: (۱/ ٩1)؛‏ «التلویح علی التوضیح؟ : ۷۱ ۱۳۰). 

( نظير هذا في عصرنا الحاضرء استيلاء اسرائيل على الأراضي العربية؛ عدواناً وظلماً» بعد إخراج 

أهلها منها. 


إشارة النص ۳۳۳ 





وقد تضافرت نصوص القرآن الكريم على وجوب دفع العدوان قبل وقوعه بالجهاد 
بالأنفس والأموال» وعلی وجوب زالته بعد الوقوع» ولم يعهد أنه سبيل لتملك 
الأعداء ديار المسلمين وأموالهم. قال تعالى : مين أغْتدئ عَلْكم اعدو عليه بمِثْلٍ ما 
أعتَدی عله د« [البقرة: 194]. 


واذا حرم الا سلام علی آهله الا عتداء فأحرى أن يحرم عدوان غیرهم علیهم؛ 


وقال تعالی : وآن عل اله للكهرن عل نوم سیلاک [النساء: .]14١‏ 


لا يقال: إن الآية تدل على أن الله تعالی لم یجعل للأعداء سبيلاً على نفوس 
المسلمين دون آموالهی لأنا نقول: إن كلمة «سبيلاً» نکرة في سیاق النفي؛ فتعم کل 
سبیل » سواء أكان واقعاً على نفوسهم أو أموالهم أو ديار 


کذلك لا يقال: إنه لو كانت أموال المسلمين باقية على ملكهم» رغم إخراجهم 
من ديارهم» لأطلق عليهم القرآن الكريم كلمة «أبناء السبيل» وهم من انقطعت بهم 
صلتهم بأموالهم لبعدهم عنهاء ولم يسمهم «فقراء» فدل ذلك على أنهم فقراء حقيقة قد 
زالت ملكيتهم عنها؛ لأنا نقول : إن ابن السبيل هو «المسافر» الذي انقطعت به 
الطریق ونفد ماله؛ وله طماعية في الرجوع إلى بلده» لتمكنه من ذلك. وهذا مفهوم 


یختلف عمن آخرج من دیاره وآمواله عنوق وليس في وسعه أن يعود إليها؛ لذا صح 


= هذاء والاستيلاء والاحراز؛ عهد طریقاً مکسباً للملكية الفردية في المباحاث» وذلك تشجيعاً للجهد 
الإنساني الفردي للانتفاع بما وجد في الطبيعة من خيرات واستثمارها» وذلك معقول» لأن من بذل 
جهداً؛ فاجتنی مما وجد في الطبيعة من خیر مباح لا مالك له؛ کان آولی من غیره بامتلاکه» ممن لم 
یبذل آدنی مشقة في مذا السبیل وهذا آمر وراء استلاب الحقوق والثروات» واغتصاب الدیار 
والاوطان بعد تشرید آهلها منهاء بقوة السلاح. 

(۱) ولا يقال كذلك: إن الله لم یجعل للکافرین علی المسلمین حجة. لان الصيغة عامة فیجب (جراژها 
على العموم ‏ كما هو الأصل ‏ إذ لا دليل على التأويل أو التخصيص. «كشف الأسرار على أصول 
البزدوي»: )148/1١(‏ وما بعدهاء «التوضيح» صدر الشريعة: )171/1١(‏ وما بيعدهاء (أصول 
السرخسي»: (۲۳۲۱/۱). 


٤‏ المناهج الأصولية 








اعتباره كأنه فقير. أضف إلى دلك » آنهم قد توطنوا بالمدينة 2 


ووصفهم بكونهم فقراء مجازا لا یشعر بزوال ملکیتهم عن دیارهم وأموالهم بل 
یفید ثبوتها لهم بقرينة إضافتها إليهم» ولأن في إطلاق هذه الكلمة عليهم إثارة 
للتعطف الداعي إلى رعايتهم» وتدبیر مصالحهم. والاهتمام بشژونهم تخفيفاً لوطأ 
الظلم عنهم» وتحقيقاً لما تقتضيه الأخوة نحوهم. 
مثال ثان: 

قال تعالی : ول الولو لم رن وکنومن بو [الیقرة: ۲۳۳]. 

تدل الآية الكريمة بعبارتها على اكه الآتية: 


0-3 


أولاً : إيجاب نفقة الوالدات على الآباء» وهو المعنی المطابقی المقصود أصالة 
والذي سيقت الآية الكريمة من أجله. 


ثانياً: اختصاص الآباء بنسب الأرناء0) 
للمعنى الأصلي السابق؛ لما يأتي : 


4 ۳( : ی ۲ 
دون غیرهم" > وهو معنی مقصود نبعا 





(1) «کشف الاسرار علی آصول الامام فخر الاسلام البزدوي»: (14/۱) وما بعدها «حاشية الازمیری 
على المرآة»: (۷۰/۲) وما بعدها. 

إذا کانت المرضعات هن الزوجات ‏ فان أصل نفقتهن واجبة علی آزواجهن بمقتضی عقد الزواج 
القائم وتکون الاية الکريمة مسرقة للدلالة علی [یجاب الفضل آو الزائد عن أصل تلك النفقة 
بمقتضی حالة الارضاع هزم لأن حالة الارضاع تتطلب فضل نفقة للوالدة إذ الرضيع يغتذي من لبنها. 
أما دا کانت المرضعات هن الوالدات المطلقات غیر المعتدات - وهو الظاهر لأن ما قبل الآية وما 
بعدها يتعلق بالمطلقات ‏ فإن الآية تكون مسوقة لإيجاب أصل النفقة والكسوة على سييل الأجرة. 
التوضیح» صدر الشریعة: (۱۳۲/۱). راجم «حاشية الازميري علی المرآة»: (۲/ »)۷١‏ «کشف 
الأسرار علی آصول البزدويی»: (۷۱۰-۷۰/۱). 

هذاء وإيجاب نفقة المرضعات غير الوالدات «الأظآر» على الآباء؛ ثابت بدلالة التص. لا بمنطوقه 
لأن «العلة» المفهومة من النص لغةء هي نفع الولدء والإبقاء على حياته» وهي متحققة في إرضاع 
الأظارء وسيأتي بحث دلالة النص. «كشف الأسرار على أصول البزدوي»: .)7١/١(‏ 


ذهب جمهور الأصوليين إلى أن دلالة الآية الكريمة على اختصاص الوالد بنسب ولدهء بطريق الإشارة 
لا العبارة. 


30 


0 


اشارة النص ۳۳۵ 


م 


أولاً: إن الآية الكريمة عمدت إلى الإطئاب إذ عبرت عن الوالد «بالمولود له) 
وذلك لحکمة لا بد آن یکون قد قصدها المشرع. ولو تبعا إذ كان من الممكن أن 
یتأدی هذا المعنی دون هذا الاطناب. 

وبيان ذلك: أن «اللام» في قوله تعالى: الور 4 تفيد الاختصاص لغدّ 
والاختصاص ينصرف إلى معناه الكامل» ومن أفراده اختصاص الملك» واختصاص 
النسب» واختصاص المال؛ ومما لا شك فيهء أن اختصاص الملك”1) منفيٌ إجماعاً. 
فبقي اختصاص النسب. واختصاص المال؛ وکل منهما مدلول علیه بالعبارة" لانه 
معنى تضمني لحرف «اللام). 

وهذا المعنى ممهد لإيجاب نفقة الوالدات على الآباء؛ لأن نفع النفقة إلى الولد. 
وهو عائد في المآل إلى الوالد؛ إذ الولادة له ومن آجله بنص الآية الكريمة. 

وبعيد أن يكون هذا المعنى غير مقصود أصلاً للشارع من نص الآية الكريمة التي 
تتضمنه بنفس عبارتها. 

ولان قوله تعالی: «وَعَلّ ود له جاء بمثابة التعليل لحكم وجوب الإنفاق على 
الاباء» وتعلیل الحکم مقصود بلا ریب. 


= ووجهة نظرهم في ذلك. آن اللام موضوعة للاختصاص لخة» والاختصاص ینید الملك» ولما کان 
معنی الملك منیا (جماعاً» فیکون مختصٌّا به من حیث النسب. والنسب لازم لمعنی اللام الموضوعة له 
لغة» فتکون دلالة الاية علی الاختصاص بالنسب دلالة الترامية» وهی ما تسمی باشارة النص. 
ولکن الرأي الأول هو الراجح لما بینا. «التوضیح» صدر الشريعة : (۱/ 0۱۳۲ وراجع «آصول الفقه 
الاسلامي» للشيخ زكي الدين شعبان: ص۳۱۳. طبع سنة ۱۹۵۸ . 

(۱) اختصاص الملك, أن يصير الولد مملوكاً لأبيه» وهو منفي إجماعاًء لأن الحر لا يملك. 

(۲) والمدلول علیه بطریق العبارة أعم من أن يكون هو المعنى المسوق إليه النص أصالة أو تبعاًء كما 

علمت. «حاشية الازميري على المرأة): -۷٤/۲(‏ ١۷)ء‏ «التوضیح» صدر الشریعة : (۱/ ۰۱۳۲ 

(کشف الاسرار علی آصول البزدوي»: (2۸/۱ -1۹). 


۳۳۹ المناهج الأصولية 








ثانياً - أن للأب وحده ولاية تملك مال ولده عند الحاجة إليه» بدون عوض؛ لأن 
اختصاص الوالد بمال ولده» فرد من أفراد الاختصاص الكامل الذي وضعت «اللام» 
له اتفاقاًء في قوله تعالى : «إوعلى لور او . 

ولقول الرسول بل : «أنت ومالك لأبيك». 

وهذا المعنى مقصود تبعاً لا أصالة؛ لأن القرائن كلها دالة على أن المعنى 
المقصود ولا وبالذات» هو إيجاب نفقة الوالدات على الآباء؛ باعتبار أن الولادة من 
أجلهم› ولا ختصاصهم باولادهم تسیا 

وكذلك اختصاصه بمال ولده؛ لأنه مدلول عليه بالآية الكريمة تضمناًء بلام 
الاختصاص في قوله تعالی : لو > کما ذکرنا؛ ولذا کان هذا المعنی. مدئولا 
عليه بطریق العبارة۳۹" 

هذاء وانما قصرنا حق الأب في تملك مال ابنه على الحاجة الضرورية وبقدرها؛ 
لأن ثبوت حقيقة الملك التي تدل الآية تضمنيّاء وکذلك ظاهر التحدیث"** على أنه 
للب وحده؛ غير مراد بالإجماع. 


)١(‏ قلنا إن «اللام» تفيد الاختصاص الكامل» وكماله يكون بالاختصاص ملكا ونسباً ومالاً» فلما انتفى 
الأول بالإجماع» بقي اختصاص النسب والمال» وكل منهما فرد من أفراد الاختصاص الكامل. 
وسنبين فيما بعد» أن اختصاص النسب والمال مقصود تبعاً. و«التوضیح» صدر الشريعة : (۱/ ۰4۱۳۲ 
الوسيط في أصول فق الحنية» للشيع أححد هدي وس مطبعة دار لیف ستة ۱۹99 

(؟) أخرجه أبو داود: ٠*617"ا.‏ وابن 

عن جده» وهو حسن لغيره. 

وذهب بعض الأصوليين» إلى أن هذا المعنى لازم عقلي للاختصاص بالنسب» وبذلك يكون معنى 

إشاريًا» ورجحنا القول بأنه معنى مستفاد من عبارة النص» لأنه معنى تضمني للآية الكريمة» وإذا كان 
بهذه المثابة» فإنه لا يكون إشاريًا البتة» لأن المعنى الإشاري على ما هو الراجح عند جمهور 

الأصوليين» لا يكون مطابقيًا ولا تضمنيًا» بل هو لازم عقلي أو عرفي. 


(۳( 


إن كلا من الآية الكريمة والحديث الشريف» يفيد بظاهره ثبوت حقيقة الملك للأب فى مال ابنه» غير 
آن الاجماع منعقد علی آن هذا الظاهر غیر مراد إذ الولد يملك ماله حقيقة» ولقول الرسول يي : 
(الرجل آحق بماله من رالده وولده والناس آجمعین» لذاء ثبت للوالد حق التملك لا حقيقة الملك. 
وذلك عند الحاجة وبقدرما» بغیر عوض؛ بشرط آن تکون الحاجة من الحوائج الاصلیة» حتى إذا لم 
تکن به حاجةه أو كانت ولکن من دون حاجانه الضروریة» تملکه بعواض . 


اشارة النص ۱ ۳۳۷ 


وبالسنة المعارضة لحديث : «أنت ومالك لأبيك)17) وهی قوله 35 : «الرجل أحق 
بماله من والده. وولده والناس أجمعين»"'' فلا بدّ من التأويل لإزالة هذا التعارض 
الظاهري فقلنا بثبوت ولاية التملك» للآأب وحدهء لا حقيقة الملك» وبشرط قيام 
الضرورة آو الحاجة. وبقدرها» فیسد حاجته من مال ابنه دون عوض؛ نظراً لولاية 
التملك هده. ح 


آما ذا لم تثبت الحاجة الاصلية» فان انتفاعه بمال ابنه حینتذ جائز» ولکن 
بعوض» نظراً لحقيقة تملك الولد لماله» توفيقاً بين النصين» وإعمالاً لهما . 

يؤيد هذاء ما جاء صريحاً في قوله ب : «إن أولادكم هبة لكم. يهب لمن يشاء 
انائ ويهب لمن يشاء الذكور. وأموالهم لكم إذا احتجتم البها»۳۲. 

ما تدل عليه الآية الكريمة بطريق الاشارة آو اللزوم العقلي 

أ أنه يلزم عقلاً من کون الأب مختضّا بنسب ولده. آن یکون مختضٌا بالنفقة 
عليه؛ إذ مادام لا يشاركه أحد في هذا النسب» فلا يشاركه أحدٌ في حکمه 
وأثره”“وهو الإنفاق» ولأن من له غنم النسب» فعليه غرم الونفاق. 

وواضح أن هذا المعنى غير مستفاد من منطوق الآية الكريمة» بل هو لازم عقلي» أو 
نتيجة حتمية للمعنى المقصود من سوقها ۰۲۳ وهو اختصاص الوالد پنسب ابنه. 
ب -انفراد الاب بالولاية علی ولده الصغیر وهذا المعنی لیس مستفاداً من 


= رولاية تصرف الوالد في مال ابنه ترتفع بعد بلرغه عاقلاً؛ الا (ذا کان غاثباً + فتغبت لوالده ولاية 
الحفظ» فله التصرف في مبيع ماله المنقول إذا اقتضت ضرورة الحفظ ذلك. «كشف الأسرار على 
أصول البزدوي»: ۷١ /١(‏ ١۷)ء‏ «الوسيط» الشيخ أحمد فهمي أبو سنة: ص44. 

)١(‏ سبق تخريجه في الصفحة السابقة. 

(۲) «كشف الأسرار على أصول البزدوي»: )۷1/١(‏ وما بعدها. 

(۳) آخرجه الحاکم في امستد رکه : (۲/ ۰۳۱۲ والبيهقي في «الکبری»: )58٠١/0(‏ وقال الحاكم: هذا ٠‏ 
حدیث صحیح علی شرط الشیخین ولم یخرجاه. وراجع «فتح القدیر» : (۲/ ۹ ۲). 

() المراجع السابقة . و«آصول الفقه الاسلامي» للشیخ زكي الدین شعبان: ص۳۱. 

(۵) حكم النسب ‏ الأثر الثابت به؛ ومن آثار قرابة الفروع للأصول» وجوب الاثفاق. 


۳۳۸ المناهج الأصولية 





منطوق الآية» وإنما هو لازم عقلي لاختصاص الأب بابنه نسباً» ولیس مقصوداً من 
سوق الآية الكريمة لا أصالةً ولا تبعاً. 


مثال ثالث : 
قال تعالی : «9وعلّ الوارث مل دل کے [البقرة: ۲۳۳]. 
هذه الجملة الکريمة جاءت بعد قوله تعالی : «وعل ولو لم رهن وكسوم 


روف 4 [البقرة: ۲۳۳]. 

فالآية الكريمة تفيد بعبارتها؛ وجوب نفقة الوالدة المرضعة أقارب الولد الذين 
يحتمل ميرائهم منه» مثل ما يلزم والده لوالدته. 

وتدل على هذا المعنى بطريق العبارة؛ لأن هذا المعنى مقصود أصالةً من لفظها 
وسوقهاء أي: تشريعها. 

ويفهم منها إشارةً؛ أن مقدار النفقة التي تجب على القريب الوارث» يكون بقدر 
نصيبه من الإرث المحتمل ؛ لأن (الغرم بالغنم) وبيان ذلك : 

أن المشرع لما جعل وجوب النفقة على الوارث» فقد نبّه على أن علة وجوب 
الإنفاق هو الإرث» أي: النفع الذي يحتمل أن يصيبه من الإرث» فلزم عن ذلك 
عقلاً: أن يكون مقدار الواجب عليه بقدر ما يحتمل أن يصيب من الإرث؛ لأن الغرم 
بالغنم””'»؛ وهذه القاعدة من أصول العدل في المسؤوليات. 


)۱( ) هذه الجملة الكريمة جاءت في قوله تعالى لات يسن دهن 9 ع كي ين أ أه يج ليام 
وعل للولود رن رکنون بالدرون لا نک تفس الا وستها لا تسار ولد" پرکرها ولا موه برد ول 
رارت مِثْلُ دک که [البقرة: ۲۳۳]. 

(۲) والصولیون یعبرون عن هذا المعنی بأسلوبهم التقليدي» اذ یقولون: ان تعلیق الحکم بالمشتق 

«الوارث) يؤذن بعلية ما منه الاشتقاقی أي : يشير إلى أن المصدر «الارث» هو علة الحکم. 

فالحكم يثبت في محل وجود العلة على قدر وجودهاء أو بعبارة أخرى إن الحكم ‏ وهو وجوب النفقة - 

يئبت على الوارث بقدر حظه المحتمل من الإرث» إذ الحق على قدر الواجب. «أصول السرخسي»: 

(۲۳۸/1). «التلويح» صدز الشريعة: .)١١١ /١(‏ 


اشارة النص ۳۳۹ 


فالمقدار الواجب من النفقة بقدر الحصة من الارث فهم لزوماً من تعلیق الحکم 


بوصف الارث. 

مثال رابع : 

قال رسول الله جيه في زكاة الفطر: «أغنوهم عن المسألة في مثل هذا الیوم:۳. 

يدل الحديث بظاهره على وجوب أداء صدقة الفطر في يوم العيد» وهذا المعنى 
مقصود أصالة من سوق الحديث» وتشريع حكمه هذاء فالدلالة عن طريق العبارة كما ترى. 

ويدل عن طريق الإشارة على الأحكام الآتية : 

١‏ - أن زكاة الفطر لا تجب إلا على الغني القادر؛ إذ لا يتصور تحقق الإغناء من 
غيره. [ 

؟ أن زكاة الفطر لا تؤدى إلا إلى الفقراء؛ لأنهم هم المحتاجون الذين يتصور 
إغناؤهم. 

- أنه ينبغي إخراجها قبل الخروج لصلاة العيد» حتى يتحقق الإغناء في مثل هذا 
اليوم كَمَلا ولأن «اليوم» ينصرف معناه إلى الوقت الكامل من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس. 

4 أن هذا الواجب يتأدى بمطلق المال؛ لأن الإغناء يتحقق بأي مال؛ بل قد 
يتحقق بالنقود على وجه أكمل. 

وعلى هذاء فلا يتقيد أداء هذا الواجب بالحنطة أو الشعير أو التمر على 
الخصوص» كما ورد في بعض الأحاديث؛ لأن التنصيص على هذه الأصناف باعتبار 
أنها كانت القوت الغالب في البلد الذي يتيسر على الناس إخراج زكاة الفطر منهء 
ولأن حكمة تشريع الحديث تقتضي أن يكون تخصيصها بالذكر تقديراً لقيمة الواجب» 
وتيسيراً على الناس في إخراجهاء لا لإيجاب الإخراج منها وبعينها على الخصوص. 
)١(‏ أخرجه الدارقطني: :)١107/7(‏ من حديث ابن عمر بنحوه. وانظر «آصول السرخسي»: (۲4/۱). 


کلمة «آغنوهم» فعل آمر یفید الوجوب» والضمیر راجح ٍلی من یفتقر إلى الأغنياء عن السؤال» وهم 
الفقراء» آي: اکفوهم وسدوا حاجتهم یوم العید حتی یصبحوا في غنی عن السژال فيه. 


۰ ۲ المناهج الأصولية 








أنه لا يجوز صرفها الا ٍلی فقراء المسلمین؛ لان قول الرسول یف «في منل 

هذا الیوم» - وهو یوم عيد المسلمين جميعاً. فقرائهم وأغنيائهم ‏ يُفهم منه عقلاًء 
وجوب (غناء الفقراء المسلمین علی الخصوص في یوم عیدهم هدا. 

- يجب جمع هذه الزكاة الواجبة؛ ثم توزيع حصيلتها توزيعاً عادلاً» بحيث 
یصیب منها کل فقیر""" بقدر حاجته: فيستغني عن المسألة» وهذا یستلزم عقلاً إيجاد 
جماعة تتولى تنظيم هذا التوزیم؛ لاآن مجرد الاعطاء لفوضوی لا یتأتی معه اغناء 
جمیع الفقراء غالبا وبذلك لا یتحقق قصد المشرع من الحدیث وقد نوهنا بأن 
المصلحة المتوخاة من الحکم تعبدية من وضع الشارع فیجب تحفیقها. 

فهذه الحکام کلها. دل علیها الحدیث بطریق الاشارة؛ لانها حکام منطقية عقلية 
استلزمها معنی الحدیث المدلول علیه بطریق العبارة. 

المثال الخامس: ‏ 

قال تعالى: 5 ھا اذه ہے اموا اذا تداينم بن إل أجل م ا کب 
کر اسا ادل وک باب کیک کن یک ڪا عله اه يڪت ونيك الى 
له الى ولیس آله رم و بح مه سيا . . . # الآية [البترة؟ ۲۸۲]. 


تفيد الآية الكريمة عن طريق العبارة ما يأتي : 
- الارشاد ٍلی توثیق الدیون في المعاملات "۰ فالمومنون [ذا داين بعضهم 
0 أو , ما بزيل الجهالة عرفأ فليكتير 


)١(‏ ذهب الإمام أبو حنيفة وتلميذه الإمام محمد إلى أن الأولى أن يصرف إلى فقراء المسلمين على سبيل 
الندب لا الوجوب» كما آنه يجوز عندهما تأخير إخراج زكاة الفطر هذه» ولكن الأولى تعجيلها . 
والرأي السابق ‏ وهو للإمام آبي يوسف -أرجح لما بينا. «أصول السرخسي): (۲۶۰/۱) تحقیق آبي 
الوفاء الأفغانى. نشر لجنة إحياء المعارف النعمانية» بحيدر أباد بالدكن بالهند. مطابع دار الكتاب 

(۲) من قرض آو سلم آو تجارة موجلة ' أو أي معاملة يخشون فيها النزاع. 
وقیل : ن الامر في قوله تعالی : 63 تیوه یفید الوجوب» وبه قال عطاء والشعبي وابن جریر 
والطبري ‏ ونحن نميل إلى هذا الرأي - وليس هنا مقام البحث في هذه المسألة. 


إشارة النص . ۲١‏ 


والأمر بالکتابة شامل للدّین الذی شغلت به الذمة ۳" والأجل المعيّن معاً. 

۲ - ویفید قوله تعالی: ینب بتکم ایب بالکدل6ه بطریق العبارت» وجوب 
التزام الصدق في الكتابة» لتكون مطابقة لما يمليه المدين بإرادته الحرة» دون نقص أو 
زيادة أو تحريف في الحق» أو الجل» على مسمع من الدائن والشهود في مجلس العقد 
المستفاد من قوله تعالی : رکب بتکم به. 

۳ على المدین آن يملي. إذ يعتبر ذلك منه إقراراً بالحق وآجله المحدد» دون 
زيادة أو نقص. 

وتدل بالإشارة على الأحكام الآتية : 


۱ - أن هذا التوثيق حجة على المملي المدين» وعلى الدائن أيضاًء بكل ما جاء 
فيه من حق أو شرط أو أجل معين؛ إذ يلزم ذلك عقلاً من الإقرار بالإملاء» والإقرار 
حجة على المقرء ما دام لم یلحق التوثیق تزویر. ۵ 

١‏ - وهو حجة أيضاً على الدائن؛ لأنه يلزم عقلاً أو عرفاً من سکوته دون |بداء 
معارضة لما سمع من إملاء المدين في مجلس العقدء إقراره بصحة كل ما جاء في 
الوثيقة المطابقة لما أملى المدين على مسمعه» وذلك من باب بيان الضرورة”"" 

۳ - ويلزم عقلاً آیضاً من قوله تعالی: ماع له که آن یکون الکاتب علی 
۰ ۱ 
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)۳۲۸ ۳۲۷ /۱( : [ط. الرسالة]» «أحكام القرآن» لابن العربي‎ )٤١١ _ ۲۳ /6( : «تفسیر القرطبي»‎ )١( 
[ط . دار الفکرآ؛ وامع القرآن» للدکتور عبد الحسیب طه حميدة : ص۱۱۹ وما بعدها؛ و«آصول الفقه»‎ 
) .۱۶۰ للشیخ أبي زهرة : ص‎ 

(۲) هو بيان عن طریق السكوت عند الحاجة إلى البيانء فللضرورة اعتبر هذا السكوت بياناً وإقراراً. 
(صول السرخسی»: (۵۰/۲). وسيأتي بحث ببان الضرورة إن شاء الله. 








المثال سادس : 

قال تعالی : تدحا مَا طَابٌ + لک من الساه مت وللت ونح لن حل ألا كرا مك4 
[النساء: 7]. 

فالآية الكريمة تدل بعبارتها ا ی اا الآنية : 

١‏ - إباحة الزواج # تنكأ مَا طَابَ لح ین که 

۲ - وجوب الاقتصار علی آریع؛ بشرط عدم الخوف من ظلم الزوجات من 
وت و 

۲ - وجوب الا قتصار علی الواحدة عند الخوف من ظلم آکثر من واحدة. كن 
خف آلا نیلوا وکیدء 4. 

فهذه المعاني كلها مستفادة من نظم الآية الكريمة نفسهاء وهي مقصودة كلهاء 
بدلالة السیاق» وسبب النزول"؟. 

غير أن المعنى الأول مقصوداً تبع لسبق العلم به» وانما آورد للتمهید للمعنیین 
التاليين المقصودين أولاً وبالذات. 

فالآية الكريمة إذن» إنما أنزلت قصداً إلى تشريع هذه الأحكام كلهاء سواء منها 
ما كان مقصوداً أصالة» أم تبعاًء فتكون الآية دالة عليها جميعاً بطريق العبارة» ويفهم 
من الآية الكريمة إشارةء أن العدل مع الزوجة الواحدة واجب داتماً”"؛ لأن المنطوق 
الذي تناول وجوب العدل بين الزوجات حالة التعدد» لم يتناول هذا المعنى حالة 
الانفراد؛ بل فهم لزوماً من وجوب الاقتصار على الواحدة عند خوف الوقوع في ظلم 
الزوجات؛ لأن وجوب الاقتصار على واحدة إنما كان من أجل تجنب الوقوع في ظلم 





= السنتين والثلاث» فقال رسول الث ل : «من سلف فليسلف في كيل معلوم. ووزن معلوم» إلى أجل 
معلوم» . [أخرجه البخاري : ۰ وسلم: ۰4۱۱۸ واحمد: ۸ من حديث ابن عياس] . 

(۱) راجم الامثلة التطبيقية علی الظاهر والتص ص ۳۹ وص 4۵ وما بعدهما. 

(۲) «أصول الفقه» للشیخ آبي زهرة: ص ۰۱6۰ 


اشارة النص ۲:۳ 


الزوجات والقدرة علی التزام العدل مع الواحدةء ولهذا كان ظلم الزوجة في حدّ ذاته 
محرماء سواء حالة الانفراد أم التعدد. 

دلالة الإشارة قسمان: واضحة وخفية 

على أن دلالة الإشارة منها الخفيٌ الذي لا يدرك إلا بفضل تأمل» ودقة نظر 
ولهذا لا يستوي المجتهدون بالرأي في استنباط الأحكام عن طریق الاشارة؛ لأنها - 
كما قلنا ‏ لوازم عقلية أو عرفية في معظمهاء تتفاوت في استخلاصها أنظار 
المجتهدين”'' وأفهامهم؛ لذا كانت هذه الدلالة مجالاً واسعاً للاجتهاد بالرأي. 

ومن دلالة الإشارة ما يكون ظاهراً يمكن أن يفهم بيسرٍ وأدنى تأمل. 

وقد مرٌ بك من الأمثلة ما يمكنك التمييز بين ما هو واضح» وما هو غامض دقیق؛ 
لا يدركه إلا العلماء في اللسان العربي وأسراره» والمتبحرين في الفقه والقانون. 

أما عبارة النص» فلا تتطلب هذا القدر من الاجتهاد؛ إلا في حالة ما إذا كان 
النص مسوقاً للمعنى الالتزامي المفهوم عقلاً من ظاهر معناه المتبادر» وذلك حين 
يكون مقصوداً للمشرع أصالة» كما أسلفنا. 

حكم كلّ من العبارة والإشارة 

يغبت الحكم قطعاً بكل من العبارة والإشارة» فكل منهما حجة في إفادة الأحكام 
لغة. فکذلك شرعاً؛ لأنها ثابتة في كل منهما بنفس النظم. 

غير أن الحكم الثابت بالعبارة أقوى من الثابت بالإشارة؛ إذ الأول مقصود 
للمشرع من تشریع النص» والثاني غیر مقصود ". 


وأيضاًء الثابت بالعبارة مدلول عليه باللفظ مطابقة أو تضمن وقد یکون مدلو لا 


(1) يقول الإمام التفتازاني في شرحه على «التنقيح»: «لأن الثابت بإشارة النصء قد يكون غامضاً بحيث لا 


يفهمه كثير من الأذكياء العالمين بالوضع»: (171/1). 


(۲) خلافاً للإمام صدر الشريعة الذي يرى أن ما يدل عليه النص إشارة مقصود للمشرع تبعاً. «التلويح) : 
(۱۳۱/۱). 


ff‏ المناهج الأصولية 


عليه التزامً بخلاف المعنی الاشاري» فلا يكون إلا معنى التزاميًا منطقيًا غير مقصود 
ويظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض؛ فيقدم الحكم المستفاد عن طريق العبارة 
وسئأتي بالأمثلة التوضيحية على ذلك عند البحث في مراتب الدلالات. 
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تحلیل دلالة النص آصولنا 


إن المعاني التي وضعت لها الألفاظ لغة» ذات مقاصد وأغراض یدرکها من کان 
عليماً بأسرار الوضع اللغوي. 

هذه الأغراة ض التي تستهدفها معاني الالفاظ تتحول إلى آثار عند تنفيذها أو 
إيقاعها. 


والشارع الحكيمء إذ يربط الحكم بالفعل”''» لا يقصد إلى جعل مجرد صورة 
الفعل هي مناط الحكم”؛ بل إلى ما يستهدفه معناه من غاية قبل الوقوع أو إلى ما 


یترکه من آثر بعد الوقوع؛ فیو جبه آو یحرمه بالنظر إلى ضرورة تحصیل آ مهأو 
(۳( 
اعدامه 


(۱) والشرع يجري علی آصول اللغة وسننها في البیان والافهام؛ اژ من شرط التکلیف فهم المکلف به» والا 
کان تکلیفاً ہما لا یطاق› قال تعالی : وما اسا من سول لا بوسان رھ لمجت هم 4 [إبراهيم : .]٤‏ 
( الا ما استئنی من «التعبديات» مما ليس للعقل فيه مجال» من صور الأفعال وهيآتها كما في الصلاة 


في 


مثلا. 

(۳) ومن هناء كان أساس الحل والحرمة في التشريع الإسلامي قائماً على حقائق الاشیاء وطبائعهاء بما 
تنطوي علیه من عناصر تكوينية ذاتية تترك آثاراً هي سبب الفساد والضرر؛ مثل الخمر والتدخين؛ فان 
آثارهما الناجمة عن خصائصهما الذاتية هي مناط التحریم وسببه آو تکون سبب النفع والمصلحة 
الحقيقیة» کما في الجهاد والعلم والزراعة وغیرها. 


۳۰۹ المناهج الأصولية 





فلفظ «التأفيف""'' مثلاً» موضوع لغةً لمعنی «الساّم والتضجر"» لکن غاية 
التضجر آو آثره بعد الوقع هو [شعار الشخص المتضجر منه بالاستیلاء الذي يفضي 
إلى إيذائه وإيلا مه. 


وطريق فهم معنى هذا اللفظ وغايته لغوي محض كما ترىء» وليس تصرفاً عقليًا 
قائماً على أساس الرأي والاجتهاد والاستشباط”". 


وكذلك كلمة «الضرب» تعنى فى أصل وضعها اللغوی صوره الفعل المعروفة 
لكن الغاية من إيقاع هذا الفعل هي إيصال الأذى إلى الشخص الذي وقع عليه. 


وفهم معنی «الضرب وغایته» طریقه لغوي محض أيضاًء لا يفتقر إلى اجتهاد 


= فالفعل یباح آو یفرض آو یحرم؛ بما يستهدف معناه من أثر بعد إيقاعه وبمدى قوة ذلك الأثر في حياة 
الفرد والمجتمع؛ ضرراً وفساد أو نفعاً ومصلحة. 

والتصرفات ‏ في المعاملات - تباح آو تحرم وتمنم» بما هي آسباب مفضية الی تحقیق مصلحة أو نفع. 
أو تقرير الحق أو إقامة العدل» أو بما هي سيب أو ذريعة إلى مفسدة» آو ظلم وهضم حق. آو تحلیل 
محرم؛ كل ذلك بميزان الشرع الذي لا يتناقض مع منطق العقل» أو مكونات الواقع. 

وعلى هذاء فليس أساس الحل والحرمة ‏ في نظر الحكمة التشريعية في القرآن الكريم والسئة المطهرة» 
أو البحث العلمي الموضوعي في الفقه الإسلامي ‏ تحكميًا غير معقول المعنى؛ يستهدف مجرد اعتقال 
الإرادة الإنسانية» ومصادرة الحريات كما يزعم المغرضون» وإنما هو في واقع الأمر ‏ توجيه للإرادة 
الإنسانية» وتقويم لها آن تتحرف بها المطامع والاهوای حتى تستقيم وتتغيا المصلحة الحقيقية المعقولة 
التي قدرها الشارع الحکیم فأقرها المنطق والواقی مصداقاً لقوله تعالی : ول له عيبت 


ع کے س ہے لے و ۳ ر س 25 
ع 


وحرم علیهم آلخبیت وصَم عنهم اهم رالا الى كات بهد [الأعراف : /ا6١]‏ وقوله تعالى : 
وا له بر لا نيار [غافر: .]۳١‏ 

(۱) التلفظ بکلمة «آف». 

( ولیس الایذاء من معتی التضجر؛ بل هو معتی معناه» آو غاية معناه قبل الوقرع» وآثره بعد الوقوع. 

(۳( یقول الا مام البزدوی : «وأما الثابت بدلالة النص» فما ثبت بمعنی النص لغة لا اجتهاداً ولا استنباطا» 
وذلك لينفي کونه قیاسا؛ لکن فول الامام البزدوي: ان دلالة اللص ما ثبت بمعنی التص ؛ تساهل في 
التعریف» بل هو ثابت بمعنی ذلك المعنی» آو علة ذلك المعنی. «کشف الاسرار علی آصول الامام 


د لاله النص ۷ ۳ 





فالأذى ‏ في الواقع ‏ ليس مدلولاً لغويًا لأيّ من التأفيف أو الضرب؛ بل هو 
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ا 


ثره) أو معنى معناه 
لذاء كان «التأفيف» و «الضرب» یشترکان في الأثر لا في المدلول؛ إذ لا يقول 
أحد بأن التأفيف في اللغة يعني الضرب. 
غير أن اشتراكهما في هذا الأثر على تفاوت» فأذى التأفيف دون أذى الضرب 
بالبداهة. 


فإذا ورد من المشرع نص بتحريم «التأفيف» مثلاً» كان حكم التحريم ‏ في الواقع ‏ 
متعلقاً بغاية معنى التأفيف أو بأثره ‏ وهو الأذى ‏ لا بمجرد صورته. 


فالأثر إذن هو علة الحكم» أو السبب الموجب له؛ وهو ما يسمى بروح النص أو 
معقوله» أو معنى معناه. 

والتص - وان لم یتناول «الضرب» نطقا ‏ يشمله بواسطة علة النص هذه؛ كما 
تشمل هذه العلة صوراً كثيرة من الأفعال إذا اتحدت في الأثر. 

ففي قوله تعالى: في معرض وجوب تکریم الوالدین والاحسان الیهما : فلا تثل 
ا ای [الاسراء : ۲۳] النهی آو التحریم متعلق بغاية التأفيف أو أثره» وهو الاذی لا 
بمجرد صورته» فكأنه قيل تقديراً: «لا تؤذهما»" بأقل أنواع الأذى. 


والحرمة إذا ثبتت للقدر الأدنى» كانت ثابتة للأعلى والأقوى من باب أولى”". 


(۱) «تسهيل الوصول إلى علم الأصول» للشيخ محمد عبد الرحمن المحلاوي: ص۱۰۳ مطبعة مصطفى 
البابي الحلبي بالقاهرة. سنة ١741١ه.‏ يقول الشيخ المحلاوي في لمحة ذكية تفرق بين معنى النص» 
ومعنی معناه ما يلي : «فالنص - يعني قوله تعالى : #كلا مل فسا أ قد أفاد بمعناه الوضعي حرمة 
التأفيف» وبمعنى معناه» حرمة الباقي» ي : الضرب والشتم والقتل» المرجع السابق . 
على أن بعض المحدئین یطلق علی دلالة التص: «دلالة الدلالة» وهو قريب مما ذكرنا. «أصول التشریم 
الاسلامي» للشیخ علي حسب الله: ص۲۲۹. طبعة ثانية سنة ۱۹۵۹ . 

(۲) یقول الامام عبد العزیز البخاري في شرحه علی آصول البزدوي: «ولما تعلق الحکم با لایذاء في 
التأفیف» صار في التقدیر کأنه قیل : «لا توذهما» فثبتت الحرمة عامةا. «كشف الأسرار على أصول 
البزدوی»: (۷/۱). 

(۳) ولهذا فیل : إن النهي عن التأفيف من باب التنبيه بالأدنى علی الاعلی: آي: زن تحریم آقل أنواع الاذی < 


۲:۸ المناهج الأصولية 








فحکم النص آولی بشمول الضرب؛ لأن «الأذى» وهو علة الحکم متحققة فیه 
بصورة أشد وآكد من التأفيف؛ على الرغم من أن النص لم يتناوله نطقاً. 

وعلى هذاء فأولوية الحكم تتفاوت في تقررها في محال علته» بمدى قوة تحفقها 
في كل منها. 

وتأسيساً على هذاء فإن صوراً كثيرة من الأفعال والوقائع» كالشتم والحبس 
والتجويع» المختلفة من حيث مدلولاتها أو معانيها التي وضعت لها لغة» ولكنها 
متحدة من حیث الاثر وهو «الایذاء».یتناولها حكم توا تعالی : ان شل فا أي بل 
ومن باب آولی؛ لا بمنطوقه؛ بل بمعنی معناه! 5 أو روحه وعلته التي فهمت منه 
بالطریق اللغوي المحض» لا عن طریق القیاس آو الاجتهاد بالرآي؛ لوضوحها 
وتبادرها من منطوق النص. 

ولهذا سمي هذا الطریق في استنباط الاحکام «دلالة النص»"۳. 

وبعد هذا التحليل الاصولي ينبغي أن نعرّف «دلالةٍ النص». 


تعریفنا لدلالة النص أصولتا 


دلالة النص هي : : آن یفهم نفس اللفظ ثبوت حکم الواقحة قحة المنطوق بها لواقعة 
أخرى غير مذكورة» لاشتراكهما فى معنى» يدرك العالم۳ باللغة آنه العلة التی 


استه حصت ذلك | 
سٽو جب ليحكم 


- يشمل أعلاها وأشدهاء لغة وعرفاً ومنطقاً فالمحرم في الأصل هو الاذی قلیله وکثیره» والتأفيف ليس 

إلا صورة من صورهء وإيراده في النص على سبيل المثال. 

)001 درج كثير من الباحثين على القول بأن تناول قوله تعالى : للا مل ا أن لصور تلك الوقائع عن طريق 
معنای والواقع أنه لا يتناولها بمعناه» بل بمعنى ذلك المعنى» أو غاية ذلك المعنى وآثره» على النحو 
الذي بسطاء أن وهرما يطلق عليه ليو في المصطلح النقهي والقائوني روح النص بقل رفس 

(؟) يقول الإمام البزدوي.في هذا الصدد ما يلي: «ثم يتعدى حكمه ‏ حكم التأفيف ‏ إلى الضرب والشتم 
بذلك المعنى -أي: الإيذاء ‏ فمن حيث إنه كان معنى لا عبارة لم نسمه نضّاء ومن حيث إنه ثبت لغة لا 
استنباطاً ‏ أي: اجتهاداً بالرأي ‏ سمي دلالة» وآنه یعمل عمل النص»: (۷4/۱). 

(۳( لا نذهب مع الإمام صدر الشريعة إلى أن العلة في دلاله النص یدرکها کل من یعرف اللغة» بل لا بد من - 


دلاله النص ۲۶۹ 








وما سبق من البيان كاف لشرح هذا التعريف. 

الفرق بين دلالة النص والقياس الأصولي 

تتفق دلالة النص مع القياس الأصولي في مجرد الإلحاق. 

ونعني بذلك» إلحاق واقعة غير منصوص عليهاء بواقعة تناولها النص بحكمه؛ 
لاشتراكهما في علة متحدة. ۰ 

غير أن هذه الصورة القياسية الظاهرية التي تعتبر معقد الصلة أو المشابهة بين دلالة 
النص والقياس الأصولي. لا تقوى على إلغاء الفارق الأساسي بينهماء وما يترتب على 
ذلك من ثمرات تتعلق بمنهج الاستباط وبقوة الحجية, . ۱ 

ذلك الفارق الاساسي بینهما هو أن «العلة» في دلالة النص بيّنة واضحة تفهم 
بمجرد اللغة7 2 بحيث يتساوى في فهمها المجتهد وغيره من أهل العلم باللغة. 

في حين أن القياس لا تدرك «علته» إلا .بالاجتهاد بالرأي لخفائها؛ ولا بد من 
التزام الشروط المقررة لمنهج القیاس في استنباطها. ۱ 

فأساس دلالة النص لغوي محض. آما القیاس فآساسه تصرف عقلي قائم علی 
الاجتهاد بالرأي. 

الإمام الشافعي يطلق على:دلالة النص القياس الجليّ 


لعل هذه الصورة القياسية في دلالة النص. آو مجرد الالحاق القائم علی العلة 





= فضل علم بالوضع اللغوي وأسراره» والا فان كثيراً ممن یعرفون اللغة العريية لا بدر کون معاني الالفاظ 
رمرامیها. ۱ 
نعم لا يشترط فيه أن یکون فقیهاً مجتهداً, لأن هذا النوع من طرق الدلالة لا يفتقر إلى الاجتهاد بالرأي 
لاستنباط العلة كما قدمنا. 
يقول الإمام صدر الشريعة في تعريف دلالة النص: «دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه 


معنی یفهم کل من یعرف اللغة آن الحکم في المنطوق لاجل ذلك المعنى». «التلويح على التنقيح) : 
(۱۳۱۸/۱). 


۱( المرجع السابق. «(التوضيح» لصدر الشريعة : (۱۳۱۸/۱). 








الواضحة التي تدرك باللغة» هي التي حملت الإمام الشافعي 5 على إطلاق مصطلح 
«القیاس الجلی» علی «دلالة التص». 

لكن هذا الإطلاق لا يورث دلالة النص اشتباهاً بالقياس الأصولي؛ لأن الإمام 
الشافعي قد حدد مفهومها بجلاء في كتابه «الرسالة» على النحو الذي بينا؛ والعبرة 
بالمفاهيم؛ إذ يقول رحمه الله: «والقياس وجوهء يجمعها القياس» وبعضه أوضح من 
بعض» فأقوى القياس أن يحرّم الله في كتابه. أو يحرم رسول الله القلیل من الشيء 
فيعلم أن قليله إذا حرم كان كثيره مثل قليله في التحريم» أو أكثرء بفضل الكثرة على 
القلة» وكذلك إذا حمد على يسير من الطاعة» كان ما هو أكثر منها أولى أن يحمد 
عليه» وكذلك إذا أباح كثير شيء» كان الأقل منه أولى أن يكون مباحاً». 

ثم يشير الإمام الشافعي رحمه الله إلى أن الخلاف في التسمية والاصطلاح لا في 
المفهومء إذ يقول : 

اوقد يمتنع بعض أهل العلم من أن يُسمي هذا قياساًء ويقول: هذا معنى ما 
أحل الله وحرم وحمد وذم؛ لأنه داخل في جملته» فهو بعینه لا قیاس علی غیره"* . 

فالإمام الشافعي يسمي دلالة النص دلالة قياسية جليّة؛ لظهور الأولوية في غير 
المتصوص علیه بالنسبة للمنصوص علیه » في العلة الواضحة. 

كما يشير إلى أن بعض العلماء يمتنع من أن يسميها قیاساً؛ لانه یری آنها مشمولة 
بالنص عینه » لوضوح العلة المتحدة فيه لغة. 

والعبرة بالمفاهيم» ولا مُشاحة" “في الإصلاح. 

على أن بعض الشافعية يسميها «مفهوم الموافقة» لأن الحكم الذي ثبت بالنص للواقعة 
غير المنصوص عليها عن طريق المفهوم» موافق لحکم الواقعة المنصوصة "۳ نفياً وإثباتاً. 
)١(‏ «الرسالة» للإمام الشافعي: ص7١ 6‏ ص015. بتحقيق وشرح الأستاذ أحمد محمد شاكر. الطبعة 

الأولى. سنة ١188‏ سنة ٠145١م.‏ مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. 


(۳) آما |ذا کان الحکم المستفاد عن طریق المفهوم لواقعة معينة غیر منصوصة مخالفاً لحکم الواقعة 


دلالة النص ۵ ۳ 








فالواقعتان متفقتان في الحكم » إثباتاً ونفياً ؛ لأنهما مشتركتان في العلة . 

وبعض الأصوليين يسميها «فحوى الخطاب» لأن العلة ‏ وهي روح النص وفحواه 
- فهمت من منطوقه بوضوح. 

دلالة النص من حيث قوة إثباتها للحكم المنطوق في الواقعة غير المذكورة 
قسمان: دلالة الأولى. ودلالة المساواة 

لا شك أن قوة ثبوت الحكم في الواقعة إنما تقاس بمدى قوة ثبوت علته فيها؛ 
لأن الحكم إنما شرع من أجل هذه العلة التي تنطوي على المصلحة أو الحكمة التي 
قصد الشارع أن تحقق بتشريع الحكم» وعن طريق تنفيذ المكلف لذلك الحكم. 

وإذا كان "من المقرر أصوليًا ومنطقيًا أيضاًء أن الحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماًء فإن قرة اقتضاء العلة لحكمهاء تدور مع مدى توافر هذه العلة في الواقعة شدة 
وتأكيداً. . 

وبيان ذلك : 

أن دلالة النص تشبه الصورة القياسية”2 كما أشرنا ‏ من حيث كونها مركبة من 
واقعتين إحداهما المنصوص عليهاء وهي الأصلء أو المقيس عليه» والأخرى الفرع, 
وهي المقيس وتجمع بين الصورتين» أو تتوافر فيهماء علة مشتركة واضحة تفهم 
بالطريق اللغوي المحض» لوضوحها. 


= المنصوصة» سمي هذا الطريق مفهوم المخالفة. 
فقول الرسول بيا : «في الفنم السائمة زکاة» مثلاً: يدل على أن الغنم إذا كان لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. 
بان کانت معلوفة. لآن وصف «السوم! قید للحکم ينتفي بانتفائه» فالحکم مختلف في كل من الغنم 
السائمة والمعلوفة» وسيأتي بحث هذا النوع من طرق الدلالة في استنباط الاحکام إن شاء الله تغالى. 
() ولهذا آطلق الامام الشافعي علی «دلالة النص» هذه اصطلاح القياس الجلي»› كما قدمناء بالنظر إلى ٠‏ 
هاتین الصورتین؛ والحاق (حداهما - وهي غير المنصوص عليها ‏ بالاخری - وهي التي تناولها النص - 
في الحکم. لاشتراکهما في علة متحدة. ۱ 
وسماه «جلیّ؛ لآن العلة فیه واضحة تفهم بمجرد اللغة؛ تمییزاً له عن القیاس الأصولي الذي لا تفهم 
العلة فیه عن طریق اللخة» بل تفعقر الی الر ی والاجتهاد لخفائها. «الرسالة»: ص ۵۱6-۵۱۲ تحقیق 
الاستاذ آحمد محمود شاکر. 


۳۰۲ المناهج الأصولية 


وقد ضربنا لذلك مثلاً النص القرآني على حكم «التأفيف» وهو التحريم» وقلنا : إنه 
یلحق الضرب بالتأفیف من حیث الحکم وهو الحرمة. لاشتراکهما فی نفس الثر 
وهو الإيذاء الذي يعتبر مدار الحكم والعلة المستوجبة له. 

فكان النص القرآنى الوارد فى التأفيف إذن متناولاً بحكمه الضرب من باب آولی 
لا من حيث المنطوق» بل بواسطة هذه العلة التي هي روح ال: » ولذلك يقال: إن 
النص يدل بالأولى على حرمة الضرب من التأفيف». ولكن بفحواه لا بمنطوقه . 

فالواقعتان ‏ كما ترى ‏ ليستا متساويتين في العلة؛ لأنها متوافرة في غير 
المنصوص عليها بصورة أقوى وآشد. ولذا كانت أولى بالحكم» ويقال حينئذ: إن 
النص يدل عليها بالطريق الأولى. 


أما إذا كانت الواقعتان متساويتان من حيث العلة» بأن كانت متحققة فى كل منهما 


. بقدر متساو» فإن النص يدل علی الواقعة غیر المنصوص علیها دلالة مساواة" لا 
دلالة أولية. 


هذاء وكل من دلالة الأولى» ودلالة المساواة» تسمى دلالة النص أو الفحوىء 
أو معقول النص ورو حه, 


ويتضح ذلك بالأمثلة التطبيقية. 


والواقع أنه إذا بلغت «العلة» من القوة والوضوح فى الواقعة غير المنصوص عليها 
حدا جعلها آولی بحكم النص؛ أو على الأقل مساوية"”'' فإن ثبوت هذه الواقعة ينبغى 

)١(‏ ذهب بعض الأصوليين إلى عدم الاحتجاج بدلالة المساواة» لأنه رأى أنه لا بد من شرط الأولرية» 
ولکن الارجح آن كليهما حجة. ۱ 

(۲) ذهب بعض الا صولیین الی آن الواقعتین |ذا تحققت فيهما علة النص الواضحة بقدر متساو» فلا يلزم أن 
تکونا متساویتین قي الحکم لأنه ریما یکون إيراد الواقعة المنصوص علیها لاعتبار تعبدي غیر معقول 
المعنى» أي قصد الشارع إيرادها في النص على سبیل الخصر لحکمة قصدها الشارع لا یسعنا ادراکها. 
(التحرير مع شرح التيسيرا: »)١5٠ /1١(‏ و«مسلم الثبوت»: (4*۹/۱). 
لكن هذا الرأي ضعيف. إذ الأصل في النصوص التعليل» والتكاليف في المعاملات تشريع يتعلق - 


دلالة النص Yor‏ 








أن يكون بالنص نفسه لا بالقياس كما سيأتي بيانه» ويكون إيراد الواقعة المنصوص 


وهذا الملحظ هو الذي فرع عليه الإمام البزدوي قوله: «وأنه يعمل عمل 
النص»'. 


وهذه الخاصّة لدلالة النص تفضي بنا إلى ضرورة بيان ثمرة هذه التفرقة بينها وبين 
القياس الأصولي. 


ثمرة الفرق بين دلالة النص والقياس الأصولي”” ' من حيث قوة الحجية في إثبا ت 
الأحكام 


ذکرنا آنف أن الفارق الأساسي بين «دلالة النص» وبين «القياس الاصولي" ۳ 


= بالشژون الدنيويف والاصل فیها آن تکون معقولة المعنی والمصلحة إذ ليس للشارع غرض إلا تحقیق 
مصالح المکلفین في آمور معایشهم وکسبهم وتعاملهم.  ٠‏ 
ثم ان التفریق بين دلالة الاولی ودلالة المساواق تحكم ٠‏ لا يقوم على دليل منطقي أو تشريعي معقول؛ 
إذ الأصل أن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً. 

(۱) «کشف الاسرار علی آصول الامام البزدوي»: (۷4/۱). 
ومعتی مذا. آن الشابت بدلالة التص کالثابت بالتص. ولهذا تثبت بها «العقوبات» من الحدود 
والکفارات» ومعلوم آن العقوبات لا تثبت بالدلالة القياسية. لکونها طریقاً ظنیّ؛ فکانت دلالة النص 
آقوی من القیاس من حيث قوة الحجية في استنباط الاحکام وإثباتهاء كما سيأتي . 
ويقول الإمام السرخسي في هذا الصیدد : «ولهذا جوزنا اثبات العقوبات والکفارات بدلالة النص» وإن 
كنا لا نجوز ذلك بالقياس». «أصول السرخسي»: (747/1). 

(؟) كل من دلالة النص والقياس الأصولي منهح لاستنباط الأحكام من النصوص» معترف بحجيته عند 
جمهور الأصوليين» غير أنهما متفاوتان في مدى قوة هذه الججية» بالنظر للأساس الذي يقوم عليه 
وهو العلة: وضوحاً و“عفاء؛ أو قطعية وظنية» الأمر الذي يترك أثره في التعارض تنسيقاً وترجیح 
وفي تحديد نطاق تلك الحجية من حيث نوع الحكم الذي يراد إثباته بكل منهما. 

(9) يعرف الإمام صدر الشريعة القياس الأصولي بقوله: «تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة متحدة» 

لا تدرك بمجرد اللغة». فقوله: «لا تدرك بمجرد اللغة) احتراز عن «دلالة النص» لأن العلة فيها تدرك 

باللغة. «التوضيح؟ لصدر الشريعة: (7/ 67). 


To‏ المناهج الأصولية 





یترکز في «العلة» المستوجبة للحكم في كل منهماء من حيث منهج تبيّها وتحديدهاء 
ولوعية هذه «العلة» من حيث القطع والظن. 
فمنهج التعرف على «العلة» فی دلا له النص - کما علمت ‏ لغوي محض » ۷ 
يجاوز فهم وضع اللفظ لمعناه ) ومرمی ذلك المعنی وأثره. 
ولهذاء يستوي في فهمها المجتهد واللغوي لوضوحها وتبادرها من النص» فهي 
- لذلك - ثابتة قطعاً ویقینا*. 
أما نهج تبن العلة في الاسر الأصولي› فهر عقلي قائم على الاجتهاد بالرأي ؛ 
هذا» وقد رسم الأصوليون منهج اس «العلة» في القياس وسموه «مسالك 
العلة» ووضعوا شروطا معينة يلتزمها المجتهد في تخريجها أو استنباطها» وفي تحققها 
فى الفرع ایض حتی إذا لم يطبق هذا المنهج الأصولى من الاجتهاد بالرأي» لم يكن 
القياس حجة فيما يبيّن للواقعة المقيسة من حكمء لفساد مبناه. 
لخفائها خفاء لا يزال إلا بالاجتهاد بالرأي؛ لأن مجرد اللغة تقصر عن إفادتهاء ولذاء 
كانت مثاراً لاختلاف وجهات نظر المجتهدین» الأمر الذي ترتب عليه ظنية «علة) 
القياس» على النحو الذي بسطنا القول في علة «الربا»"» ولو كانت «قطعية» لما 
اختلفت أنظار المجتهدين فيها. 
)١(‏ أما القول بأن دلالة النص باعتبار ثبوت العلة قسمان: قطعبة وظنية» فسيأتي تحقيق الأمر في ذلك. 
(۲) المجتهد ‏ في علم الأصول ‏ يطلق على من توافرت فيه مؤهلات وثقافات علمية معینت وهي بمثابة 
شروط علمية ليس من السهل تحصيلها أو تحققها في شخصية معينة لتكون ذات اختصاص دقيق. 
وذلك کالعلم بالقرآن الکریم وأحکامه وأسباب نزوله. وناسخه ومنسوخه ومطلقه ومقیده» وعامه 
وخاصه ‏ وبالسنة متناً وسئداً» وأحكامها وأسباب ورودهاء وسائر ما اشترط علمه في القرآن الکریم» 
والعلم باللغة العوبیة» نحورها وصرفها» وفروع علم البلاغت من البیان والمعاني» والبدیم» والاحاطة ‏ 
با لا جتهادات الفردیة» والٍجماعات في الفقه والقضای منذ عهد الصحابة - رضوان الله علیهم - د حتی 
یومنا هذا أي : بالتراث الفقهي جملة في مختلف مذاهبه وآدواره. 


ومن تحققت فيه هذه المؤهلاات» سمي مجتهداً مطلقاً يسوغ له أن يجتهد في جميع أبواب الفقه. 
() راجع المجمل المؤول ‏ ص4 من هذا الكتاب. 


دلالة النص Yoo‏ 


وهذا كله لا يشترط في «دلالة النص»؛ لأنها «تعمل عمل النص»''' بما تقوم على 
(اعلة) بيّنة مفهومة لغة» وقطعية لا خلاف فيها. 

وبناء على هذا الفارق الأساسي» ترتبت النتائج الآتية: 

أولاً: أنَّ دلالة النص قطعية» ودلالة القياس ظنية» ووجه ذلك: 

آن الواقعة ااجديدة التي لم یتناولها النص بمنطوقه» یدل علی ثبوت حكمه فيها 
بصفة قاطعة. (ذا تحققت فیها علته الواضحة؛ فهي ثابتة بالنص نفسه على الأرجح؛ 
لانها اما آن تکون آولی بالحکم من المنصوص علیها. کما ذکرنا في دلالة نص 
التأفيف علی الضرب. 

ولما آن تکون الواقعة الجديدة مساوية للواقعة المنصوص علیها في الحکم. لتحقق 
تحريقه آو اختلاسه أو أي صورة من صور الأفعال المؤدية إلى تبديده أو إتلافه. 

فالثابت بهذه الدلالة من الأحكام للوقائع الجديدة ‏ أولويّةَ أو مساواةً ‏ كالثابت 
بالنص قطعاً. وهذا معنى قول أئمة أصول الفقه الإسلامى: «إن دلالة النص تعمل عمل 
النص)”". 

فالثابت بدلالة النص - اذا کانت العلة البينة المفهومة لغة متحققة فى كل من 
. الواقعتين ‏ يكون ثابتاً بالنصء “أي: بالوحي نفسه أو شرع الله يقيناً. 

أما الثابت بالقياس» فطريقه الرأي القائم على الاجتهاد من أهله؛ لأن علته 
مظنونة» وما يبنى على الظني» فهو ظني. 

ثانياً : أن دلالة النص - بما هى قاطعة الدلالة على ثبوت حكمها فى الواقعة 
الملحقة بها على النحو الذي بينا ‏ تثبت بها العقوبات ‏ كالحدود”" والقصاص 
(1) «كشف الأسرار على البزدوي»: .)۷٤/١(‏ 
(۲) «کشف الاسرار علی البزدوی»: (۰)۷/۱ وقد نقلنا لك النص الذي يفيد ذلك . 
(۳) الحدود: هي العقوبات النصية المقدرة الواردة في القرآن الکریم من مثل حد الزنا وحد السرقت وحد 


۲1 المناهج الأصولية 








والکفارات - بخلاف القیاس» فلا یعتبر طریقاً لاثبات ما یندری بالشبهات من الحدود 
والقصاص والکفارات 


وتعليل ذلك في نظر علماء الأصول. أن الحدود والکفارات من المقدرات ولا 
مدخل للعقل أو الاجتهاد بالرأي في المقدرات؛ فلا تثبت إلا بنص من المشرع. 


وعلى هذاء لا یمک كن إثبات حكم الحدّ مثلاً في جريمة مستجذدة غير منصوص 
عليهاء بالقياس على جريمة ثابتة نضًّا؛ لأن الحد ‏ كما قلنا ‏ عقوبة مقدرة» فلا يثبت 
الا بنص من المشرع نفسه والقياس ميناه الاجتهاد بالرأي في استنباط العلة فهو 
طریق ظني ‏ ولا مدخل للظن في إثبات الحدود المقدرة. وكذلك الکفارات ؛ بل الظن 
شبهة "" یندری بها الحد؛ فلا پثبت شرعاًء كما لا ينفذ قضاءً. 

أما الشبهة في إثباتها شرعاًء فلان الدلیل ظن. 

وأما الشبهة في تنفيذها قضاءء فقد يكون راجعاً إلى عدم كفاية الأدلة في إثبات 
- الجريمة» أو نشوء الشبهة عند تطبيق النص على الواقعة؛ وما یعتری ذلك من خفاء فی 
التکییف"". 


فالحد لا یثبت بالظن لما قدمنا!؟. 


= والحد حق الشرع » لا يجوز التهاون في تنفیده أو الزيادة علیه أو النقص من عفويبته المقدرة 
المحددة» ولا المصالحة عليه. 
فهل يجوز قياس بعض الجرائم الجديدة على الجرائم المنصوص عليهاء » لتأخذ نفس حكم المقيس 
عليها في نوعيته وخصائصه هذه؟ القياس في الحدود غير جائز: وكذلك في الكفارات. 
آما وضع عقوبات جديدة لجرائم جديدة ایتداء عن طریق الاجتهاد فذلك جائز» بل واجبء فيسمى 
الیی> كم المجتهد فيه تعزیر ولکن لا یسمی حذا. 

210 والشبهات التي تندرئ بها الحدود كثيرة . راس جع العقوبة» للشيخ أبي زهرة: ١‏ ص 774 وما بعدهاء طبع 
دار الفکر العربي» «التوضيح مع شرح التلويح» صدر الشريعة : (۱۳۲/۱). 

(0 راجع بحث «الخفی» ص۰۱ وما بعدها. 

() من قول الرسول بي : «الحدود تدرأ بالشبهات! [أخرجه الترمذي: ۰۱4۲4 من حديث عائشة بنحوه]. 

وهو فاعدة تشريعية تعتبر من النظام الشرعي العام. 


دلاله النص ۷ ۲ 


وما يقال فى «الحد» يقال فى الکفارة» والقصاص: وهو الحکم بالاعدام على 
القاتل عمداً بدون و جه حق. 


وهذا النظر الاصولي"" في هذا القدر - یتفق مع نظر فقهاء القانون الوضعي ؛ اذ 
قد علمت آن هولاء لا یعتبرون القیاس طریقاً لاثبات العقوبات للجرائم المستجدة؛ زذ 
من المقررات عندهم في القانون الجزائي» أن «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص». 


ولکنهم - مع ذلك - یعتبرون فحوی النص - دلالة النص - حجهة في تفسیر القانون 
الجزائي» آو اثبات آحکام جديدة عن طريقه. 


كما يعتبرون إشارة النص حجة في إثبات الأحكام الجزائية"'2. ولا وجه لتفسير 
مسهچهم هذا إلا آنهم یعتبرون الثابت دلالة آو عن طریق الفمحوی » کالثابت بالتص 
نفسه» کما یعتبرون اللوازم العقلية الاشارية. 


هذا فی تفسیر القانون الجزاتي الذي یضیق المشرع من دائرته؛ حتی لا یکون 
للاجتهاد بالرأي عن طريق القباس» أو مبادئ العدل الطبیعی أو غيرهماء مدخل فيه. 


= ودرء الحد كما يصدق بعدم تنفيذه قضاءء يصدق أيضاً بعدم تشريعه» إذ الحديث مطلق . . . . يفيد 
بحالة دون أخرى» فكأن الرسول يله قال تقديراً: (الحدود تدرأ تنفيذاً وتشريعاً بالشيهات». 
فإذا لم تثبت الجريمة آمام القضاء بالبينة المقررة شرعاًء وقامت الشبهة في ثبوتهاء فلا يقام الحد. 
(التوضیح مع التلویح» صدر الشريعة: .)175/1١(‏ 

)۱ ادعی الامام عبد العزیز البخاري» آن الامام الشافعي یثبت العقوبات المقدرة بالقیاس» وهذا لیس 
صحيحاً بإطلاق» لان ما آثبته بعض الفقهاء من عقوبة کالحد. فعمدتهم في ذلك بعض المرویات عن 
٠ 0‏ لا يتنافى مع ما 
دهي ر ی پا 
هذا وقد رأينا أن بعض الفقهاء قروا جواز التعزير بالقتل» ونقول : ذا من یل سا ری انا 
على مصلحة عامة لا تتحقق إلا بذلك. «العقوبة» للشيخ أبي زهرة : : ص۱۳ ۲. 

3( راجع کتاب «مقارنة پین الشريعة والقانون» للاستاذ خالد عبد الحمید فراج: ص۱۷۲ وراجع ص۱۳۱ 

من هذا الكتاب. 


۳۸ المناهج الأصولية 


أما في تفسير القانون المدني: فالأمر يختلف؛ إذ القانون لمدنی نفسه قد نص 
على التفسير الواسع الشامل للقياس وغيره''". 

الثا: عند التعارض» تقدم دلالة النص على القياس بداهة؛ لأن إرادة المشرع في 
الأولى واضحة قطعاً في التعليل والحكم» وليس كذلك القياس؛ لأن الحكم الثابت 
به - وهو يمثل إرادة الشارع ‏ ليس مقطوعاً به لظنية مبناه وهو العلة. 

فقوة وضوح إرادة الشارع في الحكم» ترجحه على غيره مما لا تتوافر فيه هذه القوة. 

كما تقدم دلالة النص على خبر الواحد؛ لأنه ظني ثبوتاً» إذا كانت مستفادة من 
نص من القرآن الکریم؛ آو نص من الحديث المتواتر أو المشهور. وذلك لما قلنا من 
أن دلالة النص قطعية» والقياس وخبر الواحد ظنيان0"©. 

الأمثلة التوضيحية على دلالة النص 

المثال الأول: 


قال الله تعالى: حرمت لَك كسد وتاک ورڪ نکم وک 


وساف 1 وسات مب [النساء : 97], 


الآية الكريمة تدل بعبارتها مطابقةً على تحريم من ذَُكِرنَ من النساء. والمعنى 
المفهوم لغة» والذي من أجله شرع حكم التحريم هو «القرابة» الحميمة» وهذا المعنى 
أو العلة متوافر في اليجدات بصورة أقوى؛ لأن العمات والخالات بنات الجدات 
فالجدات أقرب. 


)١(‏ بينا أن فقهاء القانون الوضعي لا یعنون بالتفسیر الضیق لنص القانون الجزائي - الوقوف عند حرفية 

النص - لأنهم یرون أن في ذلك تضييعاً لغرض الشارع» ولهذا آوجبوا آن یکون التفسیر شاملاً للأحوال 
التي تدخحل عقلاً في نطاق النص» وتحت الکمة التي توخاها الشارع منه. 
وهذا صریح في الأخذ باشارة النص؛ لأنها من اللوازم العقلية الحتمية وبدلالة التص آیضا؛ لأنها 
آخذ بفحواه ومعقوله . انظر ص ٩۹۷‏ ۹۸ والهامش» من هذا الکتاب وه«مقارنة بین الشريعة والقانون» 
للأستاذ خالد فراج: ص ۰۱۷۰ 

(؟) «أصول السرخسي» : (۱/ ۵1۱ و«التوضيح» صدر الشریعة: (۰)۱۳۹/۱ و«حاشية الاأزمیری» : 
(0 وما بعدها. 


دلالة النص ۲۹ 


وهذه العلة متوافرة أيضاً في بئات الأولاد ‏ الحفيدات ‏ بصورة آقوی من بنات 
الأخ» وبنات الأخت» فالحفيدات أقرب» وكلما كانت العلة متوافرة بصورة أقوى, 
كان اقتضاؤها للحكم بصورة أوثق وآكد. 

وعلى هذاء فالنص دال على ثبوت حكمه ‏ وهو التحريم ‏ للجدات» وبنات 
الأولاد» بفحواه لا بمنطوقه بل هن أولى بالتحريم ممن تناولهن النص عبارة. 

المثال الثاني : 


قال الله وك : «اوَين أَهْلٍ الكِتّب من إن تَأمَنْهَ يقنطار رو ریک وَوِنْهُم من إن تأْمَئَهَ پدیتار 


سرت 


لودو إليك إلا ما دمت عله ی که [آل عمران: ۷۵]. 

دلت الجملة الكريمة الأولى بعبارتهاء على أن فریقاً من أهل الكتاب» لو اؤتمن 
على قنطار فانه یدی آمانته للی من ائتمنه ویفهم لغة أن «العلة») في ذلك هي توفر 
عنصر الامانة فیه» ویفهم عن طریق هذه «العلة» التي هي روح النص المهیمن عليه» أنه 
لو اوتمن علی آقل من ذلك - وهذا لیس مذکوراً في النص ۳ فإنه يؤديه إلى من ائتمنه 
من باب آولی. 

فالائتمان على القنطار وحكمه مفهوم من اللفظ نطقاً. 

وأما الائتمان على أقل من ذلك وحكمه» فمفهوم من اللفظ» ولکن عن طریق 
۵ المعنى العام المشترك". وهو الأمانة"". فكان الأقل من القنطار أولى بالأداء. 

فالحكمان في الواقعتين متفقان إثباتاًء وهو الأداء. والعلة هي الأمانة. 

أما الجملة الثانية» فتفيد بعبارتهاء أن فريقاً آخر من أهل الكتاب» لو اؤتمن على 
دينار لا يؤديه إلى من ائتمنه» لخيانته» ويفهم بواسطة هذه العلة وهي «الخيانة» أنه لو 
اؤتمن على أكثر من ذلك وهذا ليس مذكوراً في النص - لا يؤديه من باب أولى. 
(۱) يسميه الأصولیون «المسکوت عنه» أي : ما لم يرد في النص نطقاً. 


(۲) وهو «العلة؛ لآن الحکم یثبت حیثما تثبت علته. 


0 «الإحكام في أصول الأحكام» للآمدي: (۲/ ۰ وما بعدها ) و«إرشاد الفحول» للشوکاني : ص ۰.۱۵ 


۳۹۰ المناهج الأصولية 


فالائتمان علی الدینار وحکمه منهوم من اللفظ نطقاٌ. 

آما الائتمان علی الاکثر من الذینار وحکمه فمفهوم عن طریق فحوی النص» 
وهو المعنی العام المشترك الذي استفید لغة من النص» وهو الخيانة. 

فالحكمان في الواقعتين متفقان نفياء وهو عدم الأداء. والعلة هي الخيانة . 

المثال الثالث : 

قال الله تعالى : ولا اب یب شاه ل ا عو [البقرة: ۲۸۲] . 

تدل الآية الكريمة بعبارتها على حرمة امتناع الشاهد عن أداء شهادته إذا ما طلب 
إليه الخصم ذلك» وهي مسوقة إلى تشريع هذا الحكم أصالة. 

والعلة الواضحة المفهومة لغة هي «تضييع الحق» على صاحبه. 

وهذه العلة تتحقق أيضاً في امتناع من لم يطلب إليه أن يشهد» ولكنه يعلم أنه إن 
لم يشهد بما علمء ضاع الحق على صاحبه؛ لأنه لم يحضر الواقعة غيره. 

فامتناعه عن ذلك محرمء بدلالة النص وفحواه» أي: بواسطة هذه العلة. 

والعلة متحققة في كلتا الواقعتين بنسبة متساوية» كما ترى. 

وعلى هذا اتحدت الواقعتان' المنصوصة وغير المنصوصة - حكماً لاشتراكهما 
في الأثر» وهو تضييع الحق على صاحبه. ۰ 
(۱) تبين من هذا أن الشرط الوارد في الآية الكريمة : وا یب اس اما شرآ لم بكن لتقييد الحكم» 

وجعله متوقفاً عليه» بحيث ينتفي الحكم عند انتفاء الشرط؛ لأن إرادة الشارع اتجهت إلى جعل الحكم 

- وهو ألتحريم - دائرأ مع العلة الواضحة المفهومة من منطوق النص» وهو تضييع يع الحق. 


فحيثما وجدت هذه العلة وجد الحکم > لأنها المرجبة له سواء آوجد الشرط وهو دعوة ال* لشهود إلى 
أداء الشهادة أم لا. 

ودعوة الشهود إلى أداء الشهادة إذن ليس لها مدخل في علية العلة. 

لكن إيراد هذا الشرط فى الآية الكريمة» لا بد أن يكون لفائدة أخرى غير التقييد» وهي أن الواقع الغالب 
في فصل الخصومات. وإثبات الدعاوىء أن يدعى الشهود إلى أداء شهاداتهم أمام القضاءء فإيراده في 
النص القرآني إذن تصوير للواقع الغالب» لا لتقييد الحكم» فلا يفيد نفي الحكم عند انتفاء الشرط› وإلا 
وقح التناقض في التشريع› فيغدو تضييع الحق جائزاً عند عدم الدعوة إلى الشهادة وتضييع الحو 

ذاته ظلم يجب الحيلولة دون وقوعه بإطلاق» وسيأتي مزيد بيان فى بحث مفهوم المخالفة. 


دلاله النص ۱ ۳۹ 


المثال الرابع : 


متس ی و ر ر ارج 


قال الله کت : ۷ رالسلنت بربم باشسهنْ نک فروعه البتره: ۲۲۸] فالاية الکريمة 
تدل بعبارتها علی وجوب العدة علی المطلقة. 

والعلة المفهومة لغة من النص هي التعرف علی براءة الرحم وخلوّه من الحمل. 

فاذا وقعت الفرقة ببه ین المراة وب وبين زوجها بالفسخ. فان هذه العلة متحققة فیها 
أيضاًء فیجب علیها الاعتداد» حتی یثبت آنها حائل غیر حامل. 

والنص لم يتناول الفرقة بالفسخ» بل الفرقة بالطلاق» ولكنهما يشتركان في علة 
واحدة» فيتحدان في الحكم. 

وعلى هذاء كان وجوب الاعتداد على المطلقة ثابتا بمنطوق النص» وأما وجوبه 
على من فرق بينها وبين زوجها بالفسخ. فبدلالة النص. 


قال الله تعالى: #إإنّ الَدِنَ يَأَكُنُونَ أَمَوَلَ الْتدئ طلم تما یا کون ی بعلونيم کر 


کر ی مرچ 


مرت سيراي [النساء: .]٠١‏ 
تدل الاية الکريمة بعبارتها علی تحریم ۲" آکل ۲" آموال الیتامی ظلماٌ 
والسبب الموجب للحكم» ب مر خر الا بل الاعتداء علی المال» 
واتلا فه و تضصیعه دون و جه حق » وهذا المعنى مفهوم من النص لغة دون اجتهاد . وهو 
ناذا قشر الوم في المحافظة على مال اليتيم مثلاء بأن أتاح لغيره أن يأكله 
ظلمً و یختلسه» فالحکم واحد لتحقق علته. 
وإذا بدّد الوصي مال اليتيم أو أحرقه أو اختلسهء آو آسرف في الانفاق على 
)١(‏ التحريم استفيد من التهديد والوعيد الشديد على هذا الفعل بالتعذيب بالنار والسعير» وهذا نوع من 
أسلوب القرآن الكريم في طلب الكف عن الفعل طلباً جازماً» وهو التحريم. 
(؟) لعل الشارع الحكيم إنما نص على خصوص الأكل» لآنها الصورة الغالبة الوقوع. 


۳۹۲ 


المناهج الاصولية 


اليتیم فنجميع هذه الصور غير المنصوص عليهاء تلحق بالأكل دلالةً؛ لا شتراکها 
جميعاً فى أثر واحده أو علة واحدة وهى . ي : «العدوان على مال اليتيم أو إتلافه) فتاً خحذ 


فالحکم ادن مداره هذه العلة. 


فيكون النص دالا على ثبوت حكمه في تلك الصور غير المنصوص عليهاء 


والعلة ثابتة في تلك الأفعال بقدر متساوء فكانت متفقة في الحكم نفياً» وهو 


را ده 
التحریم 


دلالة النص -من حبث علة حکمه - قطعية وظنیة(۳: 


تيم بل النص إلى عذين القسمين أساسه في اولع ور ح العلة وقطعيتها 
خفاؤها وظنيتهاء» بحیت لا بت بتفق الفقهاء على تحديدهاء وقالوا : إن العلة إذا أدركت 


- 


)١(‏ هذاء وقد نصت السنة على أن أكل أموال اليتامى ظلماً من السبع الموبقات» لأنها قوام حياتهم بعد 


030 


فقدهم معيلهم؛ حيث يقؤل الرسول كله : «اجتنبوا السبع الموبقات؛ قالوا: وما هن يا رسول الله؟ 
قال: الشرك بان والسحرء وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» وأكل الرباء وأکل آموال الیتامی 
والتولي یوم الزحف» وقذف المحصنات المومنات الفافلات» [أخرجه البخاري: ۰۲۷۱۲ ومسلم: ۰۲1۲ من 
حدیث آبي هریرة] . وانظر «التاج»: (4/ ۹5). 

الموبقات : المهلکات» وهي الکبائر. 

التولي یوم الزحف : الفرار من المعركة مع العدو. 

وقذف المحصنات العفیفات : رمیهن واتهامهن بالزنا. 

يعبر الأصوليون أحياناً عن القطعية› بكلمة ضرورية. آي : بدهية» لا یعوزها اعمال الفکر والنظر 
والاجتهاد» وعن «الظنية» بقولهم : «نظرية» أي : تفتقر إلى النظر والاجتهاد. 

ممن قال بهذا التقسيم» الامام عبد العزیز البخاري» في کتابه اکشف الأسرار علی آصول البزدوي» 
واليك نص عبارته : «ثم إن كان ذلك المعنى المقصود ‏ العلة ‏ معلوماً قطعاًء كما في تحريم التأفيف. 
فالدلالة قطعية» وإن احتمل أن يكون غيره هو المقصود؛ كما فى إيجاب الكفارة على المفطر بالأكل 
والشرب» فهي ظنية؛» (۱/ ۰0۷۳ وانظر في هذا المعنى أيضاً : (شرح مسلم الثبوت»: (۱/ ۰۸ - 
۹( و«التلويح علی التوضیح» للتفتازاني : (۱/ ۱۳۳). 


د لاله النص ۳۹۳ 


الواقعة التي تناولها النصء ومتحققة أيضاً في الواقعة غير المذكورة فيه» فالنص يدل 
على ثبوت حكمه لهذه الواقعة الأخيرة دلالة قاطعة» سواء أكانت مساوية للواقعة 
المنصوص علیها في الحکم. أم كانت أولى به منها. 

وقد ضربنا لذلك الأمثلة الأربعة السابقة مع تحليلها. 

أما إذا كانت العلة غير مقطوع بها في المنصوص علیه. بان کان المعنی الذي 
اعتبر علة للحكم غير مقطوع بعليته» كان تحقق العلة في الواقعة غير المنصوص عليها 
ثابتا على سبيل الظن. 

فدلالة النص حينئذ تكون ظنية. 

مثال ذلك 

قال الله تعالى: «#ومن َل مُؤّْمِنًا حخَطْنًا فَتَحرِرَ رقب مُؤْمِمَةٍ» [النساء: 147]. 

تدل الاية الكريمة بعبارتها علی وجوب تحریر"" رقبة مومنة في القتل الخطاً 
کفارة عنه. 

وذهب الشافعية إلى أن هذا النص يدل على ثبوت وجوب هذه الکفارة في القتل 
العمد بفحواه؛ ومن باب أولى. 

ووجهة نظر الشافعية في ذلك ما يلي : 

أن الكفارة إنما وجبت لعلة «الزجر) عن القتل ذاته؛ إذ ليس «الخطأ) ‏ وهو فعل 
.دون قصد ‏ يصاح علةٌ ليجاب العقوبة» بل عهد الخطأ في الشرع عذراً يسقط به الحق. 

فإذا وضح أن الكفارة إنما أوجبها الله تعالى في القتل الخطأ زجراً عن القتل ذاته ؛ 
كان وجوبها لهذا المعنى ‏ وهو الزجر ‏ في القتل العمد من باب أولى» بدلالة النص؛ 
ومعقوله؛ لأنه إذا وجب الزجر عما لا قصد فيه من القتل» كان وجوبه فيما قصد أكد 


۶ 


واولی. 


)١(‏ هذا فضلاً عن وجوب آداء «الدیة» إلى أولياء القتيل خطأ؛ إذ الآية الكريمة تنص على ذلك: اوس فل 
لس لي ساك 


موّمتّا خطنا محر رب َو وود تسام 3 هه که [النساء: 5] لكن بحثنا ينحصر في «الكفارة) 
وهي التحریر. 


٠ ۳۹‏ المناهج الأصولية 








ثم قالوا: إن هذه العلة ‏ وهي الزجر ‏ معنى مفهوم من النص لغة؛ إذ الکفارة 
عقوبة» ويقصد الشارع من إيجابها الردع والزجر. 

لکن جمهور الفقهاء لم يوافقوا الشافعية على أن علة الحكم ‏ وهو وجوب 
الكفارة ‏ هي الزجرء بل فهموا أن «العلة» هي جبر ما وقع فيه القاتل خطأ من تقصير 
واهمال» فوجبت علیه الکفارة؛ لیتدارك ما فرط منه من إزهاق نفس بريئة» وذلك 
بإحياء نفس أخرى من العبودية والرق؛ لأن الرق موث معنی. 

فالکفارة للجبر لا للزجر أي: لمحو الإثم في الخطأ؛ لأن في الكفارة معنى 
العيادة أيضاً ؛ والعبادة تمحو الآثام إن الست يذه ساب که [هود: .]١١4‏ 

وعلى هذا؛ فإذا وجبت لمحو إثم الخطأ. فإنها لا تقوى على محو جريمة القتل 
العمد العدوان» فليس شرعها مناسباً لهذه الجريمة الكبرى؛ لأن ما شرع لمحو إثم 
الأخف من الجرائم» لا يصلح لمحو الكبائر. 

فمنشأ الخلاف إذن هو «العلة» أو الحكمة في حكم الآية الكريمة» وهو إيجاب 
الكفارة» ما علة وجوبها؟ 


هل وجبت للزجر عن القتل ذاته» أو لجبر الخطأء ومحو إثم التقصير فيه؟ 

واختلاف وجهات النظر يدل على أنها ظنية لا قطعية» إذ لو كانت مقطوعاً بهاء 
لاتفقت كلمة كبار الأئمة على تحديدهاء ولما كان ثمة احتمال لمعنى آخر يصلح أن 
يكون علة"''. 


)١(‏ ومنشأ الخلاف في الكفارة هناء هو عینه في الخلاف في وجوب الکفارة في اليمین الغموس» بدلالة 
نص الآية الكريمة الوارد في وجوب الکفارة في اليمین المنعقد» في قوله تعالی : لا یدح امه یلم 
وه میک ولکن یم یم دم لاسن نکر العام عرو سک ین رسط ما تلیمرت میک آر 
کشوثیم او ریز رب قمن گر یبد فسیام لکد ایا دک کر انکیک ۱5 علنشمکه [الماندة: 1۸٩‏ 
والخلاف هو الخلاف وأساسه ‏ كما ذكرنا ‏ هل الكفارة زاجرة أو جابرة؟ 
اليمین المنعقدة : هي الحلف علی آمر مستقبل لیفعله آو لا یفعله فاٍذا لم یبر في یمینه فعلیه الکفارة 
وعدم البر في الیمین یسمی الحنث. 
آما اليمین الغموس : فهي الحلف علی آمر حال آو ماض» مع تعمد الکذب - والعياذ بالله - وهذه من 
الکباثر ؛ ولذلك سمیت «غموسا» لأنها تغمس صاحبها في النار. 


دلالة النص ۳۹۵ 


رأينا في هذا التقسيم : 

الواقع أن اختلاف آراء كبار أئمة الفقه في مثل هذه «العلة» وما أورد كل فريق من 
تحليل أصولي» لتدعيم وجهة نظره وتأييدها فيما رأى من معنى موجب للحكم» يدل 
على أن هذه المسألة ‏ وما ماثلها ‏ ليست من باب «دلالة النص» وإنما هي من باب 
القیاس. 0 

وقد بسطنا القول في تحلیل هذه الدلالة» وما أوردنا من أمثلة توضيحية لها لبیان 
حقیقتها وآبعادها ثم فرقنا بين طبيعة هذه الدلالة وبين الدلالة القياسية؛ وما يترتب 
على ذلك من ثمرات. ۵ 

وقلنا : ٍن الفارق الاساسي بینهما یترکز في «العلة! قطعية وظنیة» ووضوحأٌ 
وخفاء. 

ثم انتهینا الی آن آساس دلالة النص لغوي محض؛ لا نظري اجتهادي كما حدد 
مفهومها الاصولیرن" "۰ من مثل الامام البزدوي"" حیث یقول: «وآما الثابت بدلالة 
اللص فما ثبت بمعنی النص لد لا اجتهاداً ولا استنباطا. 

ویقول الامام السرخسي : «فأما الثابت بدلالة النص. فهو ما ثبت بمعنی النظم لغة 
لا استنباطاً بالرأي)”". 

والرأي عندنا: أن «العلة» في دلالة النص» يجب 1 تکون محلا لاختلاف 
وجهات النظرء بل يجب أن تكون مفهومة ظاهرة يدركها أهل اللغة من المجتهدين 
وغيرهم» وإلا خرجت عن كونها «دلالة النص». 

وكيف يدرك مثل هذه العلة كل من يعرف اللغة» والخلاف محتدم بين كبار أئمة 
= هذاء ولا يتسع المقام لإيراد الخلاف في مسألة الكفارة في الأكل والشرب عمداً في رمضان بدلالة 

النص الوارد في الوقاع في نهار رمضان. مما یقطع بآن مثل هذه المسائل من صميم بحث القياس. 
(۱) «التوضیح مع شرح التلويح» لصدر الشريعة» وشرح التفتازاني : (۱/ ۱۳۳ -۲۳۲). 


(۲) «أصول فخر الاسلام البزدوي» مع «کشف الأسرار»: (۷۳/۱) وما بعدها. 
(۳) «صول السرخسی»: (۲4۱/۱). 


۳۹1 المناهج الأصولية 


الفقه فی تیحدید‌ها ) کل يأتي بالآدلة التي تدعم وجهة نظرهء مما يحرج بالمسألة من 
مجال «دلالة النص» إلى بحث «القياس الأصولى» الذي تختلف أنظار المجتهدين فى 


تحديد علته. 


وإذا كانت العلة في دلالة النص يمكن أن تكون ظنية كما هي ظنية في «القياس) 
فما الذي يصلح بعد ذلك فيصلا للتفرقة بين مفهوميهما"'''؟ 

حجده دلاله النص 

تفق جمهور الأصوليين والفقهاء”'' على حجية دلالة النص» بمعنی آن هذا 
الأسلوب من الدلالة؛ قد أقره الشارع طريقاً لاستنباط الأحكام؛ فكل حكم يستفاد عن 
طريق هذه الدلالة» هو حكم ثابت شرعاًء يجب العمل به. 


أدلة الجمهور : 


إن هذا الاسلوب من الدلالة معهود عند آهل اللغة قبل ورود الشرع» بل هو أبلغ 
في الدلالة من التصريح» فكانت دلالته لذلك قطعية. 


)١( .‏ راجع استدلال الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله على ما ذهب إليه» من أن قوله كب : «لا فود إلا بالسيف» 
[أخرجه الدارقطني في «سئئنه»: (//41)» من حدیث آبي هریرة: والطبراني في «الکبیر»: ۰۱۰۰6۶ من حدیث ابن مسعود] 
يدل على أن القصاص لا يجب عقوبة على من قتل بالمثقل» خلافاً لصاحبیه اللذين ذهيا إلى أن حکم 
القصاص يشت فيمن قتل بالمثقل بدلالة نص الحديث» ولا يتسع المقام لهذا البحث. 
فهل يقال في مثل هذه الاستدلالات: إنها من قبيل دلالة النص؟!. «التوضيح مع التلويح» صدر 
الشريعة: .)١1757/١(‏ 

(۲) ومنهم أئمة المذاهب الأربعة المعروفة؛ والإمامية. 
ومن الاصولیین : الغزالي» والامدي» والبزدوي» والشوكاني» وعبد العزيز البخاري» والسرخسي› 


والازميری» وصدر الشريعة» وامام الحرمین » واين الحاجب؛ وغیرهم» ولكن اختلفوا فى «المدرك) 
(FT)‏ آنکر ابن حزم الظاهري حجية هذه الدلالق في کتابه «الاحکام فی آصول الاحکام : (۵6/۷) وما یعد‌ها . 


وسنتناول عرض وجهة نظره» وما اعتمد عليه من آدلة » ومناقشة كل ذلك. «إرشاد الفحول» للشوكاني. 


دلالة النص ۳۹۷ 


وبدهي » آن ما هو حجة لخت يجب اعتباره حجة شرعاً» ما لم يقم الدليل على أن 


الشارع أراد معنى خامّاكء كما سبق فی الاجمال"؟. 


فالشارع - مبدتیّا - ينزل خطاباته على الأصول اللغوية وأساليبها وعرفها في الفهم 


والافهام وهذه الحجة ينهض بها القرآن الكريم نفسه» في قوله تعالى: وم أَرسَلَْنَا من 
رَسُولٍ إل بلسان فویه. سس حت م4 [إبراهيم: 4]. 


فحجة الشرع في الدلالات إذن مشتقة من أوضاع اللغة» وأساليبها في البلاغة 


والبيان» والعرف الاستعمالي لأهلها في التخاطب والفهم ". 


(1) 


(۲) 


راجع - ص۸۷ من هذا المؤلف _ وقد قلنا: إن اللفظ المجمل» قد اصطفاه المشرع من اللغة ليضعه 
لمعنى خاص آراده هو ولا يعرف معناه وتفاصيله إلا من جهته. وبذلك نسخ المشرع المعنى اللغوي 
للفظ. وأطلقه على حقيقة شرعية خاصة. وذا تعارض المعنی اللغوي» والمعنی الشرعي الا صطلاحي 
للفظ. قدم هذا الاخیر. حتی یقوم الدلیل علی آن المشرع آراد المعنی اللغوي الاول. 

آما «التأويل» فجماع الأمر فیه آنه تصرف عقلي في المعاني» ولکن بشروط تضمن عدم خروج 
المجتهد عما هو معهود في آسالیب اللغة وخصائصها في البیان کما آشرنا. 

الواقع آن الاصولیین اعتمدوا في بحوثهم في القواعد الااصولية اللغوية - فیما اعتمدوا علیه - علی «علم 
البیان» في البلاغة العر بية. 

يوضح هذاء أن دلالة الإشارة في بعض صورها ‏ بما هي دلالة اللفظ على اللازه الذاتي المتأخرء 
للمعنى الذي يدل عليه عبارة ‏ مشتقة من «الكناية» في علم البيان. 

وأما دلالة الاقتضاء في بعض آنواعها فمشتقة من «المجاز المرسل!» كما سيأتي بيانها. 

وكذلك «التأويل» وما قام علیه من آساس وشروط. کل آولئك یوول الی العمل بالاستعارة والمجاز 
وهما سلوبان معهودان في «علم البیان» آیضا. 

والمجاز ضرب من التصرف العقلي ني المعاني. 

وهذا ما أشار إليه الإمام الغزالي حيث يقول: «ويشبه أن يكون كل تأويل صرفاً للفظ عن الحقيقة إلى 
المجاز وکذلك تخصیص العموم؛ پرد اللفظ عن الحقيقة [لی المجاز. «المستصفی»: (۱/ ۱۵۸-۱۵۷). 
فاطلاق الکل ورادة البعض مثلاً. مجاز مرسل؛ علافته الكلية والجزئية. 

واطلاق کلمة «الفقراء» مثلا. في قوله تعالی : « لته هرن [الحشر: ۸] وارادة غیر معناها 
الحقيقي» استعارة تصريحية» إذ جری تشبیه «المهاجرین) الذین بعدوا عن آموالهم وديارهی وفقدانهم 
سلطة التصرف علیها باخراجهم عنوة منها؛ بالفقراء وحذف المشبه» وایقاء المشبه به» من باب 
الاستعارة التصريحية » كما هو معلوم في أصول البلاغة والبیان. 

وكذلك اعتبار إضافة الأموال والديار إلى المهاجرين مجازية لا حقيقية تفيد التمليك ‏ على رأي الحنفية ب 


۳۸ المناهج الأصولية 





هذاء وعلی الرغم من اتفاق جمهور الفقهاء والأصوليين على حجية (ولالة النص» 
ووجوبت العمل بالحکم الثابت بهاء إلا انهم اختلفوا في «المُدْرك)”'' وهو المَلحَظ أو 
الدليل. 


= -يؤول إلى المجاز المرسل أيضاً» علاقته اعتبار ما کان. 
فالقواعد التي أرساها الأصوليون في «التأويل» إذن تعتمد في الجملة على ما عرف في البلاغة العربية 
نفسها من أساليب مألوفة ومستقرة» وإنكارها مكابرة لا يستند إلى دليل معتبر. 
وعلى هذاء فلا نرى وجهاً لإنكار بعض أنواع الدلالات التي امتازت بها البلاغة العربية وأساليبها في 
البیان لأنها معروفة قبل الشرع» وجاء الشرع فأنزل خطاباته على أصولهاء وعرف أهلها في التحاور 
والتخاطب والفهم. 

)١(‏ باستقصاء مذاهب جمهور الأصوليين في «مدرك» حكم غير المنطوق ‏ کالشتم والضرب بالنسبة للنص 
المحرم للتأفيف» الثابت بدلالة النص» هل هو ثابت باللفظ المنطوق نفسهء أو بمفهومه ‏ تبين لنا أنها 
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تس 


اربعة : 
الأول إن حکم المسکوت عنه ثابت بالقیاس الجلي علی المذکور نطقا لعلة مشتركة بينهما ‏ آي : 
بالمفهوم. 


قال بذلك الإمام الشافعي في كتابه «الرسالة» كما ذكرنا. وهو قول إمام الحرمين أيضاًء وبینا أن ذلك 
مجرد اختلاف لفظي : فكل إمام يطلق مصطلحاً على هذا النوع من الدلالة لاعتبارات مختلفة اتجه 
الأئمة إليهاء ولكن المسمى واحد . 

فالإمام الشافعي رحمه الله اتجه إلى اعتبار مجرد الالحاق؛ کما قلناء أي: إلحاق غير المنطوق 
بالمنطوق. لعلة جامعة» وسماه قياساً جليًا لهذاء لكنه لا يقصد القياس الأصوليء لأن مجرد الإلحاق 
غير كاف في اعتبار الحكم ثابتاً قياساً بالمعنى الأصولي لما يلي : 

أ أن «العلة» في القياس اجتهادية مستنبطة علی آساس الرآًي واعمال الفکر» بمنهج أصولي معلوم 
پینما «العلة» فى دلالة النص وأضحة مفهومة لغة. 

ب ‏ آن «لالة النص» معهودة في اللغة قبل ورود الشرع» وقبل القیاس الاصولي لأن هذا الأخير جاء 
الشرع باعتباره أصلاً من أصول التشريع» فحجیته اذن ثایته بالشرع. 

نعم» یعضد العقل الشرع» لکن الاأصل في الاحتجاح بالقیاس الاصولي هو الشرع؛ لانه تصرف عقلي 
لا لخوي. ولا مدخل للعقل المجرد في التشریع الا أن يكون مترسماً منهجاً وشروطا تجنبه مجافاة سنن 
الشارع في التشريع وروحه ومقاصده . 

ج أنه مع التسليم بأن «العلة» قدر مشترك بين دلالة النص والدلالة القياسية» لكنه ترتب على 
اختلافهما قطعية وظنية» أن العلة فى دلالة النص - بما هى قطعية متبادرة من النص لغة ‏ تعتبر شرطاً 
لتناول المعنى اللغوي لأفراده» وليست شرطأً لثبوت الحكم في غير المنطوق «الفرع». 

بينما «العلة» في القباس ‏ بما هي مستنبطة عن طريق الاجتهاد القائم على الرأي والتعقل ‏ تعتبر شرطأاً = 


دلالة النص ١-4‏ 








آو بعبارة آخری : هل حكم غير المنطوق في دلالة النصء یعتبر ثابتاً باللفظ نفسه أو 
بالمفهوم؟ وهذا لا یمس آصل حجية هذه الدلالة القطعية علی حکم المسکوت عنه إطلاقاً. 
انکار این حرم لحجية دلالة النص: 


ذهب ابن حزم إلى أن دلالة النص ليست بحجة في إثبات الأحكام. ولا يجور 
اتخاذها منهجاً للاستنباط» فخالف بذلك جمهور علماء الأصول والفقهاء القدماء منهم 
والمتأخرين - إذ لم ينكر أحد فيما نعلم - حجية هذه الدلالة. 


= لثبوت الحكم في الفرع. 
ولهذه الفروق احتح بدلالة النص من لم يقل بحجية القياس» كالإمامية. 
الثاني : |ٍن الحکم لغیر المتطوق ثابت بالتص منطرقاً لا مفهوما» وذلك بواسطة القرائن» باعتبار أن 
النص - في نظره - استعمل مجازا فیما یشمل حکم المذکور وغیر المذکور» والسیاق نفسه قد یکون 
فرینه علی المعنی المجازي: وهو مذهب الامام الغزالي في «المستصفی»: (۲/ 4۲) حیث یقول : 
«فلولا معرفتنا بأن الآية سيقت لتعظیم الوالدین؛ واحترامهما ٠‏ لما فهمنا منع الضرب والقتل من 
التأفيف». 
ثم يقول: «فالآية الكريمة قد أطلقت الأخص وهو التأفيف». وأرادت الأعم وهو الإيذاء» وهو من باب 
المجاز. 
وكذلك آية تحريم أكل أموال اليتامى ظلما ؛ « إن یب يَأَكُلُونَ آتوّل السکی طلمه [النساء: ۱۰]... 
الآية: أطلقت الأكل وهو الأخصء وآرادت الاعي وهو الإتلاف». المرجع السابق. 
ومؤدى هذاء أن دلالة النص - في رأي الإمام الغزالي ‏ يثبت بها الحكم لغير المذكور منطوقاً لا 
مفهوما. 
الثالث: أن حكم المسكوت عنه ثابت منطوقاً أيضاًء لا عن طريق المفهوم» باعتبار أن النص صار 
حقيقة عرفية. 0 
رهو لا یختلف عن مذهب الامام الغزالي لأن الحقيقة العرفية» أصلها مجازء ثم تنوسي المجازء 
وعلاقته» وقرینته . حتی آضحی حقيقة عرفية يتبادر إلى الذهن معناها المجازي الأصلي على أنه 
فتكون الدلالة على هذا من باب المنطوق أيضا. 
الرابع : أن الحكم ثابت بالنص مفهوماًء وهو ما سبق بيانه في أول البحث 
والخلاصة: أن أئمة الأصول الذين يقام لقولهم وزن متفقون في النتيجة» وهي أن هذه الطريق من طرق 
الدلالة ‏ دلالة النص ‏ حجة يجب العمل بمقتضاهاء لأنها ثابتة قبل ورود الشرع» والخلاف في مدرك 
الحكم كما رأيت لا يعكر على قوة الاحتجاج بهذه الدلالة» أو قطعيتها ‏ لغة وشرعاً ‏ لان معظمهم 
قال بأن الحكم ثابت منطوقاً لا مفهوماً كما رأيت. 


۳۷۰ المناهج الأصولية 





منشاً الخلاف بين ابن حزم وجمهور الأصولیین في حجية دلالة النص: 

منشأ الخلاف في حجية دلالة النص بين ابن حزم والجمهورء آن الظاهرية ینکرون 
حجية القياس بجميع أنواعه كمصدر للتشريع. 

يقول ابن حزم في هذا الصدد: «وذهب أهل الظاهر إلى إبطال القول بالقياس في 
الدين جملةً: وقالوا: لا يجوز الحكم البتة في شيء من الأشياء كلها إلا بنص كلام الله 
تعالی ۰ آو نص کلام النبي ی أو بما صح عنه يِه من فعل أو إقرار أو إجماع من 
جمیع علماء الامة کلها». 

ودلالة النص - بما هي نوغ من آنواع القیاس في نظرهم - ليست حجة""". 

ويردٌ على ذلك بما بيّناء من الفارق الأساسي بين دلالة النص والقياس. 

ويصرح ابن حزم في ٍنکاره لحجية دلالة النص - مفهوم الموافقة - بقوله : «آما 
قوله تعالی : یا تنل ما ی که [الإسراء: 7] فلو لم يرد غير هذه اللفظة» لما كان فيها 
تحریم ضریهما؛ ولا قتلهماء ولما كان فيها إلا تحريم قول أَفٌ فقط)”". 


)۱( والواقع آن ابطال آمل الظاهر «للقیاس» متفرع عن ابطالهم لأصل «التعليل» فلا يعللون النص ليقفوا 
على حكمة تشريعه» أو «العلة» التي من أجلها شرع الحكم» والقياس أساسه التعليل» وإبطال الأصل 
يقتضي إبطال كل ما يتفرع عنه. 
على أن الظاهرية» ینکرون الاجتهاد بالرأي جملت وما تفرع عن «الرأي؛ من مناهج هذا الاجتهاد: 
کالاستحسان» والمصالح المرسلة والذرائع. 
ولا يأخذون الا بظواهر النصوص» وحرفیتها» ویهملون آنواع دلالات النصوص, ما عدا عبارة النص 
فى معناها المطابقى. 
على أن داود الظاهري ‏ إمام أهل الظاهر ‏ قد تخلى عن منهجه في استنباط الأحكام من الوقوف عند 
ظواهر النصوصء والأخذ بالبراءة الأصلية فيما لا نص فيه» واضطر أن يأخذ ‏ إلى ذلك - بالقياس 
الأصولي» وسماه #دليلاً) وذلك لتجدد الحوادث التي لم يسعفه منهجه في إيجاد أحكام لهاء والفرض 
أن شريعة الله عامة زمئاً ومكاناً . «الأحكام السلطانية» للماوردي: ص57. 

( «الإحكام في أصول الأحكام»: (لا/ /اه). 


دلالة النص ۳۷۱ 


أدلة ابن حزم في إنكاره لحجية دلالة النص: 

أولاً: إن أخذ الجمهور بمفهوم المخالفة”'' يبطل احتجاجهم بدلالة النص؛ لأنه 
يستلزم الأخذ به في مفهوم الموافقة» فيقعون حينئذ في التناقض؛ لأن المفهوم 
المخالف لقوله تعالى: «فلا تنل لس 6 آن ما عدا التأفیف» من الضرب والشتم 
ونحو ذلك» جائز» وهذا تناقض. 

ويرد على ذلك» بأن القول بالمفهوم المخالف لا يستلزم القول به في دلالة 
النص» لما يأتي : 

أ - يُشترط عند القائلين بالمفهوم المخالف ‏ للأخذ به أن لا يكون الحكم في 
المسكوت عنه أولى» أو مساوياً للمذكور في الحكم. ۵ 

ب - أن العلة في دلالة النص» والمفهومة قطعاً عن طريق اللغة» ثابتة في المذكور 
وغیر المذکور» وهي التي اقتضت الحكم المتحد في الواقعتين» لاتحاد العلة. 

بينما الأمر يختلف في مفهوم المخالفة؛ لأن نفي الحكم في المسكوت عنه » 
لانتفاء القيد الثابت في المنطوق» والحكم يدور مع هذا القيد» لأنه شرط للمناط» أو 
العلة. 

فالقول بالمفهوم المخالف لا يستلزم القول بدلالة النص؛ إذ لا تلازم» ولا تناقض 
بين القول بحجية الدلالتين. 

ثانياً : أن قوله تعالى: ن تمل شا ابچ لو کان دال على تحريم غيره من صور 
الأفعال التي تشترك معه في معناه» لما ذكر الله تعالى بعد ذلك في الآية نفسها النهي 
عن النهرء ولما أمر بنقيض المنهي عنه» وهو القول الكريم» وخفض جناح الذل من 
الرحمة. 


(۱) منهوم المخالفة هو : دلالة الكلام على مناقضة المسكوت عله للمنطوق في الحكم» لانتفاء قيد من القيود 
المعتبرة في الحكم» کقول الرسول 86 : «مطل الغني ظلم» [أخرجه البخاري: ۰۲4۰۰ ومسلم: ۰8۰۰۳۲ وأحمد : 
۸ من حديث أبي هريرة] فإنه يدل عبارة على أن تسويف المدين القادر على أداء الدين ظلمء ويدل 
بمفهوم المخالفة على أن مماطلة المعسر في أداء الدين لا يعتبر ظلماً» لانتفاء قيد الحكم وهو الغنى. 
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والرذ على ذلك میسور» وهو آن دلالة النص التزامية على ما هو الراجح» وقد 
یصرح الشارع بما علم التزاماً ؛ اهتماماً بالموضوع لخطره» وعظم شأنه» وهو هنا «بر 


الوالدین». 
ثالثاً : أن من البدهي أن لفظ «أف» لا يدل على الضَّرب والشتم ونحوهماء (أي: 
لغة). 


ويرد على ذلك : صحيحٌ أنَّ كلمة «أف) لم توضع لخة للضرب والشتمء والهجرء 
والتجويع» ونحو ذلك» کما ذکرنا» ولکنها تشترك معها من حيث الأثرء وهو «الأذى) 
الذي هو علة الحکم. فلا یکون التص شاملاً بحکمه لصور تلك الافعال وضعاً» بل 
بالفحوی آي : بواسطة ذلك المعنی المشترك آو العلت آو الاثر۲. 
والخلاصة. آن انکار ابن حزم لدلالة التص» انکاز لما يقضي به المنطق العقلي 
واللغوي معا وهو خلاف لا اختلاف فلا يُعباً بهذا الإنكار الذي يعتبر مكابرة“ كما 


يقول ابن تيمية. 


(۱) «الاحکام في آصول الاحکام»: (۷/ ۵۶) وما بعدها. 
( «ارشاد الفحول» للشوکانی : ص۱۷۹. 
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تحلدل دلالة الاقتضاء(١)‏ 


الأصل أن الحقيقة اللغوية للفظ هي مقصود المتکلم فيجب أن يُنزل كلامه على 
الأوضاع اللغوية الأصلية» ولا يحمل على المجاز؛ لأنه خلاف الأصلء إذ المفروض 
آَنْ المتکلم لم یقصد غیر المعنی الحقيقي في وضع اللغة» إلا إذا قامت قرينة دالة على 
عدم إرادته للمعنى الأصلي. 

والمشرع کذلك يجب مبدئيًا ‏ أن ينزل خطابه ونصوصه على الحقيقة اللغوية 
آو العرف الاستعمالي حتى إذا كان للفظ حقيقة لغوية. وحقيقة شرعية مثلاً»ء وجب 
حمله حينئٍ على «الحقيقة ال لأنّ الظاهر أن الشارع إنما يخاطبنا بهذه 
الألفاظ قاصداً حقائقها في عرفه هوء لا معانيها اللغوية الأصلية. 

فالأصل أيضاً أن يُحمل كلامه على ما قَصَدٌ منه» وعبّر عن ذلك بألفاظ ذات معان 
خاصة بعد أن سلخها عن معانيها اللغوية» واستعمل کلا منها باصطلاحه الشرعي 
الخاص في معنى جديدء لا يمت إلى المعنى اللغوي؛ حتى أضحت تلك المعاني 
اللغوية الأصلية إزاء المعاني الاصطلاحية المحدثة» مجازاً لا يحمل عليها الاصطلاح 
إلا بقرينة ترشد إلى أن المشرع قد عاد فتوخاها من جديد. 
)١(‏ الاقتضاء لغة بمعنى الطلب والاستدعاء. 


(۲) رهذه آصول ملتزمة في التفسیر القانوني کما ذکرنا. راجم بحث المجمل: ص۰۸۷ وبحث التأویل : 
ص۱۳۱ , 
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فتلخص إذن: أنه إذا تقابلت الحقيقة والمجاز»ء قدمت الحقيقة» ولا يصار إلى 
المجاز إلا بدليل. 


وأنه إذا تقابلت الحقيقة اللغوية» والحقيقة الشرعية» قدمت الحقيقة الشرعية؛ 
نها مقصد الشارع الذي دل عليه عرفه فى الاستعمال. 


فس ۰ 0 0 ما ۲ ۱ 
وهذا قدر متفق عليه بين علماء الأصولء والفقه» والقانون كما قدمنا”''. 


هذاء وثمة قاعدة أخرى أصولية هي: (أن الأصل في النصوص الشرعية والقانونية 
أن تكون معبرة بذاتها عما تتناوله من معانٍ» ولا بجوز إضافة لفظ» أو إضمار معنى 
إليهاء فتقدیر لفظ زائد آو اضافة معنی علی النص الشرعي. خلاف الاأصل ولا يصار 
إليه إلا إذا اقتضى ذلك ضرورةٌ ماسةٌ لیستقیم معناه واقع أو عقلاً» أو شرعاً)”". 


فالضرورة (دن - وهي صدق معنی النص وافعا أو صحته في حكم العقل أو حكم 
الشرع - هي الدافع علی زيادة شيء في الکلام؛ لیصان عن اللغو» آو الکذب أو 
بالأحرى» ليعمل النصْ عمله في إفادة معنام وترتیب الحکم الشرعي علیه"۳. 


وهذه الزيادة من لفظ أو معنى» يجب تقديرها مُقَدّماً في النص كشرط» لاستقامة 
معناه”؟*؟ لأنها متوقفة عليه. 


)1( راجع بحث المجمل : ص۸۷ وبحت التأويل : ص۱۳۱ . 
)¥( (کشف الاأسرار علی البزدوی» : (۱/ ۰۷۵ (أصول السرخسي»: (۱/ ۲۶۲) وما بعدها «التوضيح مع 
التلویح» : (۱/ ۱۳۷) وما بعدها. 
وفي هذا يقول الإمام عبد العزيز البخاري: (واعلم أن الشرع متى دل على زيادة شيء في الکلام ؛ 
لصيانته عن اللغو ونحوه» فالحامل على الزيادة ‏ وهو صيانة الكلام ‏ هو المقتضي - بالكسر ‏ والمزيد 
هو المقتضى - بالفتح ‏ ودلالة الشرع على أن هذا الكلام لا يصح إلا بالزيادة هو الاقتضاء). اكشف 
الأسرار»): /١(‏ 7/6). 
(4) وهذا ما أشار إليه صاحب «كشف الأسرار» أيضاً بقوله: «وأما المقتضى . بالفتح ‏ فالشيء الذي لم 
يعمل النص» أي: لم يفد شيئاًء ولم یوجب حکما إلا بشرط تقدم ذلك الشيء على. النص»). 
ويقول أيضاً: «وإنما سمي ذلك الشيء بالمقتضى - بالفتح ‏ لأنه أمر اقتضاه النص» وإنما شرط تقدمه 
عليه » لأن ذلك أمر اقتضاه النص» لصحة ما تناول النص ایاه» فتکون صحة النص متوقفة عليه توقف 
المشروط على الشرط› فيقدم لا محالة). المرجع السابق. 
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ولو بقي النص على ما هو عليه دون زيادةء ما اقتضت ضرورة تصحیحه من 
معنی » لكان لغواً من القول» ولا يترتب عليه حکم؛ أو بعبارة أخرى : يه يعمل النص 
عمل فلا يكون مفيداً ولا يو جب حکما. 

والأصل صيانة كلام العاقل عن اللغو والبطلان. وأن إعمال الكلام خير من 
إهماله. 

لذا؛ كانت هذه «الزيادة» ضرورةً افتضاها تصحیح معنی النص نفسه وهی 
مقصودة للمتكلم أو المشرع بالبداهة» ولو لم يورد لفظاً معيناً للتعبير عنها؛ لأنها 
فهمت بدلالة معناه» لا بألفاظه. 

فهو معنى لازم زائد مقدر ملحوظ في قصد المشرع أو نفس المتكلم؛ إذ الأصل 
أن أيّا منهما لا يُصدر عنه لغوّ من القول» ولا يقصد إليه» فيكون ثابتاً بالنص نفسه؛ 

والخلاصة: آن دلالة اللفظ على معنى لازم متقدم مقصود للمتكلم» يتوقف عليه 
صدق معناه» أو صحته عقلاً أو شرعاً» هو ما نسميه بدلالة الاقتضاء. 

عناصر دلالة الاقتضاء 

تین لنا من التحليل السابق لدلالة الاقتضاءء أنْ عناصرها التكوينية ثلاثة : 

اولاً: التصٌ أو الكلام الذي يتطلب أو يستلزم معني مقدراً ومقدّماً على المعنى 
العباري المنطوق ؛ ضرورة استقامة معناه» وهو ما يسمى بالمقتضى”". 
الس (۳) 
= وهذا ما أكده الإمام السرخسي بقوله : «المقتضى عبارة عن زيادة على المنصوص يشترط تقديمه؛ 

لیصیر المنظوم مفیدا أو موجا للحکم». «أصول السرخسي!: .)١58/1١(‏ 
۹( المراجع السابقة. ۱ 
(۳) پالفتح» اسم مفعول من اقتضی آي : المزید. 
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ثالشاً: استدعاء المعتی المنطوق نفسه لذلك المقدّر؛ لحاجته الیه ویسمی 
با لاقتضاء. 


تعريف دلالة الاقتضاء اصولنا 


دلالة الاقتضاء هى : دلالة اللفظ على معنى مقدّر لازم للمعنی المنطوق» متقدم 
عليه» مقصود للمتكلم» بتوقف على تقدیره صدق الکلام أو صحته. عقلاً أو 
و ۰ ۱(۲) 
شرعا . 


المعنی الزائد الذي یستدعیه النص . وتتوقف استقامة معناه عليه (المقتضى) ثلاثة 
أقسام : 


الأول: ما توقف عليه صدق الكلام 


- فلولا تقديره مقدماً» لكان معنى الكلام كذباًء ومخالفاً للواقع. 
الأمثلة التطبيقية على هذا النوع 
ولا قول الرسول کیا في الحدیث المشهور : ارفع عن أمتي الخطأ. والنسيان» 
وما استکرهوا علیه». ۱ 

فالحديث المشهور يدل بظاهره عبارةً» على أن كُلّا من ذات الخطأء والنسیان 
والمكرّه عليه من الأمور, لا یقع في الامة» ومذا المعنی الظاهر لا یطابق الواقع 





= يقول صاحب «كشف الأسرار» :)۷١ /١(‏ «هو ما ثبت زيادة على النص؛ لتصحيحه شرعاً»: /١(‏ 70). 
ويلاحظ أن المؤلف هنا قصر دلالة الاقتضاء على ما يتطلبه النص من زيادة معنى لتصحيحه شرعاً» ولم 
یجعلها متناولة للنوعین الاخرین وهما : ما یتطلبه الکلام؛ تتصحیحه عقلاً أو واقعاً» كما ذهب إلى 
ذلك الجمهور من المتقدمین . 

() هذا تعریف المتقدمین من الاصولیین؛ بنوع تصرف. 

وأما عند المتأخرين كالإمام البزدوي» فهي: دلالة الکلام على معنى هو لازم متقدم؛ توقف على 

تقدیره صحته شرعاٌ. اکشف الاسرار»: (۱/ ۵۷). 

ولا شك أن تعريف المتقدمين أوسع شمولاًء إذ المتأخرون قصروه على نوع واحد هو دلالة الشرع؛ 

واعتبروا ما عداه من النوعين الآخرين من «المحذوف» لا من «المقتضى". وسيأتي بحثهما وبيان الفرق 

بينهماء المرجع السابق. 
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فالأمة ليست معصومة عن الخطأء بل الخطأ واقع فيهاء وکذلك النسیان عارض 
سماوي من لوازم الإنسان» وكذلك الأمور التي تقع إكراهاً. 

وأيضاًء من المعلوم بداهة وحسّاء أن كلا منها إذا وقع في أية أمةٍ لا يرتفع. 

فإخبار الحديث الشريف برفعهاء مخالف للواقع» لکن الرسول وی - وهو 
المعصوم ‏ لا يُخبر إلا حقًّا وصدقاً. فتعيّن أن يقدَّر مقدماً معني زائدٌ عن المعنى الذي 
دل عليه النص بعبارته» ولکنه یقتضیه ویستلزمه؛ ليستقيم» ويطابق الواقع. وهو «الإثما 
آو (الحکم». 

فكأنه قيل في التقدير: «رفع عن أمتي إثم أو حكم الخطأ. والنسيان» وما 
استكرهوا عليه»). 


وعلى هذاء فالإثم أو الحكم هو المرفوع» ولیس ذوات الافعال "* المنصوص 
عليها. 


فدلالة نص الحديث على هذا المعنى اللازم الزائد ضرورة استقامة معناه» تسمى 
دلالة اقتضاء. ۵ 


وهو معنى مقصود للمتكلم» وثابت بنفس النصء» وان لم یعبر عنه بلفظ خحاص به» 
غير أنه ملحوظ في الکلام کما قلنا» ولذلك استدعاه واستلزمه ولأنه يجب أن یصان 
کلام العاقل عن اللغو ومخالفة الواقع؛ إذ إن الأصل أنه لا يقول لغواًء ولا یقصد 
إليه» كما قلناء فكيف بالرسول 25 !؟ 


() الإثمء هو المؤاخذة الأخروية بالعقاب» وآما الحکم فاعم إذ يشمل الحكم الأخروي ‏ وهو ما 
ذکرنا - والحکم الدنيوي» کالتعویض عن المتلفات مثلاً اذا وقع ذلك خطأء أو بطلان التصرف أو 
العبادة. 
فیرتفع البطلان في العبادة كالصلاة أو الصوم |ذا وقع ما ینافیها خطأء أو نسياناً أو إكراهاًء فلا يفطر 
من أكل ناسياً ولا تبطل صلاة من تكلم قليلاً فيها ناسياً. 
وطلاق المکروه مثلاً لا یقع؛ فهذه أحكام قضائية ودنيوية رفعها الله تعالى في الخطأ والنسيان 
والإكراهء فضلاً عن رفع الإثم؛ والمسألة خلافية» هل المقتضى المقدر هنا هو «الإثم» فقط أو 
(الحکم» وهو ما یشمل الائم الا خروي والحكم الدنيوي؟ سيأتي تفصيل ذلك في بحث (عمرم 
المقتضى» إن شاء الله. 
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ثانياً : قال عليه الصلاة والسلام : «نما الأعمال بالنیات». 

الثاً: وقال أيضاً: «لا صيامٌ لمن لم ينو الصيام من الليل»”" . 

دل الحديث الأول بعبارته على أنه: لا عمل إلا بالنية. فنفى وقوع ذات العمل © 
إلا بالنية. 

وكذلك الحديث الثاني» يدل بعبارته على نفي وقوع ذات الصيام إلا بالنية. 

وظاهر کل منهما غير مطابق للواقع؛ لأن ذات العمل أي عمل كان - قد يقع 
بدون نیه» کما یقع بالنیة. فوجب تقدیر معنی زائد هو لازم للمعنی العباري المنطوق. 
ومتقدم علیه. ليستقيم . ويطابق الواقع, وهو (الصحة). 

فكأنه قيل فى التقدير: (إنما صححة الأعمال بالات و «لا صحة لصيام م. 

ني بر ۲ باسح و م من 

ينوه من الليل». 

ودلالة كل من نص الحديثين على هذا المعنی الزائد ‏ واستلزامه إياه. ليستقيم 
معناه واقعاً؛ تسمى دلالة اقتضاء. 


وهو معنی ثابت بالتص نفسه. ومقصود للشارع؛ إذ من المحال أن یخبر بما 
یخالف الواقع. 
ا 


رأي الإمام الآمدي في (مقتضى) أسلوب ل النافية للجنس: 
وردت أحاديث كثيرة تتخذ هذا الأسلوب في إفادة الأحكام الشرعية» من مثل 
قوله 5: «لا نکاح الا بولي وشاهدي عدل» وقوله ي : «لا صلاة إلا بطهور»(“ 
والا صیام لمن لم یبیت الصیام من اللیل»"" ونحو ذلك. 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۱ ومسلم: ۰6٩۲۷‏ وآحمد: ۰۱۷۸ من حدیث عمر بن الخطاب. 
(۲) آخرجه ابن ماجه: ۱۷۰۰ بنحوه» من حدیث حفصة. 

(۳( لا النافية للجنس» ینصب نفیها علی الفرد المبهم کقولك : لا درهم في جيبي. 

(6) آخرجه الشافعي في امسنده؟ : ۰۱۰۷۵ من حديث ابن عباس» وابن حبان في (صحیحه!: 6۱۷۵ من 
حديث عائشه . 


(6) آورده ابن عبد البر في «التمهيد) : (۸/ ۰۲۱۵ وابن حجر في «فتح الباری»:(۰)۳۲۹/۱۲ والعيني في 


«عمدة القاري»: (۷/ ۰۱۳۳ والمبارکفوري في «تحفة الأحوذي : /١(‏ 97). 
09 آخر جه ابن ماجه: ۰۱۷۰۰ من حديث حفصه بنحوه. 


وقد عرفت أن هذا الأسلوب اللغوي لا يستقيم معناه إذا أخذ على ظاهره؛ لأن النفي 
منصبٌ على ذات الفعل» وتصحيحه يقتضي إضافة معنى زائد يستلزمه المعنى المنطوق. 

غير أن الإمام الآمدي» يرى أنه ينبغي أن ينظر إلى قصد الشارع في مورد النفي 
هل هو الحقيقة اللغوية أو الحقيقة الشرعية؟ 

والأصل أن نص المشرع يجب أن ينزل على ما قصد. 

وعلى هذاء فإن نفي الحقيقة الشرعية» لا يستلزم نفي الحقيقة الواقعية الحسية للفعل» 
وإذا كان نفي الحقيقة الشرعية هي مقصود الشارع» فيجب تنزيل نصوصه عليهاء كما 
قدمناء ونفي الحقيقة الشرعية ممكن» ولا مخالفة فيها للواقع» وعلی هذا فلا ضرورة 
لتقدير معنى زائد؛ لأنه خلاف الأصلء إذ الأصل كما قدمنا أن الكلام عامل بذاته» مفيدٌ 
بأصله؛ ولا تجوز الزيادة عليه إلا لضرورة تصحيحه واستقامته» ولا ضرورة هنا '.. 

فقول الرسول كلِهِ: «لا صيام لمن لم يبِيّت الصیام من اللیل"" النفي منصب على 
الحقيقة الشرعية للصیام؛ فهي لم توجد؛ لانتفاء النية فيهاء فهي إذن غير معتبرة شرعاًء 
وإن كان الصيام بدون نية قد وجد حسا وواقعا. 

وهذا رأي سديد كما ترى؛ لأنه رأى تطبيق قاعدة أخرى على أسلوب لا النافية 
للجنس » غير قاعدة «دلالة الاقتضاء). 

على أن عرف أهل اللغة قبل ورود الشرع» جار على أن هذا الأسلوب يستعمل 
في نفي الفائدة؛ ولا شك أن نصوص الشارع جارية على الوضم اللغوي» کما هي 
جارية على عرف أهله في الاستعمال. 

فإذا كان أصل الوضع اللغوي يفيد نفي ذات الفعل» وهو غير مطابق للواقع. فإن 
عرف أهل اللغة جرى باستعمال هذا الأسلوب, لا لنفي أصل الفعل» بل لنفي فائدته 
وجدواه» فوجب تنزیل کلام المشرع علی عرف آهل اللغة في استحمالاتهم |ذا استقام 
معناه؛ لأْن المشرع قصد ما یفیده هذا العرف الاستعمالي من معنی؛ ویکون معنی 
الحديث على هذا «لا جدوى ولا فائدة من صيام من لم یت الصیام من الليل» أي : 
لا یجزئه » ولا تبرأ ذمته التي شغلت بوجوبه» فهو غير معتبر شرعاً. 


(۱) «الاحکام في آصول الاحکام»: (۱۸/۳) وما بعدها. 


(۲) آخرجه اپن ماجه: ۱۷۰۰ من حدیث حفصة بنحوه. 
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وعلی هذاء فلا حاجة إلى تقدير معنى زائد» عملاً بدلالة الاقتضای لآن عدم 
التقدير خير من التقدير"» كما علمت. 

غير أن «الحقيقة الشرعية» مقدمة إذا تقابلت مع مؤدى الوضع اللغخوي» أو ما يفيده 
العرف الاستعمالي؛ لآن قصد المشرع أظهر في عرفه هوء وفي المعنى الاصطلاحي 
المحدث الذي توخاه» كما أشرنا. 

فمدار هذه القواعد كلهاء وتأصيلهاء وبيان مراتبهاء وأولاها بالتقديم عند 
التعارض؛ ليفسر النص على مقتضاهء هو مدى قوتها في الإبانة عن «مقصد الشارع» 
من النص. 

النوع الثاني (من المقتضی) ما توقف عليه صحة الكلام عقلاً 

الأمثلة التطبيقية على هذا النوع 

أولاً: قوله تعالى : وسل امريد لیرست: 1۸۲ 

الجملة الكريمة تدل بظاهرها على توجيه السؤال إلى القرية» وهو ممتنع عقلاً؛ إذ 
القرية بأرضها وأبنيتهاء لا تُعقل إرادة توجيه السؤال إليهاء فضلاً عن أن يُتصور منها 
الإجابة» فاستلزم هذا المعنى المنطوق معنى مقدّراً متقدمأء يستقيم به المنطوق عقلاً» 
وهو «آهل». 

وعلى هذاء تعين أن يكون المقصود «إرادة سؤال أهل القرية لا القرية ذاتها» . 

ثانياً : قوله تعالی : فيع ناويم [العلق: 17] فالآية الكريمة تدل بظاهرها على 
الأمر بدعوة النادي نفسه. وهو لا يتصور عقلاً؛ لأن النادي مکان الاجتماع فمقصد 
المشرع إرادة دعوة من في هذا المكان من العشيرة والنصراء”". 

فدلالة الآية الأولى والثانية؛ على معنى «أهل» أو «عشيرة»» المقدّر المقصود من 
المشرع ليصح الكلام عقلاء تسمى دلالة اقتضاء. 





(Y)‏ الأمر في الآية الكريمة (فلیدع» إلا للوجوب» بل للاستخقاف والسخرية. 


دلاله الاقتضاء ۳۸۱ 


رأینا في مثل هذا الأسلوب: 

هذا الأسلوب أيضاً جاء على عرف أهل اللغة في بيانهم» وبلاغتهم» وهو 
استعمال مجازي معروف في «علم البیان" یسمی بالمجاز المرسل» وهو أبلغ من 
الاسلوب المباشر. 

وبیان ذلك» آن کلمة «القریة» استعملت في غیر معناها الاصلي؛ وهو الاهل 
والذي سرغ هذا الاستعمال المجازي هو «العلاقة» التي تربط بینهما وهي «المحلیة» 
لأن القرية مكان وجود أهلهاء وكذلك النادي» فاأطلق المکان» وآرید من یحل فیه 
وهم أهله. 

فإرادة المشرع إذن ملحوظة في هذا الاستعمال» والدليل أو القرينة عقلية"©. ولا 
داعي لتطبيق قاعدة دلالة الاقتضاء؛ لأن هذا عرف استعمالي معهود في البيان 
والبلاغة. ۱ 

ولعل هذا هو السر في آن المتأخرین من الأصولیین لم يعتبروا هذا الاسلوب نوعاً 
من المقتضی» بل من المحذوف. 

النوع الالث: ما توقف عليه صحة الكلام شرعاً 


الأمثلة التطبيقية على هذا النوع 


أولاً: قول الرسول بل «المسلم على المسلم حرام دمف ومالهء وعرضه)”". 

يدل الحديث بظاهره عبارة على أن ذات دم المسلم»ء وماله» وعرضه» محرم على 
آخیه المسلم. 

وهذا الظاهر غیر مراد شرعاً؛ لأن التحریم لا یتعلق بالذوات في مراد الشارع بل 
بأفعال المكلفين» فاقتضی ذلك إضافة معنى یصحح به منطوق الحدیث شرع وهو 
( لا عتداء). 


ومن ذلك أيضاً : قوله تعالى : : حرمت ع له ولد ولم الخنزیر که [المائدة: ۳]. 


(۱) ويلاحظ أن المجاز هنا تصرف عقلي» إذ القرينة عقلية كما رأيت» لأن سؤال القرية ممتنع عقلاً. 
0300 أخخر جه أحمد: ١4‏ ۰ من حديث وائلة ب بن الأسقع» وهو صحيح لغيره 
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وقوله تعالی : # حرمت عاص کم متخ [النساء : ۲۳]. 

إذ يقدر في الآية الأول 2 کل والانتفاع». وفي الآية الثانية «الزواج»!۲۱ 

مثال آخر في العقود والتصرفات القولية في المعاملات 

قول شخص لآخر يملك أرضاً معيّنة: «قف أرضك هذه عني بعشرين ألف ليرة 


سوریة). 


فهذا تصرف قولي ظاهره لا يصح شرعاً إلا بتقدير بيع سابق» إذ لا يجوز شرعاً 
وقف ملك الغير دون ولاية. 


وعلى هذاء تتوقف صحة هذا التصرف شرعاً على ثبوت ملك مريد الوقف أولاً 


والسبب الذي يتصور ناقلاً لملكية الأرض إليه هنا هو البيع» فهو مقتضى» قصده مرید 


الوقف؛ لانه فهم من مضمون قوله بقرينة ذكره للثمن: «بعشرين ألف ليرة سورية» ولو 
لم يعبر عنه بلفظ صريح فصار تقدير الكلام: «بع أرضك هذه مني بعشرين ألف ليرة 
سورية» وکن وکیلاً عني في وقفها)”" 

فإذا وقفها صاحبها وكالة عن الأصيل المشتري» تم البيع والوقف معاً. 


فالمقتض ی( ' ذن هو «البیم» وقد فَدّر مقّماً ليصح التصرف شرع ویصان عن 
الإبطال. 


وحكم البيع انتقال ملكية الأرض إلى الآمر بالوقف» ويسمى حكم المقتض ° 
)١(‏ وكذلك سائر الأحكام الشرعية» من الإباحة» والندب والفرضء والكراهة؛ وقد عرف الأصوليون 
الحكم الشرعي بأنه «خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين». 
(؟) «رشاد الفحول» للشوكاني: ص۱۳۱. طبعة آولی. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. 1167ه-/2191797 
(الا حکام في آصول الاحکام» للمدي : (۲/ 1۲). 
(۳) بفتح الضاد. 


() قلنا: إن الكلام استدعى تقدیر معنی ابع» وهو (إيجاب» إذ هو الذي صدر آولاً مقدراً مقصواً 


للموجب » وأشرنا إلى أن عقد البيع يتم بمجرد أن يقف الأرض صاحبها وكالة عن الآمر دون صدور 
«القبول» من مالكها. 
والسؤال هو: كيف ينعقد (البيع» هنا بمجرد الإيجاب؟ 


دلاله الاقتضاء YAY‏ 


هذاء وقد مثّل الإمام صدر الشريعة للمقتضى بألفاظ الطلاق» كقول الزوج لامرأته 
يريد طلاقها: «أنت طالق» و«طلقتك». ذهاباً منه إلى أن قوله الأول: «أنت طالق» 
مؤداه اللغوي وصف المرأة بالطلاق» فلا يفيد إنشاء الطلاق» فاعتبر الشارع وجود 
معنى سابق مقدر اقتضاه تصحيح قوله هذا شرعاًء وهو أنشأت طلاقك الآن» فأنت 
طالق» أو أي معنى عقلي يؤدي إلى ذلك. 

وكذلك قوله: «طلقتك» فظاهره غير صحيح شرعاًء لأنه لا يفيد إنشاء الطلاق في 
الحال إذ لا يزيد مؤداه اللغوي عن ثبوت طلاق الزوجة في زمن ماض علی زمان . 
التکلم» ولیس هذا المعنی هو ما قصده الزوج في هذا المقام بداهة؛ لذلك اعتبر 
الشارع أن هذا اللفظ في هذا المقام» قد خالف عن وضعه اللغوي. وأصبح يدل - 
بالنية - على مصدر جديد حاصل في الحال» في اعتبار الشارع» فكأنه قال: طلقتك 
بطلاق منشأ الآن» وهذا المعنى المقدّر أحدثه المشرع؛ ليدل عليه قول الزوج لامرأته 
التي يريد طلاقها: «طلقتك» اقتضاءً؛ لتصحیح عبارة الزوج شرعاً وكذلك صيغ 
العقود * وغیرها مما تستعمل للانشاءات المحضة. 


رآینا في الفاظ الطلاق وصیغ العقود وصلتها بالمقتضی 
ليست هذه الصيغ وما شابهها مما له صلة بالممقتضی علی الاطلاق» خلافا لما 
ذهب إليه الإمام المحقق صدر الشريعة"''؛ لأن صيغ العقود من مثل: بعت ورهنت 


الواقع؛ آن «البیم» هنا معنى عقلي لازم اقتضاه الکلام؛ لضرورة تصححه شرعاً؛ أو بالأحرى» ليصبح 
تصرفاً قولیّا مفيداً منتجاً أثراً في حکم الشرع والضرورة تقدر بقدرها؛ فیسقط من آرکان العقد 
وشروطه ما یحتمل السقوط في الجملة والقبول رکن یسقط في بعض صور البیع کما في البیع 
«بالتعاطي» وکذلك تسقط الخیارات كلهاء ذلك ؛ لآن المقتضی المقدر معنی عقلي لا لفظ منطوق - 
كما قلنا - ثبت ضرورة. فلا يجب آن یثبت بالمعنی العقلي ما یثبت باللفظ المنطوق به. 
واختلف فيما إذا كان اللازم المقدر (المقتضی! محنی الهبت بان قال له: «قف أرضك هذه عني بغير 
شيء» فإذا وقفها صاحبهاء فإن الوقف يقع عنه لا عن الآمرء لآن عقد الهبة لم يتم» إذ من شروطه 
التسلیّم» وهو شرط لا يسقط أصلاً» وهذا رأي الإمام أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله وقال 
أبو يوسف: يقع الوقف عن الآمرء وألحق الهبة بالبيع» والخلاف جار في القرض أيضا. 

() «التوضیح مع التلویح»: (۱۳۹/۱). 

(۲) المرجم السابق. 
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وآجرت ونحوها» وكذلك طلقت» وأبرآت» أقول: هذه الصيغ إنشاءات محضة. نقلت 
من معانيها اللغوية إلى هذه المعاني الشرعية المحدثة» فإذا ما استعملت في هذه 
الحقاتق الشرعية المحدثة» دلت عليها بذاتها دون اقتضاء» وبذلك تكون دلالتها بعبارة 
النصء لا بدلالة الاقتضاء. 

الفرق بين المحذوف والمقتضى 

تنهض هذه التفرقة على رأي المتأخرين من أصوليي الحنفية الذين قصروا 
«المقتضی» على ما تستدعيه صحة الكلام شرعاً. أما ما يستدعيه صدق الكلام واقعاًء 
أو صحته عقلا » فاعتبروه من «المحذوف» لا من المقتضى. 

ويتركز الفرق بينهما فيما يلي : 
أولاً : أن «المقتضی) مجرد معنى عقلي مقدّر ضرورة تصحيح الكلام في حكم 
الشرع» فلا تجري عليه حکام اللفظ وعوارضه من العموم. أو قبول التخصيص إذا 
كان عامّاء أو أن تكون له وجوه الدلالات المعروفة» من العبارة» والاشارتی 
والدلالة؛ لأنه ‏ كما قلنا ‏ معنى ذهني ثبت ضرورة» فلا ينبغي أن يتجاوز في اعتباره 
قدر ما تندفع به هذه الضرورة. 

بخلاف «المحذوف» فإنه ‏ على الرغم من كونه مضمراً كالمنطوق ‏ يقبل كل ما 
قدمنا من أحكام اللفظ. وعوارضهء فهو بعرض أن يكون عامّا» وأن يُخصّصء كما 
تعتبر وجوه دلالته علی المعنی : عبارة» وإشارة» ودلالة. 

وعلی هذا فالا قتضاء من نوع استدعاء اللفظ للمعنی العقلي المجرد. 

انیا : أن «المحذوف» باعتباره لفظاً. يؤثر ر اظهاره في اعراب الجملة التي یدخل 
علیها ۲۲ كشأن سائر العوامل التي تغّر إعراب أواخر الکلمات . 
60 وذلك في مثل قوله تعالى : «#و نَل" الْمَرية» فصحة معناه عقلاً اقتضى تقدیر لفظ «آهل» وتصبح الجملة 

الكريمة بعد التقدير : «واسأل أهل القرية». 


فبعد إظهار هذا اللفظ المقد ر «أهل) ن: تخیر اعراب کلمة «القریة» فتعرب مضافاً الیه بعد آن کانت مفعو لا به 6 . 
وتأخذ کلمة «آهل» (عرابها السایق » وهذا معناه أن المقدر كالملفوظ بالنسية للمحذوف أحكاماً وعوارض. 


دلالة الاقتضاء Ao‏ 





ولیس کذلك «المقتضی»؛ لأنه مجرد معنی عقلي کما ذکرنا » لکن هذه القاعدة - 
فيما يبدو أغلبية» ولیست مطردة''". 

ثالثاً: أن «المقتضى الشرعي» يثبت من أركانه وشروطه وآثاره ما لا يحتمل 
السقوط. 

مثال ذلك: «البيع» الذي ثبت مقتضى؛ لتصحيح قول رجل لآخر: «قف أرضك 
هذه عني بألف ليرة سورية» مثلاً؛ إذ الوقف ‏ كما هو معلوم - تصرف في الملكية؛ 
فتقتضي صحة هذا التصرف شرعاً» وجود سابق ملكية مريد الوقف للشيء الذي يريد 
وقفه» أو توكيل غيره: في وقفه نيابة عنه» ولا يُتصور طريق لكسب ملكية هذه الاارض 
من صاحبها هناء إلا البيع» بقريئة ذكره للثمن «بألف ليرة سورية» كما قلنا. 

فالبیع (ٍذن» یثبت مقتضی لکلامه السابق؛ لیصح شرعاً ؛ وهو ملحوظ في نفسه ". 
وانتقال الملکیت هو حکم المقتضی. 

لكن هذا «البیع» معتی لا لفظ ؛ ثبت ضرورة» فیسقط منه ما یحتمل السقوط. 
كالقبول» فإنه يسقط في بعض صور البيع» كما في اأبيع بالتعاطي» كما تسقط 
الخيارات الثلاثة أيضاً: 

فإذا وقف الأرض صاحبّها دون أن يصدر منه قبول» صم البيع والوقف معاً» نيابة 
عن مشتريها منه» للضرورة. 

وقد تقدم بيان ذلك آنفاً. 

وهذه الثمرات تترتب عند المتقدمين من أصوليي الحنفية أيضاً؛ باعتبار أن كل 
مقتضی - في نظرهم - مغنی عقلي. 


(1) أما عدم اطراد د القاعدة فيبدو في مشل قوله تعالى قتا أرب بعالك الجر 6انتجرت یله تا عفر 
مه [البقرة: 1۰] فاقتضی ذلك - ليصح واقعاً حسب منطق الأشياء وطبائعها أن يقدر الكلام على 
النحو الاتي : «فضرب» فانفلق الحجر» فانفجرت منه اثنتا عشرة عینا؛ فلم يتغير إعراب الجملة كما 
تری» علی الرغم من |ظهار ما کان مقدراً؛ لاستقامة معناها. 


(؟) إن ذكر الثمن هنا قرينة تدل علی آن معنی «البیع» ملحوظ في نفس المشتري. 


A"‏ المناهج الأصولية 








أما الشافعية» فقد اعتبروا كلّ مقتضى - كما بيّنا ‏ بمثابة المنطوق؛ لأن القاعدة 
عندهم أن (الملحوظ كالملفوظ) سواء بسواء» ومن ثمٌّ تجري عليه أحكام الألفاظ 


کر 


جميعا. 


رأينا في هذه المسألة 

لا جرم أن المتأخرين من أصولبي الحنفية» قد ميزوا بوضوح بين المنطق الواقعي 
والعقلي من جهت وبین المنطق التشريعي من جهة آخری فأولوا عنايتهم هذا الأخيرء 
فتحرجوا من التوسم في اثبات الاحکام اقتضاء عن طريق الاجتهاد بالرأي في 
التصوص الشرعية بوجه خاص. 

آما في تصرفات الناس ومعاملاتهم فقد رآوا آن الامر آیسر» فجنحوا الی 
تصحیحها بأدنی ما یمکن آن تصح به من آرکان وشروط ‏ وتجاوزوا عن غیرها مما 
یحتمل السقوط في الجملة للضرورة المقتضية؛ استناداً إلى عرف الناس في آقوالهم 
وتصرفاتهم. 

لکنّا نری؛ آن المعنی المقدّر |ذا استقام به المعنی المنطوق شرعاً» فلا بد له من 
لفظ يعبّر عنه؛ إذ لا يُعقل فصل المعنی عن اللفظ فضلاً عن آنه مجاف لاوضاع 
اللغة.» وأساليب بيانهاء فاللفظ قالب المعنى. 

هذاء والقاعدة المستقرة عند أهل اللغة» أن «حذف ما يعلم جائز» وذلك من باب 
الإيجازء فما دام المضمر ممكناً تعقله وإدراكه. تإظهاره لفظا أمر لل شيّة فيه» ذلك 
لأن الشارع أو المتكلم إنما حذفه اعتماداً على أنه 
ذلك الایجاز. أو المجاز» وهو أحيانا أبلغ من الحقيقة. 


۰ ممکن !درا که وتحثله ستوخياً في 
آما وجوب الاحتیاط في إثبات الأحكام اقتضاءًٌ عن طريق الاجتهاد بالرأي» كما 

يقول الحنفية» فمن المعلوم أن الظّن الغالب كاف في إثبات الأحكام الفرعية بوجه 

عام. 

| على أن المجتهد لا يرجح من عموم التقادير إلا ما نهض الدليل بتعيينه نصًا أو 

اجتهاداً. 


دلالة الاقتضاء TAY‏ 


والاجتهاد مأذون به من المشرع نفسه والإذن بالاجتهاد ‏ بل طلبه ‏ إقرارٌ من 


أضف إلى ذلك» أن «الإجماع» منعقد على حجية اللوازم العقلية المتأخرة للمعنى 
العباري» كما قدمنا في إشارة النص» والثابت اقتضاءً من الأحكام من اللوازم العقلية 
أيضاًء لكنها متقدمة» وتقدم اللوازم العقلية وتأخُرها لا مدخل له في أصل حجيتها؛ إذ 
لا تعدو جمیعاً کونها معاني منطقية مجردة. 


على أن الحنفية آنفسهم - متقدمیهم ومتأخريهم - یصرحون في كتب الأصول: (أن 
الثابت بالمقتضی ابت بالنص لا بالقباس)۳. 


ویقول الامام صدر الاسلام: «لآن المقتضی ثابت بالنتص» والحکم - حکم 
المقتضی" "- ثبت بالمقتضی فیکون المقتضی وحکمه ابتین بالنص»"*. 

هذا في نصوص الشارع. 

آما في تصرفات الناس فالامر آیس فإذا كان الآأصل «صيانة كلام العقلاء عن 
البطلان» وتصحيح تصرفاتهم شرعاً ما أمكن» فإن التصرف إذا صح بتقدير معنى قام 
الدليل من عرف أو غيره على تعيينه واقتضائه» فينبغي أن تترتب جميع الأحكام التي 
تثبت لذلك المقتضی ۰۳ وتثبت به» وبخاصة إذا لاحظنا أن الأحكام الثابتة به جعلية 
- من وضع الشارع» كانتقال الملكية وسائر الالتزامات والخيارات. 


)١(‏ قد يقال: إن هناك فارقاً بينهماء وهو أن اللوازم العقلية المتأخرة في إشارة النص لا يتوقف عليها صدق 
الکلام أو صحته عقلاً أو شرعاً» كما هو الشأن في المقتضى! 
وجوابنا عن ذلك» أن منطق العقل هو المحكم في لوازم الدلالتين معاً فإما أن يؤخذ بمنطقه باطراد. 
للتسليم بأصل حجيته » وإما أن يهمل رأساًء والفرق تحكم. 

(۲) «کشف الاسرار علی آصول البزدوی»: (۷۷/۱). 

(۳) کانتقال الملكية بالنسبة للبیم. هو حكمهء فإذا ثبت البیع مقتضی لتصحیح الکلام شرعاً؛ ثبت أيضاً 
حكمه» وهو انتقال الملكية. ٠‏ 

(5) المرجع السايق: ص۷1» «حاشية الأزميري على المرآة»: (۲/ ۸۳). 

(۵) ما یثبت للمقتضی من آرکان وشروط وما يثبت به من آثار والتزامات. 


۳۸۹۸ المناهج الأصولية 





أما القول بأنه يجوز إسقاط ما یحتمل السقوط کالقبول؛ إذ يسقط في البيع 
بالتعاطي» فالواقع آنه لم يسقط؛ لأنه متحقق دلالة» فصاحب الأرض - في المثال 
السابق - إذ وقف أرضه نيابة عن مشتريها منه» دل ذلك على قبوله البيع ضمناًء بدلالة 
حاله» إذ لو لم يقبل لما وقفهاء والمفروض أنه لم يقفها أصالةٌ عن نفسه» بل نيابة عن 
مشتریها منه » كما قلنا. ۵ 

لذا» نری ترجیح رأي الشافعية في هذا المقام» جریا علی المنطق العقلي. 
والبياني» والشرعي. 

هذاء وتفرع عن هذا الخلاف مسألة عموم المقتضی. 

عموم المقتضی 

هذه المسألة أصل كبير تفرع عنه اختلاف في كثير من الأحكام الشرعية الفرعية بين 
الشافعية والحنفية. 

لا نزاع بين العلماء في أنه إذا قام الدليل على وجوب تقدير معنى معين زائد في 
النص» ليستقيم معناه شرعاًء سواء أكان ذلك المعنى خاصًا أم عامّاء تعيّن ذلك 
المقتضى بالإجماع. 

مثال ذلك 

قوله تعالی: وحم مت اتڪ ات وستانکم 6 [النساء: ۲۳]. فقد قام الدليل 
على تقدير معنى خاص متعين» وهو الزواج. 

فصار نص الآية الكريمة في التقدير : «حرم عليكم الزواج من أمهاتكم وبناتكم». 

وكذلك قوله تعالی: #حمت لیک امه والدم وتم رر [المائدة: .]٣‏ فقد قام 
الدليل على تقدير معنى الأكل”. 
( «إرشاد الفحول» للشوكاني : ص١١‏ إذ يقول في هذا الصدد: «أما إذا قام الدليل على ذلك فلا 

خلاف في أنه يتعين للتقدير ما قام الدليل على تقديرهء كقوله سبحانه : حرمت علیک الد 


[المائدة: ۳] وخ مت يكم سنكي [النساء: ۲۳] فانه قد قام الدليل على أن المراد في الآية 


دلالة الاقتضاء ۳۸۹ 


ذلك؛ لأن الأحكام الشرعية: من الفرض: والوجوب والندب والإباحةء 
والکراهة والتحريم تتعلق بالأفعال""" لا بالذوات» كما ذكرنا. 

ومن مثل قوله تعالی: «شمن غفی کم ین آخیه تیه نع بالمتروی راد إو باحسن که 
[البقرة: 1۷۸]. مؤدى الآية الكريمة بعبارتهاء أن على من عفاء وأسقط حقه في الجناية: 
وتجاوز عنهاء ألا يحرج القاتل في المطالبة» وعلى القاتل ألا يبخس الحقء. أو 
يماطل في الأداء. 


لكن ظاهر هذه الآية الكريمة الذي تبادر منها عبارةً» لا يستقيم شرعاً وعقلاً » إلا 


بتقدير معنى زائد» وهو «المال» المطلوب أداؤه فى نظير العفو عن القاتل» أعنى 
«الدية». 


فالمقتضى هو المال أو «الدية» المطلوب أداؤها بإحسان» والمطلوب أيضاً حسن 
المطالبة بها دون اعنات آو احراج. 


وحکم هذا «المقتضی) - الدية - هو الجواز إذ لو لم تكن «الدية» - وهي بدل 
مالي في نظیر التجاوز عن الحق في الجناية وهو القصاص - جائزة» لما صح الامر 
بأدائها . ولما وجب ال لتزام المعروف في افتضائها. 


وهذا المعنى خاص متعين» وقد قام الدليل ‏ وهو الإجماع ‏ على تقديره 


- ۳0 
و نتسه ۰ 


.و 


فالمقتضى وحکمه اذن» ثابتان بالنص نفسه؛ لأن الأصل أن ما يستلزمه النصٌ 


3 oS 
عقلا ثابت به » کما اشرنا.‎ 


(۱) یعرف ال صولیون الحکم الشرعي بأنه : «خطاب الله تعالی المتعلق بأفعال المکلفین..) لخ. 

(۲) لأن الامر «بالاداء» في الاية الکريمة. یستلزم عقلاً آن یکون هناك مال يؤدى» إذ الفعل المتعدي 
یستلزم تصوره تصور المفعول به عقلا 
وکذلك «الاتباع» وهو المطالبق يستلزم عقلا مالأ مطلوباً. فوجب تقدير هذا المقتضى في الآية 
الكريمة؛ لیستقیم معناها شرعاً وعفلا. 

(۳) «فقه القرآن والسنة» للاستاذ الأکبر محمود شلتوت : ص۱۷۸ - ۱۸۰ القصاص. «آصول الفقه» للشیخ 
أبي زهرة: ص17 .١‏ 


۳۹۰ المناهج الأصولية 
ومن ذلك أيضاًء قول الرسول بي : «المسلم على المسلم حرام» دمّه» وماله» 
وعرضه(۱. 
وظاهر الحدیث الشريف الذي یفیده بعبارته : آن ذات المسلم دماً؛ ومالا 
وعرضاًء محرّم» وهو معنى عباريّ غير مستقيم في حكم الشرع؛ لأن التحريم ‏ كما 
ذكرنا ‏ لا يتعلق بالذوات» بل بالأفعال» فوجب - لیصح معناه شرعاً - تقدیر معنی زائد 
متقدم وهو («ا لا عتداء». 


ويصبح نص الحدیث الشریف في التقدیر : اعتداء المسلم علی المسلم حرام؛ 
- الاعتداء على دمهء ومالهء» وعرضه. 

وهذا لاخلاف فيهء لتعين المقتضى بالدليل. 

وكذلك إذا قام الدليل على تعين مقتضى عام لا خاص. 

مثال ذلك : 

قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المشهور: «رفع عن آمتي الخطاً والنسیان 


2 0 
وما استكرهوا عليه) . 


وقد قلنا: إِنَّ ظاهر الحديثء لا یستقیم في منطق الواقم» ولا منطق الشرع؛ لأن 
الخطأ إذا وقع لا يرتفع» وکذلك النسیان؛ والاٍکراه. 

وقام الدليل علی تعین مقتضی» لیستقیم معناه وهو (الحكما. 

والحکم في الشريعة الاسلامية - کما تعلم - نوعان : دياني آخروي؛ ودنيوي. 

وعلى هذاء فالحکم عام؛ من آفراده الحکم الاآخروي وهو الإثم والمؤاخذة أو 
العقاب في الا خرة. 

والحکم الدنيوي أيضاًء وهو التشريعي أو القضائي من الصحة والبطلان في العبادات 
والمعاملات والمسوولية المدنية في (الضمان) آو التعویض عن الافعال الضارة التي تقم 
خطأ أو إكراهاً. کاتلاف مال للغیر مثلا والالتزامات المترتبة علی العقود. 


)۱( أخرجه أحمد: ۹ من حديث واثلة بن الأسقع» وهر صحیح لغیره . وانظر المرجم السایق. 
)۳( آخرجه این ماجه : 20 من حديث أبي ذر بلفظ : «إن الله تجاوز عن أمتي را 


دلاله الاقتضاء ۱ ۹ ۲ 


فالحنفية یذهبون ٍلی آن المقتضی - بما هو معنی در للضرورة - لا یعم. فإذا قام 
الدليل علی تعین آحد آفراده تعین» واندفعت به الضرورة» فلا داعي لتقدير عامة 
آفراده. 

فإذا كان الإجماع منعقداً على أن الحكم الأخروي - وهو الإثم والعقاب ‏ مرفوع 
فيما وقع خطأ أو نسياناً أو إكراهاً: من الأفعال والتصرفات» فيقتصر على تقديره بهذا 
الدليل. 

وأما الحكم الدنيوي لما وقع خطأ أو نسياناً أو إكراهاًء من التصرفات والأفعالء 
فلا يقولون برفعه؛ لأن ذلك يستلزم القول بعموم المقتضى» وهو عندهم ‏ لا عموم 
له فتبقی آحکام تلك الافعال والتصرفات علی العدم الاصلي» آي : علی حکم البراءة 
الأصلية قبل ورود الشرع» أو يحكم علیها بدلیل آخر خاص بها ان وجد. 

ویصیر معنی الحدیث في التقدیر : رفع عن آمتي ام الخطا؛ والنسیان وما 
استکر هو علبه». 

آما الشافعية» فقد علمت آنهم یعتبرون المعنی المقدر کالملفوظ ولذا يذهبون إلى 
الأخذ بعموم المقتضی. وعلی هذا؛ فالمقتضی في الحدیث الشریف عندهم؛ هو 
الحكمان: الأخروي والدنيوي معاًء فكلاهما مرفوع» ويصبح معنى الحديث في التقدير 
ا(رفع عن أمتي حكم الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه» أخرويًا ودنيويًا معاً». 

وتفرع عن هذاء الخلاف في مسائل فرعية كثيرة. 

مثال ذلك في المعاملات: 

طلاق المكره (بفتح الراء). 

الائم مرفوع بالاجماع» وهو الحکم الأخروي أو الدياني. 

آما الحكم الدنيوي (القضائي) فمرفوع أيضاً عند الشافعية. 

وعلی هذا فطلاق المکره غیر واقع قضاء عندهم. 

وغير مرفوع عند الحنفية» ولذا یقولون بوقرعه فضاء؛ اٍذ لا عموم للمقتضی 


۳۹۲ المناهج الأصولية 

وفی العبا دات : 

المتكلم في الصلاة عمداً مغلا له حكمان * أخروي. وهو الوثم» ودنيوي » وهو 
البطلان» فلا تجزی صلاة من تكلم فيها عمداً وهو أثم. 

أما من تكلم قليلاً ناسياً آر مخطثا» فالحکم الاخروي - وهو الائم - مرفوع 
لانتفاء القصد» بنص الحدیث. 

وأما الحکم الدنيوي. وهو «البطلان» فمرفوع أيضاً عند الشافعية. فتصح الصللاق 
وتجزئ صاحها وخير مرفوع عند المحنفية» و وعليه إعادتها أو قضاؤها؛ لان المقتضی 


لا عموه نم( 


وعلى هذا الخلاف. ما يأتي به الصائم مثلاً من فعل مناف لصيامه خطأ أو نسياتاً 
أو إكراهاً”". 


عموم التقدس وعموم النقادس : 


هذا ویجب آن نود ضح الفرق بین عموم التقدیر وعموم التقادیر في فى المقتضی. 
أما عموم التقدير» فما أوضحناه آنفاًء وقد أخذ به الشافعية دون الحنفية. 
أما عموم التقادير؛ فلا يقول به أحدء وذلك كأن يحتمل النص عدة تقديرات» فلا 
يؤخذ إلا بما يقوم الدليل على تعيّنهء وإذا لم يرجح أحدها دليلٌ» كان النص مجملاً 
والواقع؛ أنه لم يعد هناك إجمالٌ فى نصوص الشريعة» فقد بينها الرسول به جميعاًء 
كما أسلفنا. 
وأيضاًء لا يمكن الأخذ بعموم التقادير» للتناقض فى المعنى. 
)01 وهناك أمثلة تطبيقية وردت في «اليمين» لا يتسع المقام لذكرها. 
(۲) غیر آنه تجدر الإشارة إلى أن «الصائم» إذا أكل أو شرب ناسياً» فصيامه صحيح عند الشافعية والحنفية؛ 
لورود حديث يتعلق بذلك علی الخصوص. فقد ورد عن آبي هريرة طب به أن رسول الله يكن قال : : #من 
نسي. وهو صائمی فاکل آو شرب فلبتم صومه. فانما آطعمه الّه وسقاه" [أخرجه البخاري: ۰۱۹۳۳ 


ومسلم : (TY‏ وأحمد: 4 4۸4 من حديث أبي یرت 
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مثال ذلك : 

قال رسول الله ية : «علی اليد ما أخذت حتى ترد . 

فإن عدة معانٍ تصلح عقلاً للتقدير هناء ليستقيم معنى الحديث؛» من الحفظء أو 
الضمان (التعويض) أو الردٌ. 

لكن هذا الأخير ‏ وهو الردّ ‏ لا يصلح مقتضى ؛ لأنه جعل غاية» والشيء لا 
يكون غاية لنفسه. فبقي التقدیران الخران وهما: الحفظ» والضمان» ولم يقم دليل 
على تعيّن أحدهماء فوجب الاجتهاد بالرأي. 


فمن در کلمة «الضمان» اجتهاد أوجب التعويض على الوديع والمستعير. 

ومن قَدَّر كلمة «الحفظ) اجتهاداً . لم يوجب الضمان علیهما(". 

وهكذا :.ى أن «المعنى» يختلف باختلاف التقدير» فمن التناقض إذن القول بعموم 
التقادی ۳۱ . 


م 


فلا يقدر منها إلا ما قام الدليل على تعيّنهء نضا أو اجتهاداً. 


جي مل 


حكم دلالة الاقتضاء 
إن الحكم الثابت بدلالة الاقتضاءء كالثابت بالعبارة والإشارة» ودلالة النص» 


وكل أولئك يثبت به الحكم قطعاً في نظر الشرع» غیر آنها تتفارت في قوة الحجیة 


)١(‏ الحديث الشريف أورد اسم الموصول مع صلته «ما أخذت» أي: الشيء المأخوذء وكلمة «على» تفيد 
الإلزام والوجوب - كما علمت -» وهو حكم؛ فصار معنى الحديث: واجب على اليد الشيء الذي 
آخذته » والحكم ‏ كما تعلم ‏ لا يتعلق بذات الشيء: بل بالفعل فما هو الفعل الذي يجب تقديره هنا 
ليتعلق به الحكم» وهو الالتزام آو الوجوب؟ ذلك موضوع البحث» باعتباره مقتضی یستدعیه معنی 
الحدیث ليستقيم فبعضهم قال : الحفظ . وبعضهم قال: الضمان آو التعویض. والحدیث آخرجه آبو 
داود: ۰۳۵۲۱ والترمذي: ۰۱۲۹۷ وابن ماجه: ۰۲8۰۰ وأحمد: ۲۰۰۸۲ من حدیث سمرة بلفظ 
تدیه ؛ وهو حسن لغیره. 

(۲) «نیل الأوطار» للشوكاني: (۲/ 4۰0 و«أصول التشریع الاسلامي» للشیخ علي حسب الّه: ص۲۲۹. 

(۳) «الوسیط في آصول الفقه الحنفیة» للشیخ آحمد فهمي آبي سنة: ص۱۱۲ - ص ۰۱۱۷ 
أما التناقض فواضح. لأن أحد التقديرين يوجب الضمان» والآخر ينفيه. 


4 ؟ المناهج الأصولية 


فالثابت بالعبارة أو الإشارة أو الدلالة» مقدم على الثابت بدلالة الاقتضاء"؛ لأن 
الثابت بها لم يدل عليه اللفظ بصيغته» ولا بمفهومه. وإنما استدعته الضرورة لاستقامة 
معناه» وفي هذا نظر! 

وسيأتي تفصیل ذلك في مراتب الدلالات» مع الاأمثلة التطبيقية إن شاء الله تعالی. 

فلسفة المعاییر التي ینهض علیها التمییز بین اللوازم العقلية الثابتة باتتضاء النص. 
وإشارته. ودلالته» وبالدلالة القياسية 

ٍن فلسفة دلالة الاقتضاء التي تتبذی لنا من خلال تحلیلها» وأقسامها الثلاثة 
باعتبار المعنی اللازم المقدّر» تقوم في آساسها الأصولي علی ضرورة «التوفیق» بین 
مؤدى عبارة النص» وما یقتضیه منطق الواقع» آو منطق العقل والشرع. 

ویلاحظ. أن الأصوليين قد عبروا عن هذا «التوفيق» بقولهم: صدق الکلام أو 
صحته عقلاً أو شرعاً؛ وهو في حقيقته نوع من التصرّف العقلي في المعاني”''» بعد 
الارتقاء من مستوى المعنى العباري الظاهرء إلى ما يقتضيه المنطق الواقعي» أو 
العقلی. آو الشرعي؛ کما أسلفنا. 

وإذا كان المنطق التشريعي هو ما يُعنى به الأصولي بوجه خاص ‏ ولذا قَصَرَّ 
المتأخرون من آصوليي الحنفية وغيرهم هذه الدلالة على المقتضى الشرعي دون الواقعي 
والعقلي كما علمت فإن صلة دلالة الاقتضاء بالاجتهاد بالرأي تبدو واضحة» ولا سيما 
إذا واجه الاجتهادً عموم التقادیر» ولا دلیل من نص قاطع. أو إجماع يعيّن أحدها. 
ليتسق المعنى المستفاد عبارة» فيغلب على ظن المجتهد أنه مراد الشارع. 


)١(‏ وقد جاء في «كشف الأسرار على أصول البزدوي» في هذا الصدد قوله: «والثابت بدلالة الاقتضاء 
يساوي الثابت بالنص» إلا عند المعارضة:» فإن الثابت بالنص - بعبارته» أو إشارته» أو دلالته ‏ يكون 
أقوى من الثابت بدلالة الاقتضاء» : (۷۵/۱) وما بعدها. 

(5) يؤيد هذاء أن المتقدمين من أصولبي الحنفية» قد عبروا عن فلسفة هذه الدلالة الاقتضائية» بأن جوهرها 
«معنی» ثبت تقدیره لازماً متقدماً ؛ لاستقامة معنى النص» واقعاً أو عقلاً أو شرعاً. 
وغيرهم من الأصوليين لا یخالفونهم في ذلك. وانما الخلاف في اعتبار هذا «المعنى» الملحوظ 


کالملفوظ أو لا؟ 


دلالة الاقتضاء ۲4۹٥‏ 





ولکنه اجتهاد بالرآي فی نطاق النص کما ترى. 
على أن هذه الدلالة ‏ بما هي ضرورية - ينبغي عدم التوسع فيهاء إذا أمكن أن 
يعمل النص عمله بنفسه» عن طريق : تطبيق قواعد لغوية أو عرفية أو بيانية» أو شرعية 

أخرى» يُستغنى بها عن التقدير؛ لأن التقدير - كما علمت ‏ خلاف الأصا”. 

هذاء وقد رأينا أن بعضاً من الدلالة الاقتضائية؛ يمكن أن يطبق عليه منهج «التأويل») 
بارادة المعنی المجازي للکلمة بعد صرفها عن معناها الحقيقي» شيل يدم مراد اسار 
في هذا المجاز» كما رأينا في مثل قوله تعالی : وسل لمرد [یوسف: ۸۲ 

أو يطبق عليها أصل آخرء کمافی آسلوب «لا النافية للجنس» حيث يمكن 
اعتبارها منصبةً على «الحقيقة الشرعية» رأساًء لا على حقيقة الفعل المادي من حيث 
هوء ولا الحقيقة اللغوية» الحقيقة الشرعية» صحة أو كمالاً بحسب الدليل”) 

ولا ریب أن «الحقيقة الشرعية» هي مراد الشارع أو هي المقصودة له عرفاً في 
الاستعمال؛ ولا ضرورة إذن للقول بالاقتضاء لمعنى لازم مقدر. 

أو يمكن حمل النص على العرف الاستعمالى لأهل اللغة الساري قبل ورود 
الشرع» وارادة الشارع قد تتجه إلى تنزيل نصوصه على ما تعارفه أهل اللغة في 
الاستعمال * لا على أصل الوضع اللغوي. 

وبذلك نتفادى اللجوء إلى دلالة الاقتضاء التى تعتمد أساساً على وجود التناقض. 
حتى تقوم بدور التوفيق غالبا. 
(۱) فخر الاسلام البزدوي: (۱/ ۰۷۱-۷۵ ألسرخسي: (۲/ ۰۲۵۲ «المستصفی» للغزالي : (۲/ ۳). 
(۲) فإن إرادة الشارع متجهة إلى سؤال أهلها قطعاًء فالکلمة مجاز عن الاهل» ولا ضرورة تلقول 


با لا قتضاء ؛ وقد یکون «المجاز» آبلغ من الحقيقة» فالمحذوف معلوم قطعاًء وليس هنا مقام بيان وجه 
البلاغة في هذا المجاز . 

(۳) ناذا انتفت الصحة, کان البطلان وإذا انتفى الكمال فالحقيقة الشرعية صحيحة؛ ولكنها ليست 
مستكملة شرائط الأفضلية؛ كل ذلك حسبما يرشد إليه الدليل. 

(4) وقد جرى عرف أهل اللغة الاستعمالي في هذا الأسلوب على نفي الفائدة؛ والاجزای ولا يبعد أن 
يكون الشارع قد اتتخذ هذا الأسلوب للتعيير عن نفس الغرض. 


۲۹۹ المناهج الأصولية 


ونحن اذ نتفادی اللجوء ٍلی الاقتضاء ما آمکن» نما نتفادی - في واقع الامر - 


القول بوجود التناقض"''' غالباً» والأصل عدمه. وصيانة نصوص الشارع وتصرفات 
الناس عنه. 


ورآینا هذا. یویده آن الأصل في النصوص آن تکون عاملة بنفسها منتجة 
آحکامها بذاتها» ون التقدیر آو الاضمار خلاف الأصل "۳ کما ذکرنا. 

وإذا كان «المقتضى» لازماً عقليًًا مقدراً ومتقدماً كما قدمناء فما الفرق بينه» وبين 
اللوازم المنطقية في كلّ من إشارة النص» ودلالته» والدلالة القياسية» وما الأساس 
الفلسفي الأصولي الذي ينهض عليه هذا التمييز؟ 


أما «إشارة النص» ‏ بما هي لازم منطقي ذاتي متأخر”" فلا يتوقف عليها صدق 
عبارة النص» ولا صحة معناها عقلاً أو شرعاً. 


فعبارة النتص» وما يلزم عن ذاتها من معنى منطقي» وهو ما یسمی بالاشارتق 
کلاهما الملزوم واللازم ‏ معنی تام مستقل مستقیم عامل بنفسه فلا تتوقف استقامة 
الأول على الثاني. 

في حين أن اللازم العقلي المتقدم في الدلالة الاقتضائية» يتوقف على تقديره 
مقدماً - کشرط - صدق عبارة اللص نفسها آو صحتها عقلاً أو شرعاً. 

آما «دلالة النص» فدلالة التزامية أيضاًء غير أن الثابت بهاء لازم عقلي بواسطة 


(۱) وبذلك نرفع الخلاف في کثیر من المسائل الفرعية التي كان سببها اللجوء إلى الدلالة الاقتضائية هذه 
في الوقت الذي كان هناك ندحة في تطبيق غيرها من القواعد. 
كما نتفادى ما نجم عن ذلك من الخلاف في «عموم المقتضى» الذي أقر علماء الأصول أنفسهم أنه كان 
أصلاً كبيراً نشأ عنه حلاف في کثیر من المسائل الفرعية» «الازميري علی المرآة»: (۲/ 0۷۱۰-۷۵ 
«أصول السرخسي»: ( ۱ - ۰)۲۵۲ «تسهیل الوصول» للشیخ المحلاوي: ص۱۱۰۲. 

(۳) راجع ما تقدم من آنواع «المقتضى» وتحليل الأمثلة التطبيقية أصولًا . 

(۳) إشارة النص لازم عن ذات عبارة النص» ونتيجة منطقية أو عرفية حتمية. 


دلاله الاقتضاء ۳۹۷ 


العلة المفهومة منه لغق ولیس لازماً ذانيّا عن المعنی العباري نفسه؛ كما هو الشأن فى 
إشارة النص. 


ولقوة اقتضاء العلة للحكه"”'' الثابت بدلالة النص» لوضوحها لغة» قيل: إنها 
تعمل عمل النص» كما أسلقنا. 


أو بعبارة أخرى: إن قوة اقتضاء العلة للحكم الثابت بدلالة النص يجعل حکم 
المسکوت عنه ثابتا بالنص نفسه ولكن لا مباشرة» بل بواسطة هذه العلة البينة لغة. 

ثم إن هذا اللازم الدلالي» لا يتوقف عليه صدق عبارة النص» ولا صحتها عقلاً أو 
شرعاً ؛ لأنه تام متسق» مستقيم المعنى» عامل بنفسه» وإثباته عن طريق هذه الدلالة ‏ في 
الواقع ‏ من باب التوسع في تطبيق حکم النص في محال تحقق علته ؛ إذ يرتقي المتفهم 
للنص وعلته البيئة» من عبارة النص» ليعمم الحكم» تحقيقاً لمراد الشارع في أوسع مدى. 

آو بعبارة آخری: يرتقي من المنطق اللغوي الی المنطق التشريعي» وبذلكك کانت 
«العلة» المفهومة لخة فی دلالة النص» فوة منطقية للنص التشریعی نفسه يجب 
استنفادها فی الاجتهاد التشریعی» آو التطبیق القضائی» حتی فى الحدود والکفارات 
وفی المواد الجزائية (القانون الجنائی)؛ لأنها تمثل روح النص» وحکمة تشریعه 
والتی ما جاء النص الا بصورة واحدة من صور حماية تلك الحکمة التی تمثل معنی 
العدل» كما تمثل المصلحة الحقیقیة"" التي اتجهت إرادة الشارع إلى رعايتها 
وتحقيقها من وراء تشريع الحكم قطعا. 
(۱) اقتضاء العلة للحکی كاقتضاء السبب للمسبب» ثابت عقلاًء فالحکم آو المسبب. لازم عقلي للعلة أو 

السیب. 

غير أن طریق تبین العلة في دلالة النص لغوي محض. وطریق تبین «العلة» في القیاس» عقلي 

اجتهادي» کما قدمنا . راجع ص۳۳۹ وما بعدها من هذا الکتاب. . 

حتى إذا كان القياس منصوصاً على علته بنص قاطع» لم يكن إلحاق الوقائع غير المذكورة التي تحققت 

فيها العلة قطعاً بالواقعة المنصوصة» في حكمهاء من باب القياس» بل من باب دلالة النص أيضاًء 

لوضوح العلة لغة. وقطعيتها. 
)¥( ومن هنك كان في وقوف الظاهرية عند المعنى العباري للنص» لا يجاوزونه. إهدار لما يقتضيه المنطق ب 





۳۹۸ المناهج الأصولية 








کل من اللوازم العقلية : الاشارية» آو الدلالیة» آو الاقتضائية ثابت بالتطض. 


غير أن اللوازم الاشارية غیر مقصودة للشارع أصلاً 4*۳ خلافاً للوازم الدلالية 
والا قتضائیة» فهی مقصودة للشارع كمأ قدمنا. 


آما القیاس» فدلالته علی الحکم التزامية آیضا؛ اٍذ «العلة» - وهي مبنی القیاس - 
تستلزم الحكم عقلاً حیثما وجدت؛ كدلالة النص» غير أن الفارق بينهماء أن «العلة» 
في دلالة النص بينة مفهومة لغ. فکانت قطعية عاملة عمل النص(۳. 

وأما «العلة» في القياس» فليست بينة لغة» وإنما هي خفيّة» تفتقر إلى إعمال 
الفكرء والاجتهاد بالرأي؛ لاستنباطها بمسالك معروفة في منهج القياس» فكانت لذلك 
ظنية اجتهادية. 


وترتب على ذلك بداهةء أن الحكم الثابت بدلالة النص قطعي؛ لقطعية علته. 
والحکم الذي تظهره" " الدلالة القياسية في الفرح المقیس» ظني لظنية علته. 
إن اللازم الدلالي ثابت بنفس النصّ» ولكن بواسطة العلة البينة المفهومة لغّ 


= التشريعي الذي يحمي «الحكمة» التشريعية من النص في جميع صورها ومحالهاء وإلا فلو حميت 
الحكمة في الصورة المنصوص عليها فحسب؛ لكانت المناقضة لإرادة المشرع التي اتجهت قطعاً إلى 
' حمایتها حیثما وجدت. ولأدى ذلك إلى التناقض في التشريع» والإخلال بمنطقه المطرد؛ وكل ذلك لا 
یسوغ المصیر الیه بحال من الا حوال. لمنافاته للعدالة» والمصلحة الحقيقية التي تمثل الغاية المتوخاة 
من تشریع الحکم. فیجب تعمیم الحکم حیثما وجدت مظنة حکمة تشریعه. 

(۱) خلافا للإمام صدر الشريعة. 

قد أشرنا آنفاً إلى أن «العلة» إذا لم تكن واضحة» آو مفهومة لغة» بأن كانت ظنية يجري في تبنيها 

الاجتهاد بالرأي» والاختلاف فيه» فإن الحكم الثابت بها لا يكون ثابتاً بدلالة النص حينئذ» بل 

بالقياس. 

القياس ‏ عند التحقيق ‏ مظهر لحكم الواقعة المنصوصة «المقيس عليها» في الواقعة غير المنصوصة 

«المقيسة» لا منشئ للحكمء لأن العلة المتحدة المتحققة فيهماء تجعل اجتهاد القائس مجرد اكتشاف 

لهاء لأنها موجودة قبلا . 

وهذا لا یتنافی مع فولنا : ان العلة التي استلزمت الحکم؛ هي التي آظهرت آن الحکم متحد في 

الواقعتین ؛ لتحققها فیهما. 


دلالة الاقتضاء ۹ ۳ 


فيكون تحقق هذه «العلة» في الوقائع غير المذكورة شرطاً لشمول النص نفسه إياهاء 
لاشتراكها من حيث الأثر في تلك العلة اللغوية. 

آما اللازم في الدلالة القياسية» فإن تحقق العلة في الفرع المقيس ‏ بما هي 
اجتهادية طریق استنباطها عقلیْ محض لا لغوي - شرط لثبوت الحکم في ذلك الفرع؛ 
إذ لا يتصور أن یکون شرطاً لشمول النص یاه عن طریق العلة؛ لأنها عقلية لا 
لغویة. 

ویتفرع عن هذاء التفاوت في قوة الحجية؛ ذلك لأن العلة في دلالة النص آقوی 
اقتضاء واستلزاماً للحكم من اقتضاء علة القياس له؛ لأن إرادة الشارع في الأول 
مفسرة. 

ويظهر أثر التفاوت في قوة الحجية» في التعارض» فالقطعي مقدم على الظني ؛ 
لأنه أولى بالعمل منه؛ إذ الظني لا يكافئ القطعي بداهة في الإبانة عن مراد الشارع. 

والخلاصة 

١‏ - أن اللازم الاقتضائي مقدّر مقدّماً؛ لتستقيم عبارة النص نفسها. 

۲ آن اللازم الإشاري والدلالي كليهما نتيجة منطقية لعبارة النص المستقيم 
معناها. 0 

۳ - وکلاهما متأخر. 

4 - غير أن الفارق بينهماء آن الاشاري لازم ذاتي وأن الدلالي ليس ذاتيّاء بل 
بواسطة العلة. 

ه ‏ آما اللازم الدلالي والقياسي» فکلاهما لازم عقلي متاخر بواسطة علة النص» 
غير أنها في الأول قطعية؛ لأنها مفهومة لغة» وفي الثاني ظنية؛ لأنها مستنبطة اجتهاداً. 
(۱) مذا الفرق - في الواقع ‏ بين كون العلة في دلالة النص شرطاً لشمول النص للوقائع المسكوت عنها من 

حیث غایتها آو آثرها. وکونها شرطاً لثبوت الحکم في الفرع المقیس: متفرع عن أصل الفارق 


الأساسي بين دلالة النص» والدلالة القياسية» وهو آن العلة في الاولی لغوية قطعيت وفي الثانية عقلية 
اجتهادية ظنية. 


المناهج الأصولية 
4 ۳۰ 





اللازم الاقتضائي مقدر مقدماً کشرط لتصحیح عبارة النص نفسهاء واللوازم 
٠ 5 ۱ 7‏ 7 ۰ 8 1 .0 © > سام 
الاخری متاخرة» لا لتصحیح عبارة النص بل للتوسح في استئمارها وتطبیفها؛ تحقیقا 


دم 
چ کے 


23 
ری اي 
(سکم (ْ (هرویسسی 


۱۸/۱۵۸/۱۵۸ 05۷2۳2]. 





مقدمه 


نصوص الشريعة» آو القانون» علی آساس لغويٌ صرف» على النحو الذي ألفينا عند معظم 
الأصوليين؛ بل لا بد أن يقوم البحث الأصولي المتعمق في مذا الأسلوب بخاصة وما 
تنهض عليه حجيته ) على أساس من ذ فلسفة التقييد في التشريع › فضلاً عن أصله اللغوي'. 


ذلك» لأن المقام بیان تشریع» فمن الخطأ ‏ منهجيًا ‏ أن يُسيطر على كل ذلك 
المنطق اللغوی و حله » ویغفل المنطق التشريعي » وهو الأصل. 


ولعل هذا هو السبب في مجافاة بحوث كثير من الكاتبين في أصول لفق" لروح 


)1( راجع بحثنا في «الاصول التي یقوم علیها تقیید الحق في التشریع الاسلامي» في کتاب «الحق ومدی 
سلطان الدولة فى تقییده» للمولف : ص۲۵ وما بعدها. 


(۲) من حشدهم لاراء من سبقهم من الأصوليين» والعزو إلى مراجعهم» دون بذل لأدنى جهد في تحليل 


تلك الآراء وتقديرهاء أو ضرب الأمثلة التوضيحية للمقررات الأصولية» وییان صلتها بفلسفة التشریع؛ 
ومفاهيمه العامة. 

ولعل الإمام الشاطبي» هو أول من تفرد ببحث أصول الفقه ‏ في كتابه (الموافقات» ‏ على منهج يحكم 
الصلة بين أصول الشريعة» وفلسفة التشريع . 


۳۰ المناهج الأصولية 





علم الاصول لیس بحثاً لغویّا صرفا وإلا لما كان ثمة من فرق بين الدرس 
اللغويّ» والاجتهاد التشريعي. 

وأيضاًء لو كان المنطق اللغويّ وحده مجزئاً في الإبانة عن مراد الشارع من 
النتصوص» وتفسيرهاء لما كان ثمة حاجة إلى علم الأصول أصلاً. 

بل ولما فتح الأصوليون أنفسهم باب «التأويل'' على مصراعيه» بما هو ثمرة 
للتفاذ العقلي المستبطن للنص» استظهاراً لمراد الشارع» ولو اقتضى ذلك صرف اللفظ 
عن منطقه اللغوی» لدلیل قوي یحکم التنسیق المنطقي بين مفاهيم التشريع ودلا لاته. 

وما نحن بصدد البحث فيه من «تقييد الحكم» وما لهذا التقييد من دلالة» ذو صلة 
وثقی بمفهوم الحق في الاسلام؛ لأن الحكم” منشؤهء وتقييد الحكم إنما هر في 
واقع الأمر ‏ تقييد للحق الناشیع عنه» وضابط لممارسة سلطاته. 

على أن تقييد الحكم لا يقتصر على رسم دستور لممارسة الحق» بل يشمل - إلى 
ذلك تفصيل حالات تطبيقه» بما يحقق العدل» والمصلحة» ويحمي القيم العليا 
للتشریم؛ کما سياتي بيانه. 


وكل آولئك - في نظرنا - یحدد «مفهوم العدل» في الاسلام بالمصالح المتوخاة من 
التقسد. 


فمن الخطاً منهجیٌا - کما قلنا - آن نجعل مدار البحث في آسلوب مفهوم المخالفة 
- وقوامه تقييد الحكم ودلالته ‏ لغويًا محضاًء دون بیان صلته بالمنطق التشريعي. 

وقد أدى هذا الإغراق في الاحتكام إلى قواعد اللغة. وعرفهاء إلى الخلط في 
تحديد طبيعة «القيد المعتبر في تشريع الحكم»؛ فلا تكاد تجد تمييزاً أصوليًا دقيقاً بين 
علة الحكم» وما أورد المشرع عليه من قيد! 


. ۱۱۲ راجع بحث «التأويل» آساسه؛ وشروطه: ص ۰۱۱۰ وص‎ )١( 
ویطلق ففهاء القانون الوضعي «القاعدة القانونية» اصطلاحاً خاصَّا بطابق اصطلاح «الحكم» عند‎ ( 
الا صولیین الی حد ما.‎ 


والواقع أن (الحکم» أعم من القاعدة القانونية» (الحق ومدى سلطان الدولة في تقییده! للمولف : 





مفهوم المخالفة ۳۳ 








فمنهم من رآهما شیتاأً واحداً؛ ومنهم من قال بأاصل التفر قة"۰ ولکنه عاد فاعتبر 
قيد الوصف مثلاًء جزءاً متمماً للعلة» دون أن يقنع الباحث في الأصل التشريعي الذي 
أيّد هذا الاعتبار. 


ع 


صحيحٌ» أن أصوليي الحنفية» كانوا ‏ بملكتهم الاجتهادية ‏ يقتربون أحياناً من 
منطق التشريع» إبان تفسيرهم لموقفهم السلبي من منهج مفهوم المخالفة» وإنكارهم 
لهء بقولهم: «إِنَّ الأخذ به قد يؤدي إلى معنى فاسد لا يقره الشرع» ويعنون بذلك 
منطقه التشريعي. 

وتارة يُشيرون إلى ما قد يقع من تعارض بين دلالة التص» والدلالة القياسية من 
جهت ودلالة منهوم المخالفة من جهة آخری؛ مما يستنتج منه التفائهم إلى المنطق 
المظرد في تشریع الحکم؛ وتعمیمه لعموم علته. 

وطوراً یحتجون لموقفهم السليي هذا. بأن القیود التي خصت بالذکر في النص : 
من وصف. آو شرط. أو غاية» قد ترد في النص لغير أغراض التشريع» مما يشعر 
بأنهم جاوزوا المنطق اللغوي بعض الشيء» ليقتربوا من الاحتكام إلى منطق 
التشريه ". 

لكنَّ ذلك لا يعدو في رأينا ‏ أن يكون مجرد لمحات عرضت آثناء مناقشتهم 
للرآي المخالف ولم يكن ليمثل صلب البحث فيه. 

يرشدك إلى هذاء أن مبلغ الرأي عندهم في تأييد موقفهم السلبي هو التخوّف 
والاحتباط”", دون أن يقوى منطقهم الأصولي على القطع برأي اجتهادي يتصل 
بفلسفة التشريع العامة» في هذا الصدد. 

وأما الجمهورء فإنهم ‏ وإن اشترطوا من الضوابط والشروط ما يجنب المجتهد من 
أن يُفْضي به الاستنباط على مقتضى هذا المنهج إلى محاذير. أو معانٍ لا يقرها 
)١(‏ «سهيل الوصول» للمحلاوي: ص .1١7‏ 


)۲( ولكنهم ‏ مع هذا لم يحتكموا إلى منطق التشريع لتصحيح موفقهم . 
(۳) مع العلی آن غلبة الظن كافية فيما يتعلق بتشريع المعاملات. 


هم المناهج الأصولية 
المخالف ‏ لم يبيئوا الأصل العام الذي جعل هذا القيد معتبر 17 وهو ملاك الأمر 
وقوامه. 


وأما ابن حزم وهو الذي يمثل الصورة الواضحة من الجمود على ظاهر لغوية 
التص مهدراً قوته المنطقية في التشريع ‏ فإنك تراه قد أمات في نفسه حتی هذا الحسش 
اللخغري» حين أنكر دلالة النصء فضلاً عن إحجامه العنيد عن الارتقاء إلى أفق المنطق 
التشريعي» أو الأخذ بالمفاهيم» والدلالات الالتزامية» ومنها دلالات هذه القيود. 
وهي من صمیم مقتضیات المصلحة والعدل في الاسلام"*!۱ 


وقصارى القول أن قواعد الأصول ليست كقواعد النحوء يتوصّل بها إلى المعنى 
الظاهر من القول؛ ولکنها مناهج يتوصل بها إلى دلا لاات التشريع ومفاهيمه» ولو لم 
یتناولها النّص عبارة. 


لذاء کانت مناهج" " إذ توجه الاجتهاد . وتسدد خطاه إلى ما يحقق حكمة 
التشریع؛ ويحمي قيمه العلياء وإلى ما يجسّد مفهوم العدل في المصلحة الحقيقية 
المعتبرة شرعاً - تحتكم في الوقت نفسه إلى كل أولئك في تقويم ما تقضي به؛ بل 
تستمد قوة منطقیتها وحجیتها منهاا. 


)١(‏ قالوا: إن القيد إذا انتفت عنه جمیع الاحتمالات. غیر احتمال بیان التشریع» کان حینتذ معتبراً في 
تشریع الحکم. 
لکنهم لم یبلغوا آساس هذا الاعتبار؛ من فقه أصولي يتصل بفلسفة التشريع؛ إذن لتحول الأمر إلى 
ومع ذلك» كان موقف الجمهور ‏ من حيث المبدأ ‏ سليماً: ومن حيث النتيجة كذلك. 

20 من تلك القيود ما ورد في تحديد مفهوم الحق في التشريع الاسلامي. راجم االحق ومدی سلطان 
الدولة فی تقییده» للملف : ص۲۵ وما بعدها. 

(۳) راجم بحث: المناهج الاصولية مشتقة من خصائص اللغة. ومقاصد التشریع : ص٤۲‏ وما بعدها. 

)£( ولو آن المنکرین لحجية مفهرم المخالفة في نصوص الشریعة» احتکموا ٍلی ما ينبغي أن تحتكم إليه 


المناهج الأصولية» لما كان ثمة مبرر لاتساع مجال القول بين الأصوليين في حجية هذا المنهج. 


مفهوم المخالفة ی +۳۰ 


وعلى هذا الأساس المنهجي› نتناول أسلوب (مفهوم المیخالفة») بالبحث والتحلیل ۱ 


لا نزاع بين علماء الأصول في أن الطرق الأربعة التي بسطنا القول فيهاء حجة في 


استثمار طاقات النصوص» وثبوت الأحكام بها قطعاً على الرغم من التفاوت بينها في 
قوة الحجيةء مما يظهر أثره في الترجيح عند التعارضء كما أسلفنا"'". 


وبيّنا أيضاً أن هذه الطرق الأربعة تثبت بها الأحكام بالمنطوق”'' لا بالمفهوم. 


أما مفهوم المخالفة"» فهو طريق خامسة من طرق إثبات الأحكام واستثمار 


(010 


(030 


(۳( 


والبحث في «مفهوم المخالفة» یتناول ما يلي : 

۱ - تحلیل مفهوم المخالفة صولیّا مع الامثلة التطبيقية. 
۲ - عناصر مفهوم المخالفة. 

۳ - تعریفه. 


۵ - حخسته. 


۲ - آسالیبه وأنواعه. 


أشرنا آنفاً إلى خلاف ابن حزم الأندلسي في حجية دلالة النص» حیث نفاها علی آساس أن دلالة النص 
تياس» وهو - کما تعلم - پرفض «التعلیل» في النصوص جملة» وأوضحنا أن دلالة النص ليست قياساً 
على التحقيق. 

كما بينا فساد المنهج في تفسير الشريعة بوجه عامء فكان خلافه لا وزن له. 

سبق آن آیدنا وجهة نظرنا في آن الثابت «بدلالة النص» ثابت بالنص نفسه» إذ يتناوله النص بطريق العلة 
البينة المفهومة لغة» أو بالفحوى وهو مساو للمنطوق في الحكم أو أولى به منه. 

وقلنا أيضاً : إن تحقق العلة اللغوية الواضحة في غیر المذکور «المسکوت عنه» شرط لتناول النص ایای 
ولیس شرطاً لثبوت الحکم له کما هو الشأن في الفرع في القیاس الاصولي. وهذا سر ترجیحنا 
لاعتبارها من المنطوق. 

ویطلق بعض الاصولیین علی «مفهوم المخالفة» اصطلاحاً آخر هو «دلیل الخطاب» لأن الدلالة علی 
الحکم المخالف تحصل باعتبارات موجودة في الخطاب آو النص نفسه. کالوصف والشرط 
والغاية» والعدد. 


۳۹ المناهج الأصولية 





۷ مجال الاجتهاد بالرأي في مفهوم المخالفة. 

آولا - تحلیل مفهوم المخالفة أصولیا : 

الاصل آن المشرع |ذا آورد نصّا في واقعة معینة» مقیداً حکمها بقید» من صفة أو 
شرط» أو غاية» أو عدد» أن يكون قد جرد قصده إلى ذلك القيد» بمعنى أنه جعله 
قيداً معتبراً في تشريع الحكم وأساساً له» بما استهدف في تشريعه من غرض تشريعي 
صحيح. وآية ذلك» أن المقام بیان شرع ۵ 

غير نه » إذا ظهر للمشرع غرض آخر من التقیید. سوى تخصيص الحكم بحالة معينة» 
فلا يكون القيد حينئذ مبنى للحكم» ولا يدل بالتالي على نفي الحكم عما عدا المنطوق. 

ذلكم هو الأصل. 

إذا تقرر هذاء فإن تقييد حكم الواقعة المنصوص عليهاء يدل مبدئيًًا على ثبوت 
نقيض هذا الحكم في الواقعة نفسها إذا انتفى ذلك القيد عنها. 

وهذا ما يقضي به المنطق التشريحي. 

كما يقضي به عرف أهل اللغة» ومنطق الناس في معاملاتهم» والعلماء في 
مصنفاته ”27 بوجه عام. 

وجرياً على هذا الأصلء فإن النص إذا كان حكمه مقيداً بقيدء من وصف. آو 
شرطء أو غاية» أو عدد. يستفاد منه حكمان: 

حكم المنطوق بهء مقيداً بقيد في واقعة معينة منصوصة. 

حكم غير المنطوق في النص» ويسمى مفهوماً. وهو نقيض للأول» في الواقعة 
نفسهاء إذا انتفى ذلك القيد عنها. 





(1) ذلك ما أشار إليه الإمام الشافعي وَيْه فيما نقله عنه إمام الحرمين في البرهان (مخطوط). 
لا نقصد بقولنا: جعل القيد أساسأ للحكم أو مبنى له» كرنه «علة» بل نقصد أن المشرع لاحظه في 
تشريعه بحيث اعتبره محدداً لمجال تطبيقه أو مقداره مع قيام العلة. 

(؟) ولهذا أجمع الأصوليون» ممن يقام لآرائهم وزن» أن مفهوم المخالفة في أقوال الناس ومعاملاتهم 
وكذلك في مؤلفات العلماء؛ حجة. 


مفهوح المخالفة ¥ 


كل ذلك» ما لم يظهر للتقيبيد غرض آخر غير بيان التشريع'''. 

وبما أن الحكم الثاني الذي استفيد من تقييد الأول» غير منطوق به» سمي 
(مفهوما». 

وباعتباره مناقضاً للأول» سمى «مخالفا »۲۳ . 


وأطلق الأصوليرن على هذا النوع من الدلالة اصطلاح: «مفهوم المخالفة». 
مثال ذلك 


ار سم مرگ ۳ 
قوله تعالى : وران کارت نو ع 07 مره | 0 مسرم چ [البقرة : ۲۸۰]. 


فمنطوق النص الكريم يدل بظاهره علی ان المدین العاجز عن و فاء الدین » يحب 
إمهاله حتى اليسار. 
فالمدین مو صوف بكونه محسراً) وهلا الوصف (الإعسار» قيد معتبر فى الحكم؛ إد 
لولا العسرة لما شرع وجوب الامپال. فالاعسار |ٍذن حالة بني على آساسها هذا الحکم. 
فإذا انتفى هذا الوصف أو الحالة» بن آصبح المدین موسر انتفی الحکم؛ 
وجوب الامهال وثبت نقیضه» وهو المطالبة. 
فالشارع إذ خصص حکم المنطوق بحالة الاعسار وقصره علیها ؛ احترازاً عن 
غیرها من حالة الیسار فان المنطق التشریعی قاض بأنه إذا انتفت حالة العسرة» انتفی 
الحکم تبعاً لذلك؛ لأنه فقد آساس تشریعه وثبت نقیضه وهو المطالبة "۳ اذ لا یعقا 
(۱) يقصد ببيان التشريع» آن المشرع قد قصد بتقیید الحکم - ابان تشریعه - تخصیصه بتلك الحالة ونفیه 
عما سواها: 
(۲) خلافاً «لدلالة النص» كما تقدم» حيث یثبت حکم المنطوق لکل ما يشترك من الوقائم في علته المفهومة 
لغة» فهي أحكام متفقة مع حكم المنطوق إثباتاً ونفياً» ونذا سمي منهوماً موافقا: 
أما المفهرم المخالف» فالحكمان مختلفان إثباتاً ونفياً - كما ترى ‏ تبعاً لثبوت القيد وانتفائه. 
(5) النظرة: الإمهال. 
أي : فالواجب إمهاله حتى اليسار. 
(5) المطالبة الناشئة أساساً عن حق» وهو الدين الثابت في ذمة المدين. 


۳۰۸ المناهج الأصولية 
آن تتحد رادة المشرع وحکمه في حالتین متنافیتین : حالة الاعسار» وحالة الیسار 
بالنسبة لحق الدائن في المطالبة» طالما أنه قد ثبت أن المشرع قد جعل الحالة الاولی 
قيداً معتبراً في تشريع حكم المنطوق وأساساً له. . 


ونحن نرىء أن التقييد ودلالته على المفهوم المخالف كليهما ‏ في حالة بيان 
التشريع - يتصل - في واقع الآمر ‏ بمفهوم العدل في الإسلام؛ إذ ليس من العدل في 
نظره - فضلاً عن أنه ليس من المجدي في التعامل ‏ ممارسة الحق في جميع الظروف» 
أو إطلاق سلطات صاحبه في جميع الحالات المتغايرة» ومن ذلك مطالبة المدين 
العاجز» وتكليفه بما ليس في وسعه القيام به» ولو كانت تلك المطالبة في أصلها ناشئة 
عن حق '. 

بل يرى» أن من «العدل» وجوب الكف عن ذلك» وهو ما یعبر عنه في الفقه 
الوضعي بمنع التعسف في استعمال الحق - آو وجوب الامهال حتی الميسرة كيلا 
تکون ممارسة الحق آي حق في جمیع الظروف المتخايرة - على سواء في الحكم» كما 
کان علیه الاأمر في التشریم الروماني القدیم""۰ وما اشتق منه من التشریعات الوضعية 
إلى عهد قریب. 


أضف إلى ذلك» أن الإسلام يرى أن ليس من العدل أيضاًء وبالبداهة» حرمان 
الدائن من حقه في المطالبة إذا تغير حال المدين» بأن أصبح واجداً قادراً على الأداء؛ 
لأن تقاعسه حينئذ عن أداء ما في ذمته من التزام ظلمء والظلم ‏ أيّا كان منشؤه ‏ تجب 
الحيلولة دون وقوعهء أو يجب رفعه بعد الوقوع باجباره علی الوفاء بالتزامه» آو - 
كما يقال بالتنفيذ علیه جبر والا لضاعت الثقة» واضطرب حبل الأمن في التعامل. 


(۱) تبین بوضوح ما للفقه الاصولي «لاسلوب مفهوم المخالفة" من صلة بتقیید الحق الذي تنهض به اليوم 
«نظرية التعسف في استعمال الحق» ذات الاثر في تحدید مفهوم العدل وتطبيقه تشريعاً وعملا في 
الفروع. 
راجع «نظرية التعسف في استعمال الحق» للمؤلف ص۳۴۲ ۳۳۳ [ط . الرسالة ۲۰۰۸]. 

(۲) من التشریعات الوضعية حتی آوائل هذا القرن العشرين. 





مفهوم المخالفة قيم 








وعلى هذا إذا ثبت أن التقييد قد تمحض لبيان التشريع في الفروع» كانت دلالته 
على المفهوم المخالف حجة بلا ريب» لتوثيقه لمبدأ العدل في الإسلام» كما رأيت. 

ومبدأ «العدل» هو المقصد الأساسي الذي اتجهت إلى تحقيقه إرادة المشرع 
قطعاًء عن طريق التشريع في الفروع» والقول بغیر ذلك» نقض لهذه الارادة» وهو ما 
لا يجوز المصير إليه بحال. 

أما إذا ثبت بالاجتهاد» أن للشارع غرضاً آخر من التقييد سوى بيان التشريع» فلا 
يكون التقييد حينئذ قائماً على أساس ما يقتضيه مبدأ العدل من تفصيل أحكام الحالات 
المختلفت باعطاء كل حالة حكمها منطوقاً ومفهوماً. 

أو بعبارة أخرى : لا يكون المنطوق تشريعاً خاصضًا بالحالة ذاتها التي قيد بها" . 

وهذا معنى قولهم : «إن القيد لا مفهوم له). 


فذكره وعدمه حينئل سواء؛ إذ لا علاقة له بتشريع الحكم. 


مثال ثانٍ 

لام ۱ ۱ ما سم رل ی مه هه رس م مه سم و 

قوله تعالى في المطلقات: «إوإن ثنَ أؤلت حل فانفقوا عون حى یمن هه 
[الطلاق : 1 ]. ح 


فالاية الکريمة تفید بمنطوقها وعبارتها وجوب"" نفقة العدة للمطلقة طلاقاً 
ائتاا" وهذا الحکم معلق علی شرط هر کونها حاملاً وان کی رب له . 


)١(‏ ثمة أغراض وفوائد قد توخاها الشارع الحکیم من القیود التي آوردها في نصوص القرآن الکریم؛ 
والستة باعتبارهما مصدرین آساسیین» لا للتشريع فحسب؛ بل للهداية والتوجيه أيضاً. 
وكثرة فواتد التقييد فيهماء آنية من انطوائهما على أسرار جمة» فلم يكن التقييد إذن لمحض التشريع كما 
هو الشأن في نصوص القانون غالبا. 
ومن هنا كان لا بد من الاجتهاد للوقوف على ماهية الغرض. 

(۷) الوجوب مستفاد من الأمر في قوله تعالی : لا مین . . . * والأصل أن كل أمر للوجوب ما لم 
يصرف عنه بدليل. 

(۳) لأن المطلقة رجعيًا تجب لها النفقة بالإجماع. 


5٠‏ المناهج الأصولية 





هذاء وتفيد الآية الكريمة بمنطوقها أيضاً» استمرار وجوب الإنفاق عليها إلى أن 
تضع حملها + عملاً بقيد الغاية «احَيٌّ يَصَعْنَّ حلهن». 


۳ اذن مقيد بقيدين كما تری : 


فوجوب الإتفاق 

آولاً: کون المطلقة بائناً في حالة الحمل. 

ان آنه میا بغاية» وهي وضع الحمل. 

آما إذا لم تكن حاملاً» فهذه الحالة لم یتناولها النصٌ بمنطوقه: ولکن فهم من 
تعلیق الحکم على الشرطهء انتفاء الحکم"" عند انتفاء الشرط. فلا نفقة لها في هذه 
الحالة» وهو مدلول التقیید بالشر ط. 

وكذلك حالة ما إذا وضعت حملهاء لم يتناولها النص بمنطوقه» ولكن دل تقييد 
حكم وجوب الإنفاق بغاية - هي وضع الحمل - علی انتفاء هذا الحکم عند انتهاء 
الغایة؛ لان حکم ما بعد الغاية مخالف لحكم ما قبلهاء وإلا لم يكن للغاية معنى» بل 
لم تكن. حدًا أو مُقطعاً. 

فلا نفقة لها بعد وضعها حملهاء عملاً بمفهوم الغاية. 

فهذان الحكمان الأخيران للحالتين اللتين ا لم يتناولهما النص بمنطوقه» وهما: 

١‏ عدم وجوب نفقة عدة للمطلقة بائناً إذا لم تكن حاماة”". 

- انتهاء وجوب نفقة العدة لها بعد وضعها حملها. 

استفيذا عن طريق مفهوم المخالفة؛ لأن منطوق النص لم يتناولهما كما رأيت» بل 
دل عليهما التقييد بالشرط والغاية. 

وهما حكمان على النقيض من حكم المنطوق» لانتفاء القيدين فيهما. 


(۱) وهو مذهب الجمهور ما عدا الحفية. 
(Y)‏ وهو وجوب نفقه آلعدة. 


(۳) هذه المسألة خلافية» فالحنفية يرون أن لها النفقة» ولو كانت حاثلاً «غیر حامل»» وسيأتي تفصيل 
ذلك. 


مفهوح المخالفة 








مثال ذلك 

قال رسول الله به : «في الغنم السائمة زكاة). 

يدل الحديث الشريف بمنطوقه وعبارته على أن الزكاة واجبة في الغنم الموصوفة 
بكونها «سائمة»' 

وهذا الوصف _ وهو السرم - مقصود للمشرع من تشريع الحكم؛ إذ يستهدف 
غرضاً تشريعيًا من هذا التقييد» وهو إيجاب هذا التكليف على صاحب الغنم الذي لا 
يتحمل مؤنة في تغذيتهاء فنجعل الحكم قاصراً على هذه الحالة» احترازاً عن حالات 
أخرى سواهاء ينتفي فيها هذا الوصف 

فالوصف إذن مناسب للحكم كما تری. 

فإذا انتفى هذا الوصف في الغنمء بآن کانت معلوفة ۳" انتفى الحكم وهو وجوب 
الزكاة» وثبت نقيضه وهو عدم وجوب الزكاة؛ لأن قصد المشرع من التقييد هو هذا 
الاحتراز؛ ونفي الحکم عما عدا الحالة التي ورد فیها المنطوق» وإلا كان التقييد 
بالوصف عبئاً ما دام لم يظهر للشارع أي غرض آخر منهء والعبث لا يُشرع. بل لا 
یتصور في تشریع القران والسنة. 

هذاء وعلى الرغم من أنَّ منطوق الحديث لم يتناول حكم الزكاة في الغنم 
لمعلوفة؛ من أنه لا زكاة فيها؛ لكن نهم ذالك من تقييد حكم المنعاوق بر 
١‏ الْسّوْم) ؛ لأن هذا التقييد يدل على نقيض الحكم عند انتفاء الوصف» وهو ما يسمى 
بالمفهوم المخالف آو ماک ۳ کما نکر 


( السائمة: هي التي ترعی الکللاً المباح آغلب العام. 

(۲) العلوفة: هي التي یتحمل صاحبها مونة تغذیتها من ماله. 

(۳( درج بعض فقهاء ء الانون الوضعي علی اطلاق اصطلاح «المنهوم المعاکس؛ بدلا من المفهوم 
المخالف » والمضمون واسحد. 
هذاء وينبغي الإشارة إلى أن الإمام مالكاً ويه يرى أن في الغنم المعلوفة زكاة أيضاًء لأنه ثبت لديه ورود 
نص خاص بذلك» والأصل أنه إذا تعارض المفهوم مع المنطوق قدم المنطوق» كما سيأتي تفصيله. 


T1۲‏ المناهج الأصولية 

فالأصل أن يكون للقيد''' مفهوم في مقام التشريع؛ لاتصال ذلك بمبدأ الحق 
والعدل فیه. 

وقد قرر هذا المعنى الإمام الشافعي ‏ وهو من أثمة اللغة فضلاً عن أنه من أئمة 
الفقه"“ فيما نقله عنه إمام الحرمين؛ إذ يقول: «إذا خصص الشارع موصوفا"" 
بالذکر» فلا شك أنه لا يحمل تخصيصه على وفاق من غير انتحاء قصد التخصيص». 

ويقول أيضاً: وإجراء الكلام من غير تجريد القصد إليه» يُرْرِي بأوساط الناس» 
فكيف بسيّد الخليقة؟ فإذا تبين أنه إذا خصص» فقد قصد إلى التخصيصء فينبغي أن 
يكون محمولا”*) على غرض صحيح؛ إذ المقصود العريٌ عن الأغراض الصحيحة. لا 
يليق بمنصب رسول الله يله فإذا ثبت القصد» واستدعاژه غرضاً فليكن ذلك الغرض 
آیلا إلى مقتضى الشرع› وإذا كان كذلك» وقد انحسمت جهات الاحتمالات(٩‏ ' في 
إفادة التخصيص» انحصر القول في أن تخصيص الشيء الموصوف بالذكر» يدل على 
أن العاري عنها حكمه بخلاف حكم المتصف بها" 

ثانياً: عناصر مفهوم المخالفة: 

١‏ واقعة منصوص عليها. 


؟ ‏ حكم هذه الواقعة الوارد في النص نفسه (منطوق). 


)١(‏ يقصد بالقيد في هذا البحث ‏ حيثما ورد ما هو أعم من الوصف أو الحال» أو الجار والمجرورء أو 
الظرف الزماني أو المكانيء أو الغاية» أو العدد» أو الشرط» على ما سيأتي تفصيله في الأمثلة 
التوضيحية. 

)۲( قضی الامام الشافعي وله نحواً من عشرین عاماً یتلقی اللغة عن فصحاء » العرب في البادية -بني هذیل - 
وکان الاصمعي یصحح علیه شعر الهذلیین؛ فضلاً عن آنه (مام في الاجتهاد التشريعي 

(۳) التخصیص بالذکر أي: إيراد قيد في النص» من وصف أو شرط أو غاية؛ ليكون حكمه قاصراً على 
الموصوفء أو المشروطء أو المغيّاء ومنفيًًا عما عداه. 

() يراد به غرض صحيح. 

(5) الفوائد أو الأغراض الأخرى الك لتي يحتمل أن المشرع قد قصدها من التقييد سوى بيان التشريع. 
وسيأتي تفصيلها وتوضيحها بالأمثلة. 

(5) «البرهان» لإمام الحرمين. (مخطوط). 





مفهوم المخالفة ۳۳ 








۳ - قبد وارد في النص من وصف. آو شرط. آو غايتة آو عدد؛ مرتبط به 
الحکم المنطوق. 

٤‏ - الواقعة نفسها غیر مقيدة پذلك القید. ولا منطوق بها. 

۵ - حکمها غیر المنطوق به المناقض للحکم المنطوق, لانتفاء القید. 

ثالثاً: تعریف مفهوم المخالفة: 

مفهوم المخالفة هو : دلالة اللفظ علی ثبوت نقیض حکم المنطوق لغیر المنطوق. 





رابعاً: شروط العمل يمفهوم المخائلفة: 


إن الممعن فيما أورده الأصوليون من شروط"' العمل بالمفهوم المخالف - 
وأكثرها سلبي ‏ يجدها تتلخص في شرطين أساسيين. 

الأول: ألا يعارض هذا المفهوم منطوق . 

لثاني : أن يتمحض إيراد القید في المنطوق لبیان""" التشريع» فلا يكون لغرض 
آخر غير تقييد الحكم . 

آما الشرط الأول فينطوي على الحالات التالية : 

الحالة الأولى : ألا يكون في الواقعة غير المنطوق بها التي انتفى عنها القيد. دليل 
شرعي خاص قد ورد بحكمها . 

حتى إذا ورد نص خاص بحکمها لا يؤخذ بالمفهوم المخالف حینئذ. 

وذلك لأن المشرع إذ أورد في الواقعة نفسها ‏ وقد انتفى عنها القيد ‏ نضا خاضًا 
بحكمهاء فقد ظهر أن إرادته قد اتجهت قطعاً إلى إلغاء العمل بالمفهوم المخالف 
بالنسبة إليهاء بإعطائها حكماً منطوقاً صريحاً. 

ومن هنا كان المنطوق مقدّماً على المفهوم عند التعارض» لسبب بسيط» هو أن 
إرادة المشرع في المنطوق صريحة» وفي المفهوم التزامية. 


الگا اکاک 2 
Û‏ ممصي ۳ 


ع 3 م ۰ سل . ! م ا 
۲ و لست و سس سس ها 


قوله تعالی : « کیب علیْکه التصاض ف لقتل ل بال والعبد پالمبد لاتق پالانق ‏ 
[البقرة: 6ل ١‏ ]. 
( لأن المنطوق أقوى في الدلالة علی رادة المشرع إذ يدل عليها صراحة» بينما يدل المفهوم عليها 
لزوما. 
وإرادة المشرع يمثلها (الحکم» وما يستهدفه من «غرضص). 
6 (جمع الجوامع»: )1۳1/1 _ ۱۳۲). 


مفهوم المخالمة ۳۱۵ 
فمنطوق الجملة الاولی. یدل بعبارته علی وجوب مراعاة التساوي في عقوبة القتل 
عمداً وعدوان بين القاتل والقتيل. 
وجاء قوله تعالی في الجملة الثانیة : « ار بالر والسبد بمب و یه [البقرة: 
4 بياناً لأساس التساوي (القصاص) بين القاتل والقتيل» وذلك بآن یکونا مشترکین 
في أحد الأوصاف التي خحصصتها الآية الكريمة بالذكر» من الحرية والرق» والذكورة 
والآنوثة. 


وعلى هذاء فالجملة الأولى ليست مستقلة بنفسهاء بل مفتقرة في بيانها إلى الجملة 
الثانية. | ۰ 


وأيضاًء فإن هذه الأوصاف” المبينة لأساس القصاص» آو التساوي في العقوبة 
هي في الوقت نفسه آساس تشریع وجوبه» فکل وصف منها معتبر في حکمه؛ بحیث 
ذا انتفی هذا القید» ثبت النقيض» وهو عدم وجوب القصاص. وذلك ما نسمیه 
بالمفهوم المخالف. 


فالمفهوم المخالف إذنء ألا يُقتل الحرٌ بالعبد ولا الرجل بالانثی؛ لانتفاء وصف 
مشترك بينهما من تلك الأوصاف التى خصصتها الآية الكريمة بالذكر؛ لأن كه منها 


وهذا المفهرم حجة» يجب العمل به» لولا أن ورد من المشرع في ذلك نص 


محر ارصم ع علي 


النفس باللَمّس4 1 [المائدة: 40]. 


(۱) نقصد بکون الوصف آساساً في تشریع الحکم » بأنه قید معتبر في تشریعه لا کونه علة له» كما قدمنا. 

(۲) عند الجمهور ما عدا الحنفية. 

(۳) ومعنى الآية الكريمة: أن الله تعالی قد فرض علی بني اسرائیل في التوراة» آن اللفس تؤخذ بالنفس» 
مثلاً بمثل» عقاباً ومجازاة» والنص - کما تری - عام» یشمل کل نفس محرمة. دون قید» سوی کونها 
نفساً محرمة معصومة الدم. 
والقاعدة الأصولية تقضي : بأن شرع من قبلنا إذا ورد في القرآن الكريم شرع لناء ما لم يرد ما ينسخه. 


۳۱۹ 


المناهج الأصولية 


والنصْ بعمومه شامل لكل نفس محرّمة» وقاض بأن أساس التساوي هو «حرمة 


النفس ۲ الانسانية ذاتها» فهو كاف فى وجوب القصاص» وبذلك ألغى الأوصاف 


جمیع من الحرية والرق» والأنوثة؛ إذ ليس لهذه الأوصاف المذكورة ولا لغيرها 


مدخل في تشریع القتصاص. ولیس أي منها قيدأ معتبرا في حکمه. 


ذلك ؛ لانها لا تتفق مع ما آرسی القرآن الکریم في تشریع «القصاص؛ من قواعد 


Ju ۰ ¢ 8‏ 2 ۴ 
من مثل «شخصية العقوبة) دنيويًا واخرويا. 


(1) 


(۲) 


00 


ومن مثل قاعدة (المثلية في الجزاء)” ". 


على أن فريقاً من العلماء» ذهب إلى أن أساس المساواة هذاء في عقوبة القتل - وهو النفس المحرمة - 


مأخوذ من قوله تعالی : گیب نكم لْقِصَاصٌ في التَتلّ4 إذ الجملة الكريمة هذه مستقلة في ذاتهاء 
وعامة» وبينة» لا تفتقر إلى الجملة التالية: ار بر 4.۰۰ لببانها» فكل من الجملتین مستقل. 
وعلی هذا» فإن معنی الاية الکريمة : افرض علیکم التساوي في القتلی بأن تقتصوا للقتيل من قاتله) 
ولفظ ال > عام يشمل كل قتيل «تفسير آيات الأحكام» للسايس وزملائه : ص5 .١١‏ 

وأما قوله تعالى: ألم لد 4.۰.۰ فلیس لتقیید الحکم؛ بل آورده المشرع لغرض آخر» هو تأکید 
ابطال واقع ظالم في الجاهلية إذ كانوا لا یکتفون بقتل القاتل خاصة» بل كانت القبيلة ذات الطول 
والمنعة إذا قتل من أفرادها حر قتلت به أحراراً» واذا قتل من آفرادها أنثى أبت إلا أن تقتل بها رجلاً أو 
رجالا : وإذا قتل من أفرادها عبد أبت إلا أن تقتل به حرًا أو أحراراً» اعتزازاً بنفسها ومكانتهاء فأبطل 
القرآن الكريم ذلك في الجملة الأولى أولاً حيث قرر المساراق فاتلاف نفس بنفس» دقتیل بقتیل» ثم 
أكد إبطال ذلك الواقع الظالم بقوله تعالى : ل الم رالد بلسبر واه و ا 


ِالأنقّ» ويصير معنى الآية 
الکريمة : «فرض علیکم آن تقتلوا القاتل خاصة فإذا قتل الحر الحرء فاقتلوه فقط وإذا قتل العبد 
العبد فافتلوه فقط » وذا قتلت الانثی بالانئی فاقتلوها فقط؛ ولا یبفین بعضكم على بعض» فتقتلوا 
بالعبد حرّاء ولا بالحر أحراراً» ولا بالأنثى رجلاً كما کنتم تفعلون». 

وإذا لم يكن الوصف للتقييد» فلا مفهوم له كما علمت. 

قال تعالی: : فالا کرد وزد ونر که [النجم: ۳۸] وقال تعالى: لرل إن ألرمته تررم في عقو 
ورج ا لم برم امه مکتبا یلم منشورا (6 فا کتبك کنی بِنَفْسِكَ ال عك حَییبّاه [الاسراء: ۱۳]. 

قال تعالى : هروا سر مد لما [الشوری: ]٤١‏ وقال تعالى : مسن أغتدئ عَلَكُم ادا َد بل 
ما دى مک [البقرة: 1۹5]. 


مفهوح المخالفة 


كما أنها لا تتفق مع حكمة تشريع القصاص 9وَلَكْمْ في الْقِصَّاصٍ بوه يأرل 
الأ لب“ [البقرة: ۱۷۹]. 

إذ لو لم تجب عقوبة الاعدام حالة اختلاف القاتل والقتیل ذكورة وأنوثة مثلاً 
لفتح باب الإجرام؛ ولما كان في القصاص حياة. 

فالأساس في وجوب القصاص إذن هو «النفس الإنسانية المعصومة الدم» المحرمة 
في ذاتها» لآن حرمتها ثابتة على التأبيد بنصوص محكمة. 

وسيّان بعد ذلك. أن يكون القاتل والقتيل مشتركين في وصف من تلك 
الأوصاف» آم مختلفين. 

يؤيد هذا قوله تعالى: وولا تملا الَف آل حرم أله إلا الح [الأنعام: .]16١‏ 

کما یؤیده قوله تعالی: اوس فل مظلوما مد َمَلنَا لوي ساطتا لا سرف بي 
۲۸6 [الاسراء: ۳۳]. 

فالایتان الکریمتان - کما تری - تتناولان بعمومهما کل نفس؛ وجعلت الاية 
الأخيرة لولي كل قتيل سلطاناً. مسلماً كان القتيل أو ذميّاء حرًا أو عبداً. رجلاً أو 
امرأة. 

وبذلك بطل العمل بالمفهوم المخالف لنص الآية الأولى» وأخذ بمنطوق الآية 
الثانية والثالثة. إذ الأصل أنه : إذا تعارض”" المفهوم والمنطوق في حكم مسألة معينة 
قدم المنطوق بداهة» لما قدمنا. 


(۱) «فقه القرآن والسنة» - القصاص ‏ للشيخ محمود شلتوت: ص۱۷4 - ص۱۷۵. 

( «تفسیر آیات الاحکام» للشیخ السایس وزملائه : ص۱۱ - ص ۰۱۱۵ 

(۳) آما التعارض فواضح. [ذ الاخذ بالمفهوم المخالف لقوله تعالی : « کیب علیْک التماض في ال اف 
با ...4 الاية یقضی بعدم وجوب القصاص لذا احتلف القاتل والقتیل» ذکورة وأنوثة أو حرية 
القتصاص دون مراعاة الاشتراك فى أحد من تلك الأوصاف. 
هذاء ولا بد من الإشارة إلى أن «الرق» محرم في الإسلام في عصرنا هذاء لأنه شرع ضرورة المجازاة = 


۳۸ المناهج الأصولية 








ولا مراء في آن هذا الاساس آسمی ما یتصور في مفهوم العدل في التشریم 
العقابی. 


المثال الثاني 

قوله تعالى : وا صم في الأرض فیس عك جاح أن رها ین کرو ان نم آن 
یتک الب كرو 04" [النساء: ۹۹ 

يدل بمنطوقه عبارة علی جواز قصر الصلاة في حالة الخوف؛ المستفاد من تعلیق 
الحکم علی الشرط إن حم أن يفيت که. 

كما يدل هذا التقييد بالشرط أيضاً على انتفاء الحکم - وهو جواز قصر الصلاة - 
عند انتفاء القید - وهو الشرط بأن كان المسلمون في حالة الأمن» وثبوت نقيضه وهو 
عدم الجواز. 

وعلى هذاء يستفاد من نص الاية الکريمة حکمان: 

' - جواز قصر الصلاة حالة الخوف ‏ وقد دل عليه المنطوق. 

- عدم جواز قصر الصلاة حالة الأمن» وهو مستفاد من مفهوم الشرط ؛ إذ لم 
يتناوله النص بمنطوقه. 

وهذا الحكم الثاني المستفاد عن طريق مفهوم المخالفة» حجة» يجب العمل بهء لولا 
أن ورد في موضوعه بالذات -وهو القصر حالة الأمن -دليل خاص به» وهو قول الرسول كلا 
عندما سأله عمر بن الخطاب عن ذلك : «صدة ۲۳ تصدّق الله بها علی عباده»۳۱ . 





 <‏ بالمثل إذ كان منتشراً قبل الاسلام في العالم کله وما دام قد منع اليوم فلا سبيل إلى المجازاة 
بالمغل» وان عادوا عدنا. 
غير أنه استبدل بالاسترقاق الفردي استرقاق الشعوب بالاستعمار قدیمه وحدیثه وهو شر مرا وأعظم 
تتکیلاً » وهو ضرب من الفساد في الأرض ابتغاء الاستعلاء فيها. 
() الضرب في الأرض: السفرء نفي الجناح: نفي الإثم» أي : الجواز والإباحة» قصر الصلاة لا يكون 
إلا في الرباعية» فيقتصر المكلف على صلاة ركعتين فقط بدلاً من الأربعة المفروضة» رخصة وتخفيفاً. 
(0) ومعنى الحديث الشريف: أن جواز القصر حالة الأمن» رخصة وتخفيف من الله تعالى على عباده. 
(۳) آخحرجه مسلم: ۰۱۵۷۳ وآحمد: ۱۷6 . 


مفهوم المخالفة ۳۹ 


فتعارض في مسألة قصر الصلاة حالة الامن حکمان: 

أحدهما مستفاد عن طريق المفهوم المخالف» وهو يقضي بعدم الجواز. 

وثانيهما مستفاد عن طريق منطوق الحديث الشريف» وهو الجواز. 

فيقدم العمل بالمنطوق على المفهوم عند التعارض» لما قدمنا. 

وبذلك صار جواز قصر الصلاة في السفر عامًا حالة الخوف وحالة الأمن على 
السواء» وألغي الشرط"؟ الوارد في منطوق الحدیث. 

الحالة الثانية: آلا تکون الوافعة التي انتفی فیها القید (المسکوت عنها) آولی 
بالحکم من المنطوق بها. آو مساوية لها فیه . 

وهذا یمثل التعارض بین مفهوم الموافقة» ومنهوم المخالفة. 

ومفاد هذا الشرط ‏ آن یقدم العمل بمفهوم الموافقة؛ لأن الثابت بها ثابت 
بالمنطوق. ۵ 

وبیان ذلك : آَن الواقعة المسکوت عنها قد شملها النص نفسه بمنطوقه عن طریق 
علته المفهومة لغة كما بيناء فکانت مقتضية للحکم المنصوص - حیثما وجدت - بصورة 
آولی وآشد أو على الأقل مساوية. 

وعلى هذاء فإرادة الشارع فيه صريحة؛ لأنها ثابتة بمنطوق النص نفس" عن 
طريق العلة البيئة. 


(۱) وبذلك ظهر آن قصد المشرع من التقیید بالشرط التنويه بحالة الخوف لأهميتهاء لا لجعلها أساساً 
لتشريع الحکم؛ والدليل على هذا الإلغاء أن الشارع قد أورد نضا خاضًا في حكم المسألة بعينهاء وهر 
الحديث الشريف كما رأيت. 

(0) الأرجح أن الثابت بدلالة النص ثابت بالمنطوق» لأولويته بالحكم أو مساواته فيه بناء على وضوح العلة 
المستفادة لغة» وعلى وجودها فى المسكوت عنه يصورة أشد واكد» أو مساوية» كما قدمنا. 
وهذا ما رجحه أيضاً بعض الكاتبين المحدثين حيث بقول: «وعندي أن دلالة النص مأخوذة من اللفظه 
لأنها تفهم لغة عند ذكر النص؛ ولذلك يصح أن تسمى هذه الدلالات كلها : دلالة المنطوق» ويقابل 
دلالة المنطرق دلالة المفهرم» ويكون المراد بها مغهوم المخالفة). «أصول الفقه» للشيخ أبي زهرة: 
ص ۷ ۱. 
وعلی هذا. فاعتبار مفهوم الموافقة قسيماً للمنطوق فيه نظر! 


۳۲۰ المناهج الأصولية 


الفلسفة الأصولية التی تنهض بهذا الشرط. ومدی ارتباطه بمنطق العدل وحكمة 
التشریم . 


قدمنا أنَّ العمل بدلالة اللص" هو عمل بقوة المنطق التشريعي للنص”". ولا ريب 
أن قوة المنطق التشريعي" " تنهض بمنطق العدل نفسه. کما تنهض بحماية حكمة 
التشریع » وقيمه» ومقاصله. ۵ 

ومن هنا يبطل العمل بالمفهوم المخالف إذا تعارض مع دلالة النص في مسألة 
معينة؛ لانْ الأول يخالف هذا المنطق ويناقضه» ويحول دون حماية حكمة التشريع 
من النص التي اتجهت إليها إرادة المشرع قطعاً من تشريع الحكم» فيؤدي بالتالي 
إلى مناقضة إرادة المشرع حتماً؛ لأنها مناقضة لمنطق العدل أو حكمة التشريع كما 
أشرنا. 

ومناقضة المشرع باطلة» فما يودي إليها باطل بالإجماع. 

وما يقال في «دلالة النص» ينطبق تماماً على «الدلالة القياسية» لأنها استنتاج 
منطقي ایض پستهدي فیه المجتهد بعنصر «العلة» المستنبطة اجتهاد والتي من شأن 
بناء الحکم علیها - حیثما وجدت - تحقیق المصلحة المعتبرة شرع أو حماية الحكمة 
المتوخاة من تشریع الحکم. 

وعلی هذا. یقدّم العمل بالدلالة القياسية أيضاً ‏ كدلالة النص ‏ على مفهوم 
المخالفة حيثما تعارضاء لاعتبارات تتصل بالمنطق» والعدل» وحكمة التشريع. 


( راجع بحث دلالة اللص: ص۲۳۹. 

(0) إذ المشرع لم يقل في النص كل ما آورده. 

2 استقى النص المنطق التشريعي هذا من «العلة؛ اليئة المفهومة لغةء والتى من شأن ترنيب السحكم عليها 
أن تحمي الحكمة التشريعية حيثما وجدت. 
وقلنا: إن هذا المنطق التشريعي البين» يمثل الأفق المعنوي «العقلي» الذي يرتقي إليه المجتهد من 
حرفية النص» مسترشداً بتلك العلة الواضحة التي هي مظنة حكمة التشريع. 


مفهوم المخالفة ۳۳۱ 


مثال ذلك : 


قوله تعالى: ##إنّ ألدِنَ يَأكَُلُونَ ول الستمی طلما نما يَأ طُونَ فى بعلُونِهمٌ نا 


۳ 


کت 


مر مرچ 0 


مرت سوبرا که [الساء: ۱۰]. 

فالآية الكريمة تدل بمنطوقها عبارة على حرمة أكل مال اليتيم. 

وتدل أيضاً ‏ ولكن بمفهومها المخالف ‏ على أن غير الأكل» من التقصير في 
الحفظ أو الإحراق» أو التبديد» مما لم يتناوله النص نطقاًء لا يكون محرماًء عملا 
بمفهوم القيد» وهو الأكل. 

لكنّ الذي يتبادر فهمه لغةّ من علة التحريم''؟» متحقق في مثل تلك الأفعال من 
حيث آثارها. 

وعلى هذاء يثبت حكم التحريم فيها بدلالة النص وفحواه» وهو ما يقتضيه المنطق 
التشريعي لنص الآية الكريمة» حماية لحكمة تشريعها الرامية إلى صيانة مال اليتيم 
ورعايته» وذلك يستدعي بالضرورة تحريم جميع صنوف الأفعال المفضية إلى الإتلاف 
والتبدید» تقصیراً وإهمالاً» أو عدواناً وظلماً؛ لاستوائها جميعاً مع فعل الأكل 
المنصوص عليه من حيث الأثر. 

أما جعل حكم التحريم قاصراً على خصوص الأكل الوارد في النص» ونفيه عما 
عداه ‏ كما هو مقتضی العمل بالمفهوم المخالف - فهو مخل بمنطق العدل» ومضيع 
لحكمة التشريع. 

ومن المحال عقلاً أن تتجه إرادة المشرع إلى ذلك» فلا يجوز المصير إليه بإطلاق. 

لذاء يقدم العمل بهذا الحكم الثابت بدلالة النص الذي يقتضيه منطقه التشريعي 
ويحمي الحکمة من تشریعه» ویوثق مبداً العدل فیه. علی ما یعارضه من الحكم الثابت 
بمفهوم المخالفة استظهاراً لإرادة المشرع التي اتجهت إلى ذلك قطعاً. 
)١(‏ التحريم في الآية الكريمة مستفاد من الوعید الشدید بالنار یوم القيامت وذلك أسلوب من أساليب القرآن 


في بيان حكم التحريم» أو طلب الكف عن الفعل طلباً جازماً. راجع «مذكرة أصول الفقه» للسنة الرابعة 
من كلية الحقرق. جامعة دمشق. للمؤلف. 


۳۳۲ المناهج الأصولية 

على أنه يمكن استظهار إرادة المشرع في رفع التعارض في هذه المسألة من طريق 
آخرء وهو ورود نص عام في تحریم الاعتداء علی الأموال"* أو التقصير في حفظ 
الأمانات وأداتها إلى أهلها”". 

فيقدم العمل بالمنطوق على المفهوم المخالف إذا تعارضاء كما أشرنا. 

قدمنا أن ما يُقال في دلالة النص ينطبق على الدلالة القياسية تماماًء وإليك الأمثلة 


مثال ذلك 

۳ ۰ عات 2 3 مه E‏ مرو مع گر و مر ا ی یر عي لل و 

قال تعالى في المطلقة بائنا : وان کن زاب حل افوا عن حى يصَعْنَ هن 4 
[الطلاق : 1 ]. 

یدل نص الاية الکريمة بمنطوقه علی وجوب نفقة العدة للمطلقة بائناً إذا كانت 
حاملاً باتفاق الفقهای كما قدمنا. 

ويدل أيضاء ولكن بمفهوم الشرطء على أنها إذا لم تكن حاملاً فلا تستحق نفقة 
العدة. وضو مذهب الجمهور”. 

وخالف في ذلك الحنفية ‏ وهم لا يقرلون بالمفهوم المخالف ‏ فذهبوا إلى انها 
تستحق النفقة ما دامت فى العدةء كالحامل. 

واستندوا فى ذلك إلى أن المطلقة بائنا““ ولو كانت حائلاً - محتبسة”*" لحق 
(1) من مثل قوله عليه الصلاة والسلام: «المسلم على المسلم حرام» دذمهء) وماله. وعرضها [أخرجه أحمل : 

۹ من حديث واثلة بن الأسقعء وهو صحيح لغيره] . 

وفوله م : «لا ضرر ولا ضرارا [أخرجه ابن ماجه: 2.575١‏ وآحمد: ۲۸1۵ من حدیث ابن عباس» وهو حسن]. 
)۲( من مثل قوله تعالى : إن أله يمرم أن ودا المت إل لها [النساء : 0] والأمر يفيد الوجوب والإلزام. 

وعلی هذا» یکون تخصیص « لکل» بالذکر فی الاية الکريمة لیس مقصوداً به التقیید آو جعله ساسا 

في تشریع الحکم؛ بل التنویه بما هو آکثر وقوعاً في المجتمع» بمعنی آن أکثر صور الاعتداء علی 
(۳) من الشافعية والمالکية والحابلة. 
(6) آما المطلقة رجعی» فانها تستحق النفقة بالإجماع سواء أكانت حاملاً أم حائلاً» كما أسلفنا. 
الا حتباس هنا بمعنی التفرغ لحق الزوج» إما للقيام بشؤون الزوجية أثناء قيامهاء أو الامتناع عن الزواج 
في فترة العدة حتى تنقضي ؛ تعرفا على براءة الرحم» وصیانه لحق الزوج المطلق فی نسله. 


مفهوم المخالفة ۳۳۳ 


الزوج المطلق» کالحامل سواء بسواء. والاحتباس هو علة وجوب الإنفاق. والقاعدة : 
(آن من کان الاحتباس من أجلهء كانت عليه نفقة المختبس). 

وليس صحيحاً ما يقال في نظر الحنفية - من آن الطلاق البائن قد قطع علائق 
الزوجية» فلم يبق سبب لریجاب النفقة. ۵ 

ذلك + لأن آثر الزوجية - علی الرغم من البينونة (الطلاق) - لا یزال فائماً» وهو 
(العدة» التي تعني الامتناع عن الزواج حتی تنقضي. والاحتباس هو علة وجوب 
الانفاق» کما ذکرنا» والحکم یدور مع علته وجوداً وعدماًء فتجب لها النفقة لذلك. 

على أنه يمكن أن يحتج على الجمهور بالدلالة القياسية هذه. فیقال: رنه ذا 
تعارض المفهوم المخالف مع القياس قدم القياس. 

ذلك لأنه إذا تبينت علة الحكمء فقد ظهر أن إرادة المشرع قد انصرفت إلى بناء 
الحكم على العلة إذا تحققت في غير المنصوص عليه» ولم تتصرف إلى المخالفة بين 
المنصوص عليه وغيره» فلا تجوز مضادة إرادة المشرع ومناقضتها. 

وأيضاًء فإن وحدة «العلة» تقتضي بالبداهة وحدة الحكم حيثما تحققت» اتساقاً مع 
المنطق التشريعي» في حين أن الأخذ بالمفهوم المخالف في هذه الحال يقضي 
بالتخالف والتناقض. 

وبذلك كان حكم إيجاب النفقة للمعتدة بائناً مطلقاً. سواء أكانت حاملاً أم 


حائلاً» نظراً لوحدة العلة وهي الاحتباس. 
لكن بقي أن يقال: إنه ما دام الشرط في الآية الکريمة ون کُن رب عل قاغقر 


ر سے ی سے می ر 
mE‏ . 


ین حى يصَعَنَ لَه [الطلاق: 5] لا مفهوم له» أو لا دلالة له على انتفاء الحكم عند 
انتفائه ‏ كما يقول الحنفية - فما الفائدة إذن من التقييد به في النص؟ 

أجاب الحنفية عن ذلك: بأن التقييد بالشرط لم يكن عبثاً» بل کان لفائدة آخری 
هي : دفع توهم عدم وجوب نفقة العدة للحامل» إذ قد تطول مدة عدتهاء فنبه المشرع 
على أنها تستحقها ولو طالت حتى تضع حملها. 


۳۲ المناهج الأصولية 





وعلى هذاء فلم يتمحض الشرط إذن للتقييد» وبيان تشریع الحکم؛ وقصره على 
“» هي ما ذكرنا. 

على أن الحنفية أيدوا مذهبهم بدليل آخر: هو أنه قد ورد في هذه المسألة نص 
خاص بها من المشرع. 

والأصل أنه إذا تقابل المفهوم والمنطوق» قدم المنطوق بلا ريب. 

أما النص» فهو قوله تمالی : »ما 2 إا طلقم السا فملقوهن لعِدَّحبِنَّ ولْحَصُوأ 


يه 0 


حالة دون آخری» بل کان لفائدة آخریل 


1 7 و و جوم یه 5 رد سا هس 
ألْعدَهة واتقوا الله که رڪ لا خرجوهن هن من يهن ولا عرجنَ ¿ الا آن ان بكَحَهة مه 


سے ٭ کی 


ويلك دود د ال [الطلاق: .]١‏ 
فالآية الكريمة توجب بمنطوقها على المطلقة عموماً ‏ حاملاً كانت أم حائلاً ‏ 
القرار في بيت الزوجية بعد الطلاق؛ نهي إذن محتبسة لحق مطلقها ۰ فكانت نفقتها 


وهلا هو اي سر کله ای کان یری نالعا لا خاصة بالمطلقات رجع. 

وأيضاًء عن عمر بن الخطاب ولي أنه قال: سمعت رسول الله 3 یقول : 
«للمطلقة”" ثلاثاً : النفقة والسكنى ما دامت معتدة»“ وهو بعمومه شامل للحائل. 

وإذا تقابل المنطوق والمفهوم» قدم المنطوق؛ لما بينا. 


مثان آخر : 
قال لا : «من باع نخلا مؤبرا 2 فثمرتها للبائع . إلا أن يشترط المبتاع» ۲٩‏ 


)١(‏ ومعلوم أن الجمهور القائلين ين بالمفهوم يشترطون في حجيته أن لا يظهر للتقييد أية فائدة آخری» سوی 
بیان تشریم الحکم» وبذلك لم یتحقق شرط العمل بالمفهوم في مسألتنا هذه؛ ذ لم یتمحض الشرط في 
الاية الکريمة» للتقیید وبیان تشریع الحکم؛ كما ذكرنا. 

(؟) وهو أيضاً رآي اين مسعود (الصحابي الجلیل)» وابن أب ليلى» والثوري. 

(۳) استفید العموم من المفرد المحلی باللام «للمطلقة؟. ۱ 

(8) آخرجه ان عبد البر في «التمهید»: (۱8۲/۱۹) عن عمر موقوفاً. 

( النخل الموبر: هو الذي جری تلقیحه. 

() آخرجه البخاري : 6 ۰ وسسلم ۰۳۹۰۱ وآحمد: ۰40۰۲ من حدیث اپن عمر. 


مفهوم المخالفة ۵ ۳۳ 


يدل الحديث الشریف بعبارته» علی آن النخل الموبر تستمر ملكية الثمرة للبائع 
ولا تدخل في ملك المشتري تبعاً دون شرط في عقد البیع من جانب المشتري أو 
دون نص على ذلك صراحة فیه". 

ويدل أيضاً - ولكن بمفهومه المخالف ‏ على أن ثمر النخل إذا لم يُؤّر دخل في 
المبيع تبعأء فيملكه المشتري بعقد البيع دون شرط من جانبه» أو تصريح من البائع 
بدخوله في المبيع". 


لكن لفريق آخر”" أن يذهب إلى أن ثمر النخل الذي لم يؤبر لا يدخل في ملك 
المشتري تبعاً» ما لم يكن ثمة شرط من قبل المشتري على البائع؛ أو يذكر ذلك 
صراحة في العقد» وأن یبطل العمل بمفهوم المخالفة لنص الحديث الشريف. 


ومستنده فى ذلك «الدلالة القياسية». 


فمن المتفق عليه أن «الزرع» لا يدخل في بيع الأرض تبعاً إلا إذا صرح بدخوله 
في العقد» أو كان ثمة شرط من جانب المشتري» فكذلك ثمر النخل» والعلة الجامعة 
بينهماء كونهما نتاجاً للأرض مآله الجني والقطع عند النضج والإدراك» فيأخذ حكمه 
قياساً عليه“ وهو عدم دخوله في البيع تبعاً دون نص صريح في العقد أو شرط. 


وعلى هذا الرأي» لا يدخل ثمر النخل في بيعها تبعاً مطلقاً. سواء أكان مؤيراً أم 
)22 
لم یکن ‏ . 


() آما لذا صرح البائع بدخول الثمر في المبیم» فإنه يدخل في ملك المشتري بداهة» لانه یعتبر حینتذ 

تنازلاً صريحاً من البائع عن حقه» والحاقه بالمبیع. 

وهذا هو رأي الحنابلة أيضاً» إذ جاء في «المغني» لابن قدامة: «جعل التأبير حدًا لملك البائع للثمرة» 

فيكون ما قبله للمشتري» وإلا لم يكن حدَّاء ولا كان ذكر التأبير مفيداً»: (4/ 55-576). 

(۳) ومن مولاء: الحتفية الذین ینفون حجية مفهوم المخالفة أصلاً في نصوص الشريعة فرآناً وسنة. 

(4) على أن تقديم القياس علی المفهوم المخالف آمر مختلف فیه» والراجح عندنا تقدیم القیاس» لما بینا. 
(الهدایة»: (۳/ ۲۵). 

(4) آما إذا كان مؤبراً فبمنطوق الحديث» وأما إذا لم يكن فبالقياس على الزرع. 


00 


۳۲ المناهج الأصولية 


فوقع التعارض! "" في مسألة «ثمر النخل الذي لم يؤبر؛ خاصة؛ هل يدخل : في البيع 
تبعاً دون شرط أو نص في العقد. آو لا؟ 


على الزرع لا يدخل إلا بالنعص صراحه » ا 

فقدم العمل بالقياس على المفهوم؛ إذ الظاهر أن المشرع أراد بناء الحكم العلة في 
دلالة النص والقياس حيثما تحققت» ولم يرد المخالفة بين المنصوص وغیره» كما 
بينا. 


الفرق بين القيد والعلة 


للباحث الأصولى أن يتساءل» أن ۱ لنص إذا ورد حكمه مقيداً بشيك» وكان ذلك 
القید معتبراً في تشریعه. فان الحکم یکون حينئذ قاصراً على ما ورد فيه القيد» وينتفي 
لس (TD‏ 
بانتفائه” . 


فالحكم إذن مرتبط بالقيد وجوداً وعدماً. فما الفرق بينه وبين العلة؟ 


العلة هي : السبب الموجب للحکم. والباعث" علی تشریعه ابتدا. 


(۱) لا یتحقق التعارض علی منهج الحنفية في مذه المسألة؛ لأنهم لا یأخذون بالمفهوم المخالف آصاگ 
ويرون أن النص لا يدل إلا بطرق الدلالات الأربعة المعروفة فقط. 
وعلى هذاء فلا يدل الحديث الشريف إلا على حكم المنطوق الذي ورد فيه القيد فقط» وهو ثمر النخل 
المؤبر» وهو ساكت عن غيره» فلا یژخذ حکمه من المفهرم المخالف» بل من دليل آخر إن وجد» أو 
يبقى على العدم الأصلي؛ أي: دون حكم؛ كما كان قبل ورود الشرع. 
وقد وجد الدليل هناء وهو القياس» كما رأيت. 

(۲) وهذا آمر مسلم به بالاجماع حتى عند النافين لحجية مفهوم المخالفة» والفرق بينهما أن القائلين 
بالحجية يذهبون إلى أن القيد دل على ثبوت نقیض حکم المنطوق للمسکوت عنه وهو حكم شرعي 
في نظرهم. 
أما عند النافين» فينتفي الحكم» لأن المسكوت عنه باق على العدم الأصلي» ولا يثبت له حكم شرعي 
إلا بدليل آخر» والقيد لا يدل على النقيض. 
فانتفاء الحكم عند انتفاء القيد إذن قدر مشترك متفق عليه. 

(۳) هذا تعبیر ینطبق علی الحکم الوضعي لا الشرعي. 


مفهوم المخالفة YY‏ 


وترتيب الحكم على العلة من شأنه أن يحقق المصلحة التي شرع من أجلهاء سواء 
أكانت مصلحة اجتماعية أم اقتصادية» أم سياسية أم خلقية» والمصلحة غاية الحكم 
وثمرته. 

فحکم الاعدام (القصاص) مثلاً. علته آو سببه؛ القتل العمد العدوان. 

والمصلحة المترخاة من تشریع القصاص هي الحفاظ على الحياة الانسانية وک 
ف الْقَصَاص € [البترة: ۰۲۱۷۹ وهو حکم يقوم على العدل والردع معاً. 

فترتيب حكم الإعدام على القتل العمد العدوان من شأنه أن يحقق هذه المصلحة 
غالبا 

أما القيد» فلیس هو السبب الموجب للحکم ابتداء» ولا الباعث على تشريعه. 
ولکنه حالة للحکم؛ أو ظرف من ظروفه أو شرط مقارن لعلته» يحدد مجال تطبیقه 
فيجعله قاصراً على تلك الحالة دون سواها من الحالات. 

وذلك» لاآن المشرع رأى أن تطبيق الحكم في غير الحالة التي نص عليهاء أو قيد 
بها لا يژتي الشمرة المرجوة بل قد يجافي المصلحة والعدل» آو پهدر قيمة من القیم 
العلیا » آو متصداً آسامیّا من المقاصد التي اعتبرها المشرع مداراً للتشریع. 

یتضح ذلك من الامثلة العديدة التي ضربناها. 

فحق مطالبة الدائن مدینه مثلاً ناشی عن الدَّيْنِء فالدين مناطه وسببه؛ إذ هو الذي 
خوّل الدائن هذه السلطة. 

لکن هذا الحق خلّدت ممارسته بحالة اسر حتی |ذا انتفت ثبت عکسه وهو عدم 
جواز المطالبة في حالة الاعسار؛ كما أسلفنا. 

لکن «العلة» قائمة في الحالین» وهي «الدّین». 

وبذلك حال «الاعسار» دون اقتضاء العلة لحکمها؛ آو حال دون ظهور الحق؛ 
لا عتبارات تتعلق بالمصلحة والعدل» وتوئیق عری التعاون. 

فعلی الرغم من قیام العلة في الحالتین» لکنها لا تعمل عملها حالة الاعسار؛ لأن 
الشارع حدد مذی تطبیق هذا الحکم بحالة واحدة» للاعتبارات التي قدمنا . 


TYA‏ ۱ المناهج الأصولية 





فليست حالة اليُسر إذن هي السبب في نشوء حق المطالبة» بل السبب هو «الدَيْن» 
وحالة اليسر شرط مقارن للسبب. 

فالتقييد إذن ذو علاقة بتحديد مجال تطبيق الحكمء بينما العلة ذات أثر في تشريع 

على أن القيد قد يكون ذا أثر في تحديد مقدار الحكم إذا كان من المقدّرات؛ 
لاعتبارات تتعلق بالغاية التي شرع من أجلهاء أو بالعدل في توزيع التكاليف”''. 

فالحكمة من تشريع «العدة» في الطلاق بعد الدخول. آو ما في حکمه مثلا» هو 
(التعرف علی براءة الرحم) منعاً من اختلاط الأنساب. 

ففي حالة «الحمل» تکون المعدة بوضع الحمل» طالت المدة آم قصرت؛ لانه 
الؤاقعة المادية التي تدل قطعاً علی تحقق الغاية من تشریع العدة. 

وفى غير حالة الحمل العدة ثلا نه فروء» كما علمت. 

فليست حالة الحمل أو عدمهاء هي السبب في تشريع حكم الاعتداد» بل علة 
ذلك التعرف على براءة الرحم» كما ذكرنا. 

ی م ع م 

لكن كلا من حالة الحمل او عدمها ذو أثر على تحديد ملة الاعتداد. لا على 
أصل تشريعه» أو إنشائه ابتداءً. 

کذلك «الزکاة» سبب تشریعها المال النامی حقيقةٌ آو تقدیرا۳". 

فزكأة الرُروع والغمار مثلاً مقدارها «عشر» المحصول [ذا سقیت بماء السماء؛ أو 
)١(‏ راجع الدعائم الأساسية التي يقوم عليها تقييد الحق في الشريعة الإسلامية من كتاب «الحق ومدى 

سلطان الدولة في تقييده) للمولف : ص ۸۰ وما بعدها. 
(؟) يقصد بالمال الثروة الزراعية أو الحيوانية أو الصناعية أو التجارية أو النقدية» أو كل ما يباح الانتفاع به 

شرعاً. 

النامي حقيقة : الذي يزداد ويستثمر بالعمل فعلاً زراعة أو رعياً أو صناعة أو تجارة أو توظيفاً في شتى 

المشاریم ؛ وهذا تماع حفيقي. 


وأما الثماء التقدیری» فما یفترض من ازدیاد للمال لو استثمر» فتعطيل المال عن الا ستشمار والانماء 
والتوظيف » أو اکتنازه لا يحول دون إيجاب الزكاة فيه ؛ لآنه لو استثمر لازداد ونما. 


مفهوم المخالفة ۳۳۹ 








الانهار آو العیون ونحوها مما لا كلفة فيه. أما في حالة السقي بالآلات» أو بما فيه 
تكاليف» فنتصف العشر(. 


فكل من الحالتين إذنء ليس هو العلة في نشریع حکم ال زکاق اد (العلة» هى 
المال النامی نفسه بل هما قيدان» أو شرطان مقارنان للعلة» لتحديد المقدار؛ 
لاعتبارات تتعلق بالعدل في توزيع التكاليف. 


هذا إذا كان القيد معتبراً في تشریم الحکم» فیکون ذا آثر في آمرین : 
١‏ - فى تحدید مدی تطبيقه. 


؟ فى تحديد مقداره إذا كان من المقدرات» آو الاعفاء منه. 


أما إذا لم يكن القيد معتبراً في تشريع الحكمء بأن كان لغرض آخر من الأغراض 
التي سنفصلها حالاً. فلا یکون له آثر في الحکم حینثذ مجالاً آو مقدارا فیطبق 
الحکم باطلاق؛ لأن القید لا مفهوم له"۳. 


الشرط الثاني : أن يتمحض القيد الذي حص بالذكر في النص» لبیان تشریم 
الحكم» دون أية فائدة أخرى. 


)١(‏ لقول الرسول ية: «ما سقت السماء نفيه العشر» وما سقي بغرب أو دالية ففيه نصف العشر» [أخرجه 
أحمد: ٠٠٠١‏ من حديث علي] والغرب والدالية آلتان للسقي - قديماً . 

(؟) هذاء والتفت إلى أصل التفرقة بين الوصف والعلة بعض الأصوليين ؛ ولكنه يرى أن الوصف جزء متمم 

للعلة. 

ومعنى ذلك أنه إذا انتفى الوصف كانت العلة قائمة» ولكنها ناقصة فلا تعمل عملها. 

واليك نص قوله : «والفرق بین العلة والوصف. آن الصفة قد تکون علة» كالإسكار» وقد لا تكون 

علة» بل متممة «کالسوم» فان وجوب الزکاة في الغنم السائمت العلة هي الغتم» والسوم متمم لها» 

«تسهيل الوصول إلى علم الأصول» للأستاذ عبد الرحمن المحلاوی: ص۱۱۳. 

ونحن نقر أصل التفرقة؛ ولكنا لا نرى الصفة جزءاً متمماً للعلة فالصفة هنا قيد بمثابة شرط مقارن» 

فالعلة تام ولکنها لا تعمل عملهاء لفقدان شرطها المقارن لها. 

يؤيد هذاء ما قدمنا من فلسفة التقييد في التشريع. 

راجع مؤلفنا «الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده» في بحث تقييد الحق للمصلحة الخاصة والعامة : 

ص۲۳۱ وص ۲۶۲ وما بعدهما. 


ون المناهج الأصولية 


وهذا شرط جامعء كما ترى. 

فإذا تبيّن أن للقيد فائدة أخرى سوى بيان تشریع الحکم؛ كأن يكون لمجرد بيان 
أمر معتاد يغلب وقوعه في المجتمع» آو للتشنیع علی تعامل ظالم يتوخى المشرع 
التنفیر منه ولغاعه دون أن يكون للقيد أثر على مدى تطبيق الحكم. أو يورد المشرع 
القيد في النص؛ لأنه جاء في موقع الإجابة عن سؤال ورد فيه ذلك القيد بعينه» لتكون 
الإجابة مطابقة للسؤال الموجّه. أو لبيان حكم حادثة معيّنة» دون القصد إلى بيان 
التشريع العام. فالقيد في مثل هذه الحالات لا مفهوم له 

هذاء وقد يرد التقييد في نصوص الشريعة أحياناً؛ للتعظيم من شأن المقبّد. 
لحث المكلّف على الامتثال» أو للإشادة والمدحء أو التنقيص والذم» أو لغرض بيان 
فضل النعمة الموصوفة وجدواها على الناس» امتناناً وتفضلاً» مما لا علاقة له ببيان 

فالقيد في مثل هذه الحالات لا مفهوم له أيضاً؛ بمعنى أنه لا يدل على انتفاء 
الحکم. عند انتفاء القید. 

ویتضح ذلك بالامثلة التالية : 

أمثلة تطبيقية على الفوائد الأخرى التي تتوخى من التقيبد سوى بيان التشريع 

# أولاً - إيراد القيد في النص تصويراً لأمر غالب وقوعه في المجتمع . 

كقوله تعالى : رصم أل في برسم ين يسيك الى كلش يهني ”" 


٠ 
اليل اليل‎ 


۰ [TT [النساء‎ 


() وربائبکم: عطف علی فوله تعالی : ... آمهاتکم.... أي: حرمت عليكم أمهاتكم ... وحر 
علیکم رباثیکم... 
والربیبة: هي بنت الزوجة من زوج سابق. 
الحجور : جمع حجر بکسر الحاء وتسکین الجیم : وهو البیت. وقوله تعالی : الت في حُجُوركْم» كناية 
عن الثربية والرعاية. االتوضیح» لصدر الشریعة: (۱۱/۱- ۱6۲). واکشف الأسرار»: (۰)۲۵۸/۱ 
والتقریر والتحبیر شرح التحریر»: (۱۷۱/۱). 


مفهوم المخالفة ۳۳1 





ومعنى الآية الكريمة «حرم عليكم الزواج من بنات زوجاتكم اللاتي تربّين في 
بيوتكم» وكن مشمولاتٍ برعايتكم وعطفكم, إذا دخلتم بتلك الزوجات». 

فهذا الوصف : ال نی یره لم یقصد المشرع الی تقیید الحکم به؛ بل 
قصد إلى تصوير ما هو واقم في المجتمع غالبا من آن بنت الزوجة تنتقل عادة إلى 
بيت زوج أمها معها. 

وعلى هذاء فلا صلة لمثل هذا القيد بتشريع الحكم. 

فتحرم بنت الزوجة على زوج آمها بعد الدخول مطلقاً "": سواء آکانت في ججّره 
آم لم تکن» ولا مفهوم للقید؛ لما بینا من الخرض. 

وعلی العکس من ذلك؛ الوصف التالي للزوجات في الاية الکريمة نفسها؛ وهو 
قوله تعالی : ین سکم الق دَعَلْشُم بِهِنَّ؛ فله مفهوم؛ لانه قید معتبر في تشریم 
الحکم موثر في قصره علی هذه الحالت: وهو کون الزوجة مدخولا بها. 


وعلى هذاء تحرم بنت الزوجة على زوج أمها إذا دخل بالأم عملاً بالمنطوق» 


والقيد معتبر. 


ويدل هذا القيد على أنه إذا لم يدخل بالأم فلا تحرم البنت؛ لأن مجرد العقد على 
الأم لا يحرّم البنت» وذلك عملاً بمفهوم الوصف"". 


)١(‏ ومن هناء كان لا بد في تفسير القران الكريم» واستنباط الأحكام منه على وجه الخصوص؛ من 
الوقوف على الظروف التي كانت تحتف بنصوصه المقدسة إثر نزولهاء وما كان يستقر في ذلك المجتمع 
من تقاليد وعادات» ويسوده من تعامل وعلاقات في شتى الشؤون» لأن الآيات الكريمة كانت تنزل 
على أساس الوقائع والمناسبات كما هو معلوم» لكن تشريعها ‏ مع ذلك عام زماناً ومكاناً. 

(۲) خالف في ذلك ابن حزم. 

(۳) والقاعدة العامة في التشريع الإسلامي في هذا الصدد: (أن العقد على البنات يحرم الأمهات, 
والدخول بالأمهات يحرم البتات). 
وحكمة التشريع في ذلك» أن مريد الزواج من البنت. إذا عقد عليهاء ثم انصرف عنها إلى أمهاء فان 
البنت تحقد على أمها حقداً شديداً تتقطع معه علاقة الأمومة غالباً طوال الحیای بخلاف العكسء لأن 
الأم - بدافع عاطفة الأمومة ‏ تبغي من الخير والسعادة لابنتها في حياتها الزوجية على نحو أكثر مما = 


۳۳۲ 


المناهج الأصولية 
#ثانياً ‏ قال تعالى : من خن آلا بقها حلدود نو فلا جاح عَلیما فا مدت بده" [البقرة: ۲۲۹] 


نادت الآ الكريمة بمنطوقهاء باحة #الخلم؛ عند الخوف من عدم إقامة دود ,2 


لكن هذا الشرط إن حِفْمٌ آلا تجا حذود ال لیس مقصوداً به تقیید حکم الخلم 


آو تعلیقه علیه بل قصد المشرع بایراده إلى بيان الواقع من حال الناس؛ لذ الغالب من 
آمرهم آن الخلع يقع في مثل هذا الحال؛ فلا يدل هذا الشرط بالتالي علی عدم جواز 


الخلم عند عدم الخوف؛ بل يجوز في كل حال باتفاق الزوجين؛ إذ الشرط لا مفهوم 
له» کما شا . 
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(۲) 
(۳ 


* ثالثاً - إيراد القيد بقصد التشنيع على نوع فاش من التعامل الظالم تنویها 


بخطره » وتنفيراً منه ) لإلغاء أصله , لا لتقييد الحكم يه . 


تبغیه لنفسها » لذا جاء الاسلام مسایراً واقع هذه القطرة الانسانيك» فجعل مجرد العقد علی البنت محرما 
للزواج من الأم» لينأى بعلاقة الأمومة عن أسباب الحقد والتقطع؛ واستجاب ‏ في الوقت نفسه - 
لعاطفة الأمومة» فلم يحرم الزواج من البنت بمجرد العقد على أمهاء بل جعل باب العدول عنها 
مفتوحاً بعد العقد. إذ لا تتأثر الأم بذلك غالباً» فلم يحرم الينت إلا بعد الدخول بالأم. 

تبين الآية حكم الخلع. وأنه جائز. والخلم - بضم الخاء وتسکین اللام -: هو الطلاق على مال. 
فيما افتدت به أي: ما دفعته لزوجها من المال فى نظير طلاتها. 

إذا استحكمت التنفرة بينهما » وتعذرت المعاشرة بالمعروف. 

لکن الواقع. أن الفرقة بين الزوجين في الشريعة الإسلامية ليست مباحة بإطلاق» إذ الزواج ميثاق 
مقدس ۰ فينبغي ألا يكون عرضة للانحلال بدون سبب جوهري يجعله مجلبة للضرر الراجح الذي لا 
یتأتی معه اجتناء ثمرات الزواج؛ وتأسیس آسرة صالحة فی الحدود التي رسمها الله تعالی في کتابه 
العزیز وسنة رسوله کی . 

وعلی هذا فإن ذلك مقيد بقیدین : 

أولا : ألا يلحق أحد الزوجين ضرر بالغ غير محتمل دون ميرر. 

ثانياً : ألا يلحق الأولاد أيضاً ضرر التشرد والتشتيت الذي يودي بمستقبلهم. ويجعلهم خطراً على 
ومرد ذلك إلى قواعد الشريعة التي تقید الایاحات » وممارسة الحقوق» بنفي الضرر والضرار. 

أضف إلى ذلك. أن عقد الزواج في الإسلام عقد اجتماعي يترتب عليه بناء الأسرة» وتأسيس 
القرابات » وليس مجرد عقد ثنائي الطرف ينشئ رابطة بين الزوجين بحيث تنصرف المصلحة فيه إليهما 
وحدهما. 


مفهوم المخالفة ۳۳۳ 





کقوله تعالی : ۷ یتآنها یت ماما لا تأسکلوا لیوا اشفا ممکَمَة ۳ (آل عمران: ۲۱۳۰. 

فوصف الربا بکونه آضعانا مضاعفة مجرد تصویر واقعي لتعامل جاهلي ظالم 
حيث كان المرابي يزيد في الربا كلما زاد في أجل الدين» حتى كان الربا يبلغ أضعاف 
أصل الدين» فنوهت الآية الكريمة بهذا الوصف الذي يصور ذلك الواقع تشنيعاً على 
المرابین» ولفتا لهم إلى واقع تصرفهم الاستخلالي المقیت» لا لتقیید الحکم بهذا 
الوصف. حتی يُقال: إنه إذا لم يبلغ الربا أضعافاً مضاعفة جاز؛ إذ لا مفهوم لهذا 
الوصف كما بيّنا. 

وعلى هذاء فأصل الربا محرّمٌ بإطلاق» كثيراً كان أم قليلاً» يؤيد هذا قوله تعالى : 
لوزن تبثم فلکم روش للم لا نموت ولا نظلمورت [الیتره: 0۲۷۹ 

5 8 ۲ مر و اوت مر سر مر موی (۲( ۰ ۳ 

وفوله تعالی : «9وأحل الله البيع وحرم ار [البقر:: ۲۷۰] فهو بعمومه شامل لکل 
نوع من انواع الربا. 

* رابعاً - إيراد القيد فى النص ؛ لمجرد التعظيم من شأن ذلك القيد 

قال تعالی : لٿ دة الشپور عند اه انا عم شرا نی ڪب آنه يوم لى الوت 
ولاف ينها أربسة خر ذلك الذي يم فلا تَظلِمُوأ فين سكم 4 [الرية: :0 

تدل الاية الكريمة علی آن الظلم حرام " في هذه الأشهر الحرم. 

لکن مذا القید الزماني المستفاد من قوله تعالی: #فیهرکع» لم یقصد المشرع إلى 
جعله أساساً في تحريم الظلم فلا يدل بالمفهوم المخالف على إباحة الظلم في غير 
)١(‏ وأضعافاً مضاعفة حال من الربا. 
(۲) من المقرر في علم الأصول» أن المفرد المعرف باللام يفيد العموم إذا لم يكن التعريف للعهد» فكلمة 

«الربا» لفظ عام شامل لكل أنواعه وأفراده» قليلاً كان أم كثيراً. 
(۳) استفيد التحريم من النهي في قوله تعالى : فلا تَظلِموأ إذ الأصل أن كل نهي للتحريمء إلا إذا قام 

الدليل على تأويله وصرفه عن معناه الحقيقي إلى المعنى المجازي» وهو الكراهة» كما سيأتي تفصيل 

ذلك في بحث «الامر» و«النهي» إن شاء الله. 


والأشهر الحرم هي : ذو القعدة» وذو الحجة؛ والمحرم» ورج . «الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي : 
(۱۳۳۲/۲). 


۳۳ المناهج الأصولية 








هذه الأشهر؛ لأن أساس تحريم الظلم أنه في ذاته محرّم شرعاً على التأبيد بتصوص 
محكمة تحريماً عامّاء زماناً ومكاناً ؛ فضلاً عن أنه محرم عقلا. 

وإنما قصد المشرع من إيراد هذا القيد فى النص وتخصيصه بالذكرء التنويه بشأن 
هذه الأشهر وتعظيمهنّ» ولفث المكلفين إلى ذلك. 

ولا ريب» أن من لوازم هذا التعظيم للأشهر الحرم» الكفٌ عن التظالم فيهن على 
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# خامساً - إيراد القيد للتعظيم من شأن تن تنفیذ الحكم نفسه. لأثره في تحقيق قيمة 
اجتماعية راعاها المشرع بوجه خاص . 
من مثل فوله تمالی وعوش على ألوسع درم وعل المقتر درو معا بالمعوفب تا 
مسان [البقرة: .]۲۳١‏ 


ل 


ار 


ومن مثل قوله 5 : © وَلِلْمطلقاتِ متا سم بالمعروي ع1 عل مرک 4 [البقرة: .]۲٤١‏ 

فكلّ من الآيتين الكريمتين» يدل على أن ال فك ف ال 
على المحسنين» وفي الثانية على المتقين. 

ولیس قصد المشرع قصر هذا الحق على من اتصف بالإحسان أو التقوى؛ لأنها 
حق على غيرهما أيضاً؛ بل قصد إلى الحث على تنفيذ الحكم» لأثره البالغ في تحقيق 
قيمة اجتماعية» هي تطييب خاطر المرأة» وتخفيف وقع الطلاق على نفسهاء وإشعارها 
بأنها لا زالت - بعد الطلاق ‏ موضع التكريم» وأنها جديرة به. 

فليس أي من الوصفين قيداً في تشريع الحكم» حتى ينتفي بانتفائه؛ بل لما ذكرنا 
من قيمة اجتماعية» فلا يعفى من هذا الواجب أحد. 

سادساً ‏ إيراد القيد في النص» لبيان فضل المقيّدء والامتنان به . 


ا 


قال تعالی : افر الى سر ار مارا بنه تما طریاکه السل: ۱4 


(1) المتعة: هي ما يجب تقديمه للمطلقة قبل الدخول ‏ إذا لم يقدر لها مهر في العقد ‏ من أمتعة وملابس لا 
تزيد عن نصف المهرء تطييباً لخاطرها . 


مفهوم المخالفة ۳۳۵ 


وصف لحم مخلوقات البحر بکونه طریّا؛ لیس قیداً في حکم جواز الا کل منه 
والانتفاع به» فلا یدل بالمنهوم المخالف على أن اللحم إذا لم يكن طريًا لم یجز 
الانتفاع به. 

ذلك؛ لاد المشرع لم يقصد إلى اعتبار هذا الوصف أساساً في تشريع حكم جواز 
الانتفاع باللحم» وإنما قصد به إظهار فضل هذه النعمة من مخلوقات البحار بما تتصف 
به من ميزة» لرفاهية هذا الإنسان. 

فالقيد لا مفهوم له؛ إذ لا علاقة له بتشريع الحكم. 

* سابعاً - إبراد القيد في النص لوقوعه جواباً عن سؤال ورد فيه ذلك القيد بعینه. 
أو في حكم حادثة معينة وجد فيها القيد نفسه 

فإذا سأل شخص مثلاً. هل في الغنم السائمة زكاة؟ وأجابه المشرع بالحكم مقيداً 
بالقید نفسه الذي ورد في السوال. بأن قال: «في الغنم السائمة زكاة». فالظاهر أن 
المشرع قصد بذکر القید هنا» آن تکون الاجابة علی قدر السوال ومطابقة له. دون 
القصد لی بیان تشریم حكم عام في زكاة الغنم وبيان أحوالهاء فلا يدل هذا التقييد 
على أن لا زكاة في غير السائمة. 

آما لو شرع حكماً مبتدأ في زكاة الغنم» فالأصل أن يحمل القيد على بيان التشريع 
إذا لم يظهر للتقييد غرض آخر» كما بینا. 

وكذلك إذا ورد الحكم مقيداً في حادثة معينة» وجد فيها ذلك القيد» فالظاهر أن 


المشرع فصد بیان حکم هذه الحادنه بالذات » ولم يقصد إلى نجرید الحکم وتعمیمه ‏ 
فلا مفهوم للقید أیضا. 


(۱) ومناك آغراض آخری لا یتسم المقام لذکرها؛ من مثل قوله ئه : «لا يحل لامرأة تومن باللهء واليوم 
الآخرء أن تحد فوق ثلاث إلا على زوجها أربعة أشهر وعشراً) [اخرجه البخاري: ۰۵۳۳۹ ومسلم : ۱۳۷۲۵ 
من حديث أم حبيبة]. 
فوصف المرأة بالإيمان بالله واليوم الآخرء قصد به الاشادق حثًا على الامتثال» فلا يدل هذا القيد 
على أن غيرها يجوز لها أن تحد مدة آطول من ذلك. ۰ 
أو أن يكون القيد صفة لازمة لا تنفك. كقولك: أمس الدابر لا يعود. 


۳۳۹ المناهج الأصولية 


خامساً ‏ حجية مفهوم المخالفة 


اتفق الأصولیون وفقهاء القانون الوضعي””"» على أن مفهوم المخالفة حجة 
يجب العمل بمقتضاه فى المصنفات الفقهية”"': والمؤلفات العلمية» ونصوص 
القانون وعقود الناس وتصرفاتهم القولية في سائر معاملاتهم. 

أما في نصوص الشريعة بوجه خاص - قرآناً وسنة ‏ فقد جرى الخلاف في 
الاعتداد بأسلوب مفهوم المخالفة منهجاً أصوليًا لاستنباط الأحكام» فانقسموا إلى 
فريقين : 

الأول: يرى حجية مفهوم المخالفة؛ لأنه أصل لغوي تثبت به المعاني والأحكام؛ 


فضلا عن أنه مقنضى المنطق التشريعي. وهؤلاء هم الجمهور من الشافعية, والمالكيةء 
والحنابلة. ۰ 


الثاني : پنفي حجية هذا المفهوم؛ ویعتبره من الاستدلالات الفاسدة في نصوص 
الشريعة خاصة*. وهولاء هم الحنفیة"*. 


قال الکمال بن الهمام في «التحریر!: «الحنفية ینفون مفهرم المخالفة بأقسامه في 
کلام الشارع فقط». 


= أو للمدح» کقوله تعالی حکاية علی لسان المزمنین: را آغزر دا ولجفونتا زیت سرا بآپیتن ٩‏ 
[الحشر : ۱۰]. فالوصف بالسبق بالایمان للمدح فلا يدل بالتالي علی نفي الاستغفار لغیرهم. 
(التوضیح» صدر الشريعة : (۱6۱/۱) وما بعدها. 

(۱) المرجم السابق. 

(۲) «المدخل للعلوم القائونیة» للدکتور عبد المنعم البدراوي: ص۲۲۲ وما بعدها. 

(۳) حتى شاع عند الحنفية فولهم: «مفاهیم الکتب حجة). 

() المرجم السابق. ۱ 

() ومعهم الظاهريت والامام الغزالي والامدي من الشافعية والمعتزلة. «الاحکام في آصول الاحکام» لابن 

حزم: (۰)۸۸۱/۷ و«الاحکام في آصول الاحکام» للامدي : (۰)۱۵۳/۲ واالمستصفی» لاجمام 

الغزالي : (۲/ ۰48۲ وامسلم الثبوت»: (۰)4۳۱/۱ و9رشاد الفحول» للامام الشوكاني : ص۱۷۸. 


مفهوم المخالفة TY‏ 


وقال صاحب «التيسير»: «أما في متفاهم الناس» وعرفهم في المعاملات 
والعقلیات فیدل». 


تحرير محل النزاع في حجية مفهوم المخالفة 


اتفق الأصوليون على أنه إذا ظهر للقير" فائدة أخرى غير بيان التشريع» بطل 
و جه دلالته علی المفهوم المخالف. 


أما إذا تبین؛ أنه لم يكن للقيد من فائدة سوى قصر الحكم على الواقعة التي وجد 
فيهاء ونفيه عما عداهاء فذلك هو محل النزاع في حجية مفهوم المخالفة. 


* ج i‏ اا خلاف 


هل انتفاء الحكم عند انتفاء القيد إثباتاً ونفياً مستفاد من طريق مفهوم المخالفة» أو 
ال (۳( 
ثابت بالعدم الاصلي" *؟ 


وبيان ذلك : 


أنه قد ثبت باستقراء جزئيات لا تحصى وردت بها نصوص شرعية› مقيد حكم كل 
منها بقيد ثبت انتفاء حكم الواقعة المنصوص عليها نفسها إذا انتفى عنها القيد» وهذا 


() «تیسیر التحریر!: (۰۱8۹/۱ ۰۱۵۰ و9العضد علي بن الحاجب»: (۲/ ۱۷ وافواتح الرحموت؟: 
(۱/ 8۶۱6). 
() «تیسیر التحریر»: (۱/ ۱۶۷ - ۰)۱8۸ و«العضد على ابن الحاجب»: (۱۷/۲ ۱ ۱۷). 
(۳) یقصد «بالعدم الاصلی؛ البراءة من التکالیف والاحکام قبل ورود الشريعة کما آشرنا» ویطلق علیها 
أيضاً «البراءة الأصلية». 
فلا حکم للافعال آو الوقائع» ولا شغل للذمة بالتکلیف قبل ورود الشرع إذ لا حكم إلا بالشرع. 
وما لم يرد بشأنه حكم» فهو باق على الإباحة الأصلية» وهذا معنى قولهم : 
(الأصل فى الأشياء الإباحة). 
(الأصل براءة الذمة حتى يرد ما يشغلها من التكاليف). 
(الأصل بقاء ما كان على ما كان. حتى يرد الدليل المغير. 





۳۳۸ المناهج الأصولية 





الانتفاء كان موافقاً للعدم الأصلي غالبا . ومن هنا» وفع الشك والتردد في متشأ 
الانتفاء هذا. هل هو دلالة القيد؟ أو العدم الأصلى؟ 


وما دام لم يتعيّن منشؤه من القيدء فلا سبيل إلى القول بأنه مستفاد من مفهوم 
المخالفة یقینا + لاحتمال آن یکون منشژه العدم الأصلی!. 


المناهج الاصولية للاستنباط من نصوص الشريعة حتی لا ینسب الی الشريعة ما لیس 
منها”2. 


والمثال الذي ضربناه من قول الرسول 5 : افي الغنم السائمة زکاة» يوضح ذلك. 


فإن نص الحدیث الشریف - علی مذهب الجمهور - یفید حکمین شرعیین 
متعارضين» نفياً وإثباتاً. 


أحدهما: إيجاب الزكاة في الغنم الموصوفة بالسّوم» وهو صريح المنطوق. 


ثانيهما: عدم إيجاب الزكاة في الغنم العلو فة » وهو حكم سلبي على النقيض من 
الأول» كما ترىء يدل على التقييد بوصف السوم. أي: بالمفهوم المخالف . 


لكن الحنفية ومن معهم» يقولون: إن عدم إيجاب الزكاة في العلوفة قد وقع الشك 


( لأن انتفاء الحكم عند الحنفية؛ إما أن يكون استصحاباً للحدم الأصلي» وإما إستصحاباً لأصل أتى به 
الشارع؛ فمن الأول عدم الزكاة في المعلوفة» ومن الثاني عدم جواز الزيادة علی الحد؛ عملاً بعموم 
النص المحرم للاذی. اتیسیر التحریر»: (۱/ ۱۲۰ -۱۵۱). 

( التوضیح علی التنقيح»: )١54/١(‏ وما بعدهاء و«الوسيط في أصول الحنفية» للشيخ أحمد فهمي أبي 
سنه : ص۹٩‏ ۱۲. 
فالحنفية یقولون: ن عدم الحکم في المسکوت عنه ابقاء له علی ما کان علیه قبل الشرع لا لان القید 
دل علی عدم الحکم. أو بعبارة أخرى: إن عدم الحكم في المسكوت عنه لعدم الدلیل لا دلیل العدم. 
أما الجمهور فيقولون: إن عدم الحكم في المسكوت عنه لدليل العدم؛ بمعنى أن القيد دل على عدمه. 

0 فکل من مفهرم المخالفة: والعدم الاصلي متفق من حيث النتيجة العملية وهي عدم إيجاب الزكاة في 
العلوفة. 


مفهوم المخالفة ۳۳۹ 

إذ الأصل أن لا زكاة في الغنم مطلقاً قبل ورود الشریعة» فلما ورد النصٌ بایجاب 
الزکاة في الخنم السائمة علی وجه الخصوص. بقیت الخنم العلوفة علی العدم 
الأصلي» آو البراءة من التکلیف. 

فلم يتعين أن يكون انتفاء الحكم مستفاداً من القيدء آي: من المفهوم المخالف 
لنص الحديث الشريف بصفة قاطعة؛ فأنكروا حجية مفهوم المخالفة لذلك. 

وعلى هذاء فلا يستفاد من نص الحديث ‏ على منهج الحنفية ‏ حكمان 
متعارضان. بل حکم واحذ فقط هو حکم المنطوق» ولا معارض له. 

لکن یرد على ذلك» بأن الجمهور لا ینفون مجرد الاحتمال في منشأً انتفاء 
الحکم ولهذا لا یقولون بأن دلالة مفهوم المخالفة قطعية؛ ولکنهم یرجحون احتمال 
کون منشاٌ انتفاء الحکم وثبوت نقیضه من دلالة القید. لا من العدم الاصلي» للادلة 
المرجحة. والظن الراجح کاب في الحجية ووجوب العمل في تشریم المعاملات. 

النمرة التشريعية التي تترتب علي هذا الخلاف 


ما يستنبط عن طريقه حكماً شرعيًا ثابتاً بالنص نفسه» کالحکم الثابت بالمنطوق"" علی 
السواء) وعلى هذا يستفاد من النص حکمان شرعیال: منطوق ومفهوم ميخالف. كما 
قلمنا. 


= قال صاحب (التيسير): (لا يمنع من نفي الحنفية للمفهوم موافقة أصحابنا للشافعية في غالب الأحكام 
التي أخذها الشافعية من مفهوم المخالفت لأن أصحابنا استندوا في هذه الأحكام لغير مفهوم 
المخالفة : 
إما إلى استصحاب العدم الأصلي. 
وإما إلى استصحاب آصل آتی به الشارع. 
فمن الأول عدم إيجاب الزكاة في الغنم المعلوفة. 
ومن الثاني عدم جواز ضرب القاذف أكثر من ثمانين جلدة» لأنه مأخوذ من عموم الدليل الدال على 
المنع من الأذى «تيسير التحرير»: .)١181-16٠/١(‏ 
)١(‏ وكلاهما حجةء غير أن بينهما تفاوتاً في مدى قوة الحجية يظهر أثره عند التعارض» فيقدم الثابت 
بالمنطوق كما أسلفنا. 


+ ۳۶ المناهج الأصولية 








آما اذا اعتبرنا آن انتفاء الحکم عند انتفاء القید ثابت بالعدم الاصلي لا بالمنهوم 
المخالف - کما یقول الحنفية - فلا یکون حکماً شرعیّ؛ بل هو مجرد حکم عقلي. 

وعلى هذاء فلا يستفاد من النص إلا حكم واحد» هو المنطوق”'. 

ذلك؛ لأن الشارع ‏ كما يقول الحنفية - ساكت عن غير المنطوق» فلم يتناوله 
بالنفي ولا بالإثبات» فيبقى على العدم الأصلي عارياً عن الحكم حتى يرد من الشارع 
دليل آخر ينتهض بحكمه. ولا مجال للقول بمفهوم المخالفة» لأنه ليس بحجة. 

ويتفرع عن هذاء أن ما يستفاد عن طريق مفهوم المخالفة”'' بما هو حكم شرعي - 
يجري القياس عليه 

أما عند القائلين بالعدم الأصلي» فلا يجري القياس عليه لأنه؛ ليس حكماً 
شرع( بل هو حكم عقلي محضء كما قدمنا. 

ومن شروط القیاس» آن یکون الاصل - المقیس علیه - حکماً شرعیّا ثابتاً بأحد 
مصادر التشریع الثلائة» لا بالعدم الاصلي. 

هذاء وقد رجح كل فريق وجهة نظره بأدلة نوجزها فيما يلي : 

أدلة الجمهور الاجمالیة*. 

أولاً: عُرْف أهل اللغة : 

إن انتفاء الحكم عن الواقعة التي ورد بها النص عند انتفاء القيد عنهاء وثبوت 


(1) والشارع ساکت عن غیره» لم یتعرض له بنفي ولا اثبات. 
هذا. بالاضافة الی ما یمکن آن یستفاد من النص آحکام من طرق الدلالة الأخری کالاشارة 
والاقتضاء؛ لانها معتبرة (جماعا. 

(۲) عتد القائلين بحجيته. وهم الجمهور كما ذكرنا. 

(۳) فیعتبر أصلاً يقاس عليه غيره» إذا جمعت بينهما علة مشتركة. 

(5) ويشترط في المقيس عليه » أن یکون حکماً شرعیّا ابا بأحد الأصول الثلاثة : الكتاب أو السئة أو الإجماع. 
«الترضيح) صدر الشريعة: (7/ ؟5؟) وما بعدهاء باب القیاس. 

(6) آثرنا الاقتصار على الأدلة الإجمالية دون التفصيلية لكل أسلوب من أساليب مفهرم المخالفة خشية 
الإطالة» وتحاشیا من إيقاع الدارس في بلبلة فكرية. 


مضهوم المخالفة ۳1 


نقيض ذلك الحكم لهاء » هو المتبادر إلى ذ فهم أئمة اللغة من أسلوب مفهوم المخالفة 
نفسه ‏ ا ا ۳ لا من العدم الأصلي. حتى 015 


والتيادر آمارة الحشقه. 


وعرف آثمة اللغة ححت وإلا لما كانوا أئمة» بل لما ثبت شيء مما نقل عنهم من 
أصول لغتنا وقواعدهاء وأساليب أدائهاء ومفاهيم ألفاظهاء ولارتفعت الثقة باللغة. 


هذاء والظاهر أن عرفهم يستند إلى أصل" لغوي؛ إذ لا مجال للاجتهاد بالرأي 
في اللغويات”") 


وأيضاًء لا يشسغى لهؤلاء الأئمة أن يفهموا غير ما أراده واضع اللغة. 

من ذلك مثلاء أن أبا عبيد القاسم بن سلام» والإمام الشافعي”"» قد فهما من 
قوله ل : «مَظل الغنيٌ ظلمٌ”*' أن مطل غير الغني ليس بظلم. ونقل ذلك عنهما نقلاً 
مستفيضاً عبر القرون؛ فدل ذلك على أن ما يفيده أسلوب مفهوم المخالفة» مدلول 
لغوئ للنص نفسه» فکان حجة. 


)١(‏ يشبه هذا إجماع المجتهدين في عصر من العصور على حكم شرعي» إذ لا بد أن يكون فهمهم هذا 
مستنداً إلى أصل شرعي» وإن لم يصرحوا به. اتیسیر التحریر»: (۱۵۱-۱۵۰/۱). 

(۲) ينبغي أن نشير هنا إلى مدى صلة العقل الإنساني باللغة» فلا مراء أن العقل ليس له مدخل في وضع 
مادة اللغة» لکن هذا لا ينفي أن يكون للعقل مدخل في تقرير مقتضى الحكمة والمنطق الذي ينبغي أن 
يكون عليه وضع اللغة. 
ذلك» لأن واضع اللغة نفسه» لم يكن - إبان وضعه لها بمعزل عن المنطق والحكمة. 

(۳) وهما إمامان من أئمة اللغة» فضلاً عن أن الإمام الشافعي وي إمام في الفقه» وصاحب مذهبء كما 
هو معروف» وهو أول من دون «علم الأصول» في كتابه القيم «الرسالة). 

(8) آخرجه البخاري: ۰۲4۰۰ ومسلم: ٠٤٠٠١‏ وأحمد: ۸ من حديث أبي هريرة. 

(0) عورض فهم الامامین هذین؛ بفهم الخفش الذي لا یقر مفهوم الصفة وهو إمام في اللغة أيضاً. 

«مسلم الثبوت»: (۱۸/۱). 

لكن يرد على ذلك» بأن منزلة الأأخفش في اللغة دونهما. 

وأيضاً» هناك قاعدة في المعارضة والترجيح تقضي بأنه: |ذا تعارض المثبت والنافي» کان المثبت < 


۳:۲ المناهج الأصولية 








انياً: عرف المشرّع : 
بل لقد نقل عن الرسول نفسه ول هذا الفهم. كما نقل عن الصحابة ویو مثل ذلك. 
فمذ روي» أن يَعلى بن أمية» لما سمع قوله تعالى: چوا صرب نی الأرض لت 
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ام آن تَصروا من سود إن خن أن بتکم لت كدو [النساء: ۰ قال لعمر 

۹" ما بالا تقضر وقد ۳۹ 

فقد فهم من تعلیق جواز قصر الصلاة علی شرط الخوف - کما هو واضح - عدم 
جوازه حالة الأمن. إذ ينتفي الحکم عند انتفاء شرطهء ويثبت نقیضه. 

فأقره عمر وله على هذا الفهم بهذا الأسلوب» بدليل قول عمر ليعلى» جواباً عن 
سواله : «عخجبت مما عجبت منه» الأمر الذي حمل عمر على الاستفسار من الرسول يل 
عن ذلك. فأقرهما على هذا الفهم أيضاً؛ ولكنه كَل بِبّن لهماء أن القصر حالة الأمن 
أجيز استثناء؛ للتخفيف والترخُصء بقوله ككل: «صدقةٌ تصدق الله بها عليكم. فاقبلوا 
صدقته)7'. 

ويلزم من العرف في الفهمء العرف في الاستعمال؛ لأنه وسيلة للإفهام. 

وعرف المشرع فهماً واستعمالاً حجة بلا نزاع. 

ثالثاً: صيانة القيود التي يوردها المشرع عن العبث والإلغاء : 

إن مما يتفق مع أساليب اللغة في البيان» وما ية يتفق مع المنطق تى التشريعي أيضاًء أن 
يكون ذكر القيد في النص لفائدة متونحاة» فإذا عري القيد ‏ بعد الببحث والاجتهاد - عن 


-ِ آولی بالقبول» ذلك لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود إلا ظنّاء لكن الوجدان يدل على 
الرجرد قطا والقطمي أولى بالقبول والعمل من الظني بداهة. 


(۷) الصدقة هنا بمعنى الرخصة» وكان الأصل ألا يجوز القصر حالة الأمن عملاً بمفهوم المخالفة. 


[والحدیث آخرجه مسلم : ۰۱۵۷۳ وأحمد: ۱۷4۰ من حدیث يعلى بن أمية . وانظر] «نيل الأوطارة لارمام الشوكاني: 
(۷۰/۲). 

هذا ومما تجدر الإشارة إليهء أنه إذا قامت الحجة علی اعتبار مفهوم الوصف. كانت تلك الحجة قائمة 
على اعتبار مفهوم الشرط» والغاية» والعدد أيضاًء لأن هذه القيود أوصاف في المعنى. 


منهوم المخالفة ۳:۳ 








جميع الاحتمالات والفوائد التي تتوخى منه عادة إلا عن غرض بيان التشريع وجب 
حمله عليه وإلا كان التقييد عبثاً ولغواً من القول› وهو ما ينبغي أن يصان كلام 
العقلاء تیه ي فضله عن كلام الله ورسوله. 


رابعاً : وجوب استثمار كافة طاقات النص”" بكل طرق الدلالة المقررة لغةّ وعرفاً 
وشرعا ۳ : 

إن في إنكار حجية مفهوم المخالفة» تعطیلاً لطریق هامة من طرق الدلالة علی 
الأحکام الأمر الذي يترتب عليه إهدار كثير من الأحكام المعتبرة شرعأء وذلك مما 
لا يجوز المصير إليه بحال. 

خامساً: إن ربط الحکم بالوصف "۳" یومی الی علية ذلك الوصف"*۰ ومعلوم آنه 
(ذا انتفت العلة انتفی المعلول فکانت العلة - الوصف - عند انتفائها دلیلاً*" علی 
انتفاء الحکم 

وهذا الدليل ‏ بلا ریب - راجم الی اعتبار لغوي في النص نفسه وهو القید الوارد 
فيه» كما يرجع إلى اعتبار منطقي أيضاً» وهو ارتباط السبب بالسبب عقلاً؛ فالعقل 





)١(‏ وهو ما يعبر عنه الأصوليون في هذا الصده بتكثير الفائدة. 

)۲( الوضع اللغوي؛ والعرف اللغوي المقارن لتزول الشريعة ؛ وعادة المشرع ي ر ري ا 
تبت به الأحكامء لقوله تعالى: «وما أَيَسَلَا من يَسُولٍ إلا يلكا رمد لنب کے ی [إبراهيم 
واللسان شامل لما عهد وضعاً وعرفاً. 
وأما عادة المشرع في الاستعمال» فهي مقدمة على الوضع أو العرف اللغوي» لأن إرادته فيها أبين. 
ونقصد باستثمار النصوص شرع استخلاص المفاهيم العامة من استقصاء الجزئيات» ولا نزاع في 
حجية هذه المفاهيم المستثمرة ليبنى عليها ما لم يرد فيه نص» ولا انعقد عليه إجماع» ولا بني على 
قياس خاص» فهي من طرق الدلالة على الأحكام أيضا. 

(۳) والقیود کلها آُوصاف في المعنی» کالشرط والغاية» والعدد. 

ره سبق أن فرقنا بين علة الحکم وما ارتبط به من قيد أو وصف» ولكنا نقصد هنا أنه بمثابة العلة من 
حیث دوران الحکم مع الوصف وجوداً وعدماً؛ فهو بمثابة العلة من هذه الحيثية لانه شرط مقارن لها 
كما قدمنا. 

(5) وهذا ما حمل بعض الأصوليين على إطلاق اصطلاح «دليل الخطاب» على مفهوم المخالفة» لأن دلالته 
على نقيض الحكم ترجع إلى اعتبارات في الخطاب آو النص نفسه» وهي القیود الواردة فیه. 


م المناهج الأصولية 








يحكم بأنه حیثما وجدت العلة وجد الحکم؛ وبذلك كان الاعتبار اللغوي والشرعي 
مُؤَيّداً بالاعتبار العقلى. 

۳- آدله النافین: 

١‏ - قالوا: إن أساليب اللغة في البيان لا تثبت بالنقل الآحادي؛ بل لا بد أن 
يكون النقل متواتراً. 

ويجاب عن ذلك» بأن معظم قواعد اللغة» وأساليبهاء ووجوه بلاغتهاء ومفاهيم 
ألفاظها وصل إلينا بالنقل الآحادي''' غالباً. ولا ينازع أحد في حجية ذلك. 

ولو اشترطنا التواتر؛ لضاع كثيرٌ من الأصول اللغوية الثابتة» ومفاهيم ألفاظها. 

؟ - استدلوا بكثير من النصوص التي قيد الحکم فیها بقید على فساد المعنى 
المؤدّى بمفهوم المخالفة”". 

والواقع؛ أن استدلالات الحنفية على فساد المعنى المستفاد عن طريق مفهوم 
المخالفة لكثير من النصوص التشريعية» تمهيداً لنقض حجيته؛ إنما منشؤه ‏ كما اتضح 
لك من تحلیل الامثلة التوضيحية - عدم توافر آحد الشروط التي وضعها علماء الأصول 
من الجمهور؛ لصحة العمل بأسلوب مفهوم المخالفت ولیس مرده الأسلوت دانه. 

هذاء ولا تخفى صلة استدلال الحنفية على فساد نتائج العمل بهذا الأسلوب 
بالمنطق التشريعي؛ لکنهم لم یلتزموا هذا المنهج بعد تحریره بالضوابط التي تکفل 
سداد توجیهه» وصحه نتائجه. 

رأبنا في حجية مفهوم المخالفة: 

يستنتج ضمناً » أن الإجماع منعقد على وجوب الأخذ بالمفهوم المخالف إذا تبيّن 
يقيناً أن القيد معتبر في تشريع الحكم. 





.)/4 /7( كالنقل عن الأصمعيء والخليل» وسيبويه. «العضد»:‎ )١( 
من ذلك مغلا : قوله تعالى : وولا رهوا یی عل اَل ن ردن كس [النور: **] فمؤدى مفهرمه‎ )۲( 
المخالف» آنهن إن لم يردن التحصن جاز إكراههن على البغاء» وهو معنى فاسد شرعاً لا يعقل‎ 


الا خد به. 


والجواب عن ذلك» أن الشرط هنا لبیان الواقع؛ أو لإمكان تصور وقوع الإكراه لا لتقييد الحكم. 


مفهوم المخالفة ۵ ۳۶ 


وإنما كان هذا استنتاجاً؛ لآن المنکر لحجية هذا المفهوم قد بتي إنكاره ‏ كما 
تقدم ‏ على أساس أن كثرة الأغراض التي ثبت أن الشارع قد توخاها من التقييد في 
نصوص الشريعة خاصف تحول دون توفر الیقین ۲ أن القید قد تمحض آساسا للحكمء 
أو لغرض تشريعي. 

فاحتياطاً من الوقوع في النتائج الفاسدة التي يفضي إليها الاجتهاد في استنباط 
الأحكام من النصوص عن هذه الطريق ‏ في زعمهم وتجنبا للمحاذير التي تناقض 
منطق الشرع. أبطلوا الاستدلال بهذا المنهاج جملة وقالوا بفساده. 

لكن الجمهور لم يغفلوا هذه الخاصة التي تتميز بها نصوص الشريعة من كثرة 
الأغراض التي استهدفها المشرع من التقييد» فاشترطوا للعمل بالمفهوم المخالف 
شروطاً» ووضعوا ضوابط يجب توافرها لصحة الاحتجاج بهء على ما بيّناء وتلك 
الضوابط مستخلصة عن طريق استقراء الأحكام التي ارتبطت بالقيود لغرض تشريعي. 

فكان متعيناً على المجتهد بالرأي أن يتفهم مراد الشارع من التقييدء ويقدره قدره» 
ليتبيّن مدى صلته بتشريع الحكم أولا. 

حتى إذا روعيت تلك الشروطء لم يبق للنافين أيّ مبرر لموقفهم السلبي» طالما 
أنه قد تحرر المنهج من كل ما یخل بمنطقية نتائجه» وإلا كان التقييد ‏ بعد نفي جميع 
الاحتمالات الأخرى- عبثاً لا ينهض به معنى» ولا يستهدف غرضاًء والعبث لا 
يشرعء بل لا يتصور في كلام العقلاء» فضلاً عن تشريع الله ورسوله. 

فحمل التقييد على احتمال التشريع حينئذ أرجح. 

هذاء والرجحانٌ أو الظن الغالب كافي في وجوب العمل؛ لأن أحداً لم يقل: إن 
هذا النوع من الدلالة يفيد الیقین! 

على أن النافين استندوا في تأييد دعواهم بفساد الاستدلال بهذه الطريق من طرق 
الدلالة - فیما استندوا إليه - على أدلة يسلم بنتائجها القائلون بالحجية» ولكن الخلاف 
بینهما - فیما نری - في منشاً فساد هذا الاستدلال. 


(۷) وکان ردنا عليه» أن الظن الغالب كاف في وجوب العمل في تشريع المعاملات إذا تعذر اليقين. 


۳۶1 المناهج الأصولية 








فالأولون یرجعونه الی آسلوب مفهوم المخالفة ذاته. بینما پرجعه الا خرون الی 
فقدان شرط من شروط صحة الاستدلال بهذا الاسلوب وهو الصحیح - کما قدمنا. 

ولو أنَّ النافين أخذوا بعين الاعتبار هذه الشروط»ء ولاحظوها في استدلالهم لما 
وسعهم إلا القول بالحجية. 

هذاء والعدم الأصلي لم يعد ثمة من مبرر للتشبث به بعد وضع تلك الضوابط؛ 
لأن ما یثبت بالعدم لا یعتبر حکماً شرعیاً بل هو مجرد حکم عقلي ؛ لانه قول ببقاء 
الامور على ما كانت عليه قبل ورود الشرع» معطلة عن الاحکام وهذا لا احتیاط 
فيه ؛ بل فيه اطراح لعبء الاجتهاد الواجب. للتعرف علی مراد الشارع فیها» والاهمال 
ينافي الاحتیاط! 

علی آن ذريعة الاحتیاط المزعومة هذه لا تستلزم اطراح هذا الأسلوب كليّاء وقد 
ثبتت حجیته بمقتضی عرف آمل اللغة» وعرف المشرع» وفهم الصحابة» وبمنطق 
التشریع» کما رآیت! 

ونحن نتساءل هنا لم يكون الاحتباط - دائما - حذراً من توقع الخطأ ذ في الا جتهاد 
- والظن الغالب كاف في صحته ‏ ولا يكون حذراً من التضييع والإهمال لأحكاء 
شرعية لا تحصى كثرة» قد قصد الشارع تشريعها عن طريق هذا الأسلوب في الغالب 
من الظن؟! 

على أن الدليل المتبت أولى بالعمل ا من النافي» كما أسلفنا. . 

هذاء ومما يتنافى مع هذا الاحتياط أيضاً - في تصورنا - الرقوع في المازق 
التشريعية» والتناقضات التي ثبت أن مرجعها التشبث بالعدم الأصلي. 

يرشدك إلى هذاء أن النافين لحجية «القياس الأصولي» قد وقعوا في مثل ذلك 
حین اتخذوا «العدم الأصلي» بدیلاً عنه» مما اضطرهم آخر الأمرء للخروج من تلك 
المازق والتناقضات التي آوقعهم فیها تجدد الحوادث واطراد نمو الحیات وعجز 
العدم الأصلي عن مواجهتها بالحلول التشريعية المناسبة» أقول: اضطرهم ذلك إلى 
اللجوء إلى «القياس» والاعتراف بحجيته كما أشرنا. 


مخهوم المخالمة ۳:۷ 

آضف الی ذلك: آن النظر الاجتهادي الی ما پربط نتائج هذا الاسلوب المحرر؛ 
پمفهوم العدل والمصلحة الحقيقية المعترة» وبالأسس التى یقوم عليها تقد الحق فى 
العشریع الاسلامي» یدل علی ما لاطراح هذا الأسلوب من آثر بالغ على الكيان 
التشریعی » جزئیات » وأسساً ومقاصد. 


سادساً - سالیب مقهوم المخالفة: 


تتنوع آسالیب مفهوم المخالفة تبعاً لنوع القید الوارد في النص من الوصف» أو 
الشرط » أو الغاية» آو العدد. 


ونورد فيما يلي أمثلة توضيحية لكل نوع. 


أ مفهوم الوصف”': وهو أن يدل تقييد حكم المنطوق بوصف ۰ على ثبوت 
نقيضه عند انتفاء ذلك الوصف. 


من مثل ما روي حکكاية عن فعله عي : «قضى رسول الله كله بالشفعة في كل شركة 
لم تة 0 

فمشروعية الشفعة فى المال المشترك» منوطة بقيد أو حالة عدم القسمة» تلك 
عبارة النص. 


(۱) یقصد بالوصف. ما عدا الشرط والغاية؛ والعددء من كل ما يصلح قيداً للحكم» وبذلك كان الوصف 
هنا آعم من النعت اللخوي» فیشمل الی ذلك: ۱ 
۱ - الظرف الزماني والمكاني: من مثل قوله تعالی : اج آقهر مومت » [البترة: ۱۹۷] بدل 
بمفهومه المخالف على أنه لا يصح الإحرام للحج في غير هذه الأشهر. 
وكقوله تعالى : #نَاَدْكُرُوا أَلَّهَ عند الْمَشْعَرٍ الْكَرَامٌ» [البقرة: ]١948‏ يدل بمفهومه المخالف» علی 
أن ذكر الله ذكراً خاضًا لا يقع صحيحاً في غير هذا المكان المعين. 
؟" الحال: كقولك: «أعط ابنك المكافأة ناجحاً». 
يدل بمنهومه على عدم جواز إعطائه المكانأة إذا لم يكن كذلك» والحال في الحقيقة وصف لصاحبه. 
۳ الجار والمجرورء کقوله ول: «لا تنکح المرأة علی عمتها ولا علی خالتها» [أخرجه مسلم: ۳46۰ 
وأحمد: ۰۷۷۳ من حدیث آبي هریرة] پدل بعبارته علی حرمة الجمع بینهما؛ ویدل بمفهومه المخالف علی 
جواز نکاح آي منهما دون جمع. 
وكقوله تعالى مخاطباً نبيه الكريم في شأن المنافقین : »ولا سل عل أحلر منم بات آبداکه [التوبة: ۸64] 
يدل بمفهومه المخالف على أنه إذا لم يكن منهم فالصلاة عليه مشروعة. 

(۲) آخرجه مسلم: ۰4۱۲۸ وأحمد: ۰۱۹۹۹ من حدیث جابر. 


۳۸ المناهج الأصولية 








ویدل بمفهومه المخالف علی انتفاء هذه المشروعية بعد القسمة. لانتفاء الوصف"*؟. 

۲ - وکقونه ی : «مَظل الغنیم م۳ 

يدل بمنطوقه على أن تسويف المدين القادر علی وفاء دینه» آو امتناعه عن آدائه 

ویدل بمفهوم المخالفة علی آن مطل المدین الفقیر العاجز لیس ظلمً لانتفاء 
الوصف». وهو الغنى والقدرة. 


ب - مفهوم الشرط :7" وهو أن يدل تقييد حكم المنطوق بالشرط على نقيضه عند 
انتفاء الشرط. 


۱ فى مثل قوله تَكِةِ: «الواهب أحق بهبتهء إذا لم يََبْ عنها»”*‎ - ١ 


- يدل نص الحديث الشریف علی ثبوت حق الواهب في الرجوع في هبته مقيداً 
ذلك بشرط عدم آخذه عوضاً عنها. 

ويدل هذا التقييد بالشرطء على أنه لا حقٌّ له في الرجوع في هبته إذا أخذ عوضاً 
عنها لانتفاء الشرطء وهو مفهوم معاكس للمنطوق كما ترى. 

۲- ومن مثل قوله تعالی: وا لاه صدقبیی غل کان طط لک عن یر نه 
سسا کو هیا ميا [النساء: 4]. 


(1) الوصف هنا جملة الم تقسم» لأنها واقعة بعد نكرة» وهي كلمة اشركة). 
ومعلوم آن الجمل بعد اللکرات صفات. 

(۲) آخرجه البخاري: ۰۲8۰۰ ومسلم: 40۰۲ وأحمد: ۰۸۹۳۸ من حدیث آبي هريرة. روي هذا 
الحدیث الشریف بلفظ آخر : الي الواجد ظلم» وهما بمعنی واحد. واللي والمطل بمعنی التسویف 
وتأخیر وفاء الدین. والغني والواجد: بمعتی القادر علی الاداء. 
روأه الإمام مالك في الموطأء والامام آحمد والبخاري ومسلم عن آبي هريرة. 

(©) المقصود به الشرط النحوي الذي يعلق الحكم عليه بأداة من أدواته مثل : «إن» و (إذا». ومفهوم الشرط 
أقرى من مفهوم الصفة. 

05( لم يأخذ عوضاً عنها. والحديث آخرجه الدارقطني في «سننه» : (۰)44/۳ والبيهقي في «الكبرى»: (5/ 
۱ من حديث أبي هريرة. 

(0) الصدقات - بفتح الصاد؛ وضم الدال -: المهور. 


مفهوم المخالفة ۳:۹ 


فالمنطوق قد علّق الحكم ‏ وهو حل الأخذ من مهر الزوجة ‏ على شرط هو 
رضاها. 

ویدل هذا التعلیق بالشرط على حرمة أخذ شيء من مهرها دون رضاهاء لانتفاء 
الشرط. 

ج - مفهوم الغاية: وهو أن يدل تقييد حكم المنطوق بغاية على ثبوت نقيضه لما 


بعد الغاية ۳ وإلا لم تكن الغاية مَقْطعاً. 


۱ -من مثل قوله تعالی : ایلوا ای نی حن تفه ل تر اكد [الحجرات: .]٩‏ 

يدل بعبارته على أن مشروعية قتال الطائفة الباغية مُْیّا بغاية هي أن تفيء إلى 
الحق» وترجع عن بغيها وتمردهاء ذلك حكم ما قبل الغاية. 

ويدل بمفهوم المخالفة على حرمة مقالتها بعد أن فاءت وثابث إلى رشدهاء ذلك 
حکم ما بعد الغاية. 

فما قبل الغاية إذن مخالف في الحكم لما بعدها. 


9 ل و رح سل سار سل وص بر مده رق ر 
۲ -ومن مثل قوله تعالی : «وتیلوهم ی لا کون فته وَين الد يله قان أنتبَوَا ذلا 


یی 


برچ سر 


دود الا یت که [البتره: ۰۲۱۹۳ 
يدل بالمنطوق على أن وجوب القتال أساسه وغايته منع الاضطهاد في الدين صوناً 
لحرية التديّن”''» ويستمر وجوب القتال إلى غايته» وهي انتهاء الفتنة والاضطهاد. 
ويدل بالمفهوم المخالف على أنه إذا انتهت الفتنة ثبت نقيض الحكم» وهو تحريم 
القتال» حقناً للدماء. 


۳ 


* - وكقوله وق : ان طلا د تيل م من ند عق تک رجا روگ [البقرة: .]5٠‏ 
يدل بعبارته على تحريم المطلقة ثلاثاً علی زوجها المطلق. وآن آمد الحکم 
بالتحريم ينتهي بتزوجها زوجاً آخرا ". 
010( من حروف الغاية: «حتى» و إلى». 


(۲) «آصول الفقه» للشیخ آبي زهرة: ص۱94. 


(۳) زواج رغبة لا زواج تحلیل» بمعنی آن یکون القصد من تزوجها باخر بناء حیاة زوجية حقيقية تقوم على - 


»0 المناهج الأصولية 





ويدل بمفهومه المخالف علی نقیضه من أنها تحل لزوجها الأول بعد تزوجها 
بآخرء إذا حصلت الفرقة بينهما لسبب أو لآخرء وانقضت عدتها. 

۳ وكقوله عله : «لا زكاة في مال حتى يحول علیه الحول»"". 

يدل بمنطوقه على عدم وجوب الزكاة في المال قبل حولان الحول. 

ویدل بمفهوم المخالفة علی وجوبها بعد انتهاء الحود. 


د مفهوم العدد: وهو أن يدل النص الذي قيد الحكم فيه بعدد معين» على ثبوت 
نقیضه عند انتفاء العدد. زيادة أو نقصاً. 


وأغلب ما يكون ذلك في العقوبات» والکفارات؛ وفرائض الارث. 


١‏ - من مثل قوله تعالى : وال بسن المحصتت ۲۳ م ل يوأ برس مب فأجإدوهز تمدن 
ج و ۳۳۹ ۹ ده ۳۹ وک هم ألفاس ون 6 [النور : ۶ ۵] 
فالتقدیر بالعدد۳؟ تحديد للمعدود لا تجوز معه الزيادة أو النتقص» وإلا لما كان 
ب (OD,‏ 
أما الزيادة فى مقدّرات العقويات» فذلك ظلم يلحق بالمحكوم عليه بإيذائه أو 
الإضرار به فوق ما ينبغي من إحقاق الحق» وإقامة العدل. فضلاً عن أن ذلك محرم 
= أساس المودة والرحمة» وتستهدف التعاون على الحياة المشتركة» وإنجاب النسل» لا لمجرد تحليلها 
لزوجها الأول؛ لقوله لاه : «لعن الله المحلل والمحلل لد » [آخرجه آبو داود: 1 من حدیث علي وابن 
ماجه : 1۹۳١‏ من حديث عقبة بن عامر]. راجع مولفنا : «الحق ومدی سلطان الدولة في تقییده!: ص‌۸۵. 
)۱( لا زكاة في مال قبل انقضاء سنة هجرية. والحدیث آخرجه أبن ماجه: ۷۹۳۲ من حدیث عائشة. 
000 یرمون المحصنات : یتهمون العفیقات بالقاحشة وهو ما اصطلح على تسميته عند الفقهاء ب «القذف». 
(۳) العدد: لفظ خاص یدل علی معناه قطعا. 
هذا» ولیس للاجتهاد بالرًي مجال فی المقدرات» کالحدود «العقویات النصیة» والکفارات» وفرائض 
الارت وأمد العدةع وما إلى ذلك. 
() إلا إذا قامت قرينة علی آن العدد للمبالغة والتکثیر علی ما سيأتي بیانه» کقوله تعالی في شأن المنافقین : 
۳ أ لا عور هم إن تفر گم سب مره تن یف له [التوبة : ۸۰ 


مفهوم المخالمة ٠‏ امم 


وآما التقص. فاهدار للعقوبة جزئیّا؛ لأن مؤداه أن العقوبة لم توقع بكاملهاء 
وذلك افتئات على حق الله في تقديره لما يقتضيه العدل في تشريع العقوبة» وتحقيق 
حكمة مشروعيتها من الزجرء والردع والتكال. 


وقد يمس ذلك حمّا للمجني علیه بالذات» أو للمجتمع. 


لذا ؛ كانت الزيادة غیر مشروعة؛ بل محرمة"؟» وکذلك النقص» فکلاهما مناقض 


لا رادة المشرع. 
وهذا مدلول عليه بالمفهوم المخالف للعدد"". 


التقييد بالعدد قد لا یکون للحصر. بل للتمئیل والقیاس علبه. |ذا ظهرت علة 
الحکم في المنطوق. 

غير أن المشرع الحكيم قد لا يقصد بالعدد أحياناً التحدید؛ وذلك في غير مجال 
تشريع العقوبات» أو الحقوق المالية كفرائض الإرث؛ بل للتوجيه الديني الاعتقادي, 
آو الاجتماعي» آو السياسي. فيترك للاجتهاد بالرأي حرية التوسع في إلحاق غير ما 
تناوله المنطوق به» إذا اشترك معه في المصلحة أو الحكمة التشريعية نفسها. 


)١(‏ غير أن الزيادة على المقدر أحياناً لا تمس حقاًء ولا توقع ظلماًء وذلك كالزيادة فى نصاب الشهادة 
المطلوب توفيره كوسيلة للإثيات؛ سواء في الجرائم» أم المعاملات المدنية؛ فهي غير مطلوبة. 
أما النقص» فإخلال بكفاية البينة» في نظر المشرع» كدليل لإثبات الوفائع المادية» أو الحقوق» وذلك 
غير جائز. 
وعلى هذاء فالزيادة فى هذا الصدد غير مطلوية» ولكنها غير محرمة» وأما النقص» فقصور في كفاية 
الدلیل» وهو غير جائز. 

(۲) مذهب الحنفية - وهم لا یقولون بحجية مفهوم المخالفة في استنباط الاحکام من نصوص الشريعة - آن 
التقدير بالعدد تحديد يوجب الالتزام به في العقوبات» ولا تجوز الزيادة ولا النقص» ولكن ذلك ليس 
مستفاداً من مفهوم المخالفة ؛ بل لأن الزيادة ظلم يلحق بالمحكوم عليه» والأصل مصونية حقه في عدم 
إيذائه دون مبرر » فالزيادة اعتداء على حقه . 
آما النقص» فاعتداء على حق المشرع؛ وحق المجتمع في توقيع العقوبة كاملة» وكلاهما غير جائز 
شرعاً. ؛تيسير التحرير»: »)١8٠ /١(‏ و(أصول الفقه» للشيخ أبي زهرة: ,)١81-156(‏ 


oY‏ المناهج الأصولية 


وحينئذ لا يعمل بالمفهوم المخالف لفقدان شرطه؛ وهو وجود علة جامعة بين 

المنطوق والمسكوت عنه تدل على اطراد منطق تشريع الحكم وتعميمه في محال علته. 
با ان ۱ ما ی DIKL‏ لک را وله 

وادا تعارض القياس مع المفهوم ال خاأف ودم الأول ٤‏ لان المشرع فل 
الحكم. ٠‏ ) 

فكانت «العلة» عنصرا أساسيًا من عناصر الاسترشاد في هذا التوسع» وأمارة تمنع 
الجنوح إلى مهوم المخالفت لمنا قضة ذلك لإرادة المشرع. 

مثال ذلك : قوله لا : (اجتنبوا السبع الموبقات : الشرك با لله » والسحر » وفتل 
النفس التي < رم الله الا بالحق وأكل مال الیتیم وأكل الرباء والتولى يوم الزحف ۰ 
وقذف المحصنات الغافلات المومنات». 

٠‏ فليس مقصد المشرع من التقييد بالعدد الحصر» بل التمثيل؛ ليلحق بها غيرها مما 
يشترك معها في معناها وأثرها من المعاصي المهلكات؛ لأن للاجتهاد بالرأي مجالاً 

وقد يكون التقبيد بالعدد لمحرد التكثير والمبالغة المطلقة. دون إرادة التحديد 
والحصر. 

وهذا لا يقع في الأحكام الشرعية المتعلقة بتحديد العقوبات على الجرائم 
والخطايا الدينية *. ولا في أحكام توزيع الثروة كفراتض الإرث؛» فلا علاقة له بتقييد 
الحكم؛ بل للإشعار بعدم الجدوى, وقطع الأمل بالظفر بنتيجة المعدود مهما بولغ في 
التکثیر منه» مما ينبيع عن خطورة الشأن. 
(؟) الموبقات: المهلكات لمرتكبيها في الدنيا والآخرة؛ لعظم خطرها وأثرها في حياة الأمة. 

التولي يوم الزحف: الفرار من ميدان المعركة» ولا سيما إبان الهجوم. والحديث أخرجه البخاري: 


۲ ومسلم : ۰۲۱۲ من حديث أبي هريرة. 
(۳) كالحدود المقررة على جرائم الزناء والسرقة» والقذف» آو الکفارات.. 


مفهوم المخالفة ۳۰۳ 


وذلك من مثل قوله تعالى مخاطباً نيه يلل في شأن المنافقين : افر هم أو ل 


عفر هي إن عفر هم سیون سبعان مه فان عقر أله 4 [التوبة: ۰]۸۰ فليس العدد للحصر 
والتحديد» فلا مفهوم له 


فمهما زاد عن السبعين فلن تحصل المغفرة لهم؛ لأن قصد الشارع من تخصيص 
(السبعین» بالذکر قطع الأمل المعقود علی تکرار الاستخفار؛ لأن النفاق يمس أصل 
الاعتقاد. مما لا يجدي معه الاستغفار اصلاً مهما کثر وبولغ فیه؛ لخطورته الدينية 
والدنيوية. 


ومراد الشارع هنا تدل عليه قرينة السیاق : © استغفر 1 هم و لا شمر ف فُللكب 
غير مُجدٍ. وهذاء لا علاقة له بالتشريع كما تری" 


سابعاً ‏ مجال الاجتهاد بالرأي في مفهوم المخالفة: 


إعمال الرأي الاجتهادي يبدو واضحاً في البحث في معقولية النص؛ ليستظهر 
المجتهد إرادة المشرع من القيد؛ أهي المخالفة أو الموافقة والقياس والته 


التعميم؟ 
" مجرد التوجیه الدینی» والاجتماعی» والسياسى» والخلقى؟ . 


(۱) آما مفهوم اللقب. سواء آکان علم مثل خالد» آم کنية» مثل آبي عبيدة أم لقبأء كالفضل» فان 
جمهور الصولیین - ومنهم الامام الشافعي» وفخر الدين الرازي ‏ على أنه لا مفهوم له. فلا يدل على 
انتفاء الحكم عما عداه» وهذا يكاد أن يكون مجمعاً عليه. 
وحجيتهم في هذاء أنه لو دل للزم الكفر في قولنا: «محمد رسول الله» لأن مفهومه المخالف» آن غیر 
محمذ وی لیس رسولا وهذا باطل. 
رکقولنا : علي عالم؛ فان مفهومه المخالف» أن غير علي ليس عالماً» وهذا باطل أيضاً. 
وفائدة ذكره في النص» لتعيين من يسند إليه الحكم. 
وذهب أبو بكر الدقاق» وبعض ض الحنابلة» وبعض المالكية إلى أن للقب مفهوماً » فيدل على نفي الحكم 
عمأ عداه. 
وهم محجوجون بأدلة الجمهور التي اقتصرنا على بعضها. 
والحق ما عليه الجمهور. 
وأما مفهوم الحصرء فهو حجةء کقوله و : «إنما الشفعة فيما لم يقسم) لأن أداة الحصر موضوعة لغة 
للاثیات والنفي معا. ۱ 


۳۵۶ المناهج الأصولية 


وهذا یستلزم بالضرورة (عمال الرًي فیما عسی آن یکون المشرع قد استهدف من 
آغراض آخری للقیود. سوى تقييد الحكم تشريعاً. 

وقصارى القول» أن مجال الرأي في مفهوم المخالفة» يتحدد بالبحث عن مدى 
توافر الضوابط أو الشروط التي تسدّد خطى الاجتهاد التشريعي في الاستنباط عن طريق 


هذا الأسلرب. 
وهو مجال خصب لاختلاف الاراء - كما رأيت ‏ ولا سيما في نصوص الشريعة. 
وقد أشار إلى هذا المعنى بعض الأصوليون بقوله: «فأراد المشرع بتخصيص بعض 


القيود بالذكرء أن يعرض المجتهدين لثواب جزیل» بفتح باب لاجتهادهم؛ إذ بذلك 
تتوفر دواعيهم على العلم» ويُّدَوّنُ العلم محفوظاً بنشاطهم في الفكر والاستنباط»۳. 

وهذا لا ينافي ما أشرنا إليه آنفاً» من أن الأصل في نصوص القانون أن يكون 
التقييد لبيان التشريع» وما عداه استشناء؛ لأن المقام قرينة مرجحة لهذا الأصل. 

أما في نصوص الشريعة» فالأمر مختلف» كما قدمنا. 

ثامناً ‏ منهج غير الحنفية في تقسيم الدلالات: 

لا يختلف منهج غير الحنفية ‏ في جملته ‏ عن منهج الحنفية في تقسيم طرق 
الدلالة اختلافاً ذا شأن في الاجتهاد في مجال النصوصء إذا ما استثنينا «مفهوم 
المخالفة». 

ذلك» لأنه اختلاف في التنويع والاصطلاح لا في ذاتية طرق الدلالة ومفاهيمها. 

والعبرة بالمعاني والمفاهيی وإن اختلفت الاصطلاحات. 

وبيان ذلك : 

أن الحنفية ‏ كما عرفت قسموا الدلالة اللفظية على المعنى والحكم إلى أربعة 
أقسام : دلالة العبارة» دلالة الإشارة» دلالة النص» دلالة الاقتضاء. 


)١(‏ خلاصة رد المعترض على حجج الإمام الغزالى التى أوردها فى «المستصفى»» تدعيماً لإنكاره لحجية 
مفهوم المخالفة. «المستصفی»: (۲/ 4۲) وما بعدها. واتیسیر التحریر»: (۱/ ۱2۷ - ۱۵۵). 


مفهوم المخالفة ۵ ۵ ۳ 





أما غير الحنفية» فقد قسموا الدلالة اللفظية ٍلی قسمین رئیسیین : 

ولا - دلالة المنطوق. 

ثانياً ‏ دلالة المفهوم. 

ودلالة المنطوق هي - کما تعلم - دلالة اللفظ على حكم شيءٍ مذکور في النص. 
ومتلفظ بهء أو على لوازمه. ظ 

فقوله تعالی : #وأحلٌ الله اسيم وح ابرا [البترة: ۲۷۵] محل حکم الحل والحرمة 
- وهما البیع والربا - مذكوران في النص. فدلالة اللفظ على هذا المعنى إذن» دلالة 
منطوق بلا ريب. 0 ۵ 

والمنطوق قسمان: 

۱ - منطوق صریح 

۲ - منطوق غير صريح . 

آما المنطوق الصریح: فهو ما یعلم من اللفظ بمجرد العلم بالوضع اللغوي أي : 
ما یتبادر معناه لغة بمجرد قراءته» آو التلفظ به» أو سماعه. دون وساطة آي شيء آخر. 

وهو یشمل دلالة اللفظ على الحكم مطابقة“ أو تضما. 

آما المنطوق غير الصريح» فهو المعنى أو الحكم الذي دل عليه اللفظ التزاماً لا 
وضعاً. 


(۱) راجم بحث الدلالة الالتزامية: ص۲۱۱ . 
ومذا التعریف الذي آتینا به یتفق مع معنی المنطوق عند ابن الحاجب الذي یعتبر اللوازم من المنطوق 
غير الصريح كما سيأتي. 

(0) هذا التقسيم قال به ابن الحاجب. 
أما رأي الإمام البيضاوي. فاعتبر المنطوق غیر الصریح من دلالة المفهوم» ولم یعتبر من المنطوق الا 
المدلول المطابقي والتضمني فقطء را جع #سلم الوصول شرح نهاية السول؛ للشيخ محمد بخيت 
المطيعي : )١18/7(‏ وما بعدهاء و«العضد على مختصر المنتهی»: (۲/ ۰۱۷۲ وافواتح 
شرح مسلم الثبوت»: (۱/ ۰4۱۳ ولاٍرشاد الفحول» للشوكاني: (۲۱۱/۱) . 


۳9۹ 


المناهج الأصولية 


8 
اس 


ويقسم إلى ثلاثة 
۱ _ دلالة إشارة. 
۲ دلالة افتضاء. 


0*7 دلا له انماء. 


أما ۳۴ الاشارة۳؟ والا قتضاء ققد ۳ بحثهما تفصيلا. 


والفارق بینهما آن اللازم الاشاري» ذاتي متأخر غير مقصود""" من سوق 


الا قتضائي. فمتقدم مقصود وملحوظ في نفس الشارع آو المتکلم» یتوقف عليه استقامة 
معنی الكلامء واقعاً وصدقاً أو صحته عقلاً أو شرعاً ؛ ولذلاك استدعاه» كما تقدم ". 


أما دلا له الإيماء : فهي دلالة اللفظ على لازم مقصود للمشرع أيضاًء > ولکن تتو قف 


عليه بلاغة الكلام» له صدقّه أو صحته عقلا أو شرعاً. 


(1) 
9 


(۳ 
0) 


وذلك بأن يورد المشرع نضا يرتب فيه الحكم على وصف بحرف الفاء“ فان 


راجع بحث «إشارة النص» ص۲۱۹ وما بعدهاً. 

خلا فا أ لصدر الشريعة . الذي يرى أن المعنى الإشاري لا يتصور أن يكون غير مقصود أصلا - لا أصالة 
هذاء ويعرف الأصوليوت المنطوق بان ما دل عليه اللفظ في محل النطق. 

والمفهرم: ما دل عليه اللفظ في غير محل النطق. 

وقد أتينا بتعريف لهما بنوع من التصرف للإيضاح. 

وعلى هذاء فالإمام البيضاوي أقام تقسيمه على أساس أن المنطوق ما كان متلفظأً به فعلاً في النص» 
أما اللوازم فهي معان عقلية لیست متلفظاً بهاء فلا تسمى منطوقا بل مفهوماً. خلافاً لابن الحاجب 
الذي يرى» أن المنطوق ما كان مستفاداً من اللفظ نطقاً» أو بسبب ذلك النطق؛ ليشمل اللوازم من 
الإشارة والاقتضاء ويطلق عليها : المنطوق غير الصريح. 

فالدلالات الأربعة حجة. نما الخلاف في التسمية والاصطلاح, 

راجع بحث دلالة الاقنضاء - ص۲۱۷ وما بعذها. 


وهذا نوع من آنواع دلالة الایماء. 


مفهوم المخالفة ۳۷ 


هذا الترتيب آأو الاقتران ینبه آو یومیم الی آن ذلك الوصف علة" للحکم؛ ولا لم 
يكن لهذا الاقتران أو الترتيب من فائدة» ولکان لغواً من القول مخلا بأسلوب البلاغة 
في الأداء» بعيداً عن حکمة المشرع. 


مثال ذلك قوله تعالى : «#وَالسَارِفٌ والسارقة افطعوا آیدیھما جرا با كسا تكلا 
من ان واه ع کی رکه [المائدة: ۳۸ 


فقد رتب الشارع «الحکم» - وهو الأمر بالقطع - علی السرقة بحرف الفاء 
واه فدل ذلك بطریق الایماء لا التصریح"" على أن وصف السرقة علة 
لحکم القطم» وسببه الموجب له. 


فالتعلیا , أو علية الوصف إذن» معنى لازم مقصود" " للمشرع أومأ إليه اللفظ ‏ وهو 
الاقتران بالفاء - ولم يُصرح به» وتتوقف عليه بلاغة الكلام في الأداء وحكمة المشرع. 


هذاء وقد عرف الأصوليون «الإيماء» بأنه: اقتران وصف بحكم لو لم يكن هو أو 
نظيره للتعليل لكان بعيداً”؟' عن البلاغة والحكمة. 


() الترتیب يشعر بکون الوصف علة» لکن تعمیم الحکم علی محال علته بدلالة العقل» لا باللخة. بمعنی : 
آن العقل یحکم بأئه کلما وجدت العلت آو حیثما وجدت وجد الحکم إذ لا مدخل للغة في ذلك 
التکرار ولا للعرف» فتمحض العقل للدلالة علی العموم. 
وهذا ما یسمیه الأصولیون «العام عقلا». 

)۲۳( لان «الفاء» وضعت لغة لإفادة الترتیب مع التعقیب دون ترا بمعنى أن ما بعدها يحصل عقب ما 
قبلها ؛ وهذا هو شأن «العلة» التي |ٍذا وجدت استلزمت وجود الحکم عقبها دون ٍمهال؛ فالسببية 
ملحو ظة. 
فالتعليل إذن مومى إليه. إذ لا تدل عليه الفاء صراحة؛ لأنها لم توضع في اللغة للتعليل. 
وهنا أفادت الترتيب مع التعقيب الذي يشعر بالعلية» أو السببية. 

(۳) وقد عرفت أن عبارة النص عند الحنفية تشمل المعنى اللازم المقصود» ولا تقتصر علی المعنی الحرفي 
للنص. راجع عبارة النص : ص ۲۱۵ وما بعدها. 0 

(8) آي: عن البلاغت والحکمت لعدم الفائدة من هذا الاقتران حینگذ. 


وهذا التعریف شامل لجمیع آنواع الایمای وهي من المسالك التي تعرف بها العلة» وتفصیل بحث 
مسلك الإيماء وأنواعه في باب (القیاس». 


۳۸ المناهج الأصولية 

وکذلك قوله تعالی : له ورن لد کل وب یا یال جلد [النور: ؟]. يومئ 
إلى أن «الزنا» علة لحكم وجوب الجلد. 

وكذلك قوله ب : «من أحيا أرضاً ميتةء فهى له)'. 

رتب الشارع اكتساب ملكية الأرض الموات البور التي لا مالك لهاء والخالية من 
العمران والزرع على إحيائها زراعةً أو عمراناً؛ فأومأ أو نبه هذا الترتيب بحرف «الناء» 
إلى أن «الإحياء» هو علة أو سبب كسب ملكية تلك الأرض» والا کان هذا الترتیب(۲) 
خلواً من الفائدة. 


ثانياً - دلالة المفهوم» وهي : دلالة اللفظ على حكم شيء لم يذكر في النص» ولم . 
ينطق به. 


س أما «النظير» فمثاله ما ورد فى حديث الختعمية» إذ سألت الرسول كه فقالت: يا رسول الله؟ إن أبى 
أدركته فريضة الحج وهو شيخ هرم أفأحج عنه؟ فأجابها النبی ی : «آرآیت لو كان على أبيك دین » 
فقضیته. آکان ینفعه ذلاك؟» فقالت : نعم! فقال و : «فدین الّه حق آن یقضی» [أخرجه ابن ماجه: ۰۲۹۰۹ 
من حدیث الفضل بن عباس بنحوه] . 
فالخثعمية إنما سألت عن الحج» والرسول و آجابها بذکر نظیره» وهو دین الانسان؛ ورتب الحکم 
علیه. وهو التفع وال جزاء. 
ولولا أن هذا الترتيب یومی إلى كون قضاء.الدين علة للحکم وهو النفع» لما كان لهذا الترتيب من 
فائدة فضلاً عن خلو السوال عن الجواب. وللزم تأخیر البيان عن وقت الحاجة؛ وكل ذلك مستبعد 
من المشرع الحکیم. 
ویلزم من کون النظیر ‏ وهو دين الآدمي ‏ علة للحكم المرتب عليه وهو الإجزاء والنفع ‏ أن يكون 
دين الله كذلك علة لمثل الحکم وهو النفع» لأنهما مثلان أو نظيران. «تيسير التحرير): »)٤٤ /٤(‏ 
(الإحكام في أصول الاحکام» للمدتي: (۳/ 4۱ 

(۱) اللام تفید الاختصاص والملكية. 


«التوضیح؟ صدر الشریعة : (1۸/۲). 


والحدیث آخرجه آبو داود: ۰۳۰۷۳ والترمذي: ۰۱۳۷۸ کلاهما من حديث سعيد بن زيدء وأخرجه 
أحمد: ۲ والترمذي: ۰۱۳۷۹ من حدیث جابر» واسناده صحیح. 

(؟) هذاء وثمة قاعدة أصولية مشتقة من تعريف الإيماء؛ تقضي بأن (ترتيب الحكم على المشتق» يؤذن بعلية 
ما منه الاشتقاق): ْ 
فالمشتق هنا: مو اسم الفاعل؛ وهو: السارق. آو الفعل «أحیا». 
ما منه الاشتقاق : المصدر وهو السرقة آو الاحیاء. 
فالسرقة والاحیاء» علة في حکم القطع ؛ وكسب ملكية الأرض الموات» فهمت إيماء من الترتيب أو الاقتران. 


با 


مفهوح المخالفة ۳۵۹ 








والحکم المستفاد عن طریق المفهوم: قد یکون موافقاً لحکم المنطوق» نفیاً 
وإثباتاً» وقد يكون مخالفاً له في ذلك. 

الأول - مفهوم الموافقة. 

الثاني - مفهوم المخالفة. 

وقد تم بحث ذلك تفصيلا. 

مقارنة بين المنهحين : 


يلاحظ أن المنطوق عند الشافعية شامل لما يطلق عليه «دلالة العبارة» والإشارة 
والاقتضاء» عند الحنفية. 


وأن (دلالة الایماء» بوجه خاص - وهي فسم من المنطوق غير الصريح عند 
الشافعية ‏ تندرج تحت عبارة النص » عند الحنفية. 


وما يطلق عليه الجمهور - ومنهم الشافعية - (مفهوم الموافقة) هو بعینه (دلالة 
النص» عند الحنفة . 


أما مفهوم المخالفة ‏ وهو ما يطلق عليه الحنفية تخصيص الشيء بالذكر - فلا 
يعتبره هؤلاء حجة في استنباط الأحكام كما قدمناء وإنكارهم هذا لا يقوم على أساس 
علمي» أو لغوي» أو منطق تشريعي. خلافاً للجمهور الذين اعتبروه طريقاً خامسة من 
طرق الدلالة على الأحكام. 


وعلی هذا. فالجمهور والحنفية قد اتفقوا ‏ على الرغم من اختلاف منهجهم في 
التنویع والتفسیم - علی اعتبار طرق ادلالة الاربعة" المعروفة حجة . 


(۱) ذهب بعض الحنفية وبعض الشافعية» الی اعتبار «دلالة النص» من أقسام المفهوم. 
وقد رجحت آنها قسم من دلالة المنطوق» لوضوح الدلالة» وقرب المأخذ» وشخوص العلة. 
وعلی هذا ؛ فالمفهوم قسم واحد؛ هو «مفهوم المخالفة». 
وهذا خلافا للومام البيضاوي الذي اعتبر المنطوق غير الصريح عند ابن الحاجب» وهو «الدلالة 
الالتزامية» بأنواعها من المفهوم؛ وهو اصطلاح ولا مشاحة فيه. 
)۲( وأشرنا إلى أن ابن حزم يخالف في «مفهوم الموافقة» وهو خلاف لا وزن له على ما بينا. 


۳۰ المناهج الأصولية 


واختلفوا في «مفهوم المخالفة» فقط » وبيّنا ما هو الحق في ذلك. 


تاسعاً - آحکام الدلالات(): 


المعاني التي تستفاد عن طریق هذه الدلالات ابتة بها قطعا” . 

آما العبارة والإشارةء فلأن الثابت بهما يستند إلى النص أو الصيغة؛ فهو حجة 
قطعاً ما دام لم يعرض لهما التخصيص أو التأويل. 

حتى إذا عرض لهما ذلك كان الثابت بهما ظنًا لا قطعمًا. 

وأما الثابت بدلالة النص» فهو ثابت بمعيار لغوي أيضاً» وذلك بواسطة العلة 
المفهومة لغة» لا اجتهادا. 

فوضوح المعنى» وقرب المأخذء وشخوص العلة في دلالة النص» أمور تنتفي 
معها الوسائط الزائدة عن المعيار اللغوي. 

وما يكون ثابتاً بالمعاییر اللغوية» فهو ثابت قطعاً حتى يوجد الصارف المعتبر. 

وأما دلالة الاقتضاءء فلان المعنی المقدر الثابت بها اقتضته ضرورة تصحیح 
الكلام شرعاً” '» فهو إذن ليس من موجبات اللفظء وان کان ملحوظاً في نفس 
المتکلی ومقصوداً له» وسيأتي القول في ذلك. 

عاشرا: مراتب الدلالات: 


على أن هذه الدلالات ‏ على الرغم من أن ما تفيده من معنی ثابت بها قطعاً - 
متفاوتة من حيث قوة الحجية. 


)١(‏ نعني بأحكام الدلالات: الأثر الثابت بهاء وصفة هذا الأثر من القطعية والظنية» أو بعبارة أخرى: ما 
تفيده هذه الدلالات من معنى أو حكم هل هو ثابت بها قطعاً أو ظنًا؟ 

(۲) والقطعية هنا بمعناها العام» وهو عدم الاحتمال الناشئ عن دليل» لا عدم الاحتمال أصلاًء حتى إذا 
وجد احتمال التأويل بدليل صرف الثابت بها عن القطعية إلى الظنية. 

(۳) أشرنا إلى أن ما يدل عليه اللفظ لزوماً يعتبر ثابتاً بنفس اللفظ. 
وأما ما ثبت ضرورة صدقه واقعاً أو صحته عقلاً» فهو من المحذوف لا من المقتضى » على ما بينا. 
راجع دلالة الاقتضاء ‏ ص۲۹۷ وما بعدها. . 


مفهوم المخالفة 


۱ - فآقواها هو الثابت بالعباری وذلك لخاصتین : 

الأولى: لأن المعنى الثابت بها استفيد من آلفاظ النص مباشرة. 

الثاني : لأن ذلك المعنى مقصود للشارع أصالة أو تبعاً. 

١‏ - ويليها الإشارة؛ لأن المعنى الثابت بها وإن استفيد من النص لزوماً» لكنه غير 
مقصود للشارع أصلاً عند الجمهور". وما هو مقصود مقدّم على ما ليس كذلك. 

- ويلي ذلك «دلالة النص»؛ لأن المعنى ثابت بها بواسطة العلة لا مباشرة من 
اللفظ. 

هذا ما قالوا. 

وعندي. أن «دلالة النص» آقوی من [شارة النص. وبالتالي آولی بالتقديم والعمل 
عند التعارض؛ لما يلي : 

آولاً : آن الثابت بإشارة النص - علی مذهب الجمهور - غیر مقصود للشارع 
اصلاً» والثابت بدلالة النص مقصود للشارع قطعاً؛ فکیف یقدم ما لیس بمتصود أصلا 
على ما هر مقصود قطعا؟! 

ثانياً: مع التسليم بأن المعنى الإشاري ثابت تبعاً ‏ على ما عليه الإمام صدر 
الشريعة - لکن الثابت بالدلالة مقصود أصالة أو على سبيل القطع» لتبادره ووضوحه. 
فكيف يستويان؟ فضلاً عن أن تكون الإشارة مقدمة. 

ثالثاً: حجتهم في تأخير الثابت بدلالة النص» أنه معنى مستفاد بواسطة العلة لا 
مباشرة. 

لكن هذه الحجة ‏ في نظرنا - أوهى من بيت العنكبوت» ذلك لأن وضوح العلة 
وثبوتها بمعيار لغوي» بحيث يدركها كل من يعرف اللغة لا محالةء يجعلها بمثابة عبارة 
النص. 


)۱( هذا ما عليه جمهور الأصوليين. خلافاً للإمام صدر الشريعة الذي يرى أن الثابت بالإشارة مقصود 


۳ 


المناهج الأصولية 


وما يثبت بعبارة الشارع أقوى مما يثبت عن طريق اللزوم العقلي» وقد يكون من 
اللرازم البعيدة. ۰ 

وهذا ما ذهب إليه الشافعية على ما سيأتي بيانه. 

وتؤخر دلالة الاقتضاء عن سائر الدلالات لأن المعنى الثابت بها استدعته ضرورة 
تصحيح الكلام شرعاً » فليس المعنى الثابت بها من موجبات اللفظ » وسيأتي القول في ذلك. 

الأمثلة التوضيحية لمراتب الدلالات. والثمرة التشريعية المترتبة على تفاوتها في 
قوة الححية . 

تعارض العبارة مع الإشارة. 

مثاله فوله تعالی : 9 کیب ی لْقِصِاصٌ فى 35 [البقرة: ۱۷۸]. 

وقوله تعالی: او يفل مَؤْمِمًا مُتَعَمَدَا َراو جهن کید فبا 


و ۰ 


.]٩۳ [النساء:‎ 

فالآية الكريمة الأولى تدل بعبارة النص على وجوب"'' القصاص على القاتل 
المعتدي والحكم عليه بالموت. 

والآية الثانية أفادت بعبارة النص أيضاًء أن جزاء القاتل عمداً وعدواناً إلقاؤه في 
نار جهنم » واقتصرت على هذا الجزاء الأخروي» والاقتصار على شيء في مقام البيان 
والتشريع يدل على انحصار الحكم فيه على معنى أن كامل جزاء القاتل عمداً هو 
العذاب الأخروي. 

ويلزم عن ذلك عقلا ‏ بطريق الإشارة ‏ أن لا جزاء عليه في الدنياء ولا قصاص. 

فتعارض الثابت بالعبارة مع الثابت بالإشارة؛ لأن الأول يوجب القصاص وحكم 
الإعدام؛ والثاني ينفيهء فيقدم الأول الثابت بالعبارة؛ لأنه مقصود من تشريع النص» 
ومستفاد من نفس اللفظ» وأما الثاني » فغير مقصود للمشرع» ومستفادٌ لزوماً. 
)١(‏ واستفيد الوجوب من قوله تعالی: کیب بمعنی فرض. 


آشرنا سابقا إلى أن رأي المتأخرين من الحنفية» أن المقتضى ما كان ثابتاً ضرورة تصحيح الكلام شرعاً. 
راجع دلا له الا قتضاء ص۲۲۷ وما بعدها. 


مفهوم المخالقه ۳۳ 


مذال تعارض الاشارة مع دلالة النض 

.- ۳ سے ا ا وو 0 سے سس علد مر ام هم 

قوله تعالی: ومن فتل متا خَطا تخیر رتبتر مویکت ودیه شعلنه إل أهروء» 
[التساء: 4]. 

الثابت بعبارة هذا النصء وجوب الكفارة وهي تحرير رقبة مؤمنة على من قتل 
مؤمناً طا فضلاً عن الدية. 

ویفید بدلالة النص» وجوب الکفارة علی من فتل موّمناً عمداً من باب أولى؛ 
لانه» |ذا ثبتت الکفارة في القتل الخطأ مع قيام العذرء فلأن تجب في القتل العمد مع 
انتفاء العذر من باب آولی. 

لکن هذا الحکم المستفاد من دلالة النص قد عارضه قوله تعالى: ومن يمَتَل 

مُؤّمنَا مُتَعَهِّدَا فَجَرَاوُّمٌ هدم [الساء: *4]؛ إذ يدل كما قدمنا - بصريح عبارة 
النص - علی آن تمام جزاء القاتل » هو الالقاء في نار جهن فهذ! هو العققاب كله. 

ویدل بالاشارة» لزوماً عقليّاء على نفى أي عقاب» أو جزاء أو غرامة دنيوية. 

فكان الثابت بالإشارة مقدماً علی الثابت بالدلالة» وهر رأي الحنفية. 

غير أن الشافعية رأوا العكس من ذلكء فقدموا الثابت بدلالة النص على الثابت 
بالإشارة» فأوجبوا الكفارة فى القتل العمد". 

ونحن نميل إلى هذا الرأي في أصل التقديم لما بِينًا من الأدلة. 

هذاء ويعضد قولنا أن ما أطلق الإمام الشافعي على دلالة النص من اصطلاح 
(۱) يلاحظ أن من أزهق نفساً مؤمنة بريئة خطأء فعليه إحياء نفس موّمنة بریثة وذلك بتحریرها من الرق» 
(۲) ووجهة نظر الحنفيق أن الثابت بالمفهوم لا يقوى على معارضة الثابت بالمنطوق. 

ولکن التحلیل الأصولي الدقیق لدلالة النص - مفهوم الموافقة - آفضی بنا ٍلی آنها ثابتة بالمنطوق لا 

المفهوم؛ لان العلة التي يستند إليها الحکم ابتة بمعیار لغوي محض. 

وعلى هذاء فالتعارض بين دلالة النص واشارته» هو تعارض بین منطوق ومنطوق» وبقي الترجیح بکون 


الثابت بالدلالة مقصوداً للمشرع قصداً واضحاً. خلافاً للمعنى الإشاري» فهو غير مقصود للشارع 
أصلاً ؛ والمقصود أولى بالعمل من غير المقصود. 


۳٤‏ المناهج الأصولية 


(القياس الجلي» إنما هو من حيث الصورة القياسية» أو مجرد الإلحاق» لا من حيث 
الحقيقة والمعنی» وإلا فكيف يقدم الثابت بالقياس على الثابت بالمنطوق؟! 

وتؤخر «دلالة الاقتضاء» عن سائر الدلالات. 

هذا ما قاله الأصوليون. 

وعللوا ذلك» بأن الثابت بالاقتضاء لیس من موجبات الکلام لغةّ» وإنما يثبت 
شرعاً للحاجة إلى إثبات الحكم. 

ولكنا لا نرى هذا الرأي» ذلك» لان دلالة الاقتضاء - في الواقع - ليست دلالة 
مستقلة کالعبارة والاشارة واٍنما هي لمجرد تصحیح الکلام بتقدیر معنی ملحوظ 
ومفصود. 

وعلی هذا. فالتعارض الذي يتصور وقوعه بين دلالة الاقتضای وبين غيرها من سائر 
الدلالات» إنما هو تعارض بين هذا اللفظ الذي صححه الاقتضاء» والنص الآخر. 

وقد یکون ذلك اللفظ عامّا واللفظ الآخر خاصًا. 

وحينئذ يكون التعارض واقعاً بين العام والخاص» ولا علاقة له بما نحن بصدد 
البحث فيه من مراتب الدلالات وتقديم دلالة على أخرى. 

ولا شك أن التخصيص أساسه التعارض» والتخصيص نوع من التوفيق بين العام 
والخاص» والتوفيق بين النصوص المتعارضة هو أعظم ما يضطلع به التأویل"" علی ما 
علمت. 

هذاء وكيف يقال: إن الثابت بدلالة الاقتضاء ليس من موجبات الكلام» وقد 
صرح الأصوليون أنفسهم بأنه ثابت بنفس الصيغة". 


على أن جمهور الأصوليين قد اعتبروه قسماً من المنطوق غير الصريح” ''. على ما 
قدمنا. 


)١(‏ راجع بحث التأويل: ص۱۳۱ وما بعدها. 
(۲( تقسیم الدلا لات عند الحنفية وغيرهم. 


(۳( يقول الإمام فخر الإسلام البزدوي فى هذا الصدد: «وأما الثابت باقتضاء التص ۰ فما لم يعمل إلا بشرط سح 


مفهوم المخالفة ۳۹۵ 


مثال ذلك : قوله ي : «رفع عن آمتي الخطأ. والنسیان وما استکرهوا علیه»۲. 


يرى الشافعية» أن المعنى المقدّر مقدّماًء ضرورة تصحيح الكلام هو: «الحكم) 


الذي ينصبٌ الرفع عل 


فيصبح نص الحديث بعد التقدير: «رفع عن أمتي حكم الخطأء والنسيان 


..إلخ». والخطأ: مفرد محلى باللام فيكون عامًا لجميع أفراد الخطأ وأنواعه. 


عي ابل ی 


فكو مرفوعا نص یت ذلا عقاب على من قثل خطا. 


0 


1 ده 


رفسو مومت که [النساء: ٩/4۳۲‏ آنه يدل بعبارته على وجوب الکفارة على القائل lu‏ 


ولا يعفى من العقاب. 


وهو دلیل خاص بحکم القتل خطأ. فیخصص عموم بص الحديث› بهذا الدليل 


الخاص» ويصبح حكم الخطأ مرفوعا بوجه عام؛ فيما عدا القتل الخطأء أو ما قام 
الدليل الخاص على تخصيصه من عموم الحديث. 


صلا 


مثال آخر: نسيان الصلاة. 


۵ 


تقدم علیی فان ذلك آمر افتضاه النص لصحة ما تناوله» فصار مذا مضافاً إلى النص بواسطة 
المقتضی. وکان کالثابت بالتص. «کشف الأسرار علی البزدوي» للامام عبد العزیز البخاري: (۷9/۱). 
راجع تقسیم الدلالات إلى منطوق ومفهوم. 

وممن اعتبره من المنطوق غیر الصریح ابن الحاجب. 


(۱) آخرجه ابن ماجه: ۰۲۰4۳ من حدیث آبي ذر بلفظ : «ان الّه تجاوز عن آمتي . 
(۲) راجع دلالة الاقتضاء: ص۲۱۷ وما بعدها «آصول الفقه» للشیخ آبي زهرة: ص ۰۱5۷ 
(۳) آ 


اما علی رأي الحنفية. فلا تعارض, لاأن المعنی الذي آرتأوا تقدیره باجتهادهم هو الائثم الأخروي 
فقط » وعلى هذا فالحديث لا علاقة له بالأحكام الدنيوية. 

فجاءت الآية الكريمة لتقرر حكماً دنيويًا بالنسبة للقتل الخطأء فلم تتعارض مع الحديث الشريف الذي 
قرر حكماً أخرويًا. 


۳۹1 المناهج الأصولية 

لکن ورد نص خاص بنسیان الصلاة؛ فیخصص عموم الحدیث الذي یرفع حکم 
النسیان ۲۳ بوجه عام بهذا الدلیل الخاص. 

وعلی هذا. یکون حکم النسیان مرفوعاً في الدنیا والاخرة. الا بالنسبة للصلاة 
أو ما قام الدليل على تخصيصه من عموم نص الحديث. | 

أما الدليل الخاصء فهو قوله يك «من نام عن صلاة» أو نسيهاء فليصلها إذا 
ذكرهاء فإن ذلك وقتها)”". 


)١(‏ «أضول الفقه» للشيخ أبي زهر:: ص۱2۷ 
لأن كلمة «النسيان» من ألفاظ العموم؛ لأنها مفرد محلى باللام الاستغراقية» فتعم جميع أفراد النسيان 
ووقائعه. 
والحکم هو رفع المواخذة والمسوولية في الدنیا والااخرة» آو في الاخرة فقط » على الخلاف الذي 
ذکرنا. 


(۲) آخرجه آبو یعلی في «مسنده»: ۳۱۸ والطبراني في «ال*وسط»: ۱۱۲۹ من حدیث آنس. 


دلالات النصوص على الأحكام القانونية 
أو طرق تفسير النص القانوني السليه”" 


یتبنی فقهاء القانون الوضعي في معظم البلاد العربية ۰۳ طرق الدلالات التي 


وضعها علماء آصول الفقه الاسلامي نفسها ؛ بل ویطلقون علیها المصطلحات عینها!۳. 


كما يقتبسون تعریفاتها من شراح علم صول الفقه الاسلامي"" ویتبعون تقسیمهم 


للدلالات إلى منطوق ومفهوم. 


000 


(۲) 


(۳) 
(€) 


(0) 


ويقرون بتفاوتها من حيث قوة الحجية على النحو الذي بيّنا في بحث الدلالات؟* 


احترازاً عن النص غير السليم» أي: المعيب بعيب معين: من غموض» أو خطأ مادي» أو تعارض مع 
غيره من النصوص. «أصول القانون» للدكتور حسن كيره: ص ۰۵۲۰ و«المدخل للعلوم القانونية» 
للدكتور عبد المنعم البدراوي: ص5١1.‏ 

لأن بعضاً من البلاد العربية لم يضع قانوناً معيناً حتى يومنا هذاء فلا يزال يحكم بموجب مذهب فقهي 
من المذاهب الإسلامية المعروفة. 

ونحن نرى» أن من الأفضل أن تصاغ الأحكام المختارة من المذاهب في صورة مواد قانونية؛ تيسيراً 
للقضاء. وتوحیداً لأأحکامه» ومنعاً من البلبلة والتضارب في الحلول؛ وتسهيلاً لاطلاع الناس مسبقاً 
على ما ينظم علاقاتهم من مبادئ وأحكام. 

من العبارة» والاشارة» والدلالة» والاقتضاء» ومفهوم المخالفة. 

وعلی الجملة» لم یأت فقهاء القانون بشيء جدید في هذا الصدد. 

غير أن بحوث علماء الااصول قد حظیت باهتمامهم البالغ علی مر القرون؛ فبلغت من السعة والعمق 
والدقة ‏ في التحليل والتأصيل ‏ حدًا يبعث على التقدير والاعجاب حتی آمکن القول بأن هذا العلم 
يعتبر من مقومات الثقافة الإسلامية الأصيلة» مما لا تجد له نظيراً على هذا النحر من النضج والتكامل 
عند أية أمة أخرى. 

نم يحاول فقيا نو الرضدمي في البلاد العبية أن يدوا هذءالطرق من حيث تفاوت جي ٠‏ بل 
ترسموها کما هي مرددين أقوال علماء الأصول المسلمين. المرجع السابق. 


۳۹۸ المناهج الأصولية 








ولا خلاف بينهم في حجیتها جمیعا. 
ویلاحظ علی الدلالات عندهم ما يأتي : 


2 ۶ 


آولا: آنهم یعتبرون «عبارة النص؛ هي المعنی الحرفي له" وقد نقدنا هذا 
الرأي» وبيّنا أنها تشمل المعنى الالتزامي أيضاً إذا كان مقصوداً”'". 

ثانياً: أنهم اعتبروا مفهوم الموافقة من أقسام المفهوم» وقد أنتج بحثنا في هذه 
الدلالة مبررات اعتبارها من المنطوق مما كان له أثر في ترتيب التفاوت من حيث قوة 
الحجية بينها وبين إشارة النص. 

ثالثاً: أنهم يتمسكون بالمعنى اللغوي للنص» وما يستفاد منه من أحكام أيضاً 
بطرق الدلالات الأخرى» ما لم يظهر أن لبعض ألفاظ النص معنى اصطلاحيًا خاصًاء 
فيفسر عندئذ على أساس هذا المعنى الذي استعمل به في لغة القانون”". 


وهذا يتفق مع الأصل الذي قرره علماء أصول الفقه الاسلامي في , حث 
(المجمل»". 


ویتضح تطبیقهم لهذه الطرق في تفسیر النص القانوني السلیم بالأمثلة الآتية : 


آولا: عبارة النتص: کل نص قانوني یشتمل علی حکم موضوعي قد صاغ 
المشرع آلفاظه وعباراته علی نحو یدل پوضوح علی لك الحکم المقصود من صياغة 
النص. 


)١(‏ أغلب الظن آنهم نقلوا هذا المعنی عن المرحوم الشیخ عبد الوهاب خلاف» في کتابه «صول الفقه». 
- فوقعوا في الخطاً نفسه الذي وقع هو فیه - «آصول الفقه": ص۱۶4. طبع دار القلم الکویت. ۱۹۷۲. 
68 راجع بحث «عبارة النص» ص 7١5‏ في مؤلفنا هذا. 
وحینثذ یفرق بین المعنی الالتزامي العباري والاشاري بالقصد وعدمه. فالاأول مقصود والثاني لیس 
مقصوداً أصلاً. واستجلاء القصد بالقرائن» آو السیاق. آو الظروف التاريخية» أو بها جميعاً» كما 
قدمنا. ۰ ۱ 
(۳( (اصول القانون» للدكتور حسين كيره: ص١5ه‏ وما بعدهاء و«المدخل للعلوم القانونية» للدكتور 
عبد المنعم البدراويی: ص ۰۲۱۵ و«المدخل للعلوم القانونية» للدكتور سليمان مرقس : ص؟ ۲. 
(4) راجع بحث «المجمل» ص ۸۷ من هذا الکتاب. 


دلالات النصوص على الأحكام القانونية ۹ “۳ 








وكل قانون مصوغة نصوصه على هذا النحو. 
وهذا لا يمنع أن يستفاد من النص أحكام أخرى بطرق الدلالات المعروفة» كما 

والأمثلة لا تحصی کنر 

أ - من ذلك : نص المادة الخامسة من القانون المدني السوري علی آذ: «من 
استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا یکون مسوولاً عما ینشاً عن ذلك من ضرر». 

يدل بعبارته على عدم مسوولية صاحب الحق عن الأضرار التي قد تصیب الغيرء 
بسبب استعماله لحقه استعمالاً مشروعا. 

ب ‏ ومن ذلك أيضاً: نص المادة الخامسة والأربعين من المجموعة المدنية 
المصرية على أنه «لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية» من کان فاقد التمییز لصغر 
في السنٌّء أو عَتَّوِه أو جنون» وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقداً للتمييز». 

يدل بعبارته على أن عديم الأهلية قانوناً. هو من لم يبلغ السابعة من عمره» أو 
كان مصاباً بعته أو جنون. 

ثانياً: إشارة النص”'': ومثالها: ما تنص عليه المواد من ١04‏ - ۱۵۷ من القانون 
المدني المصري القديم من أحكام موضوعية في النفقات بين الأصول والفروع› 
وأزواج هؤلاء وأولئك. | 

والمعنى الإشاري الذي يفهم منهاء هو اختصاص المخاكم الأهلية بالقضاء فيها ؛ 
لأنه يلزم من إيراد تلك النصوص في القانون المدني» وجوب تطبيق هذه المحاكم 
لتلك الأحكام. ۵ 


(0) المرجع السابق. 

( هو المعنى اللازم للنص الذي لا ينفك عنه» ولكنه غير مقصود للمشرع من إيراد النص وتشريعه على ما 
قاله جمهور الأصوليين. 
فهو معنى عقلي التزامي. «أصول القانون» للدکتور حسن کیره: ص ۰۵۲۱ و#المدخل للعلوم القانونية» 
سلیمان مرقس : ص11 ۲. 


PY‏ المناهج الأصولية 





ثالثاً: دلالة النص: ومثالها: نص المادة ١4١‏ - فقرة (أولى) (ج) من التقنين 
المدني المصري الجديد الذي يقرر اعتبار النفقة المستحقة للأقارب عن ستة الأشهر 
الأخيرة في ذمة المدین» من الحقوق الممتازة. 0 

وینهم بطریق دلالة النص. أن نفقة الزوجة - ولم يتناولها النص بمنطوقه؛ لأنها لا 
تدخل في مدلول لفظ الأقارب ‏ تعتبر أيضاً من حقوق الامتيازء بل نفقتها أولى 
بالامتیاز من نفقة الأقارب"*. ۰ 

رابعاً : دلالة الاقتضاء : ومثالها : نص المادة ۲/۱۱۱ من التقنین المدني المصري 
على حکم مباشرة الصبي الممیز للتصرفات الدائرة بین النفع والضرر بقولها : «آما 
التصرفات الدائرة بین النفع والضرر» فتکون قابلة للابطال لمصلحة القاصر. ویزول 
حق التمسك بالابطال اذا آجاز القاصر التعصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا 
صدرت الإجازة من وليف آو من المحکمة بحسب الأحوال وفقاً للقانون». 

فلو اشتری هذا القاصر عقارا وبعد بلوغه تصرف فیه بيعاً أو رهناً أو إجارة» كان هذا 
التصرف دالا بالاقتضاء علی معنی زائد مقدّر هو إجازته لعقد بيعه الذي آبرمه حال قصره 
وهو معنی استدعته ضرورة تصحیح تصرفاته قانوناً بعد بلوغه ؛ لأنها تتوقف علی معنی » 
وهو الإجازة» آو التنازل عن حق التمسك بالابطال وهو معنى ملحوظ في نفس المتصرف 
ومقصود؛ إذ لو لم يقصد إجازة ذلك العقد؛ لما أقدم على التصرف في المبيع”"". 

خامساً: مفهوم المخالفة كمنهج لتفسير النص القانوني : 

أ- نصت المادة 557 من القانون المدني المصري على أنه «إذا باع شخص شيئاً 
معيناً بالذات» وهو لا یملکه. جاز للمشتري آن یطلب (بطال البیع!. 


() المراجع السابقة. 
ويطلق بعض فقهاء القانون الوضعي على دلالة النص اصطلاح: «الاستنتاج من باب أولی». 
وهذا الإطلاق قاصر عن استيعاب المعاني المستفادة عن طريق هذه الدلالة» فهناك دلالة المساواة» 
والاستنتاج الأولوي لا يشبلها. «أصول القانون» للدكتور حسن كيره: ص١58.‏ 00 

( لان المفروض. آنه لم یجز عقد بیعه الذي آبرمه حال قصره صراحة بعد البلوغ بل أقدم على التصرف 


في المبیع دون آن یعلم منه ذلك. 


دلالات النصوص علی الأحكام القانونية : ۳۷۱ 





ويدل بمفهوم المخالفة على أنه إذا باع شيئاً غير معین بالذات لا یملکه» لم يجز 
للمشتري أن يبطله. 

ب - وتتص المادة 4۳۷ من القانون المدني المصري, على أنه «إذا هلك المبيع 
قبل التسليم لسبب لا ید للبائم فیه انفسخ البیع» واسترد المشتري الثمن, إلا إذا كان 
الهلاك بعد إعذار المشتري لتسلم المبيع). 

ويستفاد من هذا النص بمفهومه المخالف» أن المبيع إذا هلك بعد التسليم» أو 
بعد إعذار البائع للمشتري لتسلم المبيع لا ينفسخ البيع» ولا يسترد المشتري الثمن. 

ج ‏ وتنص المادة الخامسة من القانون المدني السوري على أن «من استعمل حقه 
استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن استعماله من ضرر» . 

ویدل بمفهوم المخالفت على أن من استعمل حقه استعمالاً غير مشروع قانوناً 
یکون مسوولاً عما یترتب على هذا الاستعمال من ضرر. 

وتتص المادة ۱/۷۰۶ من القانون المدني المصري على أنه (إذا انتقلت ملكية 
العين المؤجرة» اختیاراً آو جبراً إلى شخص آخرء فلا یکون الایجار نافذاً فى حق 
لك الشخص ‏ إذا لم يكن له تاريخ ثابت سابق علی التصرف الذي نقل الملکیة». 

ویستنتج بمفهوم المخالفة من هذا النص. آن الایجار الذي له تاریخ ثابت سابق 
علی التصرف الناقل ملكية العین المؤجرة ينفذ في حق المالك الجدید"". 

هذاء والأصل في نصوص القانون» أن يكون التقييد لغرض تشريعي» خلافاً 
لنصوص الشريعة التي كثرت أغراض التقييد فيهاء كما قدمنا؛ ولذا كان مجال 
الاجتهاد بالرأي في الشريعة؛ لاستجلاء قصد المشرع من التفييدء آوسع مجالا. 


© 49 9 


(۱) «أصول القانون» للدكتور حسن كيره: ص١57»‏ ولالمدخل للعلوم القانونیة» سلیمان مرفس: ص۲۵۰. 
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من حبث وضمها للد لالة علی الشمول 





وعدمه ومناهج تبیین مراد الشارع منها 
ويتضمن ثلاثة مباحث : ١‏ 
| الثاني = الخاص 
الثالث = المشترك 
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العام من أهم البحوث التي استبدت بقسط كبير من اهتمام علماء أصول الفقه 
الإسلامي» من حيث أصل معناه ودلالته» وقوة هذه الدلالف وما تفرع عن ذلك من 
نظرية تخصيص العام» من حيث تحديد مفهوم هذا التخصيص وطبيعته» وأساسه وما 
بني على ذلك من شروط التخصيص عند الأئمة» وما ترك كل أولئك من أثر في 
مناهجهم الأصولية في الاجتهاد» تبييناً لمراد الشارع من المعلومات؛ وتنسيقاً بينها 
وبين ما يعارضها من أدلة خاصة. 

الأسباب الرئيسية التي أدت إلى استفاضة البحوث الأصولية في «العام» وفي نظرية 

سبق منا القول: ان منهج القرآن الكريم في تشريعه للأحكام إنما جاء على نحو 
كلي وعام غالبا والسنة هي التي اضطلعت بمهمة البیان والتفصیل : مخصصة لعامه» 
ومقیدً لمطلقف ومفسرة لمجمله. 


ولا ریب أن معظم النصوص التشريعية العامة قد خصصت". 





)۱( ثمة نصوص تشريعية عامة أخرى لم تخصص » لقيامها على سبب دائم » ومصلحة أبدية شاملة» وذلك من 
مثل العلائق التي تؤسس القرابات في نظام الأسرة» کقوله تعالی : مت عم کتک راتکه 
۰ النساء: ۲۳] الایة فعلة الحكم التشريعي فيها عامة لا تحتمل التخصيص» وقائمة أبداً. 


۳۷۹ المناهج الأصولية 








دل على ذلك استقراء النصوص التشريعية العامة» مما نتج عن ذلك مقولة أنه «ما 
من عام إلا وقد خصّص»). 

فكانت كثرة التخصيص هذه قرينة دالة على أن الشارع لم يرد من العام غالباً 
شموله لجمیع آفراده التي ینطبق عليها معناه بمقتضى منطقه اللغوي؛ لأن احتمال 
التخصيص قائم» وهو احتمال قوي أورث شبهة في إرادة العموم. 

وبما أن السنة هي الموكول إليها أصلاً مهمة البيان ‏ بجميع أنواعه ومنها بيان 
إرادة التخصيص» والدلالة على هذه الإرادة - كان البحث الأصولي في العام مقتضياً 
تحديد موقف السنة من القرآن الكريم» ومدى أثرها في تخصیص العمومات» والسنة - 
كما تعلم ‏ منها المتواتر والمشهور والآحادي. 

كذلك «القياس» باعتباره أصلاً من أصول التشريع الإسلامي» مبناه «العلة» 
المستنبطة اجتهاداً. ما مدى قوته على تخصيص العمومات قرآناً وسنة؟ 

هذاء والمصلحة المرسلة”"» ما علاقتها بالنصوص العامة؟ وهل تقوى على 
تقيبدها؟. 

أضف إلى ذلك. أن آيات القرآن الكريم كانت تنزل حسب الوقائع 
والمناسبات"» فهل خصوصية السبب تقضي على عموم اللفظ؟ 





كذلك فيما يتعلق بالاقتصاد» أحكام عامة لقيامها على علة عامة لا تحتمل التخصيص» كما في الربا 
بجميع أنواعه» وكما في الغرر. 
أما النصوص العامة » التي تقرر سنناً إلهية ثابتةء فلا يعتريها التخصيص بداهة» وإلا لما كانت سنا ثابتة 
واقعیةء کقولہ تعالى : 2 کل تس دا ارب [آل عمران: ۲۱۸۵ 

)0 كل مصلحة تجلب نفعاً حقيقيا» أو تدفع ضرراً» واقعاً أو متوقعاً ولم يرد من الشارع نص باعتبارها أو 
الخائها تسمی مصلحة مرسلة» من مثل انشاء الوزارات الجديدة واتخاذ السجون» ووضع النظم 
الإدارية» والقضائية وما إلى ذلك مما لم يرد في الشريعة نصوص خاصة بهاء تبيح أو توجب إيجادهاء 
آو تمنعها وتلغیها. : 

)۲( بحث علماء المسلمین في آسباب نزول آیات القرآن الکریم والظروف التي احتفت بهاء مما يلقي 
ضوءاً على تفسيرهاء وبيان مراد الشارع منها. 
ومن أشهر من بحت في هذا الموضوع الإمام السيرطي» والواحدي» في كتابيهما: «أسباب التزول». 


العام | با 





أو بعبارة أخرى : هل للسبب الخاص الذی آنزلت الاية الكريمة على أساسه أثرٌ 
على حكمها العام تقييداً أو تخصيصاً؟ 

على أن علماء الأصول لم يغفلوا بحث ارتباط النصوص التشريعية العامة 
بالأعراف التي كانت سائدة ومستقرة إبان نزول القرآن الكريم» ومدى قوتها على تقييد 
النصوص» وتخصيص عامهاء مما أدى إلى التساؤل: هل الحجة في مادة اللفظ 
اللغوية ومعناه الوضعيء أو لا بد من مراعاة العرف الذي كان قائماً إزاءه؛ لأن 
الشارع قد لاحظه؟ 

وحینئد برد السوال الاتي : 

هل النص الشرعي العام حاکم علی العرف المقارن له» آو محکوم به؟ 

وأخيراً» نحن نعلم أن الرسول يي قد آوتي جوامع الکیم "۰ فما السبیل - ازاء 
الکلم البلیغ الموجز الی بیان ما انطوی علیه من غزیر المعنی؟ 

ایسوغ آن یتولی القرآن الکریم تبيين السنة» والمعنی المراد من عموماتها بوجه 
خاص» وقد علمنا أن وظيفة البيان قد وكلت أصلاً إلى السنة؟ ! 

تلاك مجمل الأسباب الرئيسية التي حملت علماء آصول الفقه الاسلامي على 
الاستفاضة في بحرث العام و تخصیصه. 

ولا يخفى ما لذلك كله من أثر بالغ على الاجتهاد الفقهي في تبيين مراد الشارع 
من العمومات» والتنسيق بينها وبين ما يعارضها من أدلة خاصة. 





)۱ جوامع الكلم يقصد بها الكلام البليغ الموجز الذي يتضمن معاني كثيرة وعميقة. 
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تعريف العام ۳۷۹ 


تعریف العاه(٩‏ 


أ - العام لغْد: الشامل» وهو مشتق من العموم» فيقال: خير عام» و حصب عام» 
ومطر عام. 

والعموم : شمول آمر لمتعدد. 

والأمر - الوارد في التعریف اللغوي - آعم من آن یکون لفظاً و معنی . 


ب ‏ آما تعریف العام اصطلاحاً فهو : اللفظ الدال علی استغراق جميع الأفراد 


التى يصدق علیها معناه دفعة واحدة دون حص سواء دل علیها بالوضع اللغوي آو 
بالقرينة. 


تحليل التعريف 


صيغة دلت على معنى واحد» يستغرق جميع الأفراد التي ينطبق عليها ذلك المعنى 
وضعاً أو بالقرينة. 


: راجع البحوث التي تتعلق بالعام في‎ . )١( 
.)۱۱۲7/۱( : «زٍرشاد الفحول» لامام الشوكاني‎ - ۱ 
.)۳۲/۱( : «التلویح علی التوضیح» للامامین سعد الدین التفتازانی وصدر الشریعة‎ - ۲ 
.)۳۳/۱( «کشف الاسرار علی آصول البزدوي» عبد العزیز البخاري:‎ ۳ 
«آصول السرخسي»: (۱۲۵/۱) وما بعدها.‎ - 4 
«الرسالة» للامام الشافعي: ص۳٩ وما بعدها. تحقیق أحمد محمد شأكر.‎ ۵ 
«التحریر بشرح التیسیر»: (۳۷۰/۱) وما بعدها.‎ 5 
.)۳۱۲/۲( : «سلم الوصول علي نهاية السول» للشیخ بخیت المطيعي‎ -۷ 
.)۳۹/۲( : «المستصفی» للامام الغزالي‎ - ۸ 
.)۱۱۲/۲( : «حاشية المرآة» للازميري وغیرها‎ - ٩ 


۳۸۰ المناهج الأصولية 


فلفظ «المومتون» معا في قوله تعالى: ید فلم ون » [المومنون: ۱] وضع لخة 
لمعنی واحد. وهو من صیغ العموم؛ لائه جمع محلی باللام الاستغراقية» فیستخرق 
کل الافراد التي ینطبق علیها معناه دفعة واحدة دون حصر ولا استثناء. 

وعلی هذا» فالحكم الذي أسند إلى هذا اللفظ العام ثابت لکل فرد من آفراده 
بخصوصه لا للمجموع من حیث هو مجموع"" 

والاستغراق - وهو الشمول دفعة واحدة - هو جوهر معنی العام؛ لانه یتبادر منه 
عند الإطلاق. ۵ 

ومن مثل قوله تعالى : وَالوَئِدتُ مَضِعَنَ أَوَلدَهنَيه [البقرة: ۲۳۳]. 

فلفظ «الوالدات» جمعٌ معرف باللام الاستغراقية "۰ فيشمل جميع الوالدات دون 
حصر. 

والحكم هناء هو وجوب الارضاع فكان ثابتا لكل والدة بخصوصهاء بمعنى أنه 
يجب على كل والدة إرضاع ولدها. 

ومثل الجمع المعرّف باللام الاستغراقية» الجمع المعرّف بالإضافة. 

کقوله تعالی : «بوصبکر له ف ور 4 [النساء: ]١١‏ يتناول كل ولد من الأولاد 
بخصوصه دون حصر. الا آن یقوم الدلیل علی التخصیص أو التأويل» كما قدمنا. 

وکذلك المفرد المعرف باللام الاستخراقية ۳ أو بالإضافة. 


)١(‏ لأن اللام الاستغراقية الداخلة على «الجمع» أبطلت فيه معنى الجمعية» بمعنى أن الحكم لم يعد ثابعاً 
للمجموع من حیث هو مجموع ثم يسري بواسطته إلى الأفراد بل الحكم أضحى ثابتاً لكل فرد 
بخصوصه ابتداء ومباشرةٌ بدليل صحة الاستثناء منه» کقولك : «جاء الطلاب الا خالدا» فلو لم يكن 
مستغرقاً للأفراد لمآ صح الاستثناء. 

(۲) لأنها ليست للعهد» ولا للماهية» كما سيأتي بيانه. 

(۳) آما إذا كانت اللام للعهدء أو للماهيةء فلا يدل على العموم. 
مغال الأول : قوله تعالی : 5 اسلا إل نود شرلا ©© نمی نموت لسر [المزمل: ]١5- ١6‏ فإن 
لفظ «الرسول» مفرذ محلی بلام العهد» لانها تدل علی نفس الرسول المرسل السابق فلا تفید العموم. 

۰ ومثال الثاني» قولنا : «الانسان حیوان ناطق» لأن اللام هنا للماهية والحقيقة» آي: حقيقة الإنسان = 


تعريف العام ۰ ۲۳۸۱ 








كقوله تعالی : اواس أ اسيع وخ رکه [البقرة: ۲۷۵], 

فلفظ كل من البيع والربا مستغرق لكل أنواع البيع» ولكل أنواع الربا. 

ومن مثل نص المادة 8۳۷ مدني مصري علی أنه: (إذا هلك المبيع قبل التسليم؛ 
لسبب لا يد للباء ع فيه فسخ البيع واسترد المشتري الشمن؛ إلا إذا كان الهلاك بعد 

عذار المشتري لتسلم المبيع». 

فلفظ «المبيع») الوارد فى نص المادة. مفرد معرف باللام الاستغراقية» فيشمل كل 

ومن مثل نص المادة الخامسه من القانون المدني السوري: امن استعمل حقه 
استعمالاً مشروعاً لا يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضررا. 

فان لفظ «حت» مفرد مضاف» فيعم كل حق للشخص دفعة واحدته ويصبح معنى 
" نص المادة: من استعمل حقوقه. 

وکقوله تعالی : #نیعذر ۱ لب اون عن 
یمه [النور: ۳*]. 


۳۳ 


ست 


لر رر Rs‏ گر سار مد 
<> اماس 


7 2۵ أن تیم شم لمك او لم عَذَاتٌ 


فلفظ «أمره» مفرد مضاف» فيفيد العموم» أي: فليحذر الذين يخالفون كل أمر من 
أوامره سبحانه. 


ومن مثل نص المادة ۲ من القانون المدني المصري: «يجوز أن يكون موضوع 
الالتزام شيعا مستقبلاً». 


فلفظط اموضوع الالتزام» مفرد مضاف؛ فیعم کل مرضوع للا لتزام دفعة واحدة دون 
حصر ولا استثناء. ۰ 0 

آما اللفظ «المطلق» من مثل : «كتاب» في قولك «أعطني كتاباً» فإنه يصدق على 
إعطائك أيّ كتاب من عموم الكتب: هذا أو ذاك أو غيرهما؛ لأنه فرد شائع في 


۳۹ 


= حیوان مفکر؛ بقطع النظر عن الأفراد. لأنا نريد الإخبار عن الماهية لا عن الأفراد. 


AY‏ المناهج الأصولية 








حنيسة 6 فيدل على العموم» ولكنه عموم بدليء أو تناوبي» لا عموم شمولي أو 
فالاستغراق ر يعني الشمول دفعة واحدة ‏ كما علمت - ولا يعني الشمول التناوبي أو 


: اللفظ ۱ ۵ ادن ۰ ألفاظ العف 4 اد له استف اق شف ولا يتادر له عل 
م 7 4ب 2 3 يو 2 ۰ 
اطلاقه 


ومثل «المطلق»"" آو النکرة المفردة النكرة المجموعت وهي ما تسمی بالجمم 
المتکن من مثل فوله تعالی : من امین رال صَدَفُوا ما عهدواً ال E‏ [الاحزاب: ۲۳]. 
وکقولك : «سافر طلابٌ من جامعة دمشق ای آوربا». ۰ 

فان کلا من الجمع المنكر «رجالٌ» و «طلاب»؛ لا يفيد الاستفراق» فلیس مر 
آلفاظ العموم"" عند الجمهور؛ ومذا هو الأصح. 

وكذلك اللفظ «المشترك» الذي وضع لمعنيين أو أكثر وضعاً متعدداً ليس من ألفاظ 
العموم. 

وذلك مثل لفظ «العین» وضع لغة للعين الباصرة» وبوضع آخر للجاسوس وبوضع 
ثالث لعين الماء الجاریة وبوضع رابع للذهب» على سبیل الحقيقة في کل منهاء لا 
المجاز في بعضها. 





)١(‏ المطلق: عند بعض الأصوليين هو اللفظ الدال على الحقيقة أو الماهية من حيث هي دون ملاحظة فرد 
أو أفراد. 0 
وعرفه بعضهم بأنه: «اللفظ الدال على شائع في جنسه)» ‏ غير معين ‏ کقولك : قرأت کتاباً. «أصول 
البزدوی»: (4/۲). 
وهذا التعريف الأخير ينطبق على «النكرة» لأنها تدل على ذات غير معينة. اإرشاد الفحول» للشوكاني : 
( ۱۱۲+ 
آما العام : فهر لفظ یدل علی جمیع الافراد التي بصلح لها استغراقاً. 

( ذهب فخر الاسلام البزدوي الی آن النکرة المجموعة من صیغ العموم لاأنه لم یشترط الاستغراق» 
والارجح أنه ليس كذلك. 


تعريف العام TAY‏ 


وَلا يُرجّح أحد معنييه أو معانيه على أنه المراد إلا بقرينة. 

وإنما قلنا: إن «المشترك» ليس من صيغ العموم؛ لأن العام كما علمت ‏ وضع 
لمعنى واحد وضعاً واحدا آو استعمل في معنی واحد» ودلّ على استغراق جميع 
أفراده» ولو بالقرينة وليس كذلك المشترك. 

نعم» لو استعمل المشترك في أحد معنييه أو معانيه بقرينة مرجُحة» فإنه يصبح 
عامًا؛ كما لو قلت: «العين يجوز التوضوٌ والشرب منها». 

لأنَّ القرينة هنا دلت على أن المشترك استعمل في معنى نيع الماء الجاري . إذ هو 
الذي یتصور الوضوء والشرب منه دون معانیه الاخری. 

وكلمة العين لفظ مفرد محلى باللام الاستغراقية» فيشمل كل عين ماءٍ جارية. 

والقرينة كما تدل على ترجيح المعنى المراد من المشترك؛ تدل أيضاً على المعنى 
المجازي للکلم والعام قد یکون لفظاً مجازيًا إذا اقترنت به أداة العموم. 

من مثل قوله تعالی : انوا الیل ره [النساء: ؟]. 

فلفظ الیتامی مجاز عن البالخین الذین کانوا یتامی""" فلما اقترنت به آداة العموم 
من اللام الاستغراقية كان اللفظ عامًا. 

أما اسم العدد» من مثل «العشرة» و «المة»» و «الالف» وكل اسم علدء فهو 
وإن تناول جميع أفراده دفعة واحدة لكنها محصورة في كمية معينة معلوم أولها 
ومنتهاهاء فهي ليست من ألفاظ العموم إذن. 

لأن العام يستغرق جميع أفراده دفعة واحدة دون حصر في عدد معين» كما أسلفنا. 

هذاء وأشرنا في التعريف إلى أن العموم كما يستفاد من الألفاظ بوضعها اللغوري. 
يستفاد أيضاً من ألفاظ أخرى لم توضع للعموم لغة بواسطة القرينة. 

فالنكرة لا تفيد العموم لغةء لكن إذا وردت في سياق النفي» أو النهي» أفادته» 


بقرينة السياق هذه. 


(0) مجاز مرسل باعتبار ما كان. 


PAS 


المناهج الأصولية 


وبيان ذلك : أن «النكرة» موضوعة لغة للفرد المبهم الشائع في أفراء جنسه» ونفي 


الفرد المبهم يستلزم عقلاً نفي جميع الأفراد التي يصدق عليها معنى النكرة» ولو بقي 
فرد واحد لما تحقق نفي هذا الفرد المبهم. 


فالعموم فهم عقل" لا وضعاً کما تری. 

والنهي کالنفي. لأن النهي نفي ضمني”". 

مثال ذلك : قول الرسول ية : «لا وصية لوارت»۳) 

وقوله تعالی : »لا جاح لیک [ابترد: 0۲۳۲ 

وقوله تعالی: طلا طلم امک ۳ [خانر: ۱۷ ظ 
ومثال النکرة في سياق النهي : قوله تحالی : ولا سل عل آحد ینبم ات راک 





[التوية : 82]. 
فهدا من باب العام عقلا. ويدخل فى التعريف الذي آوردناه للعام بقولنا: (آو 

بالقرینة)" 
ومن هنا اشتق الاصولیون قاعدة تقضي بأن (النکرة في سیاق النفي آو آلنهي تعمْ). 

)١(‏ یعبر الا صولیون عن ذلك بقولهم: إن عموم الدكرة في النفي الصريح والضمني ضروري: 

(۲) النفي: |خبار بعدم الوجود والثبوت آو |نکا ر الوقوع لکن النبي 95 - کما علمت - طلب الکف عن 
الفعل طلباً جا زماً. . 

0 أخرجه أبو داود: (YAY‏ وان ٠‏ ماجه : ۰۲۷۱۳ ۲ من حديث أبي أمامة الباهلي . والنسائي: TE‏ 

05 لا إثمء وهذا التعبير يفيد الإباحة. 

(۵) سواء آباشر النفی النکرة» كما فى الأمثلة التی ضربناها فی المتن آم باشر عاملها نحو: مارسب 
أحدء وسواء أكان النفى بالا) التي لنفي الجنس آم «لن» آم «لیس؛ أم «لم». وسيأتي تفصيل ذلك في 
بحث «صيغ العام». 

00 


المراجع السابقة. 


صيغ العموم Ao‏ 


صيغ العموم 


للعموم ألفاظ كثيرة تدل عليه» من ذلك : 


١‏ المفرد المحلى باللاه7') آو با لاضافة 


EN 


سے 
سب 


کتوله تعالی : «والسر © إنَّ آلاسن للی خر (6 زا آلذن ءامنو وَعَمِلُوأ لته 
[العصر : ۱۳-۱ 


فان لفظ 9 الانن» مفرد معرف باللام الاستغراقية» فیفید شموله لافراد الانسان 
جميعاً: كما قدمنا. 


والدليل على ذلك» صحةٌ الاستثناء من هذه الصبغة ‏ كما علمت لأن الاستثناء 
مما لا حصر فيه دلیل العموم ؛ اد لولا الااستتناء لا ندرج المستثنى في المستتنی منه » 
ولا معنى للعموم إلا هزا. 


وسواء أكانت اللام للتعريف أم كانت اسم موصولء فالمفرد المحلى بهما يفيد 
العموم. 


فقوله تعالی : #والسارف رالسَارقَة َأَقْطعوأ أيدِيَهَمَاكه [المائدة: 8"]. وقوله تعالى : 


(۱) لام التعريف» الأصل فیها آن تکون «للعهد». 
کقوله تعالی : 6۴ اما إل عون رولا ©) حصن فرعو الرس [المرمل: ۱۵ -۱۱] آي: المعهود 
السابق ذكره في الآية الكريمة» فلا يدل علی العموم . 
فإن لم يكن عهدء كانت اللام للاستغراق» ولا تحمل على تعريف الحقيقة والماهية من حیث هي 
بقطع النظر عن الأفراد» إذ لا فائدة» لأن «اللفظ المطلق» دل على الماهية قبل دخول اللام عليه» لأنه 
موضوع لها لغة. فلا بد آن یکون لدخول اللام فائدة جديدة تلك هي «الاستغراق». 
فالقاعدة» أن الأصل هو العهد حتى إذا لم يكن وجب الحمل علی الاستخراق. 
ولا تحمل على الماهية إلا بقرينة. 

(۲) «التلویح علی التوضیح» صدر الشريعة : (۵4/۱). 
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چا سے ر 


«الراية ولزان ند 1" وار رم مائة جلد 
زنا والتي زنت. 

واجماع العلماء علی آن الحکم شامل لکل آفراد هولاء۳) دون حصر. 

ومن مثل نص المادة ١57‏ مدني التي تقضي بأن: «العقد شريعة المتعاقدین». 


جد ©؛ بمعنى : الذي سرق والتي سرقت» والذي 


فلفظ «العقد» هنا مفرد معرّف باللام الاستغراقية فيشمل كل عقد. والحكم كونه 
قانوناً ملزما لكل من طرفيه المتعاقدين فيما تقضي به بنوده وشروطه . 
[ذ لیست اللام للعهد. ولا لتعریف ماهية العقد وحقیقته: فوجب حملها علی 
, با ستخراق وتفسی‌ها به» کما قلنا. 
وکذلك انمفرد المعرّف بالإضافة 
من مثل قوله تعالی: ران دوا نت ال ا مسوم [إبراهيه  :‏ یفید عموم 
بعم الله سبحانه 
وكقوله يك اد سل عن الوضوء بماء البحر: هو الطهورٌ ماؤٌه الجل ميتته»”' 
يعم كل ماءٍ للبحر وکل ميتة له 
۲ - الجمع( المعرف باللام الاستغر اقبة و بالاضافة 
کقوله تعالی : «والموُون والمیتث بم واه بض بأمروت يِلْمَعْروفٍ وی عن 
نکر [التوية: ١‏ | 
فلفظ اينود و اميتي جمع محلى باللام الاستغراقية» فيتناول أفراد 
كل دون حصرء ويثبت الحكم لكل فردٍ بخصوصه؛ وهو وجوب الولاية واللصرة . 


(۱) المرجع السابق, ۱ 

)¥( أخرجه أبو داود: «AY‏ والترمدي : 14٩‏ والنسائي : : 64 واین ماجه: ۰۳۸۲ وأحمد : ۳ من 
حديث أبي هريرة» وهو صححيح . 

۳( کالجمع المذکر السالم» والمؤنث السالمء وجمع التکسیر. 

0 وأسم الجمعء مثل : رکب وصحب ) وقوم. ورهط. 
واسم الجنس : وهو ما لا واحد له من لفظه مثل : الداس والماع والتراب» والحيوان. 
(سلم الوصول علی نهاية السول» للشیخ بخیت المطيعي : (۳۲۲۲/۱) وما بعد‌ها. 








والأدلة على ذلك ما يأتي : 

أولاً: أن اللفظ عام باعتبار دلالته اللغوية. 

ثانياً: من المعقول: فاللام في الجمع ليست لتعريف الماهية والحقيقية؛ لأن الجمع لم 
يوضع للماهية أصلاً» بل لأفراد الماهية» ولا عهد» فتعين أن تكون اللام للاستغراق”'". 

ثالثاً: ْم الصحابة ون للعموم من هذه الصيغة: 

من ذلك مثلاً : احتجاح أبي بكر الصديق َيه على الأنصار حين طالبوا بأن تكون 
الخلافة» أو السلطة العليا في الدولة» مشتركة بينهم وبين المهاجرين حيث قالوا: منا 
آمی ومنکم ام 

أقول: احتجاج أبي بكر على هذا الرأي بقوله كيا : «الأئمة من قريش». 

فقد فْهِمّ العموم من لفظ «الأثمة» وهو جمع محلى باللام وتمسك به» ولم ینکر 
عليه أحد في هذا الفهم» فكان إجماعاً. 

رابعاً: عرف الاستعمال: 

إذ انعقد اتفاق العلماء على صحة الاستثناء من الجمع المعرف باللام استعمالاً» 
والاستثناء مما لا حصر فیه آمارة العموم» کما قدمنا. 

هذاء وقد أشرنا إلى أن (اللام) هنا آبطلت معنی الجمعية» فلا یتناول اللفظ المجموع 
من حيث هو مجموع» بل يتناول كلّ فرد بخضؤْصه كما لو كان مفرداً محلى باللام. 

وكذلك. الجمم المعرف بالإضافة» من مثل قوله تعالى: ظحْدْ ين أَمْوَلِمْ صَدَكَة 
التبة: ۱۰۳]) وقوله تعالی : ابویک اله ف رکد ڪر [الساء: ۱۱ 


فإن لفظ «الأموال» و «الأولاد) جمع مضاف» فيعم جميع الأموال كما يعم کل 
ولد من الأولاد بخصوصه. 


(۱) وأیضاً العموم ليس متعذراً كما في قولك: أكلت الخبز وشربت الماء إذ لا يعقل أن تكون أكلت 
وشربت کل خبز وماء في الدنیا. 


)۲( أخر جه أحمد : للا والنسائي في «الکبری» : :۰:۹ من حدیث آنس» وهو صحیح بطرفه وشواهده. 
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والدليل على ذلك صحة الاستثناء منه. 

وذلك من مشل قوله تعالى : إا ادى لك لك عت ملع إلا سي اب 
کار( الحجر: 4۲ 

والاستثناء دلیل العموم» کما ذکرنا. 

۳ - کل وجمد 


ر 


لفظ «کل) يفيك عموم آفراد ما ضیف الیه ولا یدخل إلا علی الااسماء؛ أنه 
ملازم للإضافة» والإضافة من خصائص الأسماء. 
ويُضاف إلى العقلاء''' وغيرهم. 


وهو نس (۳) في إفادة عموم الأفراد. 


مثال ذلك : قوله تحالی : ۷ ق فی َة وه رال عمران: 00۱۸0 وقوله كله : 
«کلکم راع» وکلکم مسوول عن رعیته؛٩.‏ 

مذا: ولفظ کل اذا ضیف للنکرة آفاد العموم في الافراده واذا ضیف إلى المعرفة 
آفاد العموم في الأجزای کقوله تعالی : اف کل یلع مَاکی6ه ۳ [الإسراء: 84]. 


(۱) آما الجمع المنکر فقد أشرنا إلى أن الجمهور لا يعتبرونه من لفاظ العموم لأن قولك: «رأيت طلاباً» 
لا يستغرق جميع من يصدق عليهم هذا المعنى» ولا يتسع المقام لعرض حجج الفريقين ومناقشتها. 
والراجح قول الجمهور. 

(۲) من الأول قول الشاعر: 

کل ابن آنشی وان طالت سلامته يومأعلى آلة حدباء محمول 
ومن الثاني قول الشاعر: 
آلا کل شيء سا خلا الله باطل وكل نعيولا محالةزائل 

۳( بمعنى آن «کل؛ تفید العموم بدون واسطت بعكس جميع حيث تفيد العموم للمجموع ومنه يسري إلى الفرد. 
لكنا قد أشرنا إلى أن لام التعریف الداخلة علی الجمع آبطلت معنی الجمعية فيه» وأصبح الجمع يدل 
على عموم الأفراد مباشرة. «سلم الوصول علی نهاية السول»: (۲۷۲/۷). 

(4) آخرجه البخاري: ۰۸٩۳‏ ومسلم: 4 ۷ واحمد: ۰۵۱۲۷ من حديث ابن عمر. 

(۵) والمعنی: کل انسان یعمل علی مذهبه الذي یتفق وحاله. 
فلما حذف آلمضاف یه عوض عنه بتنوین «کل» ولهذا سمي بتنوین العوض. 


وکقوله تعالی : لرل إن رس طَيرَه”'' فى عند [الإسراء: 2۱۳ وقوله سبحانه: 
و یں با گت وک للسر: ۸ہ 

فإن لفظ إل مضاف إلى نكرة» فیعم جمیم الأفراد دون حصر ولا استثناء. 

آما قولك : قرأت کل الکتاب» فيعم جميع أجزائه؛ لأن المضاف إليه معرفة" 

هذاء ولفظ «کل» یشمل المذکر والمونث. والمفرد» والمثتی» والمجموع. 

ولذلك كان أقوى صيغ العموم سواءٌ 0 مبتدا أم وقع للتأكيد؛ لأن اللفظ 
المؤكد للعام عام كقوله تعالى: سبد الَْليِكَهٌُ کلهم مودک الحجر: ۳۰ 
وكذلك جميع" قال تعالى: الق ك مَأ ف ی کر جیا البقر:: ۲۲۹ 
وكقولك : (جمیم من اقتحم الحصنّ» فله مكافأة». 

غير أن الفارق بين كل وجميع, أن الأولى تفيد الإحاطة والشمول على سبيل 
الإفراد» والثانية تفيده على سبيل الاجتماع بمعنى أن الحكم يتعلق بالمجموع من حيث 
هو مجموع. 


(۱) المراد بالطاثر صحائف الاعمال التي لا تنفك عن الانسان. 
(۲) المرجع السابق. 
(۳) ومن آلفاظ العموم: معاشر» وعامت وکافت وسائر. 
كقوله عل : انحن معاشر الأنبياء لا نورث؛ ما ترکناه صدقة). 
وکقوله تعالی : وا رسک 31 كَانَّهَ للنّاس» [سبأ: ۲۸]. 
وکقولك : «عامة طلاب جامعة دمشق ملزسون بالتدریب علی حمل السلاح؟. 
أما «سائر) فإن كانت مأخوذة من «سور المديئة» الذي يحيط بهاء فهي من صيغ العموم كقولك: «أكرم 
ساثر العلماء» أي جميعهم»› أما إذا كانت مأخوذة من «السؤر» بمعنى ما يبقى في الكأس» فليست من 
صیغ العموم ولا تفيده كقولك: أوائل طلاب الجامعة يرسلون بعثات علمية على حساب الدولة. 
وسائرهم يتم دراسته على حسابه الخاص» فهي تعني باقيهم. 
والسياق قرينة ترجح أحد المعنيين. * 
(4) كلمة «جميع» جاءت تأكيداً للعموم المستفاد من «ما» والمؤكد للعام عام كما ذكرنا. 
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6 د أشيماء الشرط: 


من مثل: مَنُْء ماء أيّْنَّ حیث. ۱ 

- کقوله تعالی : #فمن شید نک ۳ سم که [البقرة: 186)]. 

فان لفظ «مَنْ» عام يفيدٌ أن كلّ من علم دخول شهر رمضان وجب علیه صومه . 

ب ‏ وقوله تعالی: ون یِنْتل میک مد مواد جَهَم که [النساء: ۰۲٩۳‏ 

يفيد أن الحكم شامل لكل من ارتکب جريمة القتل العمد العدوان في حق المومن 
البريء. ۰ ۵ 

ج ‏ وقوله سبحانه : : امن تعمل شوه سوءٌا یر بو. 4 [الساء : ۱۳]ء 

د وقوله تعالى: من عَیل صللا من د ڪر أو أن وهو موی نایم ره 
4 [النحل : .]٩۷‏ 

ولفظ «ما» عام أيضاً. 

کقوله کت : وما تما کشک من حير دوه عند آله هر حر رم > [المزمل: ٠‏ 

يفيل بحمومه أن كل ما يصدر عن الإنسان من أفعال الخير یعلمه الله » ويجزيه عليه 

ا الجزاء. 

وكذلك لفظ «أين» و «حيث» لعموم الأمكنة. 

من مثل قوله تعالی : «اآینما تکونا رح الم وأو ن في زوج مره [الاء: 
IYA‏ ۱ ۱ ظ 
وقوله سبحانه : وت ما کیشر ولوا وجو رم [البقرة: 144]., 
٦‏ - أسماء الاستفهام(: 


مثل : من ما متی » اين 


کقوله تعالی : تن 5 ری ی فرص س الله قرسا حَسَمًا6 [البقرة: [Y4‏ 


() طلب التعیین. 


صیغ العموم ۳۹۱ 








وكقوله وك : من دا ای يشم عند إلا بلذنوءگه [البترة: ۲۵۵]. 
م + من متیر مت و از ره هل 

وقوله سبحانه : هو دصر له که [اليقرة: .]5١5‏ 

وقوله تعالی : ان که [التيامد: ۱۰]. 
۷- آسماء الموصول: 


مثل : من › مك الذي اتی الذین » اللاتي » اللائيء اللواتي 


[الحح : ۸ 
وقوله سبحانه : 9 عندک یمد و ما ند آل باق [النحل: 145]. 


وقوله تعالی : 0 اج تأملوت مول مکی طلم ما يأو ف طونم كار 


زمر مر که 


زورک سرا [النساء: .]٠١‏ 
رر ر رعلا 
وعشرا 4 [البترة: ۲۳۶]. 
وقال تعالی : وای خافن ررر فیطوفریکه تالساء: 2۳4. 
- ۰۰ ر ر ص ا مر ج ار 1 سے ور و ت ق 0 
وقوله سبحانه : وال بِِسَنَ مِنّ ایض من شا یج | إن ارتم فیدتین له آنهر4 
[الطلای : 6], 
آحکام خاصت تتعلق یرمن» و«ما» 
هذاء وینسعی الإشارة إلى أحكام تتعلق بمن وما بو جه خاص وضعاً واستعمالا ۰ 
فلفظ «مَنْ» للعاقل المبهم وتستعمل لغیر العاقل نادر کقوله تعالی : «ومنبّم من 
یمشی عم آزیع چه [النور: ه 
( کلمة «الذي» و «التي» لهما استعمالان: 
الأول: أن تقع على معهود بالصلةء وهو ما تكلم فيه النحويون. 
الثاني : أن تقع على کل ما بصلح لها وهذا الذي تناوله الأصوليون بالبحث. 


)۲( لفظ «من» من صبغ العموم وضم للعاقل المیهم» ویشمل المفرد والمثنی » والجمع» والمذكر» 
والمؤنث. 
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وأما کلمة «ما» فموضوعة علی العکس لغیر العاقل المبهم وتستعمل للعاقل نادرگ 
وذلك کما في قوله تعالی : ولا تکضرا ما نکم باس بر اناو [النساء: ۲۲]. 

وقوله تعالی : وم لك ما ورا دَلِحكُمٌ # [الساء: 4؟] أي : من عدا من ذكرن سابقاً 
من المحرمات. 

وقوله تعالی : فانک ما طاب لک من الاو [الساء: ۳]. 

وأيضاً لفظ «مَنْ» إذا كانت شرطية أو استفهامية کانت عامة قطعا. 

أما إذا كانت «موصولة» أو «مرصوفة» فتحتمل الدلالة على العموم أو الخصوص» 
ویتعین آحدهما بالقرینة۲". 

ویشترط في (ما» آن تکون معرفة" آو شرطية آو استفهامیتف لتدل على العموم. 

۸ - النكرة في سیاق النفي آو النهي آو الشرط: 

النكرة ‏ في أصل وضعها اللغوي - تدل علی الفرد المبهم» فاذا وقعت في موضم 
ورد فیه التفي بأن انسحب عليها حكم النفي لزمها العموم عقلاً؛ لأن العقل يحكم 
بن انتفاء الفرد المبهم لا یتحقق الا بانتفاء جمیع الأفراد . 

ولهذاء فالنكرة لا تعم في سياق الإثبات إلا بقرينة. 

والنهي كالنفي ؛ لانه نفي ضمني. 

وهي تعم» سواء انصِبٌ عليها النفي أو النهي مباشرةً» أم انصبٌ على عاملها. 

مثال ذلك : : قوله تعالى : کلف اه تسا الا وسعهاکه [البتره: ۲۲۸۲. 


/١(‏ 5 6) وما بعدها. 

)۲( فلو كانت نكرة موصوفة» کقو لك : اشتریت ما أعجبك » بمعنى ؟ اشتريت شيئاً أعجبك». لا تعم. 
لأنها لا تعدو أن تكون نكرة في سياق الإثبات» والقاعدة أن «النكرة» لا تعم إلا إذا كانت في سياق 
النفى أو النهى أو الشرط. 
أو نكرة تامة» كقولك: «ما أجمل السماء» بمعنى شيء عظيم جعل السماء جميلة» فلا تعم أيضاً. 
«سلم الوصول علی نهاية السول» للشیخ بخیت المطیعی والاسنوي: (۲/ ۳۲۲) وما بعدها. 


صیغ العموم ۳۹۳ 


لا ية الكريمة تقرر عدم تكليف کل نفس لما لا تحتمله طاقتها. فذلك لا بقع في 

التشريع. 

والنفي منصبٌ على عامل النكرة» وهو الفعل. لا عليها مباشرة. 

وقوله تعالى : J‏ جاح ع #4 [البقرة: 775]. 

النفي منصب على النكرة اجناح» مباشرة» فيفيد العموم بمعنى: كل إثم مرفوع 
نکم 

وسواء أكان النفي ب«ما» أم «لم» أم «لن» أم «ليس» آم «لا النافية للجنس» فالحكم 
واحد. 


قال تعالى : «#ولن جعل ال للکننرن عَلّ الَوْمننَ مبیلاگه [انساء: ۱4۱]. 


یی سے سے کے 


وقال تعالی : إن عبادی ليس لك علي سلطن) [الحجر: .]٤١‏ 

وقال ع: «لا وصية لوارث»”'. 

ومنال اللهي قوله تعالی: رلا صل عل آحبر یم کات ابداکه ۳ [اسربة: ۸6]. 

هذاء والنکرة في سیاق النفي آو النهي ظاهرة ذ في العموم. 

أما إذا وردت مسبوقة يلا النافية للجنس آو مصحو به بالحرف الجار «من» فانها 
تكون حيئئذ نضًا”" في العموم» من مثل قوله تعالی : رما من دات في آلْأَرَضٍِ إلا عل الله 
رزقها [هود: ۰]7 وقولك : (ما من خائن في بلا دنا » وقوله تعالی : 3آ ظلم َو که 
[غافر : ۱۷] بدا ے ما 


لم ع لی الفتح. 


(۱) آخرجه آبو داود: ۰۲۸۷۰ وابن ماجه: ۰۲۷۱۳ من حديث آبي آمامة الباهلي» والنسائي: ۳۹6۱ 
وأحمد: ۰۱۷۱۱۳ من حدیث عمرو بن خارجة. 

(۲) على أن النكرة إذا قصد بها صفة الوحدة» فإن النفي ينصب على هذه الصفة لا علی الفرد المبهم فلا 
تحم حينئذ» كقولك : «ما في المكتب رجل؛ أي: واحد» بل رجلان». «سلم الوصول على نهاية 
السول» للشیخ بخیت المطيعي : (۲/ ۰۳۲۲ وبا بعدها. «إرشاد الفحول» للشوكاني: ص ۱۱۲ وما 


ا 


۳۹٤‏ المناهج الأصولية 





النکرة في سیاق لشرط() 


من مثل فوله تعالی : وان إن يوقأ ايه برضا | وولا خر سس4 [القمر: ¥ 
والمعنی : وان یرو کل دلیل. 

فالقاعدة العأمة * (أن النكرة ة في سياف النفي الصريح أو الضمني أو الشرط› تفيد 

وم ۱ 


- وأما إذا كانت في سياق الإثبات» فلا تعم إلا بقرينة. 
من ذلك : 
١‏ -إذا كانت النكرة موصوفة بصفة عامة: 
کقوله تمالی : ##قول قول عرو مف حر من صَدَفَةٌ ينعا نه [البقرة: ۲۲۱۳]. 
فإن هذا الوصف امعروف» عام» ف فتعم النكرة ة يعموم الوصف 
۲ - و کان المقام قرينة علی العموم: 


کقوله تعالی : وعمت سل تا ا أَحصَرتٌ # [التكوير: »]٠٤‏ وقول تعالى : معَلِمَتَ نَفْسٌ ما 


یه سر * 


فد مت رت که [الا نفطار : ‌. 
ليس عم نفس يما احضرت. آو بما قلمت وأخرت؛ أمراً خاصضًا بواحد دون 
٠‏ وفي غير هذه المواضع تكون التكزة دالة على فرد ميهم شائع في جنسه على سبي 





)۱( وم مع التلویح» صدر الشريعة : (۱/ ل و«أصول البزدوي». : 4/70). 


أنواع العام ۳۹۵ 





انواع العام 


ثبت بالاستقراء" أن صیغ العموم في القرآن الکریم» قد وردت علی خمسة وجوه: 

الوجه الأول :صیغ عامة» وارید منها العموم قطعا: 

وأكثر ما يرد من ذلك في تقرير السنن الإلهية الثابتة» وفي الأحكام التكليفية التي 
بنيت على علل ثابتة أبدية. كالتي تقوم عليها علاقات نو سس ) القرابات ؛ والمصاهرةء 
وصلة الرضاع , أو تنظم الأسرة. ۰ 
٠‏ وذلك من مثل قوله تعالی: «رحَتا ین امه کل شنو یه [لانیه: ۳۰ 


وقوله سبحانه : وا من داب 


عل ا 


ع انم رقهاه (مرد: ۳ 
سل 
وقوله تعالى: EE‏ تجل لدا جا مک لا هلين سَاءَة وآ نرات 


فا ولل 


اس ال 


[الأعراف : ré‏ ۰ 
وقوله تعالى : و الله یکل مه سن عم که [الأنفال: ۷۵]. 
تلك سنن إلهية ثابنة لا يعتريها تبديل أو تأويل. 
وقوله تعالی : مت يڪ ان ویتاتکم که [الساء: 
وقول الرسول کل ایخرم من الرضاع ما رس اس 
۵ فحكم التحريم عام يتناول كل أم وبنت وسائر المحرمات نسباً أو مصاهرة أو 
رضاعاً على وجه لا يقبل التخصيص؛ ؛ اعل تعلق بتیر تیم اسر 
فقد قامت القرائن والأدلة على إرادة العموم قطعا 


)۱( هذا الاستقراء قد حققه الإمام الشافمي أول من دون علم الأصول - «الرسالة) : ص ۵۲ وما بعدها. 
۰ )۲( آخرجه البخاري : : ۲۹۵۵ وأحمد : ۰ من حديث ابن عباسن . 
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الوجه الثاني: صيغ وردت عامة, وأريد منها اتخصوص: 

من مثل فوله تعالی : ا دون الاس عل ما ءاتدهم اه من فصل [النساء: 05]. 

والمقصود یکلمة «الناس» - وهي صيغة عامة - فرد واحد هو الرسول علیه الصلاة 
والسلام لقيام القرينة الدالة علی هذه الارادة. 

والقرينة قد تکون السیاق. آو سبب النزول وقرائن الأحوال. 

الوحه التالت: صغ عامة اقثرن يها الدليل المخصص. 

كنص قرآني مخصصء أو سنة مخصصة» أو مصلحة مرسلةء أو غير ذلك: 

مثال ذلك قوله تعالی : ا هر اه ۱۳۹ حكان مسا أو عل 


# يب قر 


سفر فعده 3 اسار ر [البقر: ۱۸۵]. 


آفادت الاية الکريمة وجوب الصوم علی كل م من علم دخول الشهر. ثم افترن بها 
ما یخصص هذا العام ویقصره على من عدا المریض والمسافر. 

ودلیل التخصیص - کما تری - نص فرأنیْ خاص مثارن للنص القرآني العام؛ 
فالقرآن يخصص القرآن› ويبين إرادة المشرع من العام. 

هذاء والمخصّص - في الواقع - هو إرادة المشرع» والدليل المخصّص هو الدال 
على هذه الإرادة". ۵ 

والدليل المخصص قد يكون نصًا قرآنيًا مقترناً بالنص انمام» أو قد بكون سنة 
مخصصة» أو مصلحة مرسلةء أو غير ذلك. 

ومثال السنة المخصصة للنص القرآني العام: قوله تعالى: وَل لَك ما ور 
د کم 4 [الساء: ۷6]. 


() الاصل آن المخصص هو رادة الشارع ودلیل التخصیص لیس هو المخصص بل الدال علی هذه 
الإرادة. 
لكن جرى عرف الأصوليين على إطلاق كلمة «المخصص» على الدليل لا على الإرادة؛ لأن بحث 
الأصولي في الآدلة. 


أنواع العام ۳۹۷ 


يدل بعمومه على أن من عدا المحرمات من النساء يحل التزوج منهن. 

غير أن السنة جاءت مخصصة لهذا العموم بقول الرسول ع: «لا تُنكحُ المرأة 
على عمتها. ولا علی خالتها ولا على ابنة أخيهاء ولا على ابنة أختهاء انکم ان 
فعلتم ذلك قطعتم آرحامکم». 

فالسنة - كما ترى ‏ جاءت مخصصة للنص القراني العام ول لک ما ور 
م اا [النساء: 6.175 ولتبين أن هذا العام مخصو ص › ولیس مراداً على عمومه. بل 
کار گا کی ب ياواه من ا ةك 
التخصيص سان زلیس تسا 

وهذا العام الذي مُصِرَ حكمهُ على بعض ما یتناوله من آفراد. هو ما یطلق علیه في 
علم الأصول (العام المخصوص». 

وبذلك» اتضح لك أن التخصيص ليس إخزاجاً لبعض أفراد العام من حكمه بعد 
دخولها فيه؛ وإلا كان نسخاً لا تخصيصاً» وإنما هو بيان إرادة المشرع للخصوص ابتداءً: 
وأن العام المخصوص منذ بدء تشريعه مقصورٌ حكمة على بعض أفراده. وأن الأفراد 
- الآخرى التي قام الدليل على تخصیصها واثبات حکم آخر لها منافی لحكم العام لم 
تدخل في حكم العام ابتداءً» بل دفعت عن الدخول في حكم العام من أول الأمر. 

آما لو استقر حکم العام بأن آراد المشرع منه العموم منذ بدء تشریعه» وعمل به 
على عمومه. آو طبق في القضاء على مقتضاه» ثم ورد من المشرع بعد فترة من الزمن - 
() آخرجه دون القلعة الأخیرة: الترمذي: ۰۱۱۲۲ والنسائي في «الکبری»: ۰۵8۳۱ من حديث أبي 

هريرة» وهو بها عند ابن حبان: »5١١5‏ والطبراني ذ في «الكبير» : ۲۱ من حدیث ابن عباس» 

وأصله عند مسلم : + من حديث أبي هريرة بلفظ : «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها». 
030 العموم استفيد من كلمة «ما» ومعنى الآية الكريمة؛ أحل لكم من عدا المحرمات من النساء اللاتي ورد 

ذكرهن في أول الآية مت کم فک وبتانکم ...4 الآية. 
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طالت آم قصرت ‏ دلیل خاص"" یخرج بعض آفراد العام من حکمه» ویلفیه بالنسبة 
إليهمء بعد أن كان سارياً عليهم» ويثبت لهم حكماً آخر منافياً للأول» فذلك هو النسخ 
الجزئي أو الضمني”". ۵ 

ذلك» لأن النسخ ۔ كليًا أو جزئيًا ‏ إبطال حكم ثابت مستقر معمول به» وبيان 
انتهاء أمده بدليل شرعي متأخر. . 

وسيأتي فضل بيان في بحث التخضيص وأساسه وشروطه. 

الوحه الرابع: : صيغة وردت عامةء ويراد مثها العموم, 

ولكن يدخلها الخصوصء وهو مقصود أيضاً 

فالعموم مراد» والخصوص مقصود في الوقت نفسه. 

وهذا يشبه شيئاً من التناقض بادي الرأي. إذ كيف يقصد من العام ظاهره من 
العموم؛ کما یقصد منه الخصوص في آنٍ معاً؟! ٠‏ 

لكن الواقع أن لا تناقض؛ لأن لكل من العموم والخصوص جههة ینصرف الیها 
وذلك لا يتنافى مع إرادة الشارع لهماء وقصده إليهما في وقت معاً. 

مخال ذلك : قوله تعالی : نا جک حتاف وَيِكَالَا وَجهِدوأ يولم شیک فی سيل 
که [التوبة: .]5١‏ ۰ 

- فالصيغة عامة کما تری» والخطاب موجه إلى الأمة كافة. 

وعلى هذاء فالحكم ‏ وهو وجوب الجهاد ‏ فرض على الأمة كلهاء بحيث إذا لم 
تنهض بالجهاذ وقعت في العصيان» وعمّها الإثم إن علمت أن عدداً كافياً لم يقم بهء 
وذلك دليل عموم الفرضية. ظ 
)۱( رعاية لمصلجة جدية: وتوخياً لتحقيقها. 


00( النسخ الجزئي هو إلغاء حكم النص بالنسبة لبعض ما يتناوله من أفراد. أما لو ألغي حكم النص بالنسية 
لجمیم آفراده» فذلك نسخ كلي. ْ 

والمقازنة ب ين التخصيص والنسخ إنما تتضور في النسخ الجزئي لا الكلي. 
وانما تعرضنا لطرف من ببحث النسخ لالفاء ضوء على مفهوم التخصيص الذي ينشأً عنه العام 


أنواع العام ۳۹۹ 


لکن لما کان «الجهاد»() لا بسستطیعه کل فرد فن الأمة» فقد تفرغت له طائفة 


منهاء واختصت بدراسة فنون القتال حتى امتلكت ناصية.القدرة عليه» بحيث أضحت 
ذات استعداد د وكفاءة قتالية» فاتجهت الفرضية إليهم أيضاً على الخصوص . 


فإذا نهضت هذه الطائفة بواجبها الذي تعينت له سقط الإثم عن سائر الأمة. 
ذلك؛ لأن غرض المشرع› تحقيق هذا الفرض وایجاده في المجتمع. 
وهذا ما یطلق علیه الأصولیون: «العام الذي یراد منه العموم؛ ويدخله الخصوص» 


و کلاهما مقصو د. 


كما ما بطلق عليه أيضاً الفرض اکتا 


بالمسؤولية 07 ار كافة ؛ إذلا تكليف بلا مسؤولية 


ا 


عدو 
)1( 


م 


(۳( 


ودليل توجه الخطاب إلى الآمة كافة ليقرر مسوولیتها ما.يأتي 
أ قوله تعالی : 0 لهم ۳ أمتطمتم من و ومن رباط اليل تر 2 ۳ بے 
أله ومدزک مه [الأنفال: 


الجهاد تتعلق به مصلحة الأمة في كل عصرء لذا جعله الإسلام فريضة محكمة ماضية إلى يوم القيامة؛ 
قال عله : «الجهاد ماض إلى يوم القيامة) [أخرجه أبو نعيم في #جلية.الأؤلياء؛ : 077/79 من حديث جابر].' 

تقصد بالطائفة التر ي اتجهت الیها الفرضية على الخصوص: الجيش المدرب على فنون القتال وخطعله 
التي أضحت اليوم علماً قائما. بذاته. 

على أن وسائل الحرب الحديثة - برا وبحراً وجدًا -.قد بذل العلماء ء جهوداً جبارة في إنتاجهاء ولذا کان 
استعمالها ی يفتقر إلى دراسات علمية وتدريبات عملية شاقة تستغرق سنوات. 

هذا والاسلام بوجب اعداد القوة المرهبة ماد وممنویا 'بأقضَى جهد مستطاع كما يوجب تدریب 
القادزين من أبنائه» وتثقيفهم عسكريًا رجالاً ونسای» استتعداداً وتأهبا للدفاع عن البلاد إذا هاجمها 
العدوء إذ يصبح الجهاد حينئذ فرضاً عينيً على كل فرد.بعينه قادر على حمل السلاح ‏ كالصلاة: 
وهذه الفريضة العظمى التي تتوقف عليها حياة الأمة: ومضيرتها لا تمكن. أداؤها على الؤجه الشرعي إلا. 
بالإعداد والتدريب الشامل» وعلی أرفع مستوى زا لوم ا نتم ين 4 [الأنفال. 1۰ 
والخطاب موجه إلى الكافة. ظ 


وکلمة اترهبون» تنطوي - في الواقع د على إكسير معنى إعناد القوة: وأبعاده ومستواهء إذ من المعلوم ب 


۶+ + 
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ب - وقوله تعالی : # ولوا ی سیل اله واعلموا آن له ميم علي [البقرة: 144]. 


فلا نزاع في أن التكليف الذي جاءَت لتقرره صيغة الأمر في كل من الخطابين الإلهيير 


عام موجه إلى الأمة كافة ‏ فهي مطالبة بتنفيذ مقتضاه» ومسؤولة عن هذا التنفيذ. 


م ru‏ دمرس رس لجهيي و ےہ اہ صقر ررم مر سے ر 
ج _ وكذلك قوله تعالی : ولتک ینک آمه يدعو إل انير وَيأمرون بالْعروفٍ وود 


ا مت 
عن المنكر# [آل عمران: .]٠١٤‏ 


وهو صريح. 
والأمر بالمعروف» والنهى عن المنكر» هو الشريعة كلها. 
والشريعة ما جاءت بأمرها ونهيها إلا لتحقيق مصالح العباد في العاجل والآجل 


معاً. تلك المصالح الحيوية الحقيقية راجعة إلى الأمة بلا مراء» فكان الأمر موجهاً 
إليهاء ومطالباً إياها بتحقيق”'' ذلك عملاً وواقعاً ومقرراً مسؤوليتها عن ذلك. 


بداهة آن «القوة» لا تکون مرهبة حقّا للعدو في عصر ماء إلا إذا كان قوامها أحدث ما وجد فيه من 
الأسلحة وأمضاهاء بحيث تفوق ما عند العدو قوة ومضاءء ولا شك أن هذا أمر نسبي يختلف 
باختلاف التقدم العلمي عبر العصورء فكان هذا التعبير الإلهي الدقيق موحياً بضرورة الارتقاء بمستوى 
القوة وإعدادها في كل عصر بما يناسبه» وإلا فلن يتحقق معنى الإرهاب الذي جعل هذا الفرض 
الكفائي لا يتأدى بإعداد القوة كيفما اتفق» بل بنوعية خاصة؛ ومستوى خاص» وبأقصى جهد مستطاع 
وفي كل عصر بما يناسبه. 

وعلى هذاء فمبدأ «القوة» في الإسلام في ذاته ثابت أبداًء لکنه متطور في مدلوله وأبعاده تبعاً للتطور 
العلمي في إنتاج وسائلهاء لما قدمنا. 

والواقع؛ آذ الامة: وان کانت في الاصل هي المسوولة عن تحقيق مصالحها العامة» ورعايتها على 
مستوی کل عصر حضارة ورقیّا ؛ لکنها لا تستطیع آن تهيء آسباب ومقومات حیاتها وازدهارها على 
شتات» بأن يترك الأمر لاختيار كل مكلف وارادته» إذ یصبح الأمر عندئذ فرطاً؛ فلا بد أن تنيب الأمة 
عنها من یدبر الأمر فیها داخلاً وخارجاً؛ ویترلی النهوض بمصالحها انشاء ورعاية بمقدور وکفاءة 
واخلاص وتجرد - في سبیل الله - وهم أهل الحل والعقد في الأمة. 

ولذا كانت إقامة الدولة في الإسلام من المقاصد الأساسية التي تربو على كل مقصد ومصلحة» إذ لا يتصور 
إسلام بلا دولة» وهي قضية الدين كما أنها قضية العقل» (لأن ما لا يتم الواجب إلا به» فهو واجب). 
ويزداد الواجب إلزاماً كلما ازداددت المصلحة المتعلقة به مساساً بکیان الامة ووجودها المادي 
والمعنوي» ومصیرها. 


أنواع العام ٤*١‏ 


د ومن أبين الأدلة على توجه الخطاب إلى الأمة وقيام التكليف العام أن هذا 
الفرض إذا لم يتحقق وعلمت الأمة بذلك وقعت كلّها في الإثم والعصیان؛ ولا ثم ولا 
عصيان دون طلب وتكليف. 

حتی |ذا قام به «المختصون» من آبناء الامت القادرون علی آدائه سقط التکلیف 
لزوال علته وارتفع الائم عن الجمیع. 

وهذا التكليف العام يبقى قائماً بقيام علته "۰ وهي ما بتعلق به من مصلحة الامة 
التي تحتاج إليها. 

فنتج عن ذلك» أن كل ما تتعلق به مصلحة الامة هو فرض كفائي ملزم» والامة 
هي المسؤول الأول عن اتخاذ الوسائل الملائمة والکفيلة بتحقیقه» ویبقی ذلك 
التكليف العام قائماً حتى يؤدى» والأمة هي صاحبة المصلحة» فليس ثمة من هو أولى 
منها بتوجيه المسؤولية إليه في هذا الصدد. 

وفي هذا المعنى يقول الإمام الشافعي له : كل ما كان الفرض فيه مقصوداً 
قصد العفاية فیما پنوب فاذا قام به من المسلمین من فيه الكفاية خرج من تخلف عنه 
من المأئی ولو ضیعوه معا خخفتٌ ألا يخرج واحدٌ منهم مطيقٌ فيه من المأثم» بل لا 
أشك إن شاء اللهء لقوله: إلا يوا يربك عَدَابًا أليمّاكه”'" [التوية: 4]84. 

١‏ - أما التكليف الخاص في الفرض الكفائي» فإن متعلّق هذا الفرض»ء إن كان 
من اختصاص طائفة ممن توفرت فيهم الكفاءة العلمية» أو المهنية توجه إليهم الطلب 
الخاص بالقيام بما هم أهل له على أتم وجهء وكانوا مطالبين به على الخصوص”"". 
4 وعلته : هي حاجة الأمة الماسة إلى المصلحة التي فرض على الأمة الإسلامية كفائيًا القيام بهاء فما لم 


تتحقق فالعلة قائمة» وتزول بتحقيقها وإيجادهاء والحكم يدور مع علته وجوداً وعدما. 
(۲( «الرسالة» لار مام الشافعی : ص۱۱ ۲. 


(۳) ولکن الطلب العام والخاصء لا يتوجه إلى فرد معین بالذات» بل إلى الأمة في مجموعهاء وإلى 
الطائفة المختصة بمجموعها علی ما بینا لأن المنظور إليه أصالة في الفرض الكفائي هو إيجاد الفعل» 
آو [حداث المرفق العام أو تحقيق المصلحة العامة في الأمة» وبأقل عدد ممكن منهم» ولكن من 
أکنتهم إذ الواجب تقديم الأكفأ على الكفؤء لقوله ی : «من ولی رجلاً وهو یری أن غيره خير منه. 
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وبدلك یه بتحتق التکلیف العام والتکلیف الخاص» وکلاهما مقصود من عموم 
الخطاب» ولا تناقض لا ختلاف نرعية ۶ التکلیف آو جهته 

فالأول: تكليف بإعداد الوسائل واتخاذ الأسباب» وحمل المختصين وإجبارهم 
على القيام بالأداء» كما رأيت. 

والثاني : تکلیف بالقیام بالعمل المطلوب نفسه لقدرتهم عليه» واستعدادهم له. 

ولكن كيف يوفق بینهما؟ 

قرر علماء الأصولء أن الأمة إذا كانت هي المطالبة أساساً بإيجاد المرافق العامة 
في الدولة» وتحقيق ما تحتاج إليه من مصالح تمس حاجتها إليها في كل عصر مهما 
كثرت وتعقدت» بدليل توجه الخطابات الإلهية إليها بصيغة عام وبدليل وقوعها في 
الائم والعصیان ان لم تتهض بها »لا تیرا مریم دبا آیماکه [سرید: ]۳٩‏ - كما 
فرر الامام الشافعي - فان مسوولیتها انا المختصین في کل مرفق من مرافق الدولة - 
تنحصر في تهيئة الوسائل والأسباب ‏ المادية والمعنوية. الملائمة واللازمة بل 
والناجعة التي تُفضي إلى تحقية نحقيق تلك المصالح» ومن ذلك حمل وإجبار المختصين 
على القيام بواجبهم إن وجدواء أو إعدادهم علميًا أو مهنبا أو ثقافئًا" على مستوى 





فقد خان اله ورسوله» [أخرجه الطبراني في «الکبیر) : ۲( والبيهقي في «السنن الکبری»: (۱۱۸/۱۰ وابن 
عساكر في ”تاريخ دمشق»: (۰)۲۵۱/۵۳ من حدیث این عباس بنحره]. 

غير أنه إذا لم يكن لمصلحة عامة إلا ؛ شخص واحد في الأمة تعين لهاء وأصبح مطالباً بالذات لتحقيقها. 
وفي هذا يقول الإمام العز ابن عبد السلام : : إنه إذا تعين شخص لرئاسة الدولة العليا لعدم وجود من هو 
أكفأ منه» لا يقبل عزله ولا انعزاله ولا اعتزاله (استقالته) حرصاً على مصلحة الأمة. راجع مؤلفنا «الحق 
ومدی سلطان الدولة في تقييده»: ص ۰۱۸۰ «قواعد الاحکام» الامام العز ابن عبد السلام» و«السياسة 
الشرعیةا «الموافقات» للشاطبي. 

(۱) «الشافعي» للشیخ محمد آبي زهرة: ص۱۹6 ۱ 

(0) ولا يتأتى ذلك إلا عن طريق وجود الأمة» فكانت متصلداً أساسيًا من مقاصد التشريع في ا لاسلام. 
ومراقبة الأمة للدولة في تصرفها في شؤونها ومصالحها متفرعة عن كون الأمة هي صاحبة الشأن الأول 
الذي قرره هذا التكليف العام بموجب توجه الخطاب الإلهي العام إليها. 
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عصرهم إن افتقرت البلاد إليهم» ومن ذلك إرسال البعثات العلمية إلى الخارج إن لم 
يكن في البلاد مراكز علمية مختصة. 

على أنه لا يجوز الاستعانة بالأجنبي إلا لفترة مجدودة» إذا اقتضت الضرورة 
القصوى ذلك تحقيقاً للاكتفاء الذاتي؛ لأن التكليف العام يستلزم عقلاً وجوب إعداد 
النفس للقيام به» وتهيئة أسبابه» وإلا لما كان للتكليف من معنى» وهذا مدلول إشارة 
النص» كما علمت. 

هذاء والاعتماد على الأجنبي في تحقيق مصالح الأمة» ضعف يتنافى مع مبدأ 
العزة في الإسلام» والله تعالى يقول: ؤَوَلله الْعِرَّه ولرسُولوء وَلِْمُو مين [المنافقون: 8].. 

فضلاً عن أنه موقع في العصيان؛ للتقاعس عن أداء تلك الفروض. 

وهذه العلاقة التي أوجدها التشريع الإسلامي بين الأمة وبين الفئات المختصة من 
علمائهاء وذوي الكفاءات فيهاء كلّ حسب مؤهلاته؛ تحقيقاً للمصالح العامة مهما 
تشعبت في كل عصرء تدل دلالة واضحة على الأمور التالية : 0 

أولاً - تحقیق التکافل الاجتماعي الواقعي في الاسلام في شتی شؤون الحياة ماديا 
ومعنويًا عن طريق التشريع الملزم» الذي ارتقى إلى مستوی الفرض والمسوولية 
المشتركة؛ لبناء الوجود المادي والمعنوي للأمة في أسمى معانيه وأقوى مقوماته. 

ثانً - واقعية التشریع الاسلامي: اٍذ لا يكتفي بتقریر تکلیف عام لا یتأتی تنفیذه 
من الکافت بل ربما یتعذر؛ لذا. لاحظ المشرع الاختصاص آیضا وقصد إلى تكليف 
ذویه علی الخصوص ال ى جانب مسؤولية الأمة عن تهيئة الأسباب؛ واعداد المختصین 
وحملهم علی الاداء. 

وبذلك التقت المسوولیتان: العامة والخاصة في کل فرض كفائي ولا تناقض. 

ثالثاً ‏ تتجلى في هذا التشريع صلة الإسلام بالحياة تشريعاً وتدبيراً في شتی 
شؤونها الدينية» والاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية» والغسكرية» والعلمية. 

رابعاً - مسايرة الإسلام في أصوله التشريعية للتقدم الحضاري الإنساني. 

خامساً - ارتباط أصول الفقه بفلسفة التشريع مثالية وواقعية معا . 
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الفروض الكفائية تزداد وتتجدد تبعاً لاتقدم الحضاري والعلمي. 

هذا. والفروض الكفائية لا تحصی کثرة ‏ كما قلنا - وتزداد نما وتجدداً بنقدم 
العلم والحضارة فتمس حاجة الأمة إليها : 

من مثل إقامة الوزارات» والإدارات العامة» والمؤسسات؛ على اختلاف أنواعها 
ومهامهاك ومراکز العلم حتى أعلى مستویانه ) وبسجميع فروعه» التجريبية والنظرية. 
ونشير بوجه خاص إلى مرفق الطب والصناعة والزراعة والری؛ ومرفق الجيش » وما 
يستلزم من مصانع المعدات والأسلحة البرية والبحرية والجوية”'' ومرفق الاجتهاد فى 
التشریع ومرفق القضاء والإفتاء. وإنشاء المستشفیات» ومعداتها ومخایرها» ومعامل 
الادویت وانشاء المساجد ودور اليتامى والعجزة < إلخ ۰ 

الفرق بین الواجب الكفائي والواجب العيني: 

وإتماماً للبحث» وتوضيحاً لمفهوم الواجب الكفاتي الذي ینهض به تکلیفان : عام 
وخاص » لا بد أن نفرق بينه وبين الواجب العينى. 

الواجب العینی : هو المفروض على كل شخص مكلف بعینه کالصلاة والر کات 
والصيامء وأداء الأمانة» والوفاء بالتزامات العقد» وما إلى ذلك. 

فالواجب العيني منظور إلى فاعله بالذات أصالة؛ لأن مراد المشرع في هذا 

أ أن يقوم كل مكلف في الأمة بعينه بالفعل المطلوب اختباراً من الله تعالى له. 

ب - الانتفاع بالمصلحة التي يفضي إليها أداء هذا الواجب. 
(1) لا يجوز شرعاً الاعتماد على الأجنبي في صناعة أدوات القتال بوجه خاصء إلا للضرورة» إذ لا بد من 

أن نعدها بأنفسنا امتالاً لقوله تعالی : ورادا لهم نا طشر ين هرو [الأنفال: ]1١‏ أولاً. 

وثانياً : لأن الاعتماد علی الغیر ضعف یتنافی مع مبدأ القوة والعزة في الاسلام؛ کما آشرنا. 

وثالثا : الوقوع في المأثم» للتقاعس عن أداء الفروض الكفائية. 


ورابعاً : لأن ناصية فوتنا تصبح بيد الأجنبي يتحكم في مصيرنا كيف يشاءء وعلى ضوء من مصلحته 
هو. 


أنواع العام 6 


أما الواجب الكفائي: فهو فعل يقصد الشارع حصوله في المجتمع» دون نظر إلى 

فاعل معين بالذات7". 
. فالمقصود أصالة في هذا الواجب هو إيجاد الفعل الذي تتعلق به المصلحة العامة. 

وحکم الواجب الكناتي أنه إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين. 

أما الواجب العيني» فلا ينوب مكلف عن مكلف في أدائه» ولا تبرأ ذمة كل 
مكلف إلا بأدائه هو لما كلف به عيئاً. 

هذاء وقد أوضح الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات في أصول الشريعة»» حقيقة 
هذا النوع من العام بأجلى عبارة نثبتها هناء لأهميتها بنوع تصرفء إذ يقول: (إنَّ 
القيام بذلك الفرض - الفرض الكفائي ‏ قيامٌ بمصلحة عامة» فهم ‏ الآمة ‏ مطلوبون 
پسدها علی الجملة - برجه عام - فبعضهم فادر علیها - المصلحة العامة - مباشرق 
وذلك من كان أهلاً لها . والباقون ‏ وان لم یفدروا - فادرون على إقامة القادرين» فمن 
كان قادراً على الولاية فهو مطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر» هو 
إقامة القادر وإجباره على القيام بهاء فالقادر إذن مطلوب بإقامة الفرض» وغير القادر 
مطلوب بتقديم القادرء إذ لا يتوصل إلى قيام القادر إلا بإقامة» من باب ما لا يتم 
الو اجب إلا به . 


الوجه الخامس العام المطلق أو العام الذي يحتمل التخصيص في زاته: 


ويقصد نه العام الذي م ية 0 ينمي احتمال تحخصيصه ١‏ أو ينفي إرادة 
العموم مه . 
u ۱‏ ]م اء | tey (MWe.‏ 2 
)١(‏ لكن ينظر إليه بعد آداء الواجب من حیث الثراب وهذا قصد تبعي. 
( "الموافقات»: (۰)۱۲-۱۱۹/۱ و«الشافعي» للشیخ آبي زهرة: ص‌۱۹۸. 
۳۱ القرينة المخصصة للعام فعلاً تجعل العام مخصوصا. 
)€4( والقرينة التي تنفي تخصيص العام تجعل العام مراداً منه العموم قطعاً. راجع الوجه الأول : ص۳۸۹ راجح = 
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ولکنه - مع ذلك - یحتمل التخصیص في ذاته قبل ظهور المخصّص بالفحل . 

ومعظم العمومات التي وردت في القرآن والسنة متعلقة آحکامها بالتشريع من هذا 
الوجه. 0 5 

وکذلك جمیم العمومات التي وردت آحکامها في نصوص القانون. 

العام المطلق: هو الذي وقع الخلاف بين الأصوليين في مدی قوة"" دلالته علی 
العموم ۱ 

إن محل النزاع , بين الأصوليين في مدى قوة دلالة العام أو بالأحرى: . : صفة هذه الدلالة 
من حیث القطعية والظنية انما هو في العام المطلق» المحتمل للتخصيص في ذاته. 


© © © 





- الوجه الثاني والثالث : : ص۳۹۰ و التلويج على التوضيم» لا للتتازاني وصدر الشريعة A):‏ ۳9 
وفوا تح الرحموت : (۲۷۹/۱).وما بعدها. 


20 إن اختلاف الأصوليين في مدىظقرة دلالة العام كان أبلغ أثراً من اختلافي : في أصل دلالة العام. 
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دلالة العام المطلق بين القطعية والظنية 


۵ ۱ 7 فق الا سول دا © على أن العام المطلقء يدل على شمول أفراده التي ينطبق 
علیها معناه دون حصر. ۰ 


وآن لحم الثابت ٠‏ لها العاء ثابت لكل فرد من آفراده بخصوصه دون حصر آو 
استشناء. 


'ديجب بالتالي إجراء العام على عمومه . والعمل به ما لم يظهر دليل التخصيص. 
وات تفقوا أيضأء على أنه بالنظر إلى استعمال المشرع للعام في التشريع قد يريد 


وتفرع عن ذلك أن العام المطلق في ذاته يحتمل التخصيص عقلاً» وإن لم يظهر 
المخصص فعلاً ؛ بدليل كثرة التخصيص وقوعاً واستعمالاً. 


٠‏ ۳ واتفقوا كذلك على أن العام إذا خُصّص فعلاً بقطعي, فدلالته على ما بقي من 
ظ الأفراد بعد التخصيص ظنية ١‏ قطعية”''. 


0 امن الحنفية والشافعية والمالكية والحنابلة. 
)¥( لأن دلیل التخصیص غالباً ما یکون حکمه وهو مخالف لحکم العام متا علی علة. 

وهاه العلة قد تتحقق.في بعض أفراد العام الباقية بعد التخصيص» فتكون محتملة لدخولها تحت حكم 
دلیل التخصیص؛ لاتحاد العلة قياساً دون حكم العام. 

ومع هذا الاحثمال:القائم لا سبيل إلى القول بقطعية دلالة العام على ما بقي من أفراده بعد التتخصيص؛ 

إذ قد یخرج بعض هذا الباقي بالتعلیل والقیاس. 

0 مثال ذلك قولك : «الجهاد واجب علی المسلمین؛ ولا یجب علی الصفار منهم». 

فالحکم - وهو وجوب الجهاد: - قاصر على من عدا الصغار» بدليل التخصيص» وهو: : ولا یجب على 
> الصفار منهم» وحکمه عدم الوجوب وهو مخالف لمکم العام . 

۰ لكن حكم دليل التخضيص هذا معلل بعلة الضعف» وهذه العلة قد تتحقق في بعض أفراد الباقي من 
٠‏ العام بعد التخصيض» فيلحق بالصغار قياساً للعلة المشتركة وهي الضعف» فيخرج من حكم العام - 








غير آنهم اختلفوا في صفة دلالة العام المطلق علی شمول آفراده؛ أقطعية هي أم 
ظنية؟ 
آو بعبارة آخری: اختلفوا في مدی قوة دلالة العام المطلق علی شموله لأفراده. 
۱ - دلالة العام المطلق قطعية عند معظم الحنفية. 
ذهب جمهور الحنفية إلى أن دلالة العام المطلق على شمول آفراده دلالة يقينية 
وعلى هذاء فالحكم الثابت للعام شامل لكل فرد من أفراده بخصوصه يقيناً. 
فتلخص آن العام المطلق صريح الدلالة على إرادة الشارع الشمول والإحاطة منه 
لجميع أفراده تناولاً وحكماً. 
فلا سبيل إلى القول باحتمال إرادة الشارع بعض ما يتناوله لفظ العام من أفراد» ما 
لم يظهر دليل يخصّص هذا العام. 
وهذا معنى قول الحنفية : 
العام حجة قطعية''' على كل أفراده تناولاً وحكماً. 
العام بين في نفسه» صريح في مدلوله لا يفتقر إلى دليل يبيّن المراد منه. 
۲ دلالة العام ظنية عند جمهور الأصوليدن. 
ذهب جمهور الأصوليين ‏ ومنهم الشافعية - إلى أن دلالة العام ظنية محتملة» وأن 
الحكم الثابت للعام» هو ثابت لكل فرد من أفراده بخصوصه» ولكن على سبيل الظن 
والاحتمال لا القطع والیقین. بمعنى أن احتمال إرادة الشارع من العام بعض آفراده 
بالحکم قائم» وان لم یظهر مخصّص فعلاً. 





= بالتعلیل» ومع هذا الاحتمال لا يقال بقطعية دلالة العام على ما بقي بعد التخصیص. 

ولکن ألیس هذا من قبیل تقدیم الدلالة القياسية علی النص؟ ذلك ما سنتناوله في بحث «التخصیص)». 
)١(‏ لا يعنون بالقطعية» قطع الاحتمال أصلاًء بل قطع الاحتمال الناشئ عن دليل» كما قدمنا. «التوضیح 
مع التلويح»: »)5٠/١(‏ و«أصول السرخسي»: (5/1(). 
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وهذا معنى قولهم: 

العام ظاهر في العموم» وليس صريحاً أو قطعي الدلالة عليه. 

العام حجة ظنية على ما يتناوله من أفراد. 

العام ليس بيناً في نفسه» بل هو مفتقر إلى بيان المراد منه ما دام هناك احتمال 
قوي بإرادة البعض منه. 

موقف الفريقين من العام المطلق عملاً ‏ قبل ظهور المخصص - من حيث 
الاجتهاد التشريعي : 

لا تظهر لهذا الاختلاف في مدى قوة دلالة العام ثمرة تشريعية قبل وجود 
المخصص فعلاًء أو في حالة عدم تعارضه مع الخاص. 

وعلى هذاء فالعام المطلق يتناول جميع أفراده بحكمه؛ لأنه موضوع لغة لهذا 
المعنى'''؛ ومن ثم ينسحب حكمه على كل فرد بخصوصه دون استثناء؛ لأن المنطق 
اللغوي هو الذي يجب الاحتكام إليه في تبين إرادة المشرع؛ إذ هو الأصل في البيان» 
ما دام لم ينشأ دليل يوججه استعمال اللفظ إلى معنى آخر يقصده المشرع. 


١‏ آدلة الحنفية: 


أ- يؤيد الحنفيةٌ وجهة نظرهم في «قطعية العام» بأن العبرة بالمنطق اللغوي”", 
فيجب الاحتكام إليه في تفسير النص - ومنه اللفظ العام وتبين إرادة المشرع منه؛ أن 
اللفظ متى وضع لمعنى كان ذلك المعنى ثابتاً له قطعاًء سواء أكان اللفظ خاصًا أء 
عانَّاء حتى يرد الدليل على خلافه". 

فالحقيقة اللغوية للفظ العام ثابتة له قطعاً. 

. لم نحاول أن نعرض للآراء الأخرى في أصل دلالة العام لضعفها في نظرنا‎ )١( 
. راجم بحث «التأویل» ص۱۳۱‎ (۳) 


۶:۱۰ المناهج الأصولية 








باستحالة التخصيص؛ إذ التخصيص ممكن عقلاً. كما هو جائز شرعاً اجماعاً بدلیل 
وقوعهء ولا أدل على الإمكان والجواز من الوقوع. 

لکن هذا الاحتمال العقلي المجرد؛ لا يؤثر في قطعية دلالة العام على جميع 
أفراده» ما دام غير ناشئ عن دليل» لأن إرادة المشرع ‏ في الأصل ‏ غيبٌ عناء فلا بد 
من دليل يظهرهاء ولا ينبغي للمجتهد أن يسر هذه الإرادة على غير مقتضى الحقيقة 
اللغوية إلا بدليل يفسّر أساس هذه المخالفة عن الحقيقة اللغوية التي هي الأصل في 
الييان» كما قدمنا. ۵ 

على أن مجرد الاحتمال غير الناشئئع عن دليل لا يعدو أن يكون تصوراً عقلئّاء ولا 
يلزم من التصور العقلي الوقوع الفعلي. 

ومعنی ذلك» آن مجرد تصور آن الشارع ربما أراد من العام الخصوص لا يؤثر 
على قطعية دلالة العام لغةَ حتى يوجد الدليل المخصص فعلاً. 

ب - وایضا اللفظ الخاص - وهو يدل على معناه قطعاً إجماعاً ‏ لا يؤثر على 
قطعية مجرد التصور العقلي لارادة غیر معناه الاصلي» وهو المجاز . 

فكذلك العام» والفرق تحكم. 

والخلاصة: أن العام حجة قطعية ما دام لم يظهر المخصص فعلاً» عملاً بمقتضی 
الحقيقة اللغوية التي هي الأصل في البيان. 

وان مجرد التصور العقلي (الاحتمال) لا عبرة به ما لم ينشأ عن دليل. 


000 1 : 





)010 وقد ضربنا لذلك أمثلة؛ من مثل تمسك الإمام علي بن أبي طالب بعموم قوله تعالى : وال بر 
نكم وَيَدَرُونَ روجا [البترة: ۲۲۳6 الایة. 
ومن مثل تمسك آبي بکر بقوله و : «نحن معشر الأنبياء لا نورث» ما تركناه صدقة» [أخرجه بهذا اللفظ 
النسائي في «الکبری»: ۰۱۳۱٩‏ من حدیث عمره والطبراني في لوسط»: ۰۵۷۸ من حدیث آبي بکر] واحتجاجه على 
فاطمة بنت رسول الله وق ٍذ جاءت تطالب بمیرائها من آبیها النبي و وقد تمسکت بعموم قوله 
تعالی : ییک ا ن آزتنر کر که [النساء : ۱۱]. 
وغير ذلك كثير. 
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آدلة جمهور الأصولیین . 


لا نزاع في أن اللفظ العام موضوع له لمعنی الشمول والاحاطة لجمیع آفراده 
دون حصر . 

غير أن البحث الأصولي مداره مدلول العام في عرف استعمال المشرع لهذا 
اللفظ. ۰ 

وقد ثبت باستقراء مواقم استعمال معظم العمومات في التشریم آنها قد خصصت 


یر 


فعلا . 
وقد شاع التخصیص في العام حتی ذهب قولهم مثلاً : «ما من عام إلا وقد 
خصّص). 
وكثرة التخصیصات هذی قرينة قوية أورثت شبهة واحتمالاً في كل نص عام من 
أنه ربما أراد الشارع منه البعض» ولو لم يظهر المخصص فعلاً. 
ومن المقرر اتفاق أن عرف المشرع في استعمال اللفظ لمعنى يقصده قاض على 
معناه اللغوي» لسبب بسيط هو أن إرادة المشرع أبين في المعنى الذي وجه استعمال 
اللفظ إليه؛ لأن المعنى الذي استقرٌ في لخة الشرع وغرفه أقوى في الإبانة عن مراد 
الشارع من المعنى اللغوي المحض» بل ينبغي ألا يصار إلى هذا المعنى الأخير مع 
وجود الأول؛ لأن في ذلك مخالفة عن مراد الشارع» وهو غير جائز في الاجتهاد 
التشریعی (). 


وهذه القرينة العامة”'' تصلح دليلاً ينشأ عنه الاحتمال في كل نص جزئي. وتزول 
معه القطعية» ولو لم یرد دلیل خاص به یخصصه فعلا. 


(۱) لأن فيه مخالفة عن إرادة المشرع التى يجب أن تکون هي «الحق» الذي یستهدفه الاجتهاد في نطاق 
النص ؛ والا فقد الاجتهاد آساسه ومعناه. ۰ ۱ 
(۲) أما دليلهم بأن العام يؤكد بألفاظ التأكيد» فما ذلك إلا لأن العام غير قاطع الدلالة» كقولك : «جاء 
دلالته إجماعاًء فنقول: جاء محمد نفسه. 


1۲ المناهج الأصولية 


ومع ذلك فإن هذه القرينة العامة لا تحول دون وجوب العمل بكل نص عام» 
وإجرائه على مقتضاه ما دام لم يخصص فعلاً. 

والخلاصة: أن العام عند الجمهور حجة ظنية. 

ودليل ذلك» كثرة التخصیصات في عمومات الکتاب والسنت حتى ذهب قولهم 
مثلا : (ما من عام الا وقد خصص». 

وأن العام لیس بیناً في نفسه ما دام محتملاً غير قاطع. 


ع 


فعلا. 

رأينا في قوة دلالة العام في التشريع الإسلامي: 

الأصل في التشريع» أنه تعبير عن ارادة المشرع وهذه الإرادة طريق تبيِّنها 
دلالات النصوص» ومن هذه الدلا لات یتکون منطق التشريع وروحه. 

لكن منطق التشريع لا يستلزمه المنطق اللغوي دائماً» بل قد يخالف عنه بأدلة 
ینصبها المشرع نفسه للاستهداء بها حین یوجه الاستعمال اللفظي» فینتقل اللفظ من 
حقیقته اللغوية لی معنی شرعي بحدده 

ومن هناء أمكن القول بأنَّ الأصل أن يُلتزم منطق اللغة» كدلالة تشريعية على إرادة 
المشرع ما دام لم يقم دليل شرعي معتبر يخالف عن هذا المنطق» أو عن الحقيقة 
اللغوية. 

أو بعبارة أخرى» يجب أن تفسر النصوص» وتستظهر إرادة المشرع منها على 
ضوء من منطق اللغة ومنطق التشريع وروحه”". 

ومن ذلك «دلالة العام» وقوة هذه الدلالة في الإبانة عن مراد الشارع منه. 

فقد رأينا جمهور الأصوليين - إذ قالوا بظنية العام -لم یقرروا ما یقتضیه منطق اللغة 


() وهذاما يضطلع به الاجتهاد بالرأي عن طريق التأويل. 
(0) راجع المناهج الأصولية مشتقة من خخصائص اللغة ومقاصد التشريع ص٤۲‏ . 
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وحده ‏ كما فعل الحنفية ‏ بل التفتوا ‏ مع ذلك إلى عرف المشرع في استعمال العام في 
التشریم» فثبت لدیهم باستقراء مواقع هذا الاستعمال أن المشرع غالباً ما يخالف عن 
مدلول العام لغة» فیقصره علی بعض آفراده بالحکم» فأرشد هذا الدليل القوي''' إلى أن 
مدلول العام لغة» والثابت له قطعاًء غيرٌ مراد للمشرع غالباً في التشريع» فكان ذلك قرينة 
قوية آورئت الاحتمال فی الدلالة*۳ فزالت معه قطعيتها اللغوية”. 

وتأسیسا على هذاء یمکن القول بآن موقف الحنفية من دلالة العام یصح منهج 
لو لم تقم کثرة تخصيص العام في التشریم الاسلامي قرينة قوية علی مراد الشارع من 

آما وقد ثبت ذلك بالاستقراء» فان (غفاله في الاجتهاد» والتشبث بالوضم 
اللغوي» یعتبر ٍخلالاً واضحاً بالمنهج العلمي الأصولي المشتق من طبيعة التشریم 
نفسه ؛ فضلاً عما في ذلك من مجافاة مقصد الشارع كما هو واضح. لأن التخصيص 
نوع من البیان لهذا المقصد. 

+ » 2 ۳ ۲ 

دلالتهما التشريعية على مراد الشارع من كل منهماء كما يتضح ذلك لمن تتبع مواقع 
استعماله لهما. 


فالخاص لم يثبت بالاستقراء أن المشرع قد خالف عن حقيقته اللغوية غالباً في 
التشريع» كما هو الشأن في العام» بحيث يتكون من ذلك عرف للمشرع يحدد مفهوم 

الخاص على أساسه. 

(۱) عرف المشرع في استعمال العام. 

(۲) الدلالة هي التي تبین ٍرادة المشرع وتحددها. 
وقد بحثنا طرق الدلالات بتوسع. 

(۳) فلنا : انه لا تظهر لهذا الخلاف في قوة دلالة العام» ثمرة تشريعية عملية قبل وجود المخصص إذ 
النتيجة واحدة على رأي الفريقين» وهي وجوب العمل بالعام علی ظاهره ما دام لم یظهر مخصص. فلا 
وجه لتخوف الامام الشاطبي من القول بظنية دلالة العام. «الموافقات»: (۲۹۲/۳). 
ولکن لهذا الخلاف ثمرة تظهر عند وجود المخصص فعلاً علی ما سيأتي بيانه. 


٤‏ المناهج الأصولية 





وعلى هذاء فقياس العام على الخاص من حيث قطعية الدلالة معتبر لغويّاء لكنه 
قياس مع الفارق تشريعيّاء لسبب بسیط : هو آن دلالة الخاص مرادة للشارع غالبا 
ودلالة العام ليست كذلك» ومن ههنا افترقا. 

هذاء وبحث الاجتهاد التشريعي يستهدف تحديد الدلالات التشريعية؛ لأنها قوام 
إرادات الشارع التي يتكون من مجموعها منطق التشريع وروحه. 

ولا يعكر على ذلك» فهم الصحابة ور للعمومات» وتمسكهم بها في 
الاحتجاج؛ إذ لا يصلح ذلك دليلاً على قطعية العام في التشريع الإسلامي. 

ذلك. لأن فهم العام على ظاهره ووجوب العمل بهء هو الأصل"'"'» كما قدمناء 
ما لم يظهر دليل يغير هذا الظاهر ويجعله غير مراد. 

فالسيدة فاطمة زا نكت بظاهر عدوم في فول تمي ویک ال ف 
اد مه [الناء: ]١١‏ ولكنٌ أبا بكر وين رد د ذلك بدليل مخصص من السنة. 
والمخصّص مبين للمراد. 

وتمسك علي بن أبي طالب - كرم الله وجهه - بعموم قوله تعالى . َال يوقو 


لر لع ا اس 2 ی 0 0 4 ات ۳ 


منکم وبدرون آزونحا داردصن بانفسهن أريعَة اشر و e‏ [البقرة : ۲۳ ]. 


لکن ذلك إنما وقع» لأنه كان يجهل تاريخ النزول» فلم يثبت لدیه آن قوله تعالی : 


رال الما له أن ضع هن > [الطلاق : 4] نزل متأخراًء كما ثبت لدی عبد اله 
ابن مسعود و 

وأيضاًء فان السنة لم تکن مدونة في عهد الصحابة» حتی یمکن الاطلاع على أدلة 
تخصیص عمومات القرآن الكريم بياناً لها. ولا كانت معلومة لدى الصحابة بقدر 
متسای وانما دونت السنة في عهود متاأخرة. 


. ۱ راجع بحث الظاهر وحکمه: ص۳۹ وص‎ )١( 


(۲) حيث ذهب إلى آن عدة الحامل المتوفی عنها زوجها أبعد الأجلين› عدة الوفاق آو وضع الحمل» 


لكن ابن مسعود توه خصص عموم الآية الأولى بالثانيت؛ فجعل عدتها وضم الحمل طالت المدة آم قصرت. 
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والخلاصة: أن منطق اللغة وحده لا يستلزم منطق التشريع دائماًء وإلا فلم وجد 
التأویل ۱۶ 


وعلى هذاء فموقف جمهور الأصوليين من قوة دلالة العام في التشریم الاسلامي 
خاصة یتفق والمنهج العلمي الاصولي في الاجتهاد. 


)١(‏ علی آن المنطق التشريعي |ذا کان یتکون من دلالات التشریم» فليس معنى ذلك» آنه يجافي المنطق 
اللغوي من الاساس. فذلك ما لا یعقل» ولا یصح التسلیم به. 
بل لا بد آن یتصل المنطق التشريعي بالمنطق اللغوي بصلة ما من الصلات البيانية» فتارة تستخلص 
الدلالة من صريح النص» وأخرى عن طريق اللوازم العقلية لمعنى النص» أو عن طريق الاستنتاج 
المنطقي کالقیاس وتارة عن طريق المجاز والكناية والاستعارة» كما هو في تحليل الشواهد والأمثلة 
التي ضربناها في بحث الدلالات. راجع بحث التأویل» معناه - آساسه - شروطه : ص۱۳۱ وما بعدها 
وراجع بحث الدلالات» ص۲۰۹ وما بعدها. 
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اتضح لنا ان الفريقين متفقان على وجوب العمل بالعام المطلق على عمومه ما 

غير أن الثمرة التشريعية لهذا الخلاف في مدی قوة دلالة العام» تظهر فى موضعين : 

أولاً: عند وجود الدليل المخصّص بالفعل: 

إذ يثور الخلاف في مدی صلاحية هذا الدلیل للتعخصیص(. 

ومذا الخلاف - في الواقع - فرع عن اختلافهم في قوة دلالة العام. 

ثانياً: عند تعارض العام والخاص: 

وذلك بناء علی اختلافهم في کونهما متساویین فی قوة الدلالة» أو متفاوتين على 
ما سیأتی بحث ذلك كله. 

آولا - تخصیص عام القرآن الكريم بخبر الآحاد أو القياس: 

قدمنا أن محل النزاع في تخصيص العام بخبر الآحاد الخاص» أو بالقياس» هو 
العام المطلق الذي لم يخصص آصلا"» ولم تقم قرينة علی تأکید عمومه؛ وعدم 
)1( فقد یکون حديئاً آحاديّاء أو قياساًء آو مصلحة مرسلة. أو عرفاً. 

فهل يصلح مخصصاً كل دليل من هذه المخصصات؟ 
( العام الذي خصص فعلاً بقطعي » يفيد الظن إجماعاً. 

والعام الذي لم يخصص»› وقام الدلیل على تأكيد عمرمه› وعدم قبوله للتخصيص يفيد العموم قطعاً 

إجماعاً أيضاً. 

وإنما الخلاف في العام المطلق» كما أشرنا. 

هذاء وخبر الآحاد هو الحديث الذي رواه واحد أو أكثر» بحيث لا يبلغ عددهم حد التواتر في القرون 

الثلاثة الأولى. 
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وانقسم الأصوليون إلى فريقين : 
١‏ جمهور الأصوليين. 
۲ - معظم الحنفية, . 


۱ - الجمهور یجیزون تخصیص العام المطلق""" ابتداء بخبر الاحاد الخاص» أو 


بالقپاس . 


بمعنی آنهم یآخذون بخبر الاحاد وبالقیاس في مقابل النص العام. 
۲ - الحنفية بتمسکون بالعام في مقابل الحدیث الاحادي الخاص. آو القیاس. 


لا یجیز الحنفية تخصيص العام المطلق”'' الذي لم يخصص أصلاً» بخبر الاحاد 


أو القياس. 


(۱) 


(۲) 


وحکمه. آن نسبته الی رسول اله ية راجحة وصحيحهة في الغالب من الظن» ولهذا يجب العمل به. 
وهذا معنى قول الأصوليين : إن الآحادي ظني من حيث الثبوت عن النبي یل أي: من حيث السند 
وسلسلة الرواة. 

أما الحديث المتواتر» فهو الذي رواه جماعة لا یحصی عددهم عن مثلهم في القرون الثلاثة 
الاولی» فانه یفید الیقین والقطعية من حيث ثبوت نسبته الی النبي بي فكان دليلاً قطعيًا» يجب العمل 
به من باب آولی. 

سواء أكان عام القرآن الكريم» أم عام السنة المتواترة» أم المشهورة. 

والسنة المشهورة هي التي رويت آحاداً في العصر الأول عصر النبوة ‏ ثم تواترت في العصرين 
التاليين. أما بعد العصور الثلاثة الأولى» فالسنة كلها تواترت» لشيوع التدوين. 

وهي تفيد علم الطمأنينة الذي يقرب من اليقين من حيث نسبتها إلى النبي بي ولذلك جاز تخصيص 
عام القرآن بها اتفاقاًء كالسئة المتواترة. 

على أن تقسيم السنة من حیث السند» أو سلسلة الرواة كثرة وقلة» إلى سنة آحادية» ومشهورة 
ومتواترة: اختص به الحنفية. 

أما الجمهور؛ فالسنة عندهم قسمان : متواترة وآحادية فقط » والمشهورة تنطوي تحت الاأحادية. 

وأما الجمهور فيأخذون بالسنة بجميع أنواعها في مقابل عام القرآن لتقييده» ومجمله » لتفسیره 
ومشکله . لتوضیحه. 

والتخصیص: والتقیید» والتفسیر والتوضیح. کل أولئك ضروب من البیان الذي آسند أصلاً آلی 
الرسول ية بصريح قوله تعالى : وا لك الک شین لاس ما ند همه [النحل : 46]. 
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ويترتب على ذلك امختلاف واسع المدى في الاجتهاد ذ في الفروع في | فقه کل من 


الفريقين. 

من ذلك حكم الأكل من لحم ذبيحة المسلم التي لم يذكر اسم الله عليها عمداً 
عند ذبحها. 0 ح 

فقد تمسك الحنفية بعموم قولہ تعالی : ولا اگل ہنا کر پل نے آله عي 
[الأنعام: .]١١١‏ 


عم و نسیانا ولم بخصصرا | العموه القرآني هذا بحديث الآحاد الذي تناول هذا 
الموضوع بالذات» من فوله وه : «ذبيحة المسلم حلال» ذكر اسم الله علیها آو لم 
یذکره»(. ۲ 

آما الجمهور. فأجازوا تخصيص عام القرآن بهذا الحديث الاحادي» وعلی هذا 
فيحل الأكل من ذبيحة المسلم ولو ترك التسمية عمداً عند ذبحها عملاً بالحديث 
السابق؟ لأن إسلامه يقوم مقام تسميته» ولأن ذكر الله تعالى في قلبه 


ونعرض للأدلة التي أيّد بها كل فريق منهجه. 


ستّی آو لم یسم 


[- ادلة الحنفية في تأیید منهجهم 

۱ - آن عام القرآن الکریم قطعي - دلالة وثبوتا *" وحدیث الاحاد ظنیْ ثبوتاً» ولا 
یقوی الظتي علی تب تخصیص القطعي. 

ذلك» لان في التخصیص ابطالاً لمدلول العام القطعي في بعض جزئیاته» بظني 
أو تغييراً لمعناه البين الثابت له قطعاً بمقتضى وضعه اللغوی فلا بد آن یکون 


)۱( صيغة العموم : (مما). 
والتحریم مستفاد من النهي في قوله تعالی : «وْلا اه والاصل آن کل نهي تلتحريم. 
( «سبل السلام) : (۱۳۹/۶). 
(۳) آخرجه البيهقي في «الکبری»: (۰)۲4۰/۹ من حدیت ابن عباس. 
(6) لأن القرآن الكريم نقل إلينا تواتراً من لدن رسول الله يكل حتی یومنا هذا. 
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المخصص أو المغير في قوة العام من حيث القطعية حتى لا يلزم ترجيح الظني على 
القطعي وذلك باطل شرعاً وعقلاً. 2 

ويجاب عن هذاء بأن عام القرآن الكريم قطعي الثبوت» ولكنه ظني الدلالةء لكثرة 
التخصيصات التي قامت قرينة قوية أورثت شبهة في قطعيته» علی ما قدمنا. 

فهو إذن قطعي من وجه» ظني من وجه. 

وكذلك حديث الآحاد الخاص؛ لأنه قطعي الدلالة ظني الثبوت» فتساوياء فجاز 
التخصیص لذلك. 

وأيضاًء ان الامام آبا حنيفة وه لم یقل: زن عام القرآن الکریم لا بخصص 
بحدیث الأحادء وإنما خحرّجَ ذلك على ما نقل عنه من فروع وشواهد"؟ ومن 
المحتمل أن يكون بعض الأحاديث الآحادية لم تصله؛ أو وصلته. وان لم تيت عند 
صحتها » والمدار في جواز التخصيص بخبر الآحاد ‏ في نظرنا - ينبغى أن يكون صحة 
الحدیث نفسه وثبوته» وإلا فإن هذا المنهج يؤدي بنا: إلى امدار معظ السنة!۳؟ 
وتعطيلها عن مهمتها الأساسية ‏ وهي البيان ‏ وهو آمر خطیر لا یصح التسلیم به. 

۳۳ واحتجوا آیضا بأن عمر بن الخطاب رد حديث فاطمة بنت قيس الذي موداه» 
أن رسول الله عا لم يجعل لها نفقة ولا سکنیء وکان زوجها قد طلقها ثلاث" 
وقال: كيف نترك کتاب ربنا -يعني قوله تعالی : 2 آسشکوهن من حت سکم ین ویک 
[الطلاق: 7] - لقول امرأة لا ندري : أصدقت أم كذيت» أحفظت أم نسيت؟. 0 

والواقع» آن لیس في هذا حجة لأن رد عمر ده لهذا الحديث» ليس سيبه عدم 
جواز تخصیص عام الق رآن ببحدیث الاحاد» بل بل لتردده وشكه في صحة هذا الحديث: 
کما صرح بقوله: «لا ندري» أحفظت آم نسیت» أصدقت ام کذبت». 

- واحتجوا أيضاً؛ بأنه لو جاز التخصيص بخبر الآحاد لجاز النسخ به وال 
لا یجوز به» فکذلك التخصیص. 


(۱) «آپو حنیفة» للشیخ آبي زهرة: ص۲۵. 
(۲) لأن معظم السنة آحادية. 


(f‏ مدا والسيدة عانشه نٌ وبا قد نكرت هذا الحدیت » كما في (صحيح مسلما. 
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ويرد على ذلك» بأنه النسخ رفع للحكم الثابت المستقر بدليل متأخر» ففیه تبدیل 
لإرادة المشرع. 

وأما التخصيصء فهو بيان لإرادة المشرع من أول الأمرء وهي إرادة قصر العام 
على بعض ما يتناوله منذ بدء تشریعه» علی ما قدمنا. 

فكان التخصيص أضعف شأناً من النسخ» ولا يلزم من اشتراط شرط للقوي أن 
يكون شرطأ لللأضعف ! 

ب - أدلة الجمهور في تأييد منهجهم: 

١‏ - أن تخصيص عام القرآن الكريم: قد وقع فعلاً من الصحابة ولان ولم يُنقل إلينا 
آن أحداً منهم قد نکر ذلك» فکان (جماعاً علی جواز هذا التخصیص وصحته. 

ولیس آدل علی الجواز من الوقوع. 

والاجماع "۲ حجة قاطعة. 

وإليك طرفاً من ذلك : 

قوله تعالی : ا یوصیگ أله ن ردك » [الساء: ]١١‏ الذي يوجب بعمومه الميراث 
لجميع الأولادء قد خصص الصحابة هذا العموم بقوله بي اليس لقاتل ميراث». 

ویقو له ۳ (لا یتوارث آهل ملتین شتی»۳۲. 

وکلاهما حدیث احادي. 

وكذلك خصصوا عموم قوله تعالی : وا سار وَاَلسَارَِةٌ ام مرا آیر یه ما که [المائدة: 
۸ بقوله وِ: «ل۱ قطع الا في ربع دینار»*. 


(۱) لا بقال: إن هذا تخصيص بالإجماع لا بحديث الآحاد. ولا خلاف في ذلك» لأنانقول: إن 
التخصیص قد وقع آولا بحدیث الاحاد» ثم انعقد الاجماع علی ذلك» فکان الاجماع دلیلاً على جواز 
التخصیص وصحته بالسنة الا حادیق وهو ما ندعیه» ولم یکن الاجماع هو المخصص. «التوضیح مع 
التلویح» صدر الشريعة: (۱/ ۳۹). 

(۲) آخرجه ابن ماجه: 27555 من حدیث عمر. 

(۳) أخرجه الترمذی: ۸ من حدیث جابر» وابن ماجه: ۲۷۳۱ وآحمد: ۰1116 من حدیث 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 


(4) أخرجه ابن حبان في (صحیحه»: 46716 والطبرانى فى «الأوسط): 281٠١‏ من حديث عائشة. 


نمرة الخلاف التشر يعية 32 


فقد قصر حکم السرقة علی من عدا السارق لاقل من هذا المبلغ» وهو حدیث آحاد . 

وخصصوا آیضاً عموم قوله تعالی : ول لک ما ور دَلِكُمْ» [الساء: 14] بقوله 
بي : «لا تنكح المرأة على عمتها» ولا على خالتها»"''. 

فا لاية الكريمة قد شملت بعمومهاء الجمع بين المرأة وعمتها آو خالتها زواجاً 
وحکمه الحل» والحدیث قد حرمه. فأخذوا بحکم الحدیث » وقصروا حکم العام على 
غير ما تناوله الحدیث» وهو آحادي آیضا. 

۳ - واحتج الجمهور آیضاً ب«دلالة العقل» لِذ من المقررات في التشريع» أنه إذا 
اجتمع دليلان» عام وخاص » فالعمل بمو جب الخاص متعین » أو على الاقل راجح. 

ذلك؛ لآن العمل بموجب الخاص إزاء العمل بالعام في غير ما تناوله الخاص› 

وإعمال الدليلين خير من إهمالهما أو إهمال أحدهماء صوناً لنصوص الشارع عن 
البطلان» وهو ما يقضي به العقل والشرع» فضلاً عن أن إعمال الدليلين نوع من 
التوفيق على نحو یزیل التعارض الظاهری بینهما. 

وهذا هو المنهج الذي نميل إلى الأخذ به في تفسير عمومات الشريعة قرآناً وسنة. 

ثانياً: تعارض الخاص مع العام. 

هذا هو الموضع الثاني الذي تظهر فيه ثمرة الاختلاف في قوة دلالة العام. 

وهو «تعارض الخاص”" مع العام). 

بمعنى أن العام إذا دل على ثبوت حكم لما يتناوله من أفراد» ودل الخاص علی 
ثبوت حكم آخر لبعض الأفراد التي يتناولها العام مناف لحکمه. فهل یحکم بالتعارض 
بينهماء أو لا يحكم به؟ 


)۱( أخرجه مسلم : TE‏ وأحمد: ۳ من حدیث آبی هريرة. 

(۲) الخاص: هو اللفظ الذي وضع وضعاً واحداً للدلالة علی معنی واحد علی سبیل الانفراد» أو على كثير 
مخصور. 
مثال الاول: انسان» رجل» إمرأة. قلمء کتاب » علي » محمد. 


ومثال الثانى : أسماء الأعداد: آریعت سبعةء تمانیه » خمسة وعشرون» آربعون مئة» ألف. 
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لا خلاف بين علماء الأصول في أن الخاص يدل على معناه قطعاً. 

وآما العام» فقد اختلف في دلالته على معناه بين القطعية والظنية على النحو الذي 

۱ - فالجمهور - وهم القائلون بظنية دلالة العام لا يحكمون بالتعارض بين العام 
والخاص. لعدم تساویهما من حیث قوة الدلالة» فالول ظني الدلالة» والثاني 
قطعیهما ولا يستوي ظني وقطعي. وبالتالي لا یقوی الظني علی الوقوف آمام 
القطعي ‏ ومعارضته فيقدم القطعي - وهو الخاص - مطلقا عندهم » سواء أكان 
الخاص متأخراً عن العام. أم متقدماً في تاريخ تشريعه. أم جهل التاريخ . وسواء أكان 
كلاماً مستقاد دنفسه » قائماً بذاته » مفيداً لمعناه» أم كان غير مستقل › > بان کان جزءاً من 
0 سابق . كا لاستثناء والصفة ‏ والغاية . والشرط. 

۲ وآما فقد حکموا بالتعارض بينهما - كما علمت - لاستوائهما فى قوة 
1 الدلالة في نظرهم فکلا هما قطعي » والقطعي يعارض القطعي بذاهة. 

وعلى هذاء لا يقدم الخاص على العام بإطلاق» كما ذهب إلى لك الجمهور 

وأما رفع هذا التعارض.» أو التوفيق بينهماء فيتم على أساس التخصيص بشروط 

وهذا یقتضینا البحث في مفهوم التخصيص عند علماء الأصول. 
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: 7 مفهوم التخصيص عند الجمهور‎ - ١٠ 

لا يقوم التخصيص - عند الجمهور ‏ على أساس المعارضة بين العام والخاص؛ 
لأن الظني لا يعارض القطعي» كما أشرنا. 

وعلى هذاء فالتخصيص في جوهره عندهم ليس إلا بياناً أو تفسيراً للعام الذي 
يستوي فيه احتمالان: 

احتمال إرادة العموم. 

واحتمال إرادة الخصوص. 

حتى إذا ورد الخاص رجح احتمال الخصوص الذي كان قائماً. 

فالعام مع استواء هذين الاحتمالين فيه ليس مبيئاً أو مفسّراً في ذاته» بل هو مفتقر 
إلى بيان يرجح مراد الشارع من هذين الاحتمالين. 

فالتخصيص إذن لا يغير شيئاً. وإنما يرجح أحد الاحتمالين» ويفسّر العام 
كالمجمل”" ومع ذلك» يجب العمل بالعام قبل ظهور المخصص على الصحيح. 
) ونحن نرى» أن المجتهد يجب عليه البحث عن المخصص احتياطاً. 

وعلى هذاء فالتخصيص عند الجمهور ‏ بما هو بيان تفسير ‏ هو قصر العام على 
بعض ما يتناوله بدليل مطلقاًء دون نظر إلى نوعية الدليل من حيث كونه قطعيًا أو ظتاء 
مستقلا آم : غير غير مستةقل” ۳ مقارناً في الزمن أم غير مقارن. 


)۱( ومعظمهم من علماء الأثر والحدیث. 

(؟) وعلى هذاء فالتخصيص نوع من بيان التفسير لا التغييرء عند الجمهور. ولكل من بيآن التفسير والتغيير 
شروط في علم الااصول لیس هنا مقام بحتها. ۱ 

(۳) پمعنی جملة مفيدة تامة المعنی» آو لیس کذلك» ثل الشرط والصفة والاستنء والغاية ‏ بتوقف نیم 
معنی کل منها علی ما سبقه » وسيأتي توضيح ذلك بالأمثلة. 


ء ۲ ٠‏ المناهج الأصولية 








وينتج عن مفهومهم للعام الذي تفرع عنه هذا المفهوم للتخصيص قاعدة عامة 
للتنسيق بين العام والخاص تقضي بانه : حیثما توارد الخاص والعام كان العام مراداً 
به الخاص في القدر الذي اشترکا" " في تناوله علی النحو الذي بینا . 


لأن الدليل الأقوى يفسر اللأضعف» لسبب بسیط : هو آن الاقوی آبین في الدلالة 
على إرادة الشارع بداهة؛ إذ لا معنى لقوة الدلالة إلا هذا. 


وعلی هد فالقصر والتخصیص عند الجمهور مترادفان"۳. 

۲ مفهوم التخ لتخصدص عند | لحنفی 

یری الحنفية آن التخصیص نوع من البیان» ولکنه یتضمن معنی المعارضة. 

أما كونه بياناً : فلآنه يقوم على دليل يبيّن إرادة الشارع الخصوص ابتداءً. 

وأما أن فيه معنى المعارضة: فلأن العام والخاص دليلان قطعيان تدافعا بحكمهما 

وتفرع عن طبيعة التخصيص هذه عندهم شروط في الدليل المخصص› وهي كما 
يلي : 


١‏ أن يكون مستقلًا إذا كان كلاماًء على معنى أن يكون جملة تامة مفيدة لمعنى 





00 القاعدة العامة التي تقضي بأن: التعارض لا يكرن إلا بين طرفين متساويين من حيث قرة الدلالة مجمع 
علیها » لذ یژیدها منطق التشریع. ودلالة العقل غير أن الخلاف بين الفريقين هنا في التطبيق. 
فالجمهور يرى» أن العام دليل ظني» لا يستوي مع الخاص القاطم الدلالة فلا یحکم بالمعارضة بینهما 
عملا بالقاعدة السايقة. 
وکذلاك الحنفیة» یتمسکون بهذه القاعدة. إذ يقولون: إن العام دلیل قطعي کالخاص؛ فاستویا؛ فیعکم 
بالمعارضة بینهما عملا بالقاعدة عینها. 

(7) وعلی هذاء فقصر العام على بعض ما يتناوله بالاستثناء أو الشرط أو الصفة آو الغاية یسمی تخصيصاً 
عند الجمهور. 
أما الحنفية فلا يسمونه تخصيصاً. بل قصراً» إذ للتخصيص عندهم مفهوم محدد هو أخص من مفهوم 
القصرء كما سيأتي. 


فالقصر عند الحنفية أعم» فکل تخصیص قصر. ولیس كل قصر تتخصيصاً. 


مفهوم التخصيص عند علماء الأصول ۵ ۲ ع 





أو حكم في ذاتهاء وليست جزءاً من كلام سابق لا يفهم له معنى إلا بضم سابقه لیه 
كالاستثناء والشرط مثلاً. 

۲ آن یکون مقارنا للعام في زمن تشريعه أو تاريخ نزوله أو وروده أو صلورهء ا 
متراخياً عنه. حتى إذا تراحی کان ناسضاً. وفرق بین التخصیص والنسخ. 

- أن يكون مساوياً للعاه''' من حیث القطعية والظنیة. آو قوة الدلالة . 

وعلی هذا؛ فالتخصیص عند الحنفیة: هو قصر العام المطلق علی بعض آفراده 
بدلیل مستقل مقارن مساو له من حیث القطعية والظنية آو قوة الدلالة. 

الفلسفة الأصولية لشروط التخصيص عند الحدفية: 

فبالنظر للمعنى الأول كونه بياناً - اشترط فى المخصص الاستقلال فى المعنى» 
بأن يكون جملة مفيدة» تامة المعنى؛ إذ لا يتصور أن يكون المبين غير مفهوم في ذاته؛ 
لأنه لا يتم به البيان. 

وبالنظر لهذا المعنى أيضاًء اشترط أن يكون مقارناً للعام من حيث زمن تشريعه. 

لأن التخصيص - بما هو بيان إرادة المشرع الأولى من العام.ومنذ بدء تشريعه ‏ لا 
" يجوز تأخيره عنه؛ إذ القاعدة المقررة أصوليّاء أنه لا يجوز تأخير البيان عن المبيّن؛ 
اللیس والابهام بجعله یعتقد ارادة العموم ) ویقدم علی العمل بالعام وينفذ مقتضاه 
على هذا الأساس» ثم يظهر له بعد ذلك» أن إرادة الشارع كانت منصرفة إلى 
الخصوص. 
(۱) العام إذا لم يخصص أصلاً» كان قاطع الدلالة على معناه عند الحنفية كما علمت. 

أما إذا خصص فعلاً بدليل قطعي» فيصبح بعد التخصيص ظنيا. 


(۲) يعبر أصوليو الحنفية عن ذلك بقولهم : «التخصيص بيان من وجه معارضة من وجه). «التوضيح مع 
التلویح» لصدر الشريعة: (۱/ ۹). 


هد المناهج الأصولية 





ومثل هذاء لا يقع في التشريع”"2. 

فباعتباره مخصصاًء لا بد أن يكون مقارناً للعام في الزمن» وإلا كان ناسخاًء كما 
أشرنا. 

هذاء وبالنظر إلى تضمنه لمعنى المعارضة اشترط في المخصص أن يكون مساوياً 
للعام من حيثقرة الدلالة» قطعيةٌ وظنيةٌ إذ الظني لا يعارض القطعي إجماعاً. 

وبالنظر لمعنى المعارضة أيضاً - وهي لا تتصور إلا بين حكمين متنافيين - اشترط 
أن يكون المخصص _ إذا كان كلاماً - جملة تامة أو نصا مفيداً في ذاته حكماً منافياً 
لحکم العام» ولا یتصور هذا في الاستثناء والصفة والشرط والغایة؛ لأنها في ذاتها 
آجزاء کلام أو هي مجرد قيود في النص لا تعبر عن حکم آو معنی تام» فلا یتصور 
وقوع التعارض حينئذ. 

فخلا التخصيص عن بعض مفهومه» ولم يتحقق. 

أما الجمهورء فلا يشترطون في المخصص ما اشترط الحنفية؛ لأن هذه الشروط 
منبثقة عن مفهوم التخصيص وطبيعته» وقد بينا أنه مختلف عند كل من الفريقين . 

فالجمهور ‏ وقد ذهبوا إلى أن التخصيص هو قصر العام على بعض ما يتناوله 
بدليل مطلقاً ‏ لم يحددوا نوعية الدليل المخصص بشروط" معينة. 

ذلك» لان التخصیص - عندهم - بیان تفسیر لا يقوم على أساس المعارضة 


)١(‏ وأيضاًء یلزم عنه التکلیف بما لا یطاق لأن التخصيص في أصل معناه إرادة المشرع الخصوص» وهي 
غيب عناء فلا بد من دليل أو قرينة تدل عليهاء ولا يجوز أن تتأخر عن تاريخ تشريع العام» لأن 
التخصيص بيان للإرادة الأولى» بخلاف النسخ فإنه بيان للإرادة الثانية وتبديل للإرادة الأولى» فافترقا. 

( لا من حیث قوة الدلالت ولا من حيث تاريخ تشريعه» ولا من حیث الاستقلال في المعنی آو عدمه 
فاتسم بذلك مفهوم التخصیص عندهم. 


أساس التخصيص عند الفريقين 


یقوم التخصیص - عند الحنفية - على أساس المعارضة» بالإضافة إلى كونه بياناً. 
ومنشأ المعارضة هو تساوي العام والخاص في قوة الدلالة» وتفرع عن ذلك 
شروط التخصیص "۰۲ کما قدمنا. 
ولما کان التفاوت بینهما من حیث قوة الدلالة قائماً عند الجمهور؛ فلا تتصور 
المعارضة أساساً للتخصیص في اجتهادهم ؛ لأن #لخاص - باعتباره قطعي الدلالة 
عندهم - هو الذي يقضي علی العام؛ ویفسر به» ويكون العام مراداً به الخاص في 
القدر الذي اختلفنا فيه كما بينا. 
ومن هناء كان التخصيص عند الجمهور قصراً للعام بالدليل مطلقا؛ لأنه بيان 
وعند الحنفية» هو قصر العام بدليل مستقل مقارن”" مساو للعام'في قوة الدلالة. 
فإذا اختلف العام والخاص» فالجمهور يقدمون الخاص؛ لأنه الأقوى» ويعملون 
. به فیما دل علیه» ویعملون بالعام فیما وراء ذلك» ولا یحکمون بالتعارض بینهما. 
ذلك هو منهج التنسيق بين العام والخاص - عند الجمهور - حیثما تواردا. 
آما الحنفية -وهم یحکمون بالتعارض "فان منهجهم في التنسیق آو التوفیق کما يلي : 
١ ١‏ - إذا ورد الخاص بعد العام» دون تراخ في الزمن» كان مخصصا. کقوله 
تعالی : رح ازبزاکه آلبتره: ۲۷۵)عقب قوله تعالی مباشرة: و اه سیم 
() راجع بحث الْفلسفة الااصولية لشروط التخصیص عند الحنفية. 
(۲) بتحدید مفهوم التخصیص عند الحنفية بالشروط کان آضیق وخص من مفهومه عند الجمهور. 


(6) قد عرفت الآن؛ أن الحكم بالعمارض بین الخاص والعام وعدمه ذا اختلفا؛ أساسه اعتبارهما 
متساویین في قوة الدلالة آو متفاوتین. 


۸ المناهج الأصولية 

فلفظ «البيع» عام - كمأ علمت - إذ هو مفرد محلى باللام الاستغراقية» والبيوع 
الربوية من أفراد البيع وأنواع منه» فكان «البيع» مقصوراً حکمه - وهو الحل ‏ على 
بعض آفراده منذ تشریعه "* بالإرادة الأولى للمشرعء بدليل التخصيص المستقل 
المقارن هذاء وهو قوله تعالى: «إوَحَرمَ ازبزآکه. 

وكذلك البيع المشتمل علی غش مستثنى من هذا النص العام المحلل للبيع» للأدلة 
التي تحرم الغش في المعاملات» المخصصة لهذا النص العام» والقائمة عند وروده. 

وكذلك دليل التخصيص في قوله تعالى: ارس ڪان میس أو صل سَمَرٍ فَهِدَه 
س ۳ 4 [البقر:: ۱۸۵] جاء مقارنا للتص العام في قوله تعالى: ومن شید 
ینک لت سي [البقرة: 186]. 

فالعام مقصورٌ حکمه - وهو وجوب الصوم - علی من عدا المسافر والمریض . 

هذاء إذا جاءَ المخصص عقب العام دون تراخ في الزمن. 

۲ آما ذاتراعی الخاص بأن جاء تشريعه بعد أن استقر حكم العام» وشمل به علی 
عمومه» فإنه يكون حينئذ ناسخا " (جماعاً في القدر الذي وقع فيه التعارض» لا مخصّصاً. 

وکذلك ذا تقدم الخاص» وتراخی العام بعد أن استقر حکم الخاص وعمل به 
كان العام ناسخاً للخاص أيضاً عند الحنفية في القدر الذي تناولاه؛ لأن المتأخر ينسخ 
المتقدم إذا تساويا في قوة الدلالة خلافاً للجمهور الذين يذهبون إلى أنه حيثما توارد 
الخاص والعام كان العام مراداً به الخاص؛ لأن الخاص أقوى» فيقدم لذلك في 
الاعتبار والعمل. 

۳ آما إذا جُهل التاريخ» بحيث لم يُعلم تأخر الخاص» ولا مقارنته للعام في 
زمن التشريع؛ فإذا ظهر دليل مرجح لأحدهماء قَذّم على الآخر للعمل به وإلا فلا 
يعمل بواحد منهماء ويتساقطان؛ لأن الترجيح بين المتساويين بدون دليل تحكم. 

)١(‏ منذ نزول الآية الكريمة. 
() لفظ «من» من صيغ العموم كما علمت. 
(۳) وهذا هو النسخ الجزئي أر الضمني. 


أساس التخصيص عند الفريقين ۹ 


وعند الجمهور يقدم العمل بالخاص مطلقاً ؛ لأنه الأقوى في اجتهادهم » كما علمت. 

ونضرب لذلك مثالاً توضيحيًا لكل من المنهجين : 

قوله کل : (ما سقت السماءٌ ففيه العشْر)"'. 

فهذا النص شامل بعمومه وحکمه للقلیل والکثیر من الزروع والشمار؛ والحکم هو 
وجوب الزکاة» ومقدارها مُشر الناتج مطلقا كما هو صریح النص. 

وورد في هذا الموضوع بالذات حدیث خاص بتحدید النصاب» هو قوله ية ؛ 
«ليس فيما دون خمسة أوستي صدقة)". 

فالحديث الشريف ‏ كما ترى ‏ يحدّد نصاب”" زكاة الزروع والثمار» فيجعله 
خمسة آوسق فصاعد وعلى هذاء فما دون ذلك لا تجب فيه الزكاة. 

فتعارض الحدیثان فیما هو آقل من هذا النصاب في اجتهاد الحنفية» لأن الحديث 

العام يوجب الزكاة في هذا القدر والخاص لا يوجبها فيه فتعارضا ظاهراًء وتاریخ 
ورودهما مجهول. 

فمنهج الحنفية في التنسيق بين العام والخاص في حالة جهالة تاریخ تشریمهما - 
وهما متساويان في قوة الدلالة» وليس أحدهما أرجح من الأخبرء للعمل به في 


ر سر ید 


اجتهادهم - يقضي بالبحث عن دلیل مرجح. 
فر جحو العمل بالعام؛ لأن ذلك أنفع للفقير» وأجدى على مصارف الزکاة» فکان 
الترجیح قائماً على أساس تقديم المصلحة العامة" كما ترى. 
أما الجمهورء فقدموا العمل بالخاص» ولم يحكموا بالتعارض جريا على منهجهم 
في التخصيص» فلم يوجبوا الزكاة فيما دون النصاب الذي حدده الدليل المخصص 
إعمالاً له؛ لأنه الأقوى في اجتهادهم. 


(۱) آخرجه آحمد: ۰۱۲4۰ من حدیث علي؛ وهو صحیح. | 
(۲) آخرجه البخاري: ۰۱68۷ ومسلم: ۳ وآحمد: ۰۱۱۵۷۵ من حديث أبي سعيد الخدري . 
(۳) النصاب في الزکاة: هو الحد الادنی الذي یجب توافره لتجب الزكاة فيه . 
آما ما دون ذلك» فلا زكاة فيه. 
(6) فهم ذلك من تعلیل الحنفية للترجیح بالاحتیاط. فتح القدیر»: (۳/۲). 


f 


المناهج الأصولية 








ولا شك آن الافوی آبین في الدلالة علی مراد الشارع. 
الفرق بين القصر والتخصص والنسخ أصولنا: 


لا یفرق جمهور الاصولیین - ومنهم الشافعية والمالكية - بین القصر والتخصیص 
فهما مترادفان"". 


6۲ ا مر ی‎ ۱ Kat 
ذلك » لانهم يذهبون - كما علمت - إلى أن التخصيص هو قصر شمول العام‎ 
على بعض أفراده بدليل خاص مطلقاً.‎ 
فالدليل المخصّص - في اجتهادهم  إذا كان كلاماً”" لا بد أن يتوافر فيه ثلاثة‎ 


شروط : 
أولاً : استقلاله فی المعنی : 
بمعنى أن يكون نصاً مفيداً تام المعنى في ذاته. 
ثانياً : مقارنته للعام في زمن تشريعه . 
ال : مساواته للعام فی قوة الدلالة *: آي: من حیث القطعية والظنية. 


(۱) «کشف الأسرار»: (۰۳۰۹/۱ وامالك» للشیخ محمد آبي زهرة: ص ۲4. 

)۳۲( العام یختلف مفهومه في صدد البحث في تخصيصه عن مقهومه من حث ذاته. 
فالعام هنا أعم مفهوماً» إذ يقصد به اللفظ الدال علی متعدد مطلقاً سواء أكان المتعدد محصوراً أم غير 
محصورء ليشمل آسماء الاعداد» ولا يعني مجرد الاستغراق دون حصر كما سبق تعريفه أصوليًا من 
حيث ذاته في أول الفصل. 
فلو قال: اله علي ألف ليرة إلا خمسين» كان ذلك من باب قصر العام على بعض ما يتناوله في حين أن 
آسماء الاعداد -.کما علمت ‏ ليست من ألفاظ العموم عند الجمهورء لأنها وإن دلت على متعدد 
محصورة في عدد معلوم آوله ومنتهاه. والعام لیس کذلك» لآن عنصر الاستغراق دون حصر هو جوهر 

(۳ سبأتي أن التخصيص قد يكون بالنقل ‏ الصوص - أو بالعقل» أو بالعرف» آو بغیر ذلك. 

(5) هذا الدليل المخصص الذي توافرت فيه الشروط المذکورقی لا حلاف بين الأصوليين في اعتباره 


آساس التخصیص عند الفریقین ۰ 3 





وعلى هذاء فإن كان الدليل غير مستقل”'' في معناه» فهو عند الحنفية - قصر لا 
تخصيص”". 

على أن الحنفية يطلقون لفظ القصر على التخصيص لا العكسء وبذلك كان 
القصر عندهم أعم» فكل تخصيص قصرء ولیس كل قصر تخصيصا”". 

أما إذا كان الدليل متراخياً عن وقت العمل بالعام» بأن كان نضا شرعيًا مستقلاً في 
معناه» ولكنه متأخر في تاريخ تشريعه عن العمل بالعام» فهو ناسخ إجماعاً, لا 

ومع هذاء فلا بد أن نعقد مقارنة مفصلة بين الى: لتخصيص والنسخ من حيث 
المفهوم» والشروط. والأثر. 





)١(‏ بأن كان قيداً في النصء كالاستئناء» والشرط. والصفة. والغاية» فإن كلا من هذه القيود لو فصلت 
عما قبلهاء لم تفد شيئاًء إذ ليست مستقلة في معناها.» بل هي جزء من كلام سابق. «فواتح الرحموت 
شرح مسلم الثبوت»: (۳۰۰/۲). ۰ ۱ 

(۲) قد علمت آن الجمهور لا یعرفون هذه التفرقت ولا هذه الشروط ‏ لاختلاف الفریقین في مفهوم التخصیص. 
وقد بينا الفلسفة الاصولية التي ینهض علیها هذا المفهوم عند كل منهماء وما يتفرع عن ذلك من 
شر وط. 

(۳) «کشف الاسرار شرح آصول البزدوي»: (۳۰۱/۱). 


TY 
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الفرق بین التخصیص والنسخ الجزني "۲ مخوماً وشروطاً 








أولاً التخصيص بیان للارادة الأولی من العاه: 


وهي إرادة الخصوص من حيث الحكم ابتداءً. بمعنى أن المشرع لم يرد من العام 


(شموله» منذ بدء تشریع حکمه. بل آراد قصر التکلیف علی البعض ابتداء(. 


آما النسخ الجزتي» فهو الغاء للارادة الاولی " ورفع لها بالنسبة لبعض آفراد 





(۱) 


(۲2 


(۳( 


آثرنا أن نقصر المقارنة بين التخصيص والنسخ» على النسخ الجزئي أو الضمني» لأن هذا النوع من 


النسخ هو الذي يقع اللبس بينه وبين التخصيص» مفهوماً وأثراً من جهة أن حكم العام يبقى سارياً 
ومعمولاً به بالنسبة لما بقي من أفراده في كل منهما. 

ومن جهة آخری. فان کلا منهما مخالف في الحکم لما قبله. 

أما النسخ الكلي» فيلغي حکم العام کلب فينتهي آمد العمل به بالنسبة لجمیع آفراده» فلا ییقی وجه للمقارنة 
یه وبین التخصیص حينئذ ٠‏ إذ لا بتصور في التخصيص ألا يراد حكم العام ابتداء بالنسبة لجمیع آفراده 
هذاء وقد أشرنا أكثر من مرة إلى أن النسخ في الشريعة لا يكون إلا في عهد الرسالة» لسبب بسيط : هو 
أن سلطة التشريع في الإسلام لله ورسوله. 

أما بعد وفاته 45 وهو المبلغ عن ربه والمبين لما أنزل إليه من الذكرء فقد انقطع الوحي» ولم يعد ثمة 
من يملك سلطة التشريع تبديلا. ٠‏ 

والقاعدة الأصولية المقررة: (أنْ من كان بيده سلطة التشريع: له وحده الحق في نسخ ما كان قد شرع). 
الإكشف الأسرار شرح أصول البزدوي» : ( ) والتقریر والتحبیر»: (۲۶۰/۱) و«أصول الفقه) 
للشيخ محمد الخضري : ص۱۱۲ ۲. 

يقصد بالإرادة «الحكم» لأنه يمثلهاء أو هو أثرها. 

فالحكم الثابت للعام شاملاً لجميع أفراده يمثل الإرادة الأولى للمشرع؛ وقد استقر هذا الحكم زمناً. 
بحيث يتسع للتمكن من العمل به عند الحاجت أو يكون قد عمل به ونفذ فعلاً» ثم ورد نص شرعي 
خاص يلغي ويبطل هذا الحکم المقرر بالنسبة لبعض آفراد العام. 

فهذا [لغاء للحکم الثابت للعام» بالنسبة لبعض آفراده من حيث الزمن؛ بدلیل شرعي خاص متأخر: 
وهوما يعبر عنه بالنسخ الجزتي. 
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أو بعبارة أخرى : التخصيص يدل على أن البعض الذي خصص لم يكن مراداً ابتداءً. 
آما النسخ» فيدل على أن المنسوخ كان مراداً ابتداءً زمناً ماء ثم بين الناسخ انتهاء 
أمد العمل بالحكم بالنسبة إليه. 
فالنسخ إذن إخراج للمنسوخ من عموم الزمن”'". 
ثانياً ‏ التخصيص يجوز أن يكون بالنص» والاجماع ۳ والقياس» والعقل 
والعرف» والمصلحة المرسلة”". 
آما النسخ ابتداء فلا بدَّ آن یکون بنص"** شرعي موحی به**. 
ثالثاً - التخصيص لا بد آن یکون مقارناً للعام في زمن تشریعه(؟. 
(0) المراجم السابقة. 
(۲) الاجماع یستلزم عقلاً آن یکون له سندء فضلاً عن أنه شرط لصحته شرعاًء إذ من المحال أن تتفق 
آراء المجتهدين من المسلمين في عصر ما على حكم مسألة مجتهد فيهاء على الرغم من تباين 


مشاربهم وبیثاتهم وتفاوتهم ذکاء وفطنة. ثم لا یکرن رأیهم الموحد مذا معتمداً علی دلیل ولو لم 
یصر حوا به. 





ولهذاء قام الإجماع نفسه مقام الدليل الذي استند إليه من حيث الحجية» وكان الإجماع في ذاته قرينة 
على الحق والصواب في التشريع الإسلامي عند انعدام المعيار الموضوعي للحق ‏ أي : النص القطعي 
- بل قد يزداد السند قوة بالإجماع إذا عرف» وكان ظنيًا. 
وعلى هذاء فإذا أجمع المجتهدون في عصر ما علی تخصیص عام فلا بد أن يكونوا مستندين إلى دليل 
مخصص لهذا العام؛ ولو لم يشيروا إليه. 

(9) «الإحكام في أصول الأحكام» للامدي: (۲/ ۶ وامسلم الثبوت»: (۳۵۲/۱) و«مالك» للشيخ 
محمد آبي زهرة: ص ) 70. 
وسيأتي بحث االمخصصات». 

(5) «كشف الاأسرار»: (۸۳/۳)ء و«الإحكام في أصول الأحكام) للآمدي: ("/ 151 - 15). 

(9) من كتاب أو سنة متواترة أو مشهورة. وهذا عند الحنفية. 
وآما الشافعية. فلا یجیزون نسخ الکتاب بالسنة بل یشترطون آن یکون نسخ القرآن بالقران لقوله 
تعالی : ما کنخ ین ءايةٍ آز ثنیها تب عنر مها از مشلهاکه [البقرد: ۱۰5. 
والسنة ليست خيراً من القرآن» ولا مثلاً له. 
وتمام هذا البحث في باب «النسخ). 

(0) هذا عند الحنفية كما علمت. 


ء ۳ المناهج الأصولية 
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إجماعا. 





الفرق بينهما من حيث الأثر 


ا ليق تنا من حم الأئ. فينحصر في أن العم اي نسخ جر ی 
دلالته علی الباقي قطعية؛ لأن دليل سخ لا يقبل التعليل: يتطرق إليه احتمال 
خروج بعض آخر من الباقی قیاساً علی ما : غا ریت ال 


e 


آما دلیل التخصیص. ۰ فیقبل التعلیل» ۰ فينشاً بالتالي احتمال خروج بعض آخر من 
الباقي قياساً على ما خصص. 


الاحتمال(. 
هذا ما رآه الحنفية كأثر للفرق بين منهجي منهجي التخصیص والنسخ في اجتهادهم. 
رأينا فی هذه المسألة : 


بنص مستقل مقارن من حيث قوة الدلالة. 


ذلكء لأن من المقرر الثابت عند جمهور الأصوليين 2 ؛ أن الاصل صل في التصوص 





- وأما الشافعية؛ فلآن الخاص عندهم قطعي الدلالة؛ والعام ظنيهاء فلا یسکمون بالتعارض بینهما 
فالخاص مقدم دائماً على العام في القدر الذي اختلفنا فيه حيثما توارداء متقدماً كان الخاص. آم 
متأخرل أم مقارناً» لأن القطعي دائماً بيان للظني. 
غير أن الخاص إذا تأخر في زمن تشريعه إلى ما بعد العمل بالعام كان ناسخا اجماعا. 

)١(‏ أما جواز تعليل النص الناسخ» لتبين علة حکمه واحتمال خروج بعض أفراد أخر من العام المنسوخ 
جزئياً بالتعليل» ۰ فسيأتي القول فيه إن شاء الله تعالی. ۰ 

)۳( (کشف الاسرار شرح آصول البزدوی»: (۸۲۹/۳) وما بعدهاء ولالتلویح شرح التوضیح»: (۳۱/۲) 
وما بعد‌ها. 

(۳) خلافاً للظاهرية علی ما سبق 
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العي تتعلق بتشریم المعاملات" هو التعليل؛ لأنه قائم على المصلحة المعقولة المعتبرة 
شرعاً» والناسخ كالمخصصء كلاهما نصّ مفهوم المعنى معقوله. 

ومجرد تأخر الناسخ في النزول أو الورود عن زمن تشريع النص العام ليس له 
مدخل في جواز التعليل وعدمه؛ إذ لم يُعهد في التشريع أن عامل الزمن مانعٌ من تعليل 
نصوصه.ء فيبقى على الأصل » وهو جواز التعليل. 

وإذا جاز التعليل» لوجود المقتضي ‏ وهو وجوب التعرف على حكمة التشريع 
والمصلحة الحقيقية التي بني عليها حکم النص في المعاملات - وانتفی المانم صح 
القیاس؛ لان التعلیل آساسه ومبناه. 

والمعرف للحکم هو العلة؛ اٍذ لیس للعقل المجرد مدخل في تحدید آمد الحکم 
فيكون الناسخ في الواقع دليل حكم الأصل. 

إذا تقرر هذاء بطل-في رأینا -القول بقطعية العام المنسوخ جزئیا ‏ فهو كالعام 
المخصوص بنص مستقل من حیث ظنية الدلالة ؛ لذ التفرقة بینهما لا تقوم على أساس معقول. 

هذاء وقد رجحنا آنفاً القول بعدم قطعية دلالة العام المطلق في نصوص الشريعة؛ 
لأن كثرة التخصیصات دلت علی عرف المشرع في المعنی المراد من العام المطلق. 
وأن احتمال ارادة البعض قائم. 

ولا ریب آن عرف المشرع في الاستعمال اللفظي» وتوجيهه إلى معنى معين 
مقصود حجة تقضي علی المعنی اللغوي الاصلي. 

هذا في العام المطلق» وأنه يفيد الظن في دلالته على الأصح. 

فكيف بالعام المنسوخ جزئيًا؟ 

ومن هناء جاز ‏ في رأينا - تخصيص العام المنسوخ جزئيًا بالقياس» لاستوائهما 
من حیث الظنية في الدلالة. ۰ 

والتفرقة بینه وبین العام المخصوص بنص مستقل تحکم. 


)۱( أما التصوص التي تتعلق بالعبادات» فلا تعلل تفصیلاً ومن ثم لا يجري فیها القیاس. 


۳٦‏ المناهج الأصولية 








وأيضاً؛ ثبتت حجية القياس شرعاً وعقلاً فهو استنتاج منطقي يقوم على معيار 
موضوعي للحق(. 

وإذا کان القیاس حجة» فیجب - في اعتقادنا - إعماله إزاء النصوص العامة 
الظنية؛ لأن من القواعد المقررة شرعاً وعقلاً أيضاًء أن (إعمال الدليلين خيرٌ من 
إهمالهماء أو إهمال أحدهما). 

الفرق بين التخصيص والتقييد عند الحنفية: 

هذه التفرقة تظهر في منهج الحنفية". 

فالتقييد عندهم نوع من قصر العام على بعض آفراده: ولکن لا پسمونه تخصیصاً 
لعدم استقلاله بالمعنى» كما أشرنا. 

ويميزون بينهما بما يأتى : 

١‏ - التخصيص تصرف في المعنى الذي تناوله اللفظ العام”" لغة» وبيان لعدم 
شموله اللخوي» وقد ضربنا لذلك آمثلة كثيرة» أما التقييد فهر تصرف فيما سكت عنه 
اللفظ. 

فلو قلت : «کافی الجندی» فان لفظ «الجندی» لا يدل لغة على الشجاع أو 
الجبان بل هو ساکت عن ذلك» فذا قیدته بوصف «الشجاعة» مثلاً» فقلت: «كافى 
الجندی الشجاع» فقد تصرفت فیما سكت عنه اللفظ في وضعه اللغوي» وبینت ما لم 
يتناوله هذا اللفظ - الجندی - لغة. 


( يقصد بالمعيار الموضوعي النص الذي يشتمل على «العلة! التي هي مناط الحكمء لأنها مظنة 
(المصلحة؟ التي شرع الحق من أجلهاء وقد استخلصت من النص بالا جتهاد» فكان طريق تبين «الحق» 
هو النص المشتمل على هذه «العلة» المعرفة له. 
والعلة عنصر آو معیار من المعاییر التي آمر الشارع بضرورة استنباطها من التص؛ وتعقلها؛ للاسترشاد 
بها في معرفة «الحق» ولهذا ذمب بعض الأصوليين في تعريف العلة أصوليًا بأنها «المعرف للحكم». 

( عرفت أن الشافعية لا يفرقون بين التقييد والتخصيص. فيطلقون على كل منهما قصراً أو تخصيصاً على 
سبيل الترادف. 

۳( راجع بحث «التأويل» حيث قلنا: إنه تصرف في المعاني لا في الألفاظ بدليل: ص71 . 
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وليس كذلك التخصيص؛ لأنه تصرف فيما تناوله اللفظ لغة. 

۲ - التخصيص يعمل فيه بالأصل» وهو العام المخصوصء أما التقييد؛ فلا يعمل 
فيه بالأصل المطلق. 

۳ - التخصيص جملة مفيدة ذات معنی مستقل» آما التقیید فهو مفرد؟. 

وبناء على التفريق بين التخصیص والتقیید وعدمه نشاً الخلاف في عدد 
«المخصصات» عند الفريق "٠‏ . ) 





)۱ #کشف الأسرار شرح أصول البزدوی!: (۳۱۲/۱) وبا بعدهك و«المدخل إلى علم أصول الفقّه») 
للدواليي : ص ۱۹۲ وما بعدها. 

(؟) لکن یرد علی هذه التفرقة التي قال بها الحنفیة آنها غیر جامعق فإذا انطبقت على التقييد بالصفة أو 
الشرطء لكنها لا تنطبق على «الاستئناءا. 
نقولك مثلاً : جاء القوم إلا خخالداً» فيه تصرف فيما تناوله اللفظ العام «القوم» لغة» وهو المستثنى منهء 
فيخرج منه خالداً» ويثبت حكم المجيء للباقي . 
والحق أن الحنفية یقولون بهذا التصرف. إِذ يعتبرون أن أسلوب الاستثناء يستفاد منه حكمان؛ أحدهما 
مخالف للآخرء فالاستشناء من الإثبات نفي» ومن الئفي إثيات. 
غير أنهم يقولون: إن الحكمين لا يستفادان من هذا الأسلوب عبارة» بل آحدهما عن طريق العبارة» 
وهو إثبات المجيء للقوم سوى خالد» وثانيهما عن طريق اللزوم العقلي «الإشارة) وهو نفي المجيء 
عن خالد خاصة. 
أما الجمهور؛ فيقولون: عن الحكمين كليهما مستفادان عن طريق عبارة النص في آسلوب الاستثناء؛ 
بمعنى أنه وضع لغة لذلك» وأنهما مقصودان. «التوضيح مع التلويح» صدر الشريعة : (۳۹/۱). 


E۳۸‏ المناهج الأصولية 








أدلة التخصيص أو مخصصات العام 








يقصد بالمخصصات الادلة التي تخرج العام عن عمومه إلى الخصوصء سواء 
أكان الدليل المخصص نضا أم كان غير ذلك. 

ويختلف عدد هذها لمخصّصات كثرة وقلة غند كل فريق من الأصوليين تبعاً 
لا ختلافهم في مفهوم التخصیص وشروطه التي تفرعت عن ذلك. 

وأشرنا آنفا إلى أن مفهوم التخصیص وشروطه عند کل فریق متفرع بدوره عن مدی 
قوة دلالة العام في اجتهاده» وقد سبق بحث ذلك كله. 

ونذكرك بأن المخصص عند الحنفية لا بد أن يكون بدليل مستقل مقارن» نصا كان 
المخصّص أم عقلاً أم عرفاً”'". 

آما الجمهور؛ فيرون أن المخصّص يشمل - إلى ذلك - الدليل غير المستتا(. 

وعلی هذاء فسنتناول بالبحث هذین النوعین : ۵ 

1- المخصصات المستقلة. 

ب - المخصصات غير المستقلة. 

أما المخصصات المستقلة فتشمل : 

أولاً: العقل. 





)١(‏ وقد سمى الحنفية الدليل غير المستقل قصراًء كما سموا غير المقارن نسخاً. 
هذاء والحنفية سموا التخصيص بالمصلحة المرسلة» ضرورية كانت أم حاجية» بالتعليل المبتدأ لا على 
وجه القياس» استناداً إلى أن مواقع «الضرورة» مستثناة من قواعد الشرع» وکذلك مواقع الحاجت لانها 
تنزل منزلة الضرورة إذا عم بلواها وغلب عسر الانفكاك عنهاء ويؤول الأمر إلى التعارض بين دليلين» 
الدلیل العام» والدلیل الذي يقضي بدفع الضرورة ونفي الحرجء لا الی التخصیص, والنتيجة واحدة. 
(۲) کالشرط. والصفت والاستخناءی» والغاية. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام ۳۹ 








ثانياً : العرف. 

نالثاً القیاس. 

رابعاً : المصلحة المرسلة. 
خامساً : الإجماع. 
سادساً : التتص(. 


أولاً: العقل. 


فلنا: إن التخصيص («إرادة» والدليل المسخصّص في الواقع كاشف عن إرادة 


الخصوص هذه ومبین لها . وعلامة عليها. 


والمشرع ٍذ یر حجية «العقل!"" في التخصیص. فذلك لأن خلاف المعقول غير 


مراد له قطعاً ودلالة العقل آو حکمه القاطع بیان لهذه الارادی كما قلنا . 


وعلی هذاء فالنصوص العامة التي جاءت بالتکالیف الشرعية یحکم العقل قطعا 


بعدم شمولها لمن ليس أهلاً لها منذ صدور تشريعها كالصبي والمجنون” ". 


ولقد اعتبر الأصوليون التخصيص بالعقل من التأويل القريب؛ لأنه يتفق وطبائع 


٠‏ الأشياء» كما أشرنا. 


۹ 


(۲) 


(۳( 


"آثرنا آن یکون تسلسل الأدلة على هذا الوجه بالنظر إلى جدة البحث فيما قدمنا على غيره من ناحية؛ 


ولقوة صلة المقدم بالاجتهاد بالرأي؛ من ناحية أخرى؛ لأن التخصيص بالعقل؛ والعرف» والقياس» 
والإجماعء والمصلحة المرسلة» لا يعدو أن يكون وجوهاً من معارضة للنص بالرأي. 

ومن هئأ؛ تبدو أهمية هذا البحث» ووعورة مسلكه التي تقتضي شدة الاحتياط والحذر والدقة في 
التطبیق» ودراسة ما یحتف به من ظروف وملابسات. ۰ 

لا خلاف بين الأصوليين في حجية «العقل» کدلیل للتخصیص» ونما الخلاف في تسمیته تخصیصاً 
ولا مشاحة في الا صطلاح ما دامت النتيجة التشريعية العملية واحدة. 

هذاء والمراد بالعقل هنا «حکم العقل» ودلالته. فللعقل «حاکمیة» علی التص العام تخرجه من العموم 
إلى الخصوص على النحو الذي بينا في المتن. «المستصفى»: (48/7) وما بعدها. 

هذاء ويحكم العقل بالضرورة والبداهة» بتخصيص الله تعالى من عموم قوله سبحانه : أنه حَِقُ کل 
یم که [الزمر: 7۲] ضرورة آن الله تعالى لم یخلق ذاتهه وقد قامت الأدلة العقلية على ذلك. 


لك المناهج الأصولية 








مغال ذلك قوله تعالی: لاا ال ءامنا کرو رمن بالط صدا ١‏ 
نفخ آو ادن ين ول 4 [النساء: ۱۳۵]. 

وکذلك فوله تعالی: ما کان لاه امه وم حور بر 
عن رَسول الو [التربة: ۱۲۰ 

وقوله تعالی : و عل الّاس جح ات من اطع یه سیل [آل عمران: ۹۷]. 

فالعقل یحکم بعدم دخول یر البالغین العقلاء تحت ارادة المشرع وحکمه ابتداء 
في عموم مثل هذه الآيات الكريمة؛ إذ لا يعقل أن يخاطب بالتكليف - أي تکلیف - 
هؤلاء. لفقدان الأهلية» آو نقصانها. 


Ch 
عم‎ 
a 


وأا 
x‏ 


أده f‏ سس م2 و(۱) 


2 


ومن المقرر أصوليّاء أن البلوغ والعقل هما مناط التكليف. 
والخلاصة آن خلاف المعقول"" لا یدخل في حکم النص العام منذ صدوره 
ولا تصح |رادته من المشرع عقلاً اپتدا ولو كان داخلاً في عموم اللفظ لغة۳ . 


(۱) آن یتخلفوا عن الجهاد. 

(۲) قرر الاصولیون کذلك. أن الحس أو الواقع المشاهد يصلح دليلاً للتخصيص . 
والحق» أن «الحس» يدرك الشيء»ء ولكن العقل يحكم في ي النهاية؛ بمعنى أن العقل يدرك بواسطة 
الحس» ثم يكون الحكم للعقل آخر الأمر. 
مثال ذلك: قوله تعالى في شأن ملكة سبأ: ظوَأويتَ من ككل تنو [النحل: 77]. 
فإن الحس» آو الواقع المشاهد یحکم بأنها لم تؤت ما كان بيد سلیمان مثلاً» فاستتني ذلك من عموم 
الاية الكريمة بهذا الدلیل الحسي الواقعي. 
ولما کان العقل هو الدال علی ارادة التخصیص في النهاية لم نجعل دليل الحس قائماً بذاتهء بل رأينا 
آنه ندرج تحت حکم العقل. 

(۳) لا يعقل أن يخاطب المشرع فاقد الأهليةء أو ناقصهاء لعدم «القدرة؛ علی تعقل خطاب العکلیف 
أصلاء أو تعقلاً كاملاً. لأن «العلم» مناط التكليف» والعلم مناطه البلوغ والعقل. 
والا کان الخطاب لهژلاء عبت والله تعالى منزه عن العبث. 
على أن حكم العقل هذا موید بالشرع. إذ قام الدليل على اشتراط الأهلية الكاملة بل والوعي الكامل 
لقوله 335: فرفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبي حتى يحتلم. وعن المجنون 
حتی یعقل) [آخرجه آبو داود: ۰44۱۳ والترمذي: ۰۱8۲۳ وأحمد: ۰۱۱۸۳ من حدیث علي» وهر صحیح لغیره]. 
ورفع لقلم يعني رفع المؤاخذة والمسؤرلية التي تقتضي رفع التکلیف آو اسقاطه. 
وقوله تعالی : الا يکت آله تتا إلا وُسعه]» [البقرة: “78]. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام ٤١‏ 





خانیاً: العرف: (کدلیل التخصیص). 
العرف ما يغلب على الناس من قول أو فعل أو ترك. ٠‏ 
ليس للعرف الفاسد مجال في بحثناء ذلك لأنه باطل في ذاته لمصادمته لنص 


خاص ۰ أو لأصل من أصول الشریعه أو لنظامها الشرعي العام الذي لا یجعل الشارع 
فيه مجالاً للإرادة الإنسانية» عامة أم خاصة. 


واجباً”''» کالتبنی» والتعامل بالربا» والميسر» وشرب الخمر. 


(۱) 


(۲) 


والمجنون والصبي قد فقدا الطاقة الفكرية كلا أو بعضاًء لتفهم خطابات التكليف. 

نتلخص أن الأصل العام عدم التكليف بما ليس في الوسع والطافة عقلاً وشرعاً . 

ما يغلب: ما يشيع ويتكرر في معظم الأحوال» وذلك دليل فعليته. 

القول : الالفاظ المفردة أو الجمل المركبة» بأن يكون استعمال كل منها في معنى جديد يخالف عن 
تمام معناه اللغوي الاصلي» کلطلاق لفظ «الولد» مثلاً علی الذکر دون الانثی عرفا وهو في اللغة 
الفصحی شامل للذکر والأنثى» وإطلاق لفظ «اللحم» مثلاً على لحم الضأن والبقر والمعز عرفأء دون 
لحم الطير والسمكء» ولفظ اللحم في اللغة موضوع لكل ذلك. 

واستعمال جملة للدلالة على معنى عرفي خاصء كقولهم : «والله لا أضع قدمي في دار فلان» يقتصدون 
بذلك «دخول الدار» لا مجرد وضع القدم كما هو المدلول اللغوي» وهكذا. 

فيراعى العرف القولي وإن لم يوافق اللغة العربية الفصحى. 

وأما الفعل» فمن مثل تعارف الناس على أن وضع اليد المدة الطويلة على عقار دون سند شرعي أو 
ولاية دلیل الملاك» وهذه هي مسالة «الحیازة». 

وأما الترك» فمن مثل عرف الناس في تسامحهم فیما یقع خارج البساتین مثلاً من ثمار الأغصان التي 
تتدلی خارج حدودها» فیجوز التقاطها دون اذن مالکها» ولا يعتبر ذلك افتثاتاً على مبدأ حرمة الموال. 

راجع «الشريعة الاسلامیة» لفضيلة الاأستاذ الشیخ محمد الخضر حسین : ص ۳۲ وما بعذها. 

غير أنه ينبغي أن نشير هنا إلى أن «الضرورة» قانون أعلى يقضي على أحكام الشريعة کلها. 

فالضرورة ‏ وهي الحالة التي تبلغ بالناس حد الهلاك أو الدمار الكلي ‏ علة الاستثناء من أصل المنع 
العام ؛ لقوله تعالی : ود فصل لک ما رم کم إلا ما أضطررنة ليد [الأنعام: .]٠۹‏ 

وکذلك «الحاجة» وهي أدنى من درجة الضرورة» ومعیارها وقوع الناس في حرح شدید» ومشقة بالغت 
لا تصل ٍلی مرتبة الهلاك بل یغلب عسر الانفکاك عنهاء ذا ما آرید نزعهم عنها. 

فالحاجة آیضاً علة الاستخناء من أصل المنع العام لقوله تعالی : «وا جع عك في لرن من حرج 
[الحح : ۷۸]. 


وهذا ما یطلق علیه الحنفية : «التعلیل المبتداً لا علی وجه القیاس». 


£۲ المناهج الأصولية 








فقد توارد العرف والنص معاً على موضوع واحدء وتصادما في حكمهماء فیظرح 
العرف لفساده وبطلانه» ويعمل بالنص الخاص؛ لأن إرادة المشرّع فيه مفسرة» وقد 
ناقضها العرف رأساء بل هدمها كليةً؛ إذ القصد غیر الشرعي - کما یقول الاماء 
الشاطبي - هادم للقصد الشرعي» ولا يجوز ذلك عقلاً وشرعاً بالبداهة. 

وهذا في الحقيقة من باب تصادم العرف العام مع النص الخاص الآمرء وليس من 
باب تعارض العرف مع النص العام الذي يكون موضوع العرف فیه بعض آفراده. 

وإنما ضربناه مثلاً» للتدليل على فساد العرف وبطلانه(۳؟. 

فمعیار العرف - صحة وفساداً - إذن» هو ميزان الشرع» قواعده العامة المُحكمة, 
ونصوصه الثابتة القاطعة» ومقاصده الاساسية في التشریع» حتی لا تکون «المصلحة) 
التي یقوم علیها العرف غريبة عن مقاصد الشرع» أو مُنكرة. 

هذاء ومن المعلوم. أن الناس قد يتعارفون على ما فيه ضرر لهم ومفسدة من 
حیث یعلمون» آو لا یعلمون. ۱ 

فمعايير التمييز إذن هي أوامر الشارع ونواهیه الملزمف ومقاصده في التشريع ؛ 
لآنها فيصل التفرقة بين العدل والظلم» والمصلحة الحقيقية والمفسدة. 

وانما مجال بحثنا هو «العرف الصحیح» شرعأ كدليل للتخصيص على معنى أنه 
«(حاكم» على النض العام يخرجه من العموم إلى الخصوص» فیجعل حکمه ساریاً علی 
غير موضوع العرف؛ لأن هذا الموضوع من بعض مشمولات العام. 





() «المدخل)» للأستاذ الزرقاء: (۲/ ۸۸4). 

(؟) یستثنی من ذلك ما إذا كان النص الخاص نفسه قائماً على علة عرفية» فإذا زالت تلك العلة زال 
حکمها بأن تبدل العرف» ومن هنا قرر الأصوليون مبدأ (تغير الأحكام بتغير الأزمان). 
ومثال ذلك : أن سكوت البنت البكر في أمر زواجهاء يدل بالضرورة على الرضاء لغلبة الحياء في 
الأبكار عرفاً» فاعتبر سكوتها بياناً وقبولاً لضرورة الحياء. 
حتى إذا تبدل هذا العرف؛ وأصبحت الفتاة لا يستنكر منها التصريح برضاها في عقد زواجهاء تبدل 
الحکم؛ وأضحى واجباً علیها التصریح؛ لاه الاصل. وعلی هذا. فلا ینعقد الزواج إلا بناء علی رضا 
طرفية صراحه. «العرف والعادة» للاستاذ آحمد فهمي آبي سنة: ص۹4 وما بعدها. 


أدله التخصيص أو مخصصات العام :5 


ذلك» لآن العرف الصحیح ‏ بما يرتد إلى أصل عام من أصول الشريعة يشهد له 
بالاعتبار ‏ يرتقى بحكمه إلى قوة النص التشريعي الملزم: ولكن لسلطان العرف 
وحاكميته على النص العام شروط تكفل تسدید خطی المجتهد. نوجزها فیما یلي : 

أولاً: ألا يصادم العرف نضا خاصضًا في موضوعه» آو للنظام الشرعي العام» وهذا 
في العرف التشريعي کدلیل للتخصیص"" وقد نقدم تعلیل ذلك. 

ثانياً : وأما في العرف التفسيري» فيشترط ألا يصرّح المتعاقدان أو أحدهما 
بخلافه. 

وتعليل ذلك» أن العرف يعتبر قاعدة مكملة مبينة لما سكت عنه المتعاقدان؛ لأن 
سكوتهما يُفسّر على أساس أنهما احتكما إلى العرف القائم» وفوّضا إليه مهمة التبيين 
والتفصيل والحكم حتى إذا كان حكم العرف لا يحقق ‏ في نظرهما أو أحدهما ‏ ما 
يتوخى من مصلحة نص في العقد على ما يخالف مقتضى العرف القائم. 

والاصل آن العقود والشروط بل ونظام المعاملات بعامة» إنما شرعت وسيلة 
لتجقیق مصالح المتعاقدین. 

فالنصل في العقد على خلاف ما يقضي به العرف القائم» تصریح بابطال حکمه 
وإلغاء لمقتضاه بالنسبة لتحدید التزاماتهما في ذلك العقد ولو سکتا» لفهم من ذلك دلالة 
آنهما نما آراد تحکیم العرف في تفسیر عقدهما بالنسبة لما لم یتناوله العقد بالنص. 


)00 وقد یکون العرف التشريعي مصدراً لحكم مسألة لم يرد فيها نص» كما يكون مصدراً لحکم مسألة هي 
من مشمولات حکم عام؛ وهذا هو العرف المخصص الذي نحن بصدد البحث فيه. 
ويطلق الفقه الوضعي على هذا النوع من العرف «العرف المنشوع». 
أما العرف الذي تفسر على أساسه إرادة المتعاقدين أو أحدهماء أو يبين مسالك تطبيق حكم شرعي 
معين مدلول عليه بالنص» فهو عرف تفسيري. . 
فإلمهر مثااً حق للمرأة؛ فإذا سمي ولم يبين مقدار المعجل منه والمؤجل» كان العرف مبيئاً مسلك 
تطبيق هذا الحكم الشرعي. 
وإذا لم يكن المهر قد سمي وقدر في العقد»ء فإن العرف يحتكم إليه في تفسير العقد وتحديد هذا 
لالتزام فیحکم بمهر المثل. 








وأيا ما كان» فالأصل في وجوب العمل بما نص عليه المتعاقدان أو بما احتكما 
فيه إلى العرف» هو أن إرادة المتعاقدين محترمة» يجب الوقوف عندها في كلا الحالين 
ما دامت موافقة للشرع''' لما في ذلك من تحقيق مصلحتهما التي هي أساس نظاء 
التعامل كله. 

وبالجملة» يجب أن يكون عرفاً صحبحاً يستند إلى أصل أو دليل عام من الشرء””". 

ومن هنا. كان لا بد للعرف من مستند يقره الشرع وأغلب ما يكون العرف 
مستنداً الی «مصلحة مرسلة»"" کانت هي السبب في انتشاره واضطراده. آو غلبته, 
والنزول عند حكمه. 

المخصّص في الواقع مستند العرف لا العرف ذاته. 

وعلى هذا يشترط أن تكون هذه «المصلحة» «معقولة في ذاتها» يقر ذوو الرأي 
والخبرة والاجتهاد بصلاحيتها وجدواها والحاجة الحقيقية الماسّة إليها. 
كما يجب ألا تجد لها من المجتهدين منكراً؛ لأنها ليست غريبة عن مقاصد 
لشارع» ولا مخالفة لنظامه الشرعي العام. 





(۱) یقول ابن تيمية : الاصل في العقد رادة المتعاقدین» وموافقة الشرع كما أسلفنا. 

(۲) وقد اشترط الفقه الوضعي شروطاً لصحة العرف والعمل به کما يلي : 
أولاً : السداد» ویقصدون به آن یحقق نفعا عاما؛ وألا يتجافى - في الوقت نفسه - ومقتضیات العدالة. 
ثانياً: آن یکون عامّا» ويقصدون بذلك كونه عام في المكان الذي وقع فيه التصرف أو في الأشخاص 
الذين صدر عنهم. کالعرف الصناعي آو المهني. 
وهذا العرف في الواقع ینطبق علیه معنی العرف الخاص عند الفقهاء المسلمین . 
ثالثاً : ألا يكون متعارضاً مع التشريع القائم» فلا يقوم على إلغاء نص من التصوص الامرت لأنها قوام 
النظام العام والآداب. 
وسيأتي تفصيل ذلك في بحث «العرف» كمصدر للتشريع في التشريع الإسلامي والقانون الوضعي إن 
شاء الله تعالى. «أصول القانون) حسن كيرة: ص ۳۵۷. 

(۳) المصلحة المرسلة» هي کل ما یجلب نفعاً أو يدفع ضرراًء ولم يرد من الشرع دليل خاص باعتبارها 
أو إلغائهاء وسيأتي بحثها في مصادر التشريع التبعية. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام ٤٥‏ 


ولهذا قیل : زن الاجماع السكوتي"" العرفي هو مستندها. 

نخلص من هذا إلى أن المخصص - في الواقع - لیس هو آعمال الناس وآعرافهم 
بذاتها. بل مستند هه الاعراف والا كانت الشريعة محکومة با لأعراف السارية على 
علاتها » ومذا باطل؛ لانه يودي |لی ٍلغاء الشريعة» واستبدال العرف بها علی المدی 
الطویل» ولا یقول بهذا أحد. 

ومستند هذه الأعراف ‏ كما قلنا - المصالح المرسلة المعتبرة المعقولة في 
ذاتها "" والتي انعقد الاجماع السكوتي العرفي علی شرعیتها؛ فارتقت بذلك حجیتها 
من الظنية لی القطعية؛ لآن الاجماع السكوتي حجة قاطعة علی ما هو الراجح عند 


معظم الحفة( ۳ 


(۱) الاجماع السكوتي العرفي : هو اتفاق المجتهدین من المسلمین في عصر معین على عدم إنكار ما اعتاده 
الناس من قول آو تحامل» فطول السکوت على أمر متكرر الوقوع» بدل عرفا على مشروعيته عادة» إذ 
لا يسكت المجتهد علی المنکر. «العرف والعادة» للأستاذ أحمد فهمي آبي سنة: ص45 وما بعدها. 
وإذا كانت «المصالح» التي تقوم عليها الاعراف ویتوخی تحقیقها منها متعددة ومتنوعة» لأنها تتصل 
بجميع شؤون الحياة؛ فان «معقولیة؛ هذه «المصالح في ذاتها» التي اشترطها الاصولیون لا یعتبر الحکم 
عليها بذلك حكماً سليماً معتبراً إلا من قبل آهل الخبرة» وذوي العلم والاجتهاد» کل في حدود 
احتصاصه. 
وهذا معنی قول الاصولیین في تحدید معیار «معقولیة» المصلحة: «ذا عرضت علی العقول تلقتها 
بالقبول» علی معنی آنها عرضت علی آرباب العلم والاجتهاد. والخبرة والاختصاص, والا لم يكن 
لذلك العرض ولا للقبول آية فائدة بل قد يدي ٍلی «مضرة؟ إذا كان الحكم عليها من غير أهله. 
وبذلك» کان «الاختصاص» آو «الخبرة» العلمية» والتجربة العملية» عنصراً ساسا في مسالك تطبیق 
التشریع وعدالته . وتحقیق مقاصده التي ترجع الی تحصیل مصالح الناس علی آکمل وجه في كل عصر 
وبيئة. ۰ 
(۳) تلك هي ثمرة القول بأن المستند هو «الإجماع العرني السكوتي» خلافاً لمن ذهب إلى أن «المصلحة 
المرسلة» وحدها هي المستند. راجع «أسباب اختلاف الفقهاء» للأستاذ الشيخ علي الخفيف: 
ص ۰۲۹۵ وراجم «العرف والعادة» للأستاذ أحمد فهمي أبي سنة: ص19. 
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يقول الكمال صاحب كتاب «فتح القدير»: «العرف فيما لا نص فيه بمنزلة الإجماع). 


هذا والمشرع هو الذي نصب الدليل الذي ینهض مستندا للعرف الصحیح 


يقول ابن العربي: «العادة دليل أصولي بنی ال" علیها الاحکام» وربط به الحلال 
والحرا». 

الثاً: أن يكون العرف سارياً وقائماً وقت تشريع النص العام» أو إبان صدوره. 

ذلك؛ لأن التخصيص - بما هو بيان إرادة المشرع الخصوص من النص العام - 
بد أن يكون دليل التخصيص - وهو العرف هنا مقترناً بالمييّن من حيث الزمن: 

هذاء وكيف يُلاحظ المشرع إبان تشريعه للنص العام وإصداره عرفاً لم ينشأ بعد 
حتى يعتبر قرينة على إرادة الخصوص؟! 

ومن هنا قالوا: (إن العرف الطارئ لا عبرة به)0". 


رابعاً : أن يكون مطرداً أو غالياً”" . 


.]۷ «أحكام القرآن» في تفسير قوله تعالى : 9لِْنقْ و سر من یه [الطلاق:‎ )١( 
على أن الحنفية - فضلاً عن قولهم بأن مستند العرف هر الاجماع السكوتي العرفي - یقولون بان‎ 
لضرورة» علة‎ 1١١ «العرف» يقوم أيضاً على أصل كليء » ودلیل عام» ذلك هو الذي يقضي باعتباره‎ 
للتخصيص من النص العام» أو هو الدليل الذي يقضي باليسر وبوجوب رفع الحرجء لأن الحرج منفي‎ 
في الشريعة كما علمت» لقوله تعالى : چوا جحل مک فى الزن من ح ال لحج: ۷۸] نالحاجة هي‎ 
علة الاستثناء من النص العام,‎ 
وهذا هو معنی التعلیل المبتداً لا علی وجه القياس» كما أشرنا. المراجم السابقة.‎ 

( على أن ليس كل عرف طارئ غير معتبر» فالقاعدة ليست على عمومهاء كما سيأتي بحث ذلك في 
مقامه. ح 
هذاء ولا نود تفصيل جميع شروط اعتبار العرف كمصدر للتشريع ؛ لأن مقام ذلك في بحث مصادر 
التشريع التبعية؛ وإنما نود الاقتصار على الشروط ذات الصلة بالعرف كدليل للتخصيص. «الأشباه 
والنظائر» لابن نجيم : (۱/ ۱۳۳) القاعدة السادسة. 

( یقول ابن نجیم : «نما تعتبر العادة إذا اضطردت أو غلبت». المرجم السابق. 
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بمعنى أن يستمر الاحتكام إلى العرف في كل حادثة يتناولها موضوعه على نحو 
مطرد لا يتخلف» أو غالب في معظم الحوادث؛ لأن ذلك هو أمارة فعلية العرف 
المنبئخ:عن الحاجة الماسة إليه فى حل مشكلات الناس» وتحقيق مصالحهم» واستقامة 
آمرهم. الامر الذي استدعی المجتهد ٍلی مراعاته» ولا سیما |زاء التصوص العامة ؛ 
لاأن مراعاته وملاحظته في الواقع نما هو مراعاة مصالح الناس التي لها المقام الول 
في التشریم. 

هذاء وقبل آن نتناول بحث آنواع آعراف الناس وأعمالهم کدلیل مخصص 
للعام نود آن تشیر - بادی ذي بدء - الی «العرف الشرعي الخاص؛ کقاعدة بجب 
انتزامها في تفسیر نصوص کل تشریم. 

الحقیقةه العرفية الشرعبة مقدمة علی الدلالة اللغوية: 

من الثابت أن لكل تشريع عرفاً خاضًا في استعماله لكثير من الالفاظ یخالف به 
عن حقائقها اللغوية» فيجب حمل تلك الألفاظ على معانيها العرفية في لسان الشرع. 
ولو كانت في أصل وضعها اللغوي أوسع مدلولاً» وهي ما تسمى بالاصطلاحات. 

تلك قاعذة أساسية في تفسير النص» لین إرادة المشرع التي اتجهت إلى هذا 
المعنى العرفي الذي أصبح يتبادر إلى الذهن عند إطلاقه واستعماله له. والتبادر أمارة 
الحقيقة» كما علمت. ۱ 

فألفاظ الصلای والصيام» والحج» والزكاة» والرباء والطلاق» والعدة مثلاً ذات 
مفاهيم وحقائق شرعية قصدها المشرع كعرف خاص له في الاستعمال» فوجب أن 
تصرف هذه الألفاظ إلى تلك المعاني العرفية» وتفسر على أساسهاء تحقيقاً لمراد 
الشارع منهاء ومن المناقضة لإرادة المشرع صرفها إلى معانيها اللغوية المنقولة عنها إلا 
بدليل؛ لأن الحقيقة الشرعية مقدمة. 


وقد مر بحت ذلك فى «الاجمال)”''. 


)١(‏ راجع «المجمل»: ص۸۷ من هذا الكتاب. 
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هذاء وكما يكون للمشرع عرف خاص في الألفاظ يكون له عرف خاص في 
«الجملة المركبة» أيضاًء حيث تضاف الأحكام فيها إلى الأعيان» ولكن إرادة المشرع 
منصرفة إلى إضافة الأحكام إلى الأفعال المقصودة من تلك الأعيان. 

وقد ثبت هذا العرف الاستعمالي للمشرع بالاستقراء. 

وتفسير ذلك» أن (الحکم» بما هو تکلیف. إنما يستقيم تعلقه عقلاً بالفعل لا 
بالعين”'. 

مثال ذلك : 


- قوله تعالى : اجات لک یت 00 انعر ”'' [المائدة: .]١‏ 
۲ - وقوله تعالی : مت عم شهج [سا: ۲۳ 


۳ وقرله عل : آلا إن دماءکم وآموالکم وآعراضکم علیکم حرام»" 

فإن الحقيقة الشرعية“» التي قصدها المشرع في استعماله العرفي الخاص لمثل 
هذه المركبات والجمل» هو حل الأكل والانتفاع من بهيمة الأنعام» وتحريم الزواج 
من الأمهات» وتحريم سفك الدماء والاعتداء على الأموال بكل صنوفه» وهتك 

الأعراض” ٠‏ أو الخوض فيها. 

= فلا إنه يجب حمل «المجمل» على الحقيقة الشرعية» وتفسيره بها لأنها المقصودة منه دون الحقيقة 
اللغوية التي ألغاها المشرع وهجرها. 
وكذلك يجب حمل «المجمل» فى القانون أي: «المصطلحات القانونية» على معانيها فى لغة القانون 
نفسه لا بحسب وضعها اللغوي الأصلي الذي ألغاه المشرع وهجره. ۱ 

( راجم بحث دلالة الاقتضاء: ص۲۱۷ وما بعدها. 

(۲) لفظ الانعام بطلق علی الابل» والبقر والضان والمعز. 

(۳) آخرجه البخاري: ۰71۷ ومسلم: 4۳۸۶ وأحمد: ۰۲۰۳۸۷ من حدیث آبي بکرة. 

(6) سبق أن بينا في بحث دلالة الاقتضاء آنه یمکن الاستغناء عن تقدیر المعنی المقتضی» اذا آمکن حمل 
اللفظ أو الجملة على الحقيقة الشرعية المقصودة لكل منهماء إذ بها يستقيم معنى الكلام دون تقدير. 
ومعلوم أن الأصل عدم التقدير» بمعنی آن یکون الکلام عاملاً بنفسه دون اٍضافة آي معنی آو لفظ زائد 
الیه» ما آمکن. 
تلك قاعدة آساسية یجب التزامها في تفسیر اللص. راجع «دلالة الاقتضاء»: ص۲۲۷ وما بعدها من هذا 
المؤلف. 


(5) «العرف والعادة» للشيخ أحمد أبي سنة: ص16 وما بعدها. 
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وأضحت هذه «الحقيقة» هي المتبادرة إلى الذهن عند إطلاق الجملة لا الحقيقة 
اللغوية التي تفيد تعلق الحكم بالأعيان ذاتها. 

هذا في العرف الخاص للمشرع في استعماله للفظ أو الجملة. 

والمعنى العرفي الشرعي الخاص للفظ ليس هو تمام مدلوله اللغوي» بل قد يقيده 
إذا كان مطلقاً» أو يخصصه إذا كان عامّاء أو بعبارة أخرى: يقوم المعنى العرني 
للمشرع على هجر المعنى اللغوي الأصلي والإتيان بمفهوم جديد''". 

يدل على ذلك تفسيره هو لهء أو استقراء مواضع استعماله إياه في ذلك المعنى 
الشرعي الخاص” ". 

وننتقل الآن إلى عرف الناس كمخصصٌ للنص الشرعي العام من ناحية» وكمفسر 
لعقودهم ومبين لحدود التزاماتهم من ناحية أخرى. 


العرف !ا 





النوع الأول: العرف القولي: 


تعريفه : أن تجري عادة قوم على استعمال لفظ أو جملة استعمالاً شائعاً مطرداً أو 
غالبا في معنی معین جدید لیس هو تمام المعنی اللغوي الاصلي لاي منهما. 

وهذا العرف القولي قد یکون عامّا في جمیع البلاد» وقد يكون خاصًا ببلد معين» 
أو بطائفة من الناس» كالتجارء أو بأهل حرفة معينة صناعية أو مهنية. 

النوع الثاني العرف العملي: 

تعريفه: هو ما جرى عليه العمل» سواء أكان عامًا أم خاضّاء على النحو الذي بينا. 
)١(‏ راجع بحث «المجمل» ص۸۲ وما بعدها» من هذا الکتاب. 
)۲( هذا في العرف الشرعي الخاص. 

والأمر كذلك في العرف العلمي الخاص» إذ لكل بيئة علمية أعرافها الخاصة في استعمال بعض 


الألفاظ» كالبيعة الفلسفيةء والنحوية» والأصولية» والفقهية» وغيرهاء للدلالة على ألوان من المعرفة 
التي تمارسها تلك البيئة. 
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حجية کل من العرف القولي والعملي في حاکمیته علی النص تقییدا وتخصیصا عند 
الأصوليين : 

لا نزاع بين الأصوليين في أن العرف القولي يقضي على النصء» فيقيده إن كان 
مطلق ويخصصه إن كان عامًا. 

واتفقوا کذلك علی آن العرف العملي یقید المطلق» ولکنهم اختلفوا في تخصیص 
العام بالعرف العملي. 

فذهب الحنفية والمالكية إلى أنه لا فرق بين العرف القولى والعملى» فكلاهما 
يخصص العام. 

وخالفهم في ذلك الشافعية» فذهبوا إلى أن العرف العملي لا يقوى على التخصيص. 

والواقع أن «علة» التخصيص متحققة في كل من العرف القولي والعملي. 

ذلك لأن مناط التخصيص هو ما يوجب"'' تبادر الذهن إلى المعنى غير الموضوع 


0 س و با پچ و ي ع >( 6۲ ۰ 3 
3 والتبادر امازة | نج لحشقة » ژ ھی چا ا لحشقه الحرفية قوللا أو Yer‏ وج ارادتها. 


| 


والقاعدة العامة فی هذا الصدد: (أنه دی إجراء الکلام على حقيقته المتبادرة. 
ولا يحمل على المحاز إلا بدليل) . 
كما تقضي قاعدة تفسيرية أخرى في هذا الموضوع بأن (العادة محكمة)”*'. 


r 1: 
. المتعارف)‎ 


)١(‏ ولاشك أن ما يوجب تبادر الذهن إلى المعنى العرفى هو «التعامل» وهو متحقق فى العرف العملى 
والقولي على سواء» فوجب اعتبار هذا المعنى العرفي المتبادر أنه المراد» لتحقيق علته. 

«(مسلم الثبوت»» و«العرف والعادة): ص۹۳ وما بعدهاء «حاشية الدسوقي علی الشرح الکبیر: 

.)١119/5( 
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"(۳) هذه القاعدة تنطبق على كل حقيقة متبادرة من اللفظ سواء أكانت حقيقة عرفية أم لغوية. 
() راجع رسالة «نشر العرف» لابن عابدين الباب الأول: .)١١١/۲(‏ 
() «آصول الفقه للاأستاذ الشيخ محمد مصطفی شلبي : ص٦۱۸.‏ 
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أما العرف الخاص› قول كان أم عملا فالمالكية يجيزول تخصيص النص العام 
به أيضاً. 


وأما الحنفية فلا يرون ذلك في الراجح من مذهبهم. 

ونرى أن المدار في ذلك على تحقق مناط التخصیص فحيثما تحقق وجب القول 
بوجوب التخصيص. ولا فرق بين عام وخاص"'' أو قولي وعملي. 

الأمثلة التوضيحية على التخصيص بالعرف القولي. 

قدمنا أن الشارع قد استعمل ألفاظاً في معان شرعية خاصة تخالف عن معانيها 
اللغوية الواسعة» فكان ذلك الاستعمال الذي يتبادر منه تلك المعاني العرفية الشرعية 
عرفا قوليًا يخصص المعنى اللغوي العام. 


فمن ذلك مثلاً: لفظ «الیمین» الوارد في القرآن والسنة. من مثل قوله تعالی: 1 
وک اله باو ف ایک ولكن وڪم ما عفد لمن 4 [المائدة : .]۸٩‏ 

لأن الحلف بالطلاق لم يكن معهوداً إثر نزول الآية الكريمة. ومن شرط العرف 
المخصص أن يكون مقارناً. 


۰ وا اك ۰ 0 ۰ ۰ + ۰ J‏ 
ولهذاء فإن اللغو فى الأيمان بالله غير مؤاخذ به دون الطلاق7"“. 
وكذلك لفظ «الربا» الوارد في القرآن الكريم» فانه یحمل علی ما کان متعارفا في 


(۱) المرجع السابق» و«حاشية الدسوقي على الشرح الكبير»: (7/ »)١47‏ (الشريعة الإسلامية» للأستاذ 
الشيخ محمد الخضر حسين: ص۳. 
هذاء وقد رأينا المالكية يخصصون عموم قوله تحالی : « رالات بضغی أَوَكَدَهْنَ حول كمِلينِ 4 [البقرة : 
۳ بالعرف العملي فقالوا بعدم وجوب ذلك على المرأة ذات المنزلة والقدر بأن كانت من قوم 
جرت عادتهم بأن ترضع لأولادهم المرضعات» «أحكام القرآن» لابن العربي: (9/ .)١5١‏ 

(۲) «العرف والعادة»: ص۹۵ نقلا عن «المرافقات» للإمام الشاطبي» وهو ما أفتى به الإمام أبو يوسف 
تلميذ الإمام أبي حنيفة. 


3 المناهج الأصولية 





الجاهلیة ۰۲ وهو «ربا النسیئة» آو «ربا الدیون" "" خاصة. وان کان لفظ «الربا؛ یشمل 
إلى ذلك ربا الفضل الثابت بالسنة» وهو المعنی العام الذي قصده الفقهاء فیما بعد عند 
إطلاقهم لكلمة «الربا). 


الأعراف القولية تعتبر أساساً في تفسير عقود الناس وتصرفاتهم الانفرادية في 
الآمور الدينية والدنيوية ۳" علی السواء. 

لا تحمل آلفاظ المتکلم على غير الحقائق التي قصدها من تلك الألفاظ والتي 
يفهمها الناس منها أيضاً» لسبب بسيط : هو أن لغة تخاطبهم هي التي تحدد معانيهاء 
فإرادة المتصرف قد انصرفت إليها بالضرورة» وإرادته هي أساس التزامه وإلزامه. 
عدلاً؛ إذ لا إلزام بلا التزام حرّ مشروع؛ کما هو معلوم» عملاً بمبدأ «الرضائية» الذي 
يعتبر من النظام الشرعي العام كما قدمنا. 


فیجب احترام إرادة المتعاقدين» والوقوف عندها. 


وما يقال في العرف القولي بالنسبة للمتكلم؛ ينطبق تماماً على العرف القولي 
بالنسبة للمشرع أيضاً؛ لأن إرادة المشرع التي تمثلها الحقيقة العرفية الشرعية هي قوام 
الحق والعدل والمصلحة الحقيقية المعتبرة كما يراها هو. 


وبذلك يتبدى لك مبلغ صلة التخصيص على أساس العرف بمبدأ «العدل» في 
الإسلام. ونظامه الشرعي العام”*. 


فمن آوصی بجمیع دوابه مثلا» كانت الوصية غير نافذة إلا فيما تناوله لفظ الدواب 


٠‏ ¥ و ¥ ف د + ۰ ع 
عرفاء كالخيل مثلا ؟ دوف ساثر الانعام من الحیوان الذي یملکه على الرغم من ان 


020 (التفسير الكبير' للؤمام الفخر الرازي : (۲/ ۳۵۷). 

(۳) کما فی الطلاق» والنذور والوقف. والایمان والوصية. والنکاح» وسائر التصرفات القولية. 
فالمعاني العرفية في ذلك کله هي المقصودة للمتکلم وحسبما تقضی به لفته العامية أحياناًء ولو 
خالفت اللغة الفصحی ‏ لانه یجب تحري «رادة المتكلم» من اللفظ وما يفهمه الناس منه أيضاً. ولو 
کان مفهومه العرفی آخص من مفهومه اللغوي» كما ذکرنا. 

( راجع بحث «النظام الشرعي العام» : ص۱۹۳ ۰ 


أدلة التخصیص آو مخصصات العام to‏ 


اللفظ عام يتناول كل أولئك في اللغة الفصحى. 


ومن وقف أرضه على أولاده. صحّ على من د يتناوله لفظ الأولاد من مفهوم عرفاً. 
من الذكور دون الإناث» إلا إذا كان عرف البيئة القولي يقضي بغير ذلك. 

في حين أن المعنى اللغوي للأولاد شامل للنوعين معا على السواء. 

ولو حلف لا يأكل «لحماً؛ كان قاصراً على ما دون لحم ! اك والطير» لأنه لا 
يطلق عليه لفظ «اللحم) عرفا ؛ على الرغم من أن لفظ «النحم» يطلق على كل أولنك 
له بل وفي لسان الشرع» ألا ترى إلى قوله تعالى : ور كبر ا بكر [الراقعة: ۲١‏ 


ر مل لود صلل 


وقوله تعالی : #رهو الى سر لر سا ند ا طي4 سر ۹۱ 
نخلص من هذا إلى أن العقد آو التصرف الانفرادی یجب تفسیره وتحدید التزاماته 

علی آساس ".مرف القولي للمتکلم» ولو خالف اللغة الفصحى» بل ولو خالف لسان 

الشرع "۰ كما رأيت» إلا إذا نص في العقد أو التصرف على خلاف المعنی العرفي. 
الأمثلة التوضيحية على التخصيص بالعرف العملي 


۱ - قوله تحالی : ۷ واولاث تن هن عون کمن من أَرَادٌ أن 2 رماع که 
[البقرة: ۲۳۳]. 


فالإمام مالك كما علمت - خصضص عموم الوالدات بالعرف العملي فيجعله 
قاصرا على من جرى عرف قومها بإرضاع ولدها. 
203 والمتصود من اللحم الطري (السمك» وغیره من حیوانات البحر. 
(۲) «الشريعة الاسلامیة) الأأستاذ محمد الخضر حسین : ص ۲۳. 
لسان الشرع». المرجم السابق. 
)۳( كلمة «يرضعن» فعل مضارع جاء على أسلوب الإخبار» لكن المراد به «الأمر» الذي يفيد الوجوب› 
أي : «ليرضعن» وهذا منهج قرآني في إفادة طلب الفعل على سبيل الحتم والإلزام. 
ومذهب مالك» أن على الرالدة إرضاع وليدها. 
وذهب بعضهم إلى أن ذلك على سبيل الندب لا الوجوب. إلا في حالة ما إذا لم يقبل الرضيع غير ثدي 
آمه محافظة علی حیاته » کما قدمنا. راجع ص۱۱۸ وما بعدها من هذا الكتاب. 


fof 


المناهج الأصولية 








أما من لم تجر عادة قومها بذلك» لعلو منزلتها» ورفعة حسبها وقدرهاء فقد استثناها 
من عموم الوالدات فلا يجب على مثلها إرضاع ولدها في حال قیام الزوجية الا ذا لم 
يقبل الرضيع غير ثديهاء فیجب علیها حینثذ محافظة علی حياة الولد. 

وهکذا نری» آن الامام مالكاً قد اتخذ من العرف العملي ‏ وهو عرف خاص ببيئة أهل 
المدينة - قرينة على قصر شمول النص وعمومه على ما سوى المتعارف عليه عملاً. 

ونحن نرى» أن هذا العرف يستند إلى «مصلحة» لعلها المحافظة على النَّضْرة 
والجمال أو دفع أذى التعيير بخدمة الولدء وأيّا ما كان فإنها مصلحة «كمالية» لا 
ترقى إلى مستوى مصلحة الرضيع «الضرورية» لأن رضاعه من آمه» یکسبه صحة بدنية 
ونفسية معا بل قد تتوقف عليه حياته في تلك الظروف. 

ومن المقرر عقلاً وشرعا آنه |ذا تعارضت مصلحتان : (حداهما ضرورية 
والاأخری کمالیف قدمت الاقوی بداهة. 

على أن هذه المصلحة ‏ فيما نرى - غریبة عن مقاصد الشرع؛ لأنها - فضلاً عن 
كونها مضادة لفطرة الأمومة ‏ تهدم مبدأ «المساواة» أمام أحكام الشريعة» وهو أصل 
عتيد وثيق الصلة بالعدالة. 


)۱( جاء في «المدونة»: «وسألت مالكاً عن المرأة ذات الزوج» آیلزمها (رضاع ابنها؟ قال : نعم » يلزمها 
إرضاع ابنها على ما آحیت آو کرهت. الا آن تکون ممن لا تکلف ذلك». 
والحق» أن اجتهاد الإمام مالك كان منصيًا على مسألة مالية» هي «أجرة الرضاع». 
فقال : إن ( لام» إذا كانت من ذوات اليسار والمنزلة تجب لها أجرة ة الرضاع إن أرضعت ولدها حال 
قيام الزوجية» لان الارضاع لیس واجباً علیها بمقتضی عقد الزواج» استثناء» بمقتضی عرف قومها. 
آما من لم تكن كذلك› فیجب علیها |رضاع ولدها بمقتضی العقد: ولذاء لا تجب لها الاجرة حال قيام 
الزوجية؛ إذ لا أجر على واجب. 
والذي دل على ذلك ما جاء في «المدونة» بعد ما تقدم: «قلت لمالك: ومن التي لا تكلف ذلك؟ قال: 
المرأة ذات الشرف واليسار التي ليس مثلها ترضع وتعالج الصبيان» فأرى ذلك على أبيه) أي : بدفع 
الأجر. 
وأيّا ما كان» فقد اتخذ الإمام مالك من العرف العملي الخاص قرينة لتفسير عقد الزواج وتحديد 
التزاماته» استناداً إلى مصلحة غريبة عن مقاصد الشرع الإسلامي؛ لأن الالتزامات التي رتبها الشارع 
على عقد الزواج عامة لا تفرق بين الناس برفعة نسب أو حسب» ولتعلقها بالنظام الشرعي العام. 
«آحکام القرآن» للفرطبي : (4/ ۰-۱۰۷ ۱۰۸). 
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فالأصل في التشريع العموم تحقيقاً لمبدأ العدل والمساواة في الحقوق 
والواجبات؛ لأن الناس ‏ في نظر الشرع الإسلامي ‏ سواسية كأسنان المشط. 

ولا نحسب تَرَفُمَ الأم عن إرضاع وليدها إلا أثراً من أعراف الجاهلية الأولى التي 
تعتبر نشازاً في الحياة الإنسانية المتساوقة مع فطرتهاء فهو عرف فاسد لا يصلح 
مخصصاً لعموم الآية الكريمة فيما نرى. 

ولذا لم يوافق سائر الأئمة الإمام مالكاً على هذا الاجتهاد. 


مسالة ) الحدازة» 


يرى الفقه المالكي» أنه إذا حاز أحدٌ عقاراً مدة عشر سنوات یتصرف فيه تصرف 
الملاك» ثم ادعى أحد استحقاق هذا العقار» وأقام البينة التي تشبت له أصل الملك» 
فان بينته لا تنفعه إذا لم يقدّم عذراً مقبولاً يبرر سكوته هذه المدة الطويلة» كغيابه أو 
عدم علمه بهذه الحيازة. | 

ذلك لأن العرف يحكم بأن المالك لا يسكت عادة إذا رأى غيره يتصرف في 
ملکه هذه المدة الطویلة"؟. 


وفي هذا تخصيص للنص العام الذي قرره الحدیث الشریف : «البينة علی من 
ادعى» واليمين على من أنكر»”' بالعرف العملي. 


۲ - کما استتده ى الفقهاء من عموم هذه القاعدة نفسها ما لو ادعى بائس فقير أمام 


] f ٩ ¢ 


وترفض» بناء على فرینه العف العام الدال علی استبعاد وفوع ذلك فعلا في معهود 
الناس”". فقد قُدم العرف على القياس”؟ كما ترى. 


)1١(‏ «الشريعة الاسلامیة) للاستاذ الشیخ محمد الخضر حسین : ص۳1. 

(0) أخرجه الدارقطني في «سننه» (۰)۱۱۰/۳ من حديث أبي هريرة» والبيهقي في «الكبرى» (۱۲۳/۸) من 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدهء وأخرجه الترمذي: ١١4١‏ بلفظ: «اليمين علی المدعی علیه» 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. 

9 «أصول الفقه» للأستاذ الشيخ محمد مصطفى شلبي : ص185. 

(8) یطلق «القیاس» علی معنیین : 
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۳ وعلى خلاف مقتضى القاعدة العامة أيضاً : أفتى الإمام محمد وهو حنفي 
المذهب ‏ بجواز وقف «المنقول» على استقلال؛ لأن العرف جرى بذلك فى حين أن 
القاعدة العامة تقضي بتأپید الوقف؛ لانه قوام معناه؛ وذلك إنما يتصور في العقار لا 
فی المنقول» لکن آجیز وقف المنقول استثناءٌ من مقتضی القاعدة العامة رعاية لمثل 
هذا العرف العملی "" الجاري» الذي هو آمارة علی الحاجة والمصلحة المشروعة. 

5 - بيع الثمر مع شرط بقائه علی الشجر حتی یتم نضجه خلافاً للقاعدة العامة. 

فقد نهى رسول الله یه عن بیع وشرط قطعا للمنازعت وتحقیقاً للتوازن في 
مضمون العقد والتزاماته ومع ذلك آجاز الحنفية اقتران العقد بالشرط استثنا إذا 
جری به العرف؛ لسببین : 

الأول: لأن الشرط إذا كان مما جرى به العرف» لا یکون سبباً للنزاع» فتنتفي 
علة حكم القاعدة. 

الثانى: أن المتعاقدين يكونان على بينة من هذا الشرط مسبقاًء فلا بد أن يكون له 
اعتبار فی حساب الثمن عند تعاقدهما فيحصصل التوازن فى التزامات العقدء لانتفاء 
الغبن المتوقع حدوثه حالة عدم جريان العرف بهذا الشرط. 
الرغم من أنه شرط زائد لا يقتضيه العقد؛ لأنه یشغل ملك الغیر» آجازوه استثناء من 

وفى هذا القدر كفاية للتدليل على استجابة الشريعة فى نصوصها العامة وقواعدها 
للأعراف الصحيحة التي تستقيم بها حياة الناس» وتحقق مصالحهم في كل زمن وبيئة. 
= الأآول: القاعدة العامة. 

الثاني : القياس الأصوليء وهو إلحاق فرع بأصل في حكمه لعلة مشتركة بينهما . 

والمقصود هنا هو «القاعدة العامة». 

)۱( وهذا ما یطلق علیه الحنفية «الا ستحسان الذي سنده العرف». 
ویقصدون بالااستحسان» الاستثناء من حكم القاعدة العامة» بدلیل العرف تيسيراً على الناس في 
استقامة آمورهم؛ وتحقیق مصالحهم المشروعة. 
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الثاً: القياس: (كدليل للتخصيص). . 

حجيّة القياس ينهض بها منطق التشريع» ومنطق العقل أيضاً. 

ومن هنا قرر القرآن الكريم نفسه''' وكذلك السنة ‏ بوجه خاص حجية هذا 
المنهج الأصولي من مناهج الاجتهاد بالرأي» تأكيداً لمنطق الشرع والعقل معاً. 

فأحال القرآن الكريم المجتهدين على «القياس”" كمنهج أصولي لاستنباط 
الأحكام على أساسه في الوقائع التي لم يرد فیها نص؛ قیاساً علی نظاترها من وقائم 
آخری معينة قد ورد النصض بحکمها في القرآن الکريم آو السنتة آو الاجماع ذا 
اشترکت معها في «العلة» التي بنی المشرع الحکم علیها. 

ذلك؛ لأن من المقرر شرعاً وعقلاًء أن الاتحاد في «العلة» یوجب الاتحاد في 
(الحکم» تحقيقاً لإرادة المشرع في أوسع مدى. 





القياس اجتهاد فكري تحليلى يعتمد أصلاً منصوصاً عليه يتناول واقعة معينة 


)۱( راجع بحث هذه الأدلة في باب «القياس» من كتب الأصول. 
«کشف الاسرار» لعبد العزیز البخاري» «التوضیح مم التلویح» لصدر الشریعة : (۱۳۶/۶) وما بعدها 
(صول السرخسي) للامام السرخسي : (۱۱۹/۲) وما بعدها «سلم الوصول علی نهاية السول» للشیخ 
بخیت المطيعي : (۶/ ۷) وما بعدها «حاشية الاآزميري علی المراة»: (۲/ ۰0۲۷۰ «الإحكام» للآمدي: 
.)5١ /5(‏ 

() ومن أبرز الأدلة على ذلك قوله تعالی : ترا اي الْمرکه [الحشر: ۲]. 
وسيأتي بحث «القیاس» في مقامه من مصادر التشریع. 
هذا » والقیاس اصطلاح آصولي یطلق علی معنیین» کما ذکرنا : 
آحدهما : القاعدة العامة التشريعية آو الفقهية. ۰ 
ثانيهما : إلحاق واقعة جديدة غير منصوص على حكمهاء بواقعة آخری منصوص علیها لعلة مشترکة 
بينهما فتحدان حکماً لاتحادهما في العلة التي استوجبت ذلك الحكم. 
وهذا المعنى الأخير هو المقصود ببحث القياس هنا من حيث كونه دليلاً لتخصيص النص العام. 
ويطلق الفقه الوضعي على «القياس» بهذا المعنى الأخيرء اصطلاح «الاستنتاج المنطقي). 
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يحكمه > يحلّله إلى عناصره المادية أو المعنوية؛ ليستخلص مه توا أو معت 
معناه'''. وهو ما يطلق عليه «العلة» آو «روح النص». 

حتى إذا تبيّنت هذه «العلة» التي هي السبب الموجب للحكم في غالب ظن 
المجتهد ألحق واقعة أخرى غير منصوص عليها بتلك الواقعة المنصوصة:. إذا تبين له 
اشتراكهما فى تلك العلة. 

مثال ذلك : إلحاق النبيذ ‏ وهو غير منصوص عليه بالخمر من حيث التحریم. 
لاشتراكهما في علة متحدة» وهي عنصر «الإسكار» الذي تبين للمجتهد عن طريق 

فیظهر للمجتهد أن النص المحرّم للخمر ليس قاصراً حكمه على الخمرء بل هو 
شامل أيضاً للنبيذء لكن لا بمنطوقه» بل بعلته وروحه. 

بل پشمل کل مادة آحری - سائلة آو جامدة - ذا ظهر آنها تشتمل علی العلة نفسها. 

وهکذا تری آن «العلة» قد آکسبت النص قوة منطقية تشريعية وسّعت من أفق تطبيقه 
إلى ما لا نهاية. 

وقوة منطقيتها تبدو في قوة تأثيرها في الإبانة عن الحكم أو إظهار تشريعه» وهو ما 
لا یسعه النص بمنطقه اللغوي و جده. 

ومعنى هذا أيضاًء أن النص وإن ورد في الخمر خاصةً لكنه في الواقع ‏ كما تبين 
بعد عملية الاجتهاد القياسي التحليلي ۔ عام لعموم علته ؛ ون ذکر الخمر ذ في النص نما 
كان على سبيل المثال ' ت ( الحصر. 


() سبق أن أشرنا في ببحث «دلالة النص» أن العلة يدل عليها النص لغةء لأنها بينة تتبادر إلى الذهن من 
منطرقه» فیدرکها کل عالم باللغة دون حاجة إلى إعمال الفكر والاجتهاد في استنباطهاء فطريق تبينها 
لغري محض. 
أما القياس» فعلته خفية طريق تبينها الاجتهاد الفكري التحليلي» ولذلك كانت مثاراً لاختلاف وجهات 
نظر المجتهدین . راجع ص۲۰ ۲۱ . 
ویتفرع عن هذا آن الدلالة القياسية علی الحکم فیما لا نص فيه عقلية التزامية غير مباشرة» وني دلالة 
النص لغوية محضة. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام ۶۹ 


آو بعبارة آخری : هو خاص بمنطوقه» لکنه عام بروحه ومعقوله. 

هذاء وطبيعة الاجتهاد القياسي تقتضي آمورا نوجزها فیما يلي : 

أولاً: أن القياس قد أكد ما يقتضيه منطق التشريع في الوقائع غير المنصوص 
عليها بما يحقق العدالة في مظان أحكامهاء وهو منطق ثابت مقرر قبل إجراء عملية 
القياس» فجاء القياس عملاً فكريًًا اجتهاديًا تحليليًا مُظهراً لمقتضى هذا المنطق 
الوافعي الثابت. 

ومن هنا قرر الاصولیون آن «القیاس مظهر للحکم لا مثبت». 

. فالقياس إذن لم ينشئ الحكم إنشاءً» وإنما أظهر ما يسلكه منطق لتضريع من 
الوقائع الجديدة بناء على أصل معين منصوص على حكمه» تشترك جمیعها في اعنصر 
متحد ‏ العلة ‏ هو الذي استرشد به المجتهد في إحكام ذلك المنطق وتأكيده وشموله. 

ثانياً: أن منطق الشرع قد اتفق مع منطق العقل تماماً في منهج «القياس) 
الأصولي» فاستضاء كل منهما ‏ كما يقول الإمام الغزالي - بنور الآخر. 

وتفصيل ذلك: أن دلالة القياس علی حکم الوقائع الجدیدة"" غیر المنصوصت 
دلالة عقلية التزامية غير مباشرة» أي: بواسطة العلة» وليست ذلالة لغوية» على 
الرغم من أن القياس يعتمد أصلاً منصوصاً عليه يشهد لعلته' '' بالاعتبار. 

ذلك» لان اللغة لا تقتضي تعدد الیی؟ كم في محال علته» بل «العقل» هو الذي 
بقضي بذلك لزومآء بمعنى أن العلة حيثما وجدت استلزمت عقلا عقلاً وجود الحکم الذي 


)١(‏ عملية استنباط العلة من النص يطلق عليها الأصوليون «تخريج المناط»). 
آما عملية التثبت أو التحقيق من وجودها في الفرع المقيس» فیطلق علیها «تحقیق المناط». 
والمناط هو العل لأن الحكم يرتبط بها. 

(۲) آما الدلالة الالتزامية العقلية الذاتية المباشرق فهي «دلالة الاشارة» راجع دلالة الإشارة. . ص ۲۱۹ وما 
بعدها من هذا الکتاب, 

(۳) القیاس یقرم علی صل معین خاص هو شاهد لعلته بالاعتبار» وهي ما یطلق علیه الا صولیون المصلحة 
المعتبرق لأن دليل حكم الأصل هو بعينه دلیل اعتبار علة القیاس. 
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وهذا ما يطلق عليه اللأصوليون «اطراد العلة». 

کما آن «العقل» قاض بأنه حيثما انتفت العلة انتفى المعلول» وهو الحکم؛ لانه 
مرتبط بها ارتباط المسبّب بالسبب بجعل المشرع» وهو ما يطلق عليه «انعكاس العلة». 

ومن هنا شاع قول الآصوليين: (إن الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً) أي : 
طرداً وعكساً. 

وهذا معنى كون العلة «مؤثرة» في إظهار الحكم. 

وهذا «الدوران» الذي هو قانون التلازم في الوقوع والانتفاء فانون عقلي لا شك 
فى ذلك. 


عو 


ثالثاً : أن القياس يرتقي بالنص من أفقه اللغوي المحدود إلى أفق منطقه التشريعي 


فأضحى بذلك خطة تشريعية اجتهادية لتحقيق «العدالة» في جميع مظان حكمها في 
الفروع المستجدة إلى ما لا نهاية» حتى لا تجد بينها تخالفاً أو تناقضاًء ولا نقصد 
بمنطق التشريع إلا هذا. 


ومن هناء يبدو لك في يسر ووضوح› أن الوقوف عند حرفية النص اصطناعا 
للمنهج اللغوي المحض إهدارٌ للمنطق التشريعي» بل إهدار «للعدالة» نفسها - وهي 
5 ۱ (۱) . بر ع شام 8 
القياسي القائم على أصل معين يشهد لعلته بالاعتبار. 


(۱) هذاء والحكم العقلي المستنتج استنتاجاً عن طريق اللزوم لا يقوى على معارضة النص التشريعي 
الصريح» إذا تناولا واقعة معينة» لأن إرادة المشرع في هذا الأخير أبين بالبداهة» فيقدم ويلغى القياس. 
ولأن المشرع إذ تناول واقعة معينة بالنص صراحة علی حکمها فانما قصد استبعاد الدلالة القیاسیت 
وآلغی العلة التي اقتضت تلك الدلالة. 
ولذا كان من شروط صحة القیاس ألا يكون قد ورد في الفرع المقیس نص؛ والا کان قیاساً فاسد 
الاعتبار. 
مثال ذلك قياس البنت على الابن في الميراث» بعلة مشتركة بینهما وهي البنوق یستلزم تساویهما في 
الحکم وهو النصيب الا رني. 
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في أحد المصادر التشريعية الأصلية الثلاثة الأولى» وهي : الكتاب» السنة» الإجماع. 


خامساً : القياس طريق أو معيار تشريعي ظنِيٌ لتوليد الأحكام فيما لم يرد فيه نص ؛ 
لسبب بسيط: هو أن «علته» اجتهادية» ظنية» وما بنى على الظنى فهو ظنى. 

ولكن الحكم بالظن الغالب كاف لوجوب العمل في تشريع المعاملات. 

أما إذا كانت العلة منصوصاً عليهاء بنص صريح قاطع ثبوتاً ودلالة» أو كانت 
مجمعاً عليها باجماع ثابت یقین فإن القياس يصبح حينئذ قطعيًا » لقطعية علته ۳" التي 
لا اجتهاد فيهاء وهي تستوجب الحكم قطعا في كل فرع تحققت فيه؛ لأنه بمنزلة النص 


تخصيص النص العام بالقياس 


إذا ثبت أن «القياس» حجه شرعاً وعقلاً» لاتصاله بروح النص» وبمنطق التشريع 
الذي هو منطق العدل في الوقت نفسهه على النحو الذي بینا فانه یصلح دلیلا 
لتخصیص عام القرآن والسنة بالبداهة. هذا فضلاً عن الادلة الشرعية والعقلية التي 
نهضت بحجیته ووجوب العمل بمقتضاه. 
= وهذا القیاس مقبول عقلا للوهلة الأولى: لولا أن ورد من الشارع في هذه المسألة نص خاص يقضي 
بالتفاضل بينهماء لاعتبارات تجعل هذا الحكم هو المحقق للعدالة منها أن الشريعة قد ألقت على الابن 
التزامات مالية لم تلقها علی البنت» مما جعل المساواة في هذا الصدد مخلا بمیزان العدالة» فكان 
القیاس فاسد الاعتبار کما ذکرنا. 
لکن هذا لیس من باب معارضة القیاس للنص العام بل هو قياس خاص مصادم لنص خاص. 0 
(۷) ویکون ذلك في النصوص التي دلت على الحكم وعلى علته قطعاً. لأنها اشتملت على ألفاظ قد 
وضعت في اللغة للدلالة على «التعليل» بحيث لا تحتمل معنى غيره. 
وذلك کما في قوله تعالی : ین أجلٍ ذَلِكَ کا عل ہی اویل اتم من قل فسا بعر میں او مسار 
في الْأْرْضٍ فَكَأْنََا صَتَلَ أَلنّاسَ جَمِيمًا وَمَنَ اها تاا أا الاس معا [المائدة: ۳۲]. 
فإن كلمة «من أجل» وضعت في اللغة للدلالة على التعليل على وجه قاطع. 
وكقوله تعالی : ویک عن انمض ثل هو ای فاعترلوا لام ی النجییعه [البقرة: ۲۲۲] فالعلة في 
تحریم قربان الزوجة آثناء الحیض هو الأذى. 
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وعلى هذاء تستثنى الواقعة التي تناولها النص العام بمنطو قه من حکم وتعطي 


الحکم القياسي » عند جمهور الاصولیین ویبفی العام معمو لا به فيمأ وراء ذلك. 


آو بعبارة آخری: یقدمون الحکم الثابت بالقیاس المبني علی دلیل خاص في 
العمل على النص العام. 


وخالف فى ذلك الحنفية؛ إذ لا يُجيزون تخصيص العام المطلق بالقياس ؛ لانه عندهم 
قطعي الدلالة کما علمت» والقیاس ظنیْ» ولا يقوى الظني على معارضة القطعي” '". 


ومعلى هلا آنهم یقدمون العام المطلق » ویلغون الحکم الثابت بالقیاس علی دلیل 


نعم! لو سبق تخصيص العام بدليل قطعي ‏ كما يقول الحنفية ‏ حتى آصبح ظنیّا 
فان القياس يقوى بعدئذ على تخصيصه. للتكافؤ في قوة الدلالة. 

ويجاب عن ذلك» بأنه قد انتهى بنا البحث إلى أن العام المطلق الذي لم يسبق 

تخصيصه ظني الدلالة» كما دلّ على ذلك عرف استعمال المشرع الثابت بالاستقراء 


ع وی سامت و 02 
حتى أصبح ذلك حقيقة شر : 


عية 
وعلى هذاء فالقياس يقوى على تخصيصه ابتذاءً. 


وذهب آخرون إلى أن القياس إذا كان منصوصاً على علته. جاز التخصیص به 
والا فلا. 


(۱) خالف في ذلك الظاهرية» لانهم لا یعتدون بالقباس کمنهج آصولي للاجتهاد بالرآي في استنباط 
الأحكام أصلاً؛ لأنهم يرفضون تعليل النصوصء كما أشرنا . 
وهو مذهب لا يعتد به في هذا الصددء لأنه لا يتفق مع طبيعة التشريع من حيث هو دلالات. 
أما الحنفية فقيدوا ذلك بشرط أن يكون العام قد سبق تخصيصه حتى يصبح ظنيّا» فيقوى القياس حيئذ 
على تخصيصه؛ كما جاء في المتن. «سلم الوصول علی نهاية السول» للشیخ بخیت المطيعي : (۷/4) 
وما بعدها» و«الإحكام في أصول الاحکام» للامدي: (40/4). 

(۲) ومن هنا منع الحنفية أيضاً تخصيص العام المطلق بالحديث الآحادي» لعدم التكافؤ في قوة الدلالة» إذ 
الأول قطعي والثاني ظني. 

(۳) راجع بحث العام والخلاف بين الأصوليين في قوة دلالته. 
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ويجاب عن ذلكء» بأن الأدلة التي نهضت بحجية القياس عامة ومطلقة لم تفصل» 
فالكل حجة» والتفرقة تحكم. 

وذهب بعضهم إلى منع تخصيص العام بالقياس أصلاً على أساس أنه يجب تقديم 
عام القرآن والسنة» عملاً بحدیث معاذ وه الذي بیّن مراتب مصادر التشریم من حیث 
قوة الحجیة(۱). 

ويجاب عن ذلك من وجهين : 
أولاً: بأن هذا بيان لأصل حجية هذه المصادر التشريعية جميعاً . 

وأن مجرد التأخير في الذكر لا ينفي أصل الحجية. 

ألا ترى أن الحديث قد أخر السنة والإجماعء وهو اجتهاد بالرأي الجماعي» ولم 
یقل آحد بأن السنة باطلاق و الاجماع لا يقوى على تخصيص عام القرآن الكريم! 

وما يقال في الجواب هناء يقال في الجواب عن تخصيص العام بالقیاس. 

ثانياً: بأن الحديث لا علاقة له بالتعارض والتخصيص» وإنما كل ما أفاده هو 
وجوب الرجوع على القرآن الكريم أولاً» وهو کی الشريعة» وعند فقدان النص فيه" 
یرجم الی السنة ثم إلى الاجتهاد بالرأي» وهذا لا ينكره أحد. 

كما أنه لا يجوز أن يقع التصادم بين دليلين خاصين؛ إذ يقدم الأقوى بحسب قوة 
حجیه مصدره. ۵ 

آما التعارض بین نص عام ودلیل خاص فشيء وراء ذلك لأنه من الممکن 
التوفيق بينهما بإعمالهماء وعدم إهدار أحدهماء إذ كل منهما حجة. 


(۱) حيث قال له الرسول ي حين بعثه قاضياً إلى اليمن : «بم تقضي يا معاذا؟ قال : بكتاب الله قال: «فإن لم 
تجد؟» قال : بسنة رسول ال قال: «فإن لم تجد؟؟ قال: أجتهد رأيي لا آلو [آخرجه آبو داود: ۳۰۹۳ 
والترمدي: ۰۱۳۲۸ وأحمد: ۰۲۲۰۰۷ من حديث معاذ بن جبل] ‏ أي : لا أقصر في الاجتهاد . 
فقد رتب معاذ مصادر التشريع من حيث الحجيةء فجعل الاجتهاد بالرأي - والقیاس نوع منه - آخر 
المراتب» وأقره الرسول على ذلك» فكيف يقوى إذن على معارضة القرآن الكريم الذي هو ني أول 
المراتب وأقواها حجية؟. 

(۷) لان القرآن الکریم لم یکن قد تم نزوله کله وقتذ. 
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وخلاصة أدلة الجمهو ر القائلين بقاعدة تخصيص العام بالقياس ما يأتي : 

أولاً: إذا كان التخصيص أساسه التعارض» فإن القياس يقوى على معارضة 
العام ؛ لانهما ظنیان متکافتان من حیث قوة الدلالة. 

والظني يعارض الظني عقلاً وشرع”". 

ثانياً : أن في تخصيص القياس المبني على دليل خاص للنص العام إعمالاً 
للدليلين» وهو خير من إهمالهماء أو إهمال أحدهما. 

فيُعمل بالقياس الخاص فيما دل عليه» ويعمل بالعام فيما وراء ذلك. 

ثالث : ليس القياس في الواقع هو المخصّصء بل دليل حكم الأصل”" الذي يشهد 
لعلته؛ لان القیاس مظهر لحکم الاصل في هذه الواقعة الجديدة» وليس منشئاً لحكم 
جدید فیها» فال الأمر إلى تعارض نص خاص مع نص عام» وتخصیصه به» وهو جائز 
لا شِيّةَ نیب ؛ لأن كليهما حجة يجب العمل بهما. 

رابعاً: الأدلة العامة التي نهضت بحجية القياس ووجوب العمل بمقتضاه. 

خامساً: أن تخصيص العام بالقياس قد وقع فعلاً. ولا أدل على الجواز من الوقوع. 

مثال تخصيص العام بالقياس 

قال الله تعالی : «ووأحل له لیم وم ارا [البقرة : ۲۷۵]. 

فالآية الكريمة تفيد أصل الحل العام في البيوع» وتستثني من هذا الأصل العام ربا 
الديون» وذلك بالنص المقارن المستقل في قوله تعالى : وم ابرا . 


هلا و ستئنى الرسول كله أيضاً من هذا العموم, ربا النسيئة والتفاضل في 





() وثمة تفصيلات لاختلاف الأصوليين في تخصيص العام بالقياس لم نعمد إلى بحثها والرد عليهاء 
)۲( والواقع آن الشافعية لا يرون في هذا تعارضاً» لأن العام المطلق احتمال تخصیصه قائم فجاء القياس 
مفسراً هذا الاحتمال» أو مقرراً له. 


( النص الذي ورد بالواقعة المقیس علیها. 
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الأصناف الستة من الأموال المنصوص عليها. في قوله ب «الذهب بالذهب"؟ والفضة 
پالفضة والبر بالبرٌء والشعیرّ بالشعير» والتمر بالتمر» والملح بالملح» یثلاً بمثل "۳ 
بدا ید( والفضل ربا( 
اتفق الائمة الاربعة علی تحریم الربا في مبادلة الاموال الستة المذکورة في 
الحدیث بجنسها لا بشرط التمائل في المقدار» والتقابض الفوري في مجلس العقد. 
واستثنوا ذلك من أصل الحل العام في البیوع في الاية الكريمة «وأحل ان سیم که. 
وقدموا الحکم الثابت بنص الحدیث وهو التحریم بالنسبة لهذه الااصناف الستة 
المنصوص علیها في الحدیث الشریف» علی الحکم العام للبیع في الاية الکریمة؛ وهو 


الحل. 
فالحدیث الخاص إذن خَصّص عموم الآية الكريمة. : 
واتفق الجمهور" آیضا على تحريم الربا تفاضلاً أو نسيئة في بيع الأموال 
المطعومة التي يُقتات بهاء وتدخر مما لم يتناوله الحديث بمنطوقه من مثل الأرز 
والسكرء والعدس» والسمن» والزيت» والعسل» وما إلى ذلك من المواد الغذائية 
قياساً على ما ورد في نص الحديث السابق من أصناف الأموال"» والحكم هو تحريم 
الربا فيها. 


٠‏ (۱) أي: بيعوا الذهب بالذهب والفضة بالفضة» والبر بالبر» بشرط التمائل في المقدار» والتقابضص 
الفوري في مجلس العقد. 

(۲) متمائلین في المقدار وزنا و کیلاً بحسب طبيعة المال المبيع. 

(۳) التقابض آو التسلیم الفوري للعوضین في مجلس العقد. 
فلا تجوز الزيادة فى القدر فى مبادلة المال بجنسه » وهدذا هو التفاضل. 
ولا يجوز التأخير في تسليم أحد البدلین» وهذا هو النسيئة. 

(4) آخرجه آحمد: ۰۱۱۹۲۸ من حدیث آبي سعید الخدري» واسناده صحیح» وانظر «سبل السلام» 
للصنعاني : (۳/ ۲۷) وما بعدهاء «الدر المشور» للسيوطي : (۰)۲۲۷/۱ «تکملة المجموع شرح الهذب» 
لتقي الدین السبكي : (۰)۵۰/۱ «منتقی الاخبار»: (۱5/9). 

(۵) ما عدا الظاهرية. 


9 اختلف الفقهاء فی «علة 4 تحریم الربا في الحدیث» فقال الحنفية : إنه القدر ‏ الوزن والكيل - والا تحاد = 


“۹1 المناهج الأصولية 
فيخصص من عموم الآية أيضاً هذه الأصناف من المطعومات» فيحرم بيعها 
۱ بجنسها تفاضلاً: أو نسسيئة . 

ویقدم حکم القیاس هذا وهو التحریم علی حکم الحل الثابت بالاية الکريمة 
بالنسبة إلى هذه الأموال. 


تلمح هذا جليًا في تعليل ابن رشد لحکم الربا في کتابه «بداية المجتهد» الذي نسبه 
إلى المالكية؛ إذ یقول: «لما كان معقولٌ المعنى ‏ العلة ‏ فى الرباء أن لا يغبن بعض 


الناس بعضاًء وأن تحفظ آمرالهم فواجب آن یکون ذلك في آصول المعايش» وهي 
الاقوات. 


وذلك یظهر من المشرع آن المقصود بتحریم الربا؛ نما هر لمکان الغبن الکثیر 
الذي فيهء وأن العدل في المعاملات نما هو مقاربة التساوی». 

ولا ریب آن «الحلة» حیشما تحققت. کان ذلك مظنة حکم العدل ومقاربة 
التساوي؛ فوجب العمل بمقتضی هذا المنطق التشريعي؛ لأنه ینهض بمرفق العدل في 
الفروع الی ما لا نهاية. 


= في الجنس. بمعنی آن یکون المال مما یکال آو یوزن» وآن یکون العوضان من جنس واحد. کالذهب 
بالذهب. آو الحنطة بالحنطة. وقال المالکیة: ان «العلة» في الاموال المذکورة في الحدیث» سوی 
الذهب والفضة؛ كرن تلك الأموال من المطعومات التي يمكن الاقتيات بهاء وادخارها عند الحاجة؛ 
لأنها من أصول المعايش. 
وعلى هذاء فأقوات الناسء وأصول معايشهم مما يحرم الربا فيه» لتحقق كل من العلتين. 
هذاء والحنفية يرون أن العدل يقتضي أن يحرم الربا في كل ما يمكن أن يوزن أو يكال من الأموال؛ إذا 
بیع کل جنس بجنسه متفاضلاً ء أو نسيئة » وهي نظرة اقتصادية شاملة. 
)١(‏ «بداية المجتهد» لابن رشدص . 585 [ط. الرسالة ناشرون]» ووراجع أحكام الربا» والخلاف في علته؛ 
و«الهدایة» للمرغيناني : 71/۳ وابدائع الصنائع» للکاساني : (۵/ ۰۱۸۵ و«المغني» لابن قدامة: 
(/ 9). 
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وهو المقتضي لجواز التخصیص. بل وجوبه. 

ویژول الامر ٍلی التخصیص بدلیل حكم الأصل» وهو نص الحديث الشريف؛ 
لأنه معقول المعنى كما علمت. 

ولو لم نقل بتخصيص القياس لهذا النص العام» لأفضى بنا الأمر حتماً إلى 
الإخلال بمنطق التشريع» إذ نحرم الربا في بعض الأموال» ونحله في بعضها الآخر 
دون مبرر أو سند معقول» وهو ما زد پجور المصير إليه بحال» لمناقضته لإرادة 
الشارع» ومنافاته لمنطق العدل المطلق. 

رابعاً: التنخصيص باله‌صلحة المرسلة آو قاعدة الاستخناء في التشریع: 

یقصد بالتخصیص الاستثناء من الاصل العای آو القاعدة العامة. 


ويقصد بالمصلحة المرسلة تلك التي لم يرد من المشرع دليل خاص بها على 
استقلال» يشهد لها بالمشروعية أو عدم المشروعية”''. 





(۱) مفهوم االمصلحة» في التشريع الإسلامي: كل ما يجلب نفعاء أو يدفع ضرراً؛ في إطار قواعده العامة. 
وقد ثبت بالاستقراء أن أحكام الشريعة إنما شرعت من أجل «مصالح الناس» وهى ما يطلق عليها 
(مقاصد الشريعة). 
ومقاصد الشريحة ثبت بالاستقراء أيضاً أنها على أنواع ثلاثة: 

أ المقاصد الضرورية: وهي ترجع إلى خمسة عائدة إلى مصالح الناس : 

١‏ حفظ دينهمء ومثلهم العليا التي يمتازون بها إنسانيًا وحضاریا ؛ ويستهدفها سعيهم في حياتهم الدنيا. 
۲ حفظ آرواحهي وحقهم في الحياة. وجوداً ماديّاء ومعنويًا : عزة وکرامة. ۱ 

والوجود المعنوي هر الذي جهد الاسلام في تحقیقه للانسان في المجتمع البشري» إذ هو المقصود من 
الوجود المادی آما الوجود المادی المجرد » فیشتركگ فیه سائر الکائنات غیر الانسائية» والوجود 
المعنوي فوامه المثل العلیا والمبادی والقیم الخالدة. 

۳ حفظ آموالهم» وتیسیر سبل تنمیتها» ووجوب استثمارها والمال یمثل الجهد المجسد للانسان 
وثمرة سعيه المشروع» وهو قوام ألحياة. | 

4 - حفظ عقولهم» أساس إنسانيتهم؛ وقوام فطرتهم» ومناط التكليف والمسؤولية وسبب التقدم 
الإنساني والحضاري من كل ما يشل طاقتها الفكرية» ويقضى بالتالى على الكرامة الإنسانية. 

6 حفظ نسلهم؛ صورة وجودهم؛ وحافز نشاطهم» وبقاء نوعهم في أجياله المتعاقبة إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها. 
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وهذا معنى إرسالها أو إطلاقها. 

فهي إذن مصلحة غير منصوصة لا بالایجاب ولا بالسلب» بل متروکة لتقدیر 
الاجتهاد بالرأي في كل عصر. 

وحينئذ تقاس مشروعيتها أو عدم مشروعيتهاء على آساس ما تسفر عنه «الموازنة» 
بين ما تشتمل عليه من وجوه النفع» ووجوه الضرر بعد البحث والتحلیل والاستقصای 
والاستعانة بالخبرة العلمية المتخصصة عند الاقتضاء. 

لآن عنصر الخبرة العلمية المتخصصة من مقوّمات مفهوم العدل في الاسلام» فما 
ترجح فيه وجوه النفع الحقيقي شرع. وما يربو فيه جانب المفسدة منع. 

فالعبرة في «فقه المصالح)» إذن بما غلب. 

وعلى ضوء ذلك يبنى الحكم إيجاباً وسلبا أو قل : طلباً أو منعاً. 

المصلحة يما هي مينى للحكم لا تقوم على التعليل العقلي المحض 

غير أن هذه «المصلحة المرسلة» لا تقوم على التعليل العقلي المحضء. أو التحليل 
الفكري المجرد» وإنما تثبت مشروعيتها بتعليل ثبت اعتباره بأصل عام في التشريع» 
حتى لا تكون غريبة عن مقاصد الشريعة. 

فلا بد آن تستند المصلحة - لتثبت مشروعیتها وبالتالي يصح بناء الحكم عليها إلى 


u MW. e ۰‏ ار ۱ 1 ۱ 
اصل عام ‏ لفظي آو معنوي - مفرر في التشریع» ما دام لم يشهد لها اصل خاص 
با لاعتبار آو الالخاء. 





= ب_المقاصد الحاجية: كل ما يدفع أو يرفع حرجاً عن الناس. ومشقة بالغة غیر مألوفة في حياتهم 
ولا سيما في معاملاتهم وهي المقصودة في بحثنا هذاء إذ يخصص بها الأصل العام؛ وتقدم في 
الاعتبار على ما تقضي به القواعد العامة عند التطبيق على مسألة معيئة. 
ج ‏ المقاصد التحسينية: وهي كل ما يتصل بالأخلاق الرفيعة؛ والكمالات النفسية والآداب العامة 
وما یجمل الحياة ویزینها في حدود الشرع «قل من حرم رة أ آلّى أَحْيَّ لاد وَالطَيبت من ارق » 
[الاعراف: ۳۲]. «الموافقات» للشاطبي : (۲/۳) وما بعدها. 

(۱) يقول الإمام الشاطبي في هذا الصدد: «العموم إذا ثبت» فلا يلزم أن ينبت من جهة صیغ العموم فقط 
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وقد ثبت بالاستقراء أن المشرع قد اعتبر رعاية «المصالح» في تصرفاته 


التشريعية» إذ أناط الحكم الإيجابي بما يغلب على الفعل من منفعة فيشرعه؛ بل يؤكد 


كما أناط الحكم السلبي بما يغلب على الفعل من مفسدة» ويؤكد منعه وتحريمه 


بمبلغ أثره. 


وقد أدرك بعض الأصوليين المحققين ‏ وهو الإمام ابن عبد السلام ‏ هذا المعنى, 
فقرر أن ضابط الاعتبار الشرعي للمصلحة لا يتنافى مع ضابط العقل في التعرف عليها 
غالباًء إذا كان موضوعيًا مُبِرَّاً من الهوى والغرضء إذ يقول: «ومن أراد أن يعرف 
المتناسبات» والمصالح والمفاسد» فليغرض ذلك على عقله» بتقدير أن الشرع لم يرد 
به» ثم يبني عليه الأحكام, فلا يكاد حكم منها يخرج عن ذلك إلا ما تعبّد الله به 
عباده ولم یقفهم على مصلحته ومفسدته)”'. 


ويقول في موضع آخر: «ومن تتبع مقاصد الشرع في جلب المصالح ودرء 
المفاسد" "۰ حصل له من مجموع ذلك اعتقاد أو عرفان بأن هذه المصلحة لا يجوز 
إهمالهاء وأن هذه المفسدة لا يجوز قربانهاء وإن لم يكن فيها إجماع» ولا نص» ولا 
قياس خاص» فإن فهم نفس الشرع يوجب ذلك"". أي: بمجرد ملكته الفكرية 
الاجتهادية التي تكونت أو صقلت بممارسة التفقه في التشريع. 


= بل له طريقان: أحدهما الصيغ إذا وردت» وهو المشهور في كلام أهل الأصولء والثاني: استقراء 
مواقع المعنى حتى يحصل في الذهن أمر كلي عام أصل معنوي عام فيجري في الحكم مجرى 
العموم المستفاد من الصیغ ومثال ذلك قاعدة رفع الحرج في الدين» نستفيده من نوازل متعددة خاصة 
مختلفة الجهات متفقة في أصل رفع الحرج). 
ويقول أيضاً : «إذا ذكر العموم في أصول الفقه فالمراد به العموم المعنوي كانت له صيغة أم لا». 

)١(‏ وما تعبدنا الله تعالى به مما لا يدرك العقل حكمته التفصيلية هو من العبادات ‏ والمفدرات _ لا 
المعاملات التي نحن بصدد البحث في أصول أحكامها. «قواعد الأحكام»: .)1/١(‏ 

(؟) جلب المنفعة کدفم المفسدة کلاهما مصلحة. 

(۳) «قواعد الأحکام»: (۱۸۰/۲). 
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غير أن الاعتبار الشرعي مقدم وإلا لم يكن تشريعاً ملزماً. وعلى هذا فالشرع 
والعقل صنوان یتعاضدان. ۰ 

نخلص من هذا إلى أن «فقه المصالح» - بما هي قاعدة الاجتهاد بالرًي لبناء 
الأحکام علیها - ملائم لتصرفات المشرع في التشریم. 
یبنی علیها الحکم باعتبارها علة مستوجبة له فیناط الحکم بفعل يحققهاء ويتأكد 
طلب الفعل - إيجاباً أو سلباً - بقوة آثره. 

وهذا ما يطلق عليه الأصوليون «الاستصلاح»» ويعنون بذلك تشريع ما فيه مصلحة» 
أو التشريع القائم علی «المصلحة المرسلة» حيث لا نص ولا حكم إجماعي. 

ولا شك أن المصالح الحقيقية - لا الوهمية - هي مظان أحکام""" العدالة في 
تشریع الفروع» ابتداءً و استثناء. 

لکن مجال بحثنا فى التخصیص هو: المصلحة الحاجية. الظنيت لأن طريق تبينها 
الا جتهاد بالرآی وهي تکافی «العام» في ظنته ۳۱ . 

المصلحه الضرورية قادون إلهي أعلى يبقضي على أحكام الشريعة كلها عند اقتضاء 
التطبدق. 

قع «الضرورة» مستثناة حتى من «القطعيات» بالإجماع» لقوله تعالی : ومد 

1 ا م کم لا ما اضطررتم زییوکه ۳ 3الانعام: ۲۱۱۹ . 

فلا تصور مار ین روت را تم او اسا تشريعي ولو قاطعاً ؛ لان 
حكم الضرورة مقدم دائماً: ویجب العمل بمقتضاه وحده دون تعارضص. 


)١(‏ أشرنا في المقدمة إلى أن المصلحة تجسد «العدل» في التشریع الفروعي ص۱ وما بعدها. 

(؟) راجع البحث القيم الذي عقده الإمام الشاطبي في «مقاصد الشريعة»: (7/؟7) وما بعدهاء في كتايه 
«الموافقات في أصول الشريعة»). 

(۳) راجع بحث التأويل » وأنه لا يكون في القطعيات - إلا في مواطن الضرورة - ص٠۴٠‏ وما بعدها. 

(( المصالح الضرورية هي المصالح الأساسية في كل مجتمع بشري» بحيث إذا فقدت أو فقد إحداها انهار ‏ 
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ومن هنا قرر الأصوليون والفقهاء القاعدة المحكمة. (عند الضرورات تباح 
المحظورات). 


فالضرورة قانون إلهي أعلى يتفرد بالحكم في مواقعها عند التطبيق. 


الاستنناء بالمصلحة الحاجية المرسلة فى التشريع الإسلامي إنما يكون من 
النصوص والأدلة العامة الظنية لا القطعية. 

هذاء ویشبعی آن نقرر ‏ بادی) دي بدء آنه لا يتصور تعارض في التشريع 
الإسلامي. بين النصوص الخاصة القطعية فى ثبوتها ودلالاتهاء وبين المصلحة 
الحاجية المرسلة. 


ذلك؛ لأن المشرع إذ شرع النص الخاص” القاطع في مسألة معينة فقد أشار إلى 
أن المصلحة التي تتعلق به حقيقية دأئمة› لا تنغير بتغير الظروف أو البيئة أو العصر؛ 
لأنها فى جوهرها من صميم مفهوم العدل» أو تنطوي على قيمة إنسانية خالدة حرص 
الشارع على ترسيشها في المجتمع الإنساني بنص قطعي صريح واضح تُحكم؛ 
فاستبعده بذلك من مجال التخصيص والتأويل والاجتهاد بالرأي. 

وكل مصلحة مرسلة تعارض هذا النص الخاص القاطع ليست في الواقع ‏ 
مصلحة حقيقية» بل وهمية لا تقوم على أساسء ولذا أطلق عليها الأصوليون اصطلاح 
«المصلحة الملغاة». 

لكن بحثنا يتعلق بالاستثناء من النص أو الأصل العام» لا الخاص» بالمصلحة 
الحاجية التى يبنى عليها الحكم المستثنى من حيث إنها علة مستوجبة له. 


= المجتمع أو عمه الفساد والهرج والتهافت» وهي خمس: الدين» والنفس» والعقل» والنسل» والمال. 
أما الحاجة فهي مصلحة تدفع عن المجتمع مشقة بالغة غير مألوفة في جميع شؤون الحياة ولا سيما في 
المعاملات» فهي أدنى من الضرورة. 
هذا واذا اقتربت الحاجة من مستوى الضرورة نزلت منزلتها في الحکم. «الموافقات؟: (۲/۲) وما 
بعذها. 

(۱) النص الخاص لا یتصور الاستثناء منه» لأنه ليس عامّاء إذ يتناول مسألة معينة بالذات» وإنما يتصور 

التصادم بينه وبين ما يتوهم من مصلحة مرسلة . 
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الفرق بين المصلحة الحاجية المرسلة من حيث كونها علة مستوجبة للحكم. وبين 
علة القياس الخاص : 

كل من المصلحة المرسلة» وعلة القياس الخاص مبنى الحكم وأساسه. 

غير أن المصلحة المرسلة يشهد لها بالاعتبار أصل قطعي عام» من مثل : 

١‏ مبدأ دفع الحرج"*. 

۲ اأصل مآلات الأفعال”''. 

۳ نفي مشروعبة الضرر في الاسلام «لا ضرر ولا ضرار»*. 


٤‏ - أصل الباعث وأثره في صحه التصرف الشرعي وبطلانه استثناءٌ من القياس 
العام“ . 
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هذاء وأصل نفي مشروعية الضرر يستلزم عقلا رعاية المصلحة. فكلاهما أصل 
قطعي عام. 

وثمة أصول عامة تنسق بين المصالح المتعارضة» من مثل : 

١‏ (المصلحة العامة مقدمة)”' أو مراعاة جهة التعاون في كل حق فردي أو حرية 
عامة. 





)۱( قال تعالى : «إوما جَمَلَ لَك فى لبن مِنْ حَرَيَ4 [الحج : ۰0۷۸ وقال تعالی : برد ال بصم الشتر 
ر رید بکم مر که البقرة: 1۱۸۵ 

(۲) وقد فرع الامام الشاطبي على هذا الأصل المقطوع به مبدأ الاستحسان ومبدأ الذرائع» وكلاهما يمثل 
قاعدة الاستثناء في التشريع ؛ غير أن الاستحسان استثناء من أصل المنع» فيقضي بالإباحة» أو من 
الواجب یرفعه ویرخص فیه وأما قاعدة الذرائع فتقضي بمنع المباح إذا أضحى وسيلة إلى الشيء 
الممنوع شرع وسبأتي فضل بیان في هذا الصدد. «الموافقات» للشاطبي : (۱۹۲/4). 

(۳) آخرجه ابن ماجه: ۰۲۳۶۱ وآحمد: ۰۲۸۲۵ من حدیث ابن عباس» وهو حسن. 

)٤(‏ يقول الرسول كلل : «إنما الأعمال بالنیات! [آخرجه البخاري: ۱ ومسلم: 4۹۲۷ وأحمد: ۰۱۲۸ من حديث 
عمر بن الخطاب]. 
ويقول ابن قيم الجوزية : «القصد روح العقد» مصححه ومبطله). 


(5) «الموافقات»: (۱۹۱/۶) ویطلق الومام الشاطبي جهة التعاون على مصلحة المجتمع : (۳/ ۲۲۰). 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام VY‏ 


۲ - (یتحمل الضرر الخاص في سبیل دفع ضرر عام)”'". 

۳ - (والضرر الأشد یدفع بالأخف). 

٤‏ - (یختار آهون الشرین)"". 

۵ - (درء المفاسد مقدم علی جلب المصالح)"". 

7 - (الضرورات تبیح المحظورات). 

قال تعالی : اود فل ککم تا رم لیک لا ما اضطرزشر لوگ ۳ 7انسام: 0۱۱4 


وهذه الأصول العامة من مباني العدل في التشريع الإسلامي يتحدد على أساسهاء 
الحق والعدل» والمصلحة الحقيقية المعتبرة. 


ولهذاء ذهب الأصوليون إلى أن التخصيص - في الواقع ‏ ليس بالمصلحة المرسلة 
ذاتهاء بل بما تستند إليه هذه المصلحة من أصل عام“ . 


أما القياس» فيشهد لعلته بالاعتبار دليل خاص بهاء هو دليل حكم الأصل 
(المقیس علیه». 


كقياس النبيذ على الخمر» » في التحريمء لعلة مه مشترکه بینهما» وهي خاصية 


: راجع المواد: (۲۷) و (۲۷) و (۲۹) من مجلة الأحکام العدلية» واالاشباه والنظائر» للسيوطي‎ )١( 
. ص۰۷۹ ولابن نجیم: ص۱۲۲ وما بعدها‎ 

(۲( إذا تساوت وجوه النفع مع وجوه الضرر في مصلحة معنة رجسنا جانب التحریم والمنع» بخلاف ما لذا 
غلب جانب النفع أو العكس» !' يناط الحكم- ایجاباً آو سلباً -یما غلب. راجم مادة (۳۰) من مجلة 
الا حکام العدلية. 

(۳) فقوله تعالی : »لا ما آضطرزثر أصل عام يقوم عليه استثناء مواقع الضرورة؛ ومواقم الحاجة أيضاً 
من قواعد الشرع» لأن الحاجة إذا اقتربت من مستوی الضرورة نزلت منزلتها في حکم الاستثناءء وهي 
موضوع بحثنا. 

(6) «الموافقات»: (۳/ ۰)۳۵۰ و«الطرق الحکمیة»: ص ۳۱۰ و«الأشباه والنظائر» للسيوطي: ص۷۷ وما 
بعدهاء والحموي علی الأشباه والنظاثر» لابن نجیم : ص۱۲۲ وما بعدها. واالحق ومدی سلطان 
الدولة في تقییده» للمولف : ص19۸ وما بعدها. 


V4‏ المناهج الأصولية 








(الإسكارا فقد شهد لهذه العلة بالاعتيار»ء وصحة بئناء الحكم عليها حيثئما وجدت» 
نم خحاص قد ورد بتحریم الخمر بالذات - وهو المقیس علیه - لانها استنبطت من 
النص نفسه بالاجتهاد بالرأي» فهو مستندها. 

بخلاف المصلحة المرسلة ‏ وهي علة الحكم ومبناه أيضاً - فلم يرد دليل خاص 
بها لا بالسلب ولا بالایجاب» ولکنها تستند الی أصل عام يشهد لها بالاعتبار» 
وصحة التعليل» كما ذكرنا. 

والمخصّص في الواقع مستند المصلحة لا المصلحة ذاتها كما ذكرنا. 

٠‏ تخصيص العام بكلّ من القياس الخاصء والمصلحة المرسلة» نوع من معارضة 

النص بالرأي : 

إذا كان كل من القياس الخاص» والمصلحة المرسلة قاعدة الاجتهاد بالرأي» فإن 
تخصيص النص العام بأيّ منهما ‏ والتخصيص أساسه المعارضة ‏ يعتبر معارضة للنص 
بالرأي. 

غير أن القياس أقوى مستنداً من المصلحة المرسلة بداهة. 

هذاء ومشروعية الحكم المستثنى الذي أنتجه الاجتهاد بالرأي على خلاف القياس 
بما يدرأ من مفسدق أو يحقق من مصلحة عامة» أو يضع العدل في نصابهء أو يصون 
حمًا مشروعاً» لأكبر دليل على أن التشريع الإسلامي لا يعرف الجمود على القواعد 
العامة النظرية المجردة في معالجة جزئيات المسائل والنوازل» يطبقها آليّا دون وعي 
وتفهم المواقع وظروفه التي لها مدخل في تشكيل علة الحكم. 

ولعل هذا هو السّر في أن الأصوليين لم يُعنوا بتأصيل النظريات العامة في الفقه 
الإسلامي على النحو المعروف في الفقه الوضعي. 

ذلك؛ لأن الفقهاء المسلمين» آثروا محالجة المسائل» مساألة مسألت بظروفها 
وملابساتها بما یقتضیه العدل والمصلحة في کل منها علی حدة. اذ قد یکون الجري 
علی مقتضی حكم النظرية العامة في تطبيقها على جزئية من جزئياتها في بعض 
الظروف»ء مؤدياً إلى النقيض من أساس العدالة الذي بنيت عليه. 


أدلة التخصیص آو مخصصات العام ۷٥‏ 
و تسس سس سس تسس سس سس سس 


قاعدة الاستثناء ليست مصدراً مستتاه للتشریع ؛ لآنها تعتمد في استدلالها علی 
أصل عام من الاصول المقررة في التشریع الأصلية. 

قاعدة الاستثناء إذن ليست دليلاً مستقالاء أو مصدراً للتشريع» وإنما هي «خطة 
تشريعية» لا تكاد تجد أحداً من أئمة الاجتهاد بالرأي إلا وعمل بمقتضاها في معالجة 
الواقع» ولا سيما أئمة المذاهب الأربعة. 

بدليل أن الحكم المستثنى يقوم على مصلحة حاجية مرسلة تستند إلى أصل عام 
مقرر في مصادر التشريع الأصلية : الکتاب والسنة والاجماع. 

ونخرج من ذلك بنتیجتین تشریغیتین علی قدر کبیر من الأهمية تتصلان بالاجتهاد 
بالرأي في تطبيق الشريعة وأصولها العامة على وقائع الحياة المتجددة هما : 

أولاً: أن قوة الدلیل المخصص للعمومات في الاستدلال المرسل في التشریم 
الاسلامي منوطة بقرة آثره في التطبیق العملي» بحیث يفضي - بعد البحث والموازنة - 
إلى تحقيق مصلحة عامة حقيقية في المجتمم آو الدولة أو صون الحقوق» أو حماية 
حكمة التشريع في الفروع محتقّةٌ بظروفها المتغيرة. 

ثانياً : أن هذه «الخطة التشريعية الاستدلالية» ليست في ذاتها دللا مستقاد أو 
مصدراً تشريعًا ؛ لأنها تعتمد أصلاً عامًّا في مصادر التشريع كما أشرنا. 

فهي تتیح للمجتهد بالرأي التصرف في مبادئ التشريع عند التطبيق. 

هذاء وقد رآینا مجتهدي الصحابة والتابعين ومن بعدهم يسيرون على هذا السَّئَن 
في التشريع دون أن يعللوا بالأصل العام الذي استندوا إليه في الاستثناء» كما سنرى 
في شواهد من اجتهاداتهم بالرأي. 

ذلك؛ لأن التشريع الإسلامي نفسه ‏ كتاباً وسئة ‏ قد أرشد إلى هذه الخطة 
التشريعية التي تقوم على الاستثناء. 

فقد أرسى أصول الأحكام وجزئياتها في الأحوال العادية؛ کما آرسی آصول(۱) 
الأحكام وجزئياتها في الأحوال الاستثنائية. 





(۱) قد آشرنا إلى بعض هذه الأصول أنقاً. 


4۷٦‏ المناهج الأصولية 





والشريعة كل لا يتجزاً. 

ورائدها في ذلك معالجة الواقع المعيش اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا بما يضمن 
المصلحة والعدل. 

ويقول الإمام العز ابن عبد السلام في قاعدة المستثئنيات وأنها من القواعد 
الشرعية ما يلي: «اعلم أن الله شرع لعباده السعي في تحصيل مصالح عاجلة وأجلة 
تجمع کل قاعدة منها علةً واحدةٌ؛ ثم استثنى منها ما في ملابسته مشقة شديدة» أو 
معسده تربو على تلك المصالح› و کذلك شرع لهم السعي في درء مفاسد الدارین» أو 
فى أحدهماء تجمع كل قاعدة علة واحدت ثم استثنی منها ما فی اجتنابه مشقه شدیدت 
آو مصلحة تربو علی تلك المفاسد وکل ذلك رحمة بعباده ونظرٌ لهمء أو رفقٌ بهم 
ويعَبّر عن ذلك كله بما بخالف القیاس » وذلك جار في العادات » والمعاوضات 
وسائر التصرفات»'. 

ثم أولى الأصوليون من بعد قاعدة الاستثناء هذه عناية بالغة في بحوثهم الأصولية 
المحررة"" تحت اسم قاعدتین تقومان علی الاستثنای هما: 

۱ - قاعدة الاستحسان. 

۲ - قاعدة سد الذرائع. 


م 


[ أما قاعدة الاستحسان فتعني الاستثناء سن أصل المنع غالباًء فيقضي بالاباحت 
آو من الواجب یرفعه» آو یرخص فیه. 

وعرفه الامام الكرخي بأنه: «العدول بالمسالة عن حکم نظاثرها لوجه آقوی 
يقتضي هذا العدول). 


والعدول هر | ل ستشناء. 


6 (قواعد الاحکام» : (۱۳۸/۲). 


(۲) «الموافقات» للشاطبی : )١98/5(‏ وما بعدهاء «بداية المجتيد»: (5/ »)١604‏ «الحق ومدى سلطان 
الدولة فى تقييده) لمع لف ص۰۱۷ 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام 2:۷۷ 


والوجه الاقوی هو الدليل الأقوى. 

والمصلحة المرسلة من نوع هذا الدلیل"" بمستندها. 

ب - وآما قاعدة الذرائم فتعني : منع المشروع إذا أضحى وسيلة إلى الشيء 
المحرم أو الممنوع شرعاً”". 

والدليل الذي يستند إليه هذا الاستثناء هو المصلحة والعدل. 

فمبدأ سد الذرائع يوثق الأصل العام الذي قامت عليه الشريعة من جلب المصالح 
ودرء المفاسد. 

ذلك؛ لأنه يمنع الافتئات على مقاصد الشريعة عن طريق غير مباشر» وذلك 
باتخاذ وسيلة مشروعة في الظاهرء لتحقبق غرض غير مشروع. 

أو بإفضائها بذاتها إلى مآلٍ ممنوع في ظروف معينة» ولو لم يتوفر الباعث على 
ذلك؛ إذ العبرة بالواقعة المادية في ذاتها. 

وهذا المبدأ قامت عليه نظرية «التعسف في استعمال الحق» التي عرفت في القانون 
الوضعي منذ عهد قریب. 

وسنعرض للشواهد التي جاء بها المشرع نفسه. والمجتهدون بالرأي من الصحابة 
والتابعین ومن بعدهم عملاً بقاعدة الاستثناء. 

التشریع بمقتضی قاعدة الاستثناء في عهد الرسالة: 

[ - شواهد الاستثناء علی قاعدة الاستحسان (الترخیص من المنع). 

۱ - اباحة عقد «السَلم ۷۳ استثناء من القاعدة العامة التي تقضي «ببطلان بيع 
المعدوم». 


(۱) لم نبحث نوع الاستحسان الذي يعدل فيه عن القياس الجلي إلى القياس الخفي لانه لا یتصل 
بموضوعنا. 

(؟) بحث الإمام الشاطبي في كتابه «الموافقات» تحت عنوان: «أصل النظر في المآلات» قاعدة 
الا ستحسان» والذرائع ومراعاة الخلاف : (/۱۹۸). 

(۳) سبق تعریف عقد السلم. 


۷۸ المناهج الأصولية 





وذلك ثابت بالسنة مراعاة للواقع الاقتصادي المعيش زمن الرسالة في قوله : 
(من أسلف فایسلف في کيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم)”''. 

فالمبیع في عقد السّلم معین بالوصف» ولیس موجودا عند التعاقد. 

وفي الحدیث : «نهی رسول الله بي عن بيع المعدوم. ورخص في السلم». 

١‏ - منعت السنة قطع يد السارق حالة الحرب في آرض الحدو: خشية أن يلحق 
المحکوم علیه بالعدو ویرتد» أو قد يقع ضرر بالغ بالأمة كافة» إذ قد ينقلب عيناً 
«جاسرسا» على المسلمين» فآثرت السنة هذا الحكم؛ وهو إرجاء تنفيذ الحكم على 
الحکم الاصلي للسرقة. للحيلولة دون وقوع هذه النتائج الضررية في هذا الظرف 
الاستتنائي» والدلیل هو المصلحة الراجحة کما رأيت. 

۳ - يقول الرسول بلا : «لا تقطع الأبدي في الغزو» . 

وقاس المجتهدون على ذلك سائر الحدود (العقوبات) لاشتراكها في العلة نفسهاء 
فقالوا : «لا تقام الحدود في الغزو» کحد الزنا» وحد الشرب وحد التذف. ٠‏ 

وهو استثناء من الحکم الاصلي» .ومستند ذلك هو المصلحة الراجحة (اختیار 
آهون الشرین). 

فانت تری آن هله الوقائع قد تناولها حکمان: 

حكم أصلي وحكم مصلحي استثنائي» فقدم هذا الأخير في العمل والتطبيق استثناءً 
للمصلحة الراجحة الواقعية المقتضية» ودرءٌ للمفاسد التي تترتب على تطبيق الحكم 
الأصلي في ظل تلك الظروف التي ساهمت في تشكيل علة ذلك الحكم الاستثنائي. 


شواهد الاستثناء علی قاعدة الذرائم(: 
(منع المباح أو الا ستتناء من الحل العام آو من الحرية العامة) 


)۱ آخرجه البخاری : ۰ ومسلم: ۸ وأحمد: ۰۱۸۲۸ من حدیث اين عباس . 
(۲) آخرجه الترمذي: ۱8۵۰ من حديث يسر بن أرطأة. 
2( وقد جرى تحكيم قاعدة سد الذرائع في معظم أبواب الفقه. 





أدلة التخصيص أو مخصصات العام ۷۹ 





1 - النهي عن تنقی انسلع: 

تال يي : «لا تلقوا السلع»”'. 

حرمت السنة على التجار أن يخرجوا إلى ظاهر المدينة» ليتلقوا السلع الوافدة من 
القرى أو البادية قبل هبوطها الأسواق» منعاً من احتكارها والتحكم في أسعارها. 

۲ - الذهي عن بيع الحاضر للبادي قال بل : «لا يع حاضر لباو»". 

سيعت السنة ایضا ان یبیع حاضر لباد» اي : ان يكون الحاضر (ساكن المدينة) 
سمسارا يتقاضى عمولة من البدوي أو القروي الوافد بالمواد الغذائية أو غيرهاء نظير 
أن يبيع له سِلعَهَ بمعرفته بالأسعار لما في ذلك من ضرر بأهل المدينة» إذ لو ترك 
القروي أو البدوی یهیط الاسواق» دیع بمعر فته هو »ء لتساهل فى الأثمان» وهذا من 
باب الرفق بحامة الناس ٠‏ وهو ما يسهيةهة الإمام الشاطبي (حهه التعاون»". 

وكلاهما استثناء من مبدأ حرية التجارة"*/؛ رعاية لجهة التعاون؛ وهي المصلحة 
العامة التى هى أساس الاستثناء ومبرره. (المصلحة العامة مقدمة). 

اجتهادات الصحاية والتابعين ومن بعدهم على قاعدة الاستنتاء: 

١‏ الاستثناء على قاعدة الذرائع: 

القاعدة العامة أنه إذا انتفى سبب الزوجية بالطلاق البائن» فلا توارث بين الزوجين. 

لكن عثمان بن عفان» وعمر بن الخطاب ويا حكما بتوريث المطلقة بائناً في مرض 
الموت ‏ استثاء من هده القاعدة ولیس لهما من مستند الا العدالة وصون الحق. 

ذلك؛ لأن الطلاق البائن في مثل هذا الظرف - مرض الموت - قرينة على قصد 
الزوج الفرار من توریث زوجته» وهضم حقها بدون وجه حق. 
)۱( آخرجه البخاري : ۵ من حديث ابن عمر» وأحمد: ۷ من حدیث آبي هريرة. 


(۲) آخرجه البخاري: ۲۱۲۰ ومسلم: ۰۳2۵۹ وآحمد: ۰۸۹۳۷ من حدیث آپي هريرة. 
(۳) «الموافقات»: (۳/ ۲۰۷). 


( بطلق الأصوليون علی (الحریات العامة! اصطلاح الحل العام ) أي : الاباحات العامة. 


مع المناهج الأصولية 





فالطلاق في الأصل حق مشروع للزوج» بمقتضى عقد الزواج؛ لكن الباعث على 
استعماله هنا غير مشروع؛ إذ اتخذ ذريعة لغرض أخر غير الغرض الذي شرع الطلاق 
من أجله فكانت المناقضة لإرادة المشرع» والمنافاة للعدالة» ومناقضة المشرع باطلت 
فما يؤدي إليها باطل. 

ولهذا رجحا استثناء هذه المسألة من القاعدة العامة وحكما بالتوريث» صوناً للحق 
والعدل. ويقول الشاطبي في هذا الصدد: «من ابتغى في تكاليف الشريعة غير ما شرعت 
له» فقد ناقض الشريعة» ومن ناقضهاء فعمله في المناقضة باطل» فما يؤدي إليه 
باطل)"'' لكن الطلاق يقع؛ والباطل أثره. 

فهذا نوع من معارضة مقتضی القاعدة العامة بالرأي. 

وقد كان لهذا الاجتهاد بالرأي القائم على هذه الخطة التشريعية في الاستثناء 
مراعاةً للظروف والنتائج في التطبيق أثره في الاجتهاد القضائي فيما تلا من العصور. 

إذ قضى الإمام آبو یوسف - قاضي فضاة الدولة العباسية - بتوریث زوح المرتدة في 
مرض موتهاء استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي بعدم التوارث» لانتهاء الزوجية 
بالردّة» وانقطاع سبب الإرث. 

ذلك؛ لأن ارتدادها في مثل هذا الظرف ‏ مرض الموت - قرينة على قصدها الفرار 
من توريث زوجهاء وهضم حقه في الإرثء فيّرَدٌ قصدها عليهاء ويورّث استثناءً من 
القاعدة العامة التي لو طبقت في مثل هذا الظرف؛ لأفضت إلى مجافاة العدالة» 
ولفتحت السبيل للتحليل على أحكام الشريعة» والغش نحوها. 

ب منع الإمام عمر بن الخطاب كثيراً من «المباحات» وقيد الحريات العامة لمصلحة 
الأمة التي اقتضت ذلك» وقد قدّرها هو اجتهاداً برأيه» باعتباره الرئيس الأعلى للدولة. 

وذلك من باب تقييد المصلحة الخاصة مراعاة للمصلحة العامة» لأن هذه الأخيرة 
مقدمة بالإجماع. 


)1( (الموافقات» للشاطبي : (۲/ ۳۲۳۱). 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام ۱ ۸1 








وهي التي سماها الامام الشاطبي «جهة التعاون» كما OT‏ فجهة التعاون إذن 
معتبرة وملحوظة في كل حق فردي» أو حرية عامة. 

وبذلك کان قوله تعالی : ماود عل أل الغو ولا عاونا على لار امون 
[المائدة: 7] مبداً تشریعیا ملزماً في تشريع الفروع» يقيد الحقوق والحريات العامة» وليس 
مجرد أصل أخلاقي لا أثر له في تشريع الفروع. 


f 


والتقييد ضرب من الاستثناء من الحل العام. 

ومن ذلك أيضاً ؛ أن الخليفة عمر بن الخطاب” > قد منع كبار الصحابة وفقهاءهم 
کما علمت من أمرين : 

أولاً: منعهم من تملك العقارات في الأمصار التي دخلت تحت سلطان الدولة 
بالفتح الإسلامي 

وهذا تقييد للحرية العامة في التملك الممنوحة لكل فرد شرعاً» وذلك خشية أن 
يمتد نفوذ هؤلاء الصحابة الأجلاء إلى العامة في كل قطرء فيصبح لكل منهم دولة في 
داخل الدولة» فتنقسم الأمة على نفسهاء وتثور الفتن» ویضطرب حبل الامن. 

وكان هذا الرأي الاجتهادي في تقدير المصلحة العامة» والمواءمة بيئها وبين 
' المصالح الفردية في ظل ظروف الفتح نابعاً من سياسته الرشيدة في صيانة أمن الدولة. 

وبذلك حال دون نشوب الفتن والصراع السياسي الدموي الذي لم یستطع الخليفة 
«عثمان» أن يحول دون وقوعه حيث أباح لهم ذلك”". 

ثانياً: ومنع المجتهدين منهم كذلك من مغادرة المدينة - عاصمة الخلافة - واتخذ 
(1) «الموافقات!: (۳۵۰/۳). 
(۲) عمر بن الخطاب» لابن الجوزي: ص۰1۸ واتاریخ الطبري»: (۷/ ۱4۷ و«الإباحة عند الأصوليين) 

للأستاذ سلام مدکور: ص۳۱۵ واتعليل الأحكام» للأستاذ مصطفی شلبي : ص40 و«آحکام القرآن» 


للجصاص : ص۹۷ ۳. 
(۳) ولیس نباً الفتنة الکبری عنك يبعيد. 


AT‏ المناهج الأصولية 
منهم أعضاء لمجلس شوراه يمدونه بالرأي الاجتهادي في التشريع للدولة الناشئة 
وتدبير شؤونها داخلاً وخارجاً. 

وهو تقييد لحرية التنقل الممنوحة شرعاً لكل فردء أو هو استثناء من أصل الإباحة 
العامة أو الحل العام» لمصلحة راجحة. 

ج ‏ منع الخليفة عمر ‏ اجتهاداً برأيه ‏ من التزوج بالكتابيات الأجنبيات إبان فتح 
فارس» استئناء من حرية الزواج بالكتابيات الممنوحة شرعاً لكل مسلم بمقتضى قوله 
تعالی : سک من ال وتا لْكنْبَيه [المائدة: 0]» لاعتبارات تتعلق بمصلحة الامت 
آو المصلحة العلیا تلدولت فرجح حکم المنم استثناء من حکم الاباحة الأصلي. لقوة 
أثر الأول في تحقيق المصلحة العامة في ذلك الظرف» کما آسلفنا. 

- كذلك نظم الخليفة عمر استهلاك اللحوم» فأجازه في يومين فقط » استثناء من 

أصل الحل العام في كل وقت حتى يقل استهلاکه: فيكثر عرضه» وینخنض سعره 
فيتاح للطبقة الفقيرة أن تنال نصيبها منه. 

وهكذاء كان التشريع الاستثنائي لمعالجة الواقع بظروفه على أساس المصلحة 
المرسلة. 

أجاز المجتهدون من التابعين التسعير الجبري للمبيعات ‏ کما علمت - استثناءً 

من مبدأ الحرية العامة في التعاقد» أو من مبدأ الرضائية في العقود في حالة تعد 
التجار وتغاليهم في الأثمان تغاليًا فاحشاًء رفعاً للم عن العامة. 

فاثروا «التسعیر الجبري» على على الحکم الا صلي | ستثناءً. 

ولیس لهم من مستند الا المصلحة والعدل. 

هذاء وتحديد أجور العمال من هذا القبيل» إذ يجبرون على العمل بأجر المثل إذا 
امتنعواء مراعاة لجهة التعاون. 

وكذلك تحديد أجور المساكن إذا تغالى أصحابها في رفعها تغالياً فاحشاً. 

وکل ذلك استثناء من مبداً الرضائية آو حرية التعاقد» مراعاة للمصلحة الراجحة. 

وأيضاًء منم المالك من التصرف بملکه - ولو كان تصرفه في حدود حقه - إذا كان 
على وجه يضر بالجار ضرراً فاحشاً. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام “م 


وهو استثناء من قاعدة حرية التصرف في حق الملكية بناء على المصلحة» كما 
یقول الامام الزیلعی). 

وغیر ذلك کثیر مبثوث في الموسوعات الاصولية والفقهية لا یتسع المقام لعرضه 
وتحلیله. 

۲ الاستتناء علی قاعدة الاستحسان: 

سبق أن أشرنا إلى ما يأتي : 

۱ - تضمین الصناع. 

؟ ‏ وإجازة عقد الاستصناع استثناء. 

۳ هذا. وجواز تشریح جثث الموتی من آجل فائدة طب الاحیاء استثناء من 
اصل تحریم المثلة. (نشویه الخلقة). 

- وأيضاً أجاز الإمام (مالاث» سجن المتهم المعروف با لا جرا بل ذهب إلى 
جواز الضرب؛ وإلا تعذر استخلاص الأموال من بين أيدي السّراق» إذ قد يتعذر إقامة 
البينة» وهم معروفون بالشرٌ والإجرام. 

فكان هذا الحكم استثناءً من عموم قاعدة (البينة على من ادعى» واليمين على 

أنكر) إذ الالتزام بها في مثل هذه الأحوالء يؤدي إلى ضياع الحقوق. 

بل هو استثناء من الأصل العام الذي يقضي باعتبار المتهم بريئاً حتى تثبت إدانته 
وأنه محرم إيقاع الأذى والألم حتى تقام البينة على صدق الدعوى. 

© والقاعدة العامة أنه لا يجوز أخذ مال بغير حق» وأن الشارع قد نهى عنه. 

لكن بعض المجتهدين بالرأي ذهبوا إلى مشروعية التغريم بأخذ المال» إذا كانت 
المصلحة تدعو إلى ذلك0©. 


)١( ٠‏ انبیین الحقائق» للزيلعي : (۲/ ۰)۱7۲ و«الطرق الحکمیة» لابن قيم الجوزية : ص 2786 وراجع بحث 
التأويل: ص۱۳۱ وما بعدها. 
(۲) «آسیاب اختلاف الفقهاء" للشيخ علي الخفیف : ص۲1۵ ۱ ۲. 


EA‏ المناهج الأصولية 


وسيأتي مزيد بحث في قاعدة الاستحسان» وقاعدة الذرائع على نحو أكثر تفصيلاً 
في مقامه» من الجزء الثاني إن شاء الله تعالى. 


خامسا: الإجماع : 


لا خلاف”'' بين المحققين من الأصوليين في أن الإجماع”'' دليل يخصّص النصّ 
الشرعی العام؛ لأنه في ذاته حجة قاطعة إذا ثبت وقوعه» ونقل إلينا بطريق يقيني. 

الفلسفة الأصولية الواقعية التي يقوم علیها تخصیص العام بالاجماع. 

إن الشريعة الإسلامية. إذ اعتبرت الإجماع ‏ في ذاته ‏ قرينة قاطعة على الحق. 
والعدل» والمصلحة الحقيقية المعتبرة» فذلك لاعتبارات مرذها الوثوق بصدق البصيرة 
النافذة لدی المجتهدین العدول التی صقلها طول ممارسة التفقّه فی آصول الشریعة 
وأدلتها الإجمالية والتفصيلية» وتعقّل الاعتبارات والعلل التي بنیت علیها الأحکام 
وتفهم ما استهدفت من مقاصد فضلاً عن الاطلاع الواسع علی الاجتهادات الفقهیت 
والسوابق القضائية فی مختلف العصور". 

هذا من الناحية العلمية النظرية. 

آما من الناحية الواقعية العملیة» فان علی المجتهد آن یعیش واقم مجتمعه 
ويحيط علماً بوسائل النشاط الاقتصادي» وطرق الکسب والانتفاع» وما تعارفه من 
نظم المعایش» حتی یسعه آن یوایْم بین مقتضی القواعد العامة النظرية فی الشریعت 
وبين هذا الواقع المعیش ؛ مواءمة تضمن تحقيق مأ تستهدفه الشريعة من مقاصد وما 
يمسك على المجتمع كيانه» ويدرأ عنه أسباب المضارٌ والمفاسد . 
(۱) «الاحکام في آصول الاحکام» للامدي: (۱۷/۱). 
(۲) الاجماع - عند الاصولیین - اتفاق المجتهدین من المسلمین؛ بعد وفاة الرسول في عصر من 

العصور؛ علی حکم شرعي. واالتوضیح مع التلویح» لصدر الشریعة: (۰)۱۳۹۱/۲ و«المستصفی» 

للغزالي : (۱/ ۰۱۹0 وراجم «دلة التأویل» ص من هذا الکتاب. 


)۳( راجع ببحث «الاجتهاد) والشروط التى يجب توفرها فى المجتهد ليعتبر أهلاً للتصدي للا جتهاد ٻالرآي» 
والتصرف فى مقررات الشريعة استنباطاً وتطبيقاً . 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام A‏ 


لأن الشريعة ليست مجرد قواعد نظرية تعمل في فراغ!! 


وهو اجتهاد بالرأي الجماعي الذي يمثل الصفوة المختارة من المشرعين في 
الأمة؛ بما تعتمد عليه من الثقافة التشريعية الواسعة والبصيرة النافذة» والتجربة 
الحيوية. 


ع 


والتخصيصء أو بالأحرى الاستثناء من القاعدة العامة» آو الاصل العای بما هو 
ضرت من التوفيق بين مقتضى القاعدة النظرية العامة المجردة» وبين مقتضی الحياة 
الواقعية» يعتبر - في الواقع - خطة أو منهجاً تشريعيًا أصوليًا مستبصراً من مناهج 
الاجتهاد بالرآي یعالح غلو التطبیق الالي» وسوء نتائجه التي تجافي العدل والمصلحة 
الحقيقية» نتيجة للجهل بالواقع وظروفه مما یتصل بالدولة""۰ آو بمستقبل حياة الناس 
اجماعیّا . أو اقتصاديّاء آو سباسیّا» أو غير ذلك. 


فالتخصيص إذن منهج أصولي انتهجه الصحابة أنفسهم» والتابعون وتابعوهم» ومن 
بعدهم» ينزل بقواعد الشريعة من أفقها النظري المحض إلى الواقع العملي من حياة 
الناس» بغية المواءمة بينهما على نحو يدراً المفسدة عنه أو يجلب النفع الحقيقي له 
حاضراً ومستقبلاً» كما قلنا. 


)١(‏ انظر اجتهادات عمر بن الخطاب وه في تخصيصه للقواعد العامة تحت تأثير ظروف الدولة آنذاك 
ْ تحقيقاً لما يمسك عليها كيانهاء وكلها مبنية على المواءمة بين مقتضى القاعدة النظرية العامة» والواقع 
في حياة المجتمع والدولة. 
وقد يكون «التخصيص» أر الا ستثناء من عهوم الأزمنة» كما في إيقافه تطبيق حكم معين في ظرف 
المؤلفة قلوبهم من الزكاة. 
والعبرة بالمصلحة التي هي الغاية من تشريع الحكم. 
وقد تكون معالجة للواقع بمنع المباح وتقییده فترة من الزمن» كما في منع عمر كبار الصحابة الذين 
يتألف منهم مجلس شوراه من مغادرة المدينة عاصمة الخلافت لیساعدوه في تدبیر شوون الدولت وهي 
مصلحة راجحة علی مصلحتهم الخاصة في حرية التتقل. 
وکما في تنظیمه لا ستهللاك اللحوم» بمنعه بعض آیام الاسبوع لیتسنی للفقراء آن ینالوا نصیبهم منها 


او المناهج الأصولية 





تلك المفسدة التي قد یکون منشوها الجري علی مقتضی القاعدة العامف وتطبیقها 
عشوائيًا آو آلیّ دون بحث للواقع وظروفه» والتبصر بما عسی آن یسفر عنه ذلك التطبیق 
في ظل تلك الظروف من نتائج. 

ولا ریب آن العبرة بالنتائج لعملية في تطبيق أي تشريع. اذ هي مقاصده. 

بل لا عبرة بالوساتل إذا لم تتحقق المقاصدء أو إذا تحققت نتائج ضررية عكسية. 

والنتائج الضررية ممنوعة في الإسلام ؛ لأنها مناقضة لمقصد الشارع من إنزال الشريعة. 

قال تعالى : «إومًا جَمَلَ ملک في لبن من حرج [الحج: 508 وقال تعالى: ريد 
أ یم لس ولا ید بكم الْعْسْرَ» (البقرة: 18]» وقال تعالى : وما الله اله دید طلم 
لاد که [غافر: »]١‏ وقال عليه الصلاة والسلام: «لا ضرر ولا ضرار في الإسلام 7" 

اي : آن التشریع الضرري ممنوع في الاسلام» وهو بعمومه شامل لتطبیق حکم في 
ظروف معينة» إذا أفضی ذلك اٍلی آضرار فادحة بالأمة ۳ ومثل هذا الحکم یصیح 
ضرریا بالنظر لنتجته في ظرف معین لا بالنظر لذاته. وهو ممنوع بنص الحديث الذي 
آرسی قاعدة عامة. 

فيجب إذن إيقاف العمل به حتى يتغير الظرف. 

وإيقاف تطبيق الحكم فترة تخصيصٌ له من عموم الزمن. 

والتخصيص بالإجماع يطلق عليه أصوليًا (الاستحسان» الذي سنده الإجماع. 

ولا شك أن «الاستحسان» هذا بما هو منهج أصولي يعالج الواقع» على ضوء 


من ال ا والعدا دل - هو أقوى أ من تلاك اأقاعرة النظرر ره العامة المجردة ۳ فش 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الطبراني في «الأوسط): ۲۳ من حديث جابر بن عبد الله» وهو عند ابن ماجه: 
۶۱ وأحمد: 478749 من حديث ابن عباس دون زيادة «في الإسلام». 

)۲( منع رسول ل اله ب أن تقطع الأيدي ذ في الغزو» أي : أن تنفذ العقوبة المنصوص عليها في القرآن 
الكريم› وهي حد السرقة ويقاس عليها حد الزنا وسائر الحدود. لوحدة العلة. 
وهذاء منعاً من لحاق من يراد توقيع العقوبة عليه بالأعداء» أو الارتداد عن دين الإسلام» وهي مفسدة 
عظمى لا سيما في مثل هذا الظرف» تربو على المصلحة المتوخاة من إقامة الحد عليه» وقد ينقلب 
المرتد عيناً على المسلمين يفشي أسرار دولتهم. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام SAY‏ 
تطبیقها علی جزئية من جزئیاتها - في بعض الظروف - إلى غلو ومفسدة لا تتفق مع 
الااصل العام الذي قامت عليه الشريعة كلها من جلب المصالح ودرء المفاسد» أو 
بالأحرى : تجافي العدل والمصلحة. 

ومن هناء أدرك المجتهدون منذ عهد الصحابة» أن الشريعة لا تعمل في فراغ 
فلسفي آو خيالي بعید عن الواقم کما ذکرنا""". 

بل رأوا ببصيرتهم النافذة وحاستهم التشريعية الاصيلة آن الشريعة يجب أن تنزل 
إلى الواقع العملي تعالجه بمبادئهاء» وبروحهاء وتزن الأمور بنتائجها في ضوء الظروف 
المختلفة. ١‏ 

فالأحكام الفقهية ‏ في نظرهم ‏ يجب ألا تصدر من أبراج عاجية تحلق في أفق من 
التفلسف النظري المحض البعيد عن واقع حياة الناس» ومشاكلهم» وما تقتضيه 
استقامة آمورهم » وتحقيق مصالحهم المشروعة في كل عصر. 

ومن هناء كان التخصيص بالإجماع نوعاً من معارضة النص بالرأي" 
الاجتهادي» ولكنه رأي يقوم على دليل أقوى من مقتضى النص العام في ظرف معين. 

ومن هناء صان التشریع الاسلامي مجتمعه» عن طریق منهج لتخصیص القائم 
على الاجتهاد بالرآي» ولا سيما الرأي الجماعي. 

ولا ريب أن الاجتهاد بالرأي الجماعي أقرب إلى الحق» والعدل» والصواب في 
التقديرء من الرأي الاجتهادي الفردي غالاً. 


ولذاء منحه المشرع الحكيم من قوة الحجية ما للقرآن الكريم» والسنة المتواترة. 





(۱) راجع اجتهادات الصحابة والتابعين ومن بعدهم في المقدمةء وكذلك في ببحث «التأويل» ص۱۳۱ وما 
بعدهاء من هذا الكتاب. 

(؟) ومن أوجه معارضة النص بالرأي» التخصيص بالقياس» وبالمصلحة المرسلة» وبالعرف الذي يجب أن 
توزن المصلحة التي يستند إليها بميزان الشرع» ليعتبر حجة» وذلك بالاجتهاد. 
وهي مناهج أصولية للتوفيق بين مقتضى قواعد الشريعة العامة وما يجري في واقع حياة الناس في كل 
عصر. 
والتوثيق من أهم الأدوار التي يقوم بها التتخصيص. أو بالأحرى «التأويل). 


44 المناهج الأصولية 


ولا ریب أن في هذا دلالة بينة على أن الإسلام قد وضع ثقته الكبرى في 
الاجتهاد بالرأي الجماعي الموضوعي الذي ينطلق من مفاهيم الشريعة» وروحها 
العامة» ومقاصدها الأساسية» بما يعتمد عليه هذا «الرأي» الاجتهادي - فیما یعتمد - 
على «الحاسة التشريعية» في نفس المجتهد التي تزن الأمور بميزان دقيق هو فيصل 
التفرقة بين ما هو حق. وعدل. ومصلحة. وبين ما هو باطل» وظلم. ومفسدةء في 
واقع الحياة العملية وظروفها في كل عصر. 

وآية ذلك» أن المجتهدين إذا ما صدروا عن رأي اجتهادي موحد في المسألة 
المعروضة لا يُطالبون بالدليل شرعاًء ما ذاك إلا لأنه يفترض فيهم أنهم يصدرون عن 
دليل؛ هذا الدليل قوامه أصول التعقل الإنساني 7 وأصول الشرع الإسلامي الحنيف لا 
يتنافى معها بما هو دين الفطرة. 

وهذا الافتراض ليس وهميّاء بل ينهض على اعتبارات واقعية يجب توفرها في 
المجتهد. 

ولعل هذا يفسر لنا ما تنطوي عليه الشريعة الإسلامية من الثقة الكبرى بالرأي 
الاجتهادي الجماعي الموضوعي كما ذكرناء وهي - في الوفت عينه ‏ ثقَة بطاقات 
الإنسان الفكرية التي فطره الله عليهاء فأهّلته لأن يأخذ دوره في التصرف في «مقررات 
الوحي' تفهماًء واستنباطاً» وتطبيقاًء ووعياً لما يحتف بكل ذلك من ظروف 
وملابسات» وتبصراً بما عسى آن یسفر عنه ذلك التطبیق من نتائج؛ والا فلم اعتبر 
حکم «الاجماع) الواقعي الثابت بمنزلة حکم القرآن الکریم الموحی به. سواء 


بل لم اعتبرت مخالفة حکم الاجماع الثابت اتباعاً لغیر سبیل المژمنین؛ المتوعد 
عليه بالعذاب الاليی وسوء المصیر بمقتضى قوله تعالى: #ومن يشاقن آلرسّول من 


() آدرك هذا المعنی الزمیل الاستاذ الدکتور محمد سعید رمضان البوطی» فی کتابه : (مباحث الکتاب 
والستةا: ص۰۱۷ وراجع أدلة «التأويل) ص۱۳۱ من کتابنا هذا. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام ۸۹ 





ر سے و 4 و 


بعل ما لبين 


r و‎ 


له آلهدى وسيم ع یل لین نو ما تول صله جک وسَات مصبا که 
[النساء: ٩۲۱۱۵‏ 

وسبيل المؤمنين ‏ كما يقول أكمة الأصول ‏ عام من مشمولاته الإجماع”''. 

وهو أب بين دليل على واقعية الشريعة في مواجهة وقائع الزمن المتجددة ومرونتها. 

وإذا كان «الوجماع) من (سبیل المومنین)» فلك ۰ فلا يمكن أن يكون إلا لا حمًا وعدلاً 5 

فالاجتهاد بالرأي الجماعي تعبير عن إرادة المشرع بمقتضى السنة والآثار» من 
مثل : «ما رآه المسلمون حستاً فهو عند الله حسن». 

ومن هنا. اکتسب الاجتهاد بالری الجماعی الحجية القاطعة التی توازي حجية 
القرآن الکریم. سواء بسوای کما آسلفنا. 

آن «الاجماع» قرينة قاطعة علی الحق والعدل. 

؟ - وأنه تعبير أمين عن «إرادة المشرع). 

ويتفرع عن ذلك: 

آنه إذا تعارض حكم نص شرعي عام» واجماغ علی حکم يخالفه في مسألة معينة 
هي من مشمولات ذلك النص العام» فإنه يجب استثناء تلك المسألة من الحكم العام 
لتأخذ حكم الإجماعء لسبب بسيط: هو أن الإجماع تفسير قاطع لإرادة المشرع. ذلك 
لا خلاف فيه بين المحققين من الأصوليين. 


( «التوضیح مع التلویح» صدر الشریعة: (۱۰۷۱/۲). 
ولا نعلم تشريعاً يحيل على مصدر أخصب من هذا المصدر ويضفي عليه الحقية» ويكسبه الحجية 
القاطعة بحيث إن مخالفته تعتبر خروجاً على الإسلام نفسه في نظر المحققين. 
ولا شك أن هذا أبين دليل على الثقة العظمى التي وضعها التشريع الإسلامي في «العقلية التشريعية 
الجماعية) إذ اعتبرها معیار الحق والمصلحة» وهو اعتبار ينطوي علی تقدیر «للانسان» وطاقاته 
الفكرية » فضلاً عن أنه یکسب التشریع مرونة عجيبة لمواجهة الوقائع المتجددة علی مر العصور بالرأي 
الا جتهادي الجماعي. 

(۲) آخرجه آحمد: ۳۱۰۰ من قول این مسعود باسناد حسن . 


۹۰ المناهج الأصولية 


هل الاجماع في ذاته هو المخضص آو مستنده؟ 


غير أنَّ الإجماع ‏ بما هو مظهر للتصور الموحّد الذي هو وليد الاجتهاد بالرأي 
الجماعي ‏ يستلزم عقلاً أن يكون له مستند» وإلا فكيف يُعقل أن يتم هذا التصور 
الموحد الذي صدروا عنه» رغم اختلاف بیئاتهم ومشاربهم» وتباینهم ذكاءًٌ وفطنت 
هداء ووحدهة المنطق التشريعي التی تستلزمها وحده مصدره» تقتضى أيضاً أن 


پشتر ط شرعاً وجود مستند للإجماع”''. 
وعلی هذا فشرط أن يكون للوجماع مستند لازم عقلاً كما هو ثابت شرع وهو 
ما قرره الاصولیون. 


ومن هناء وقع الخلاف بين الأصوليين في أيهما هو المخصّص؟ 
هل المخصص هو الوجماع ذاته؟ 


أو المخصص هو دليل الإجماع ومستنده؟ 


رجح الاصولیون آن «المستند"" هو المخصّصء وذلك ما يستلزمه العقل 


(۱) غیر آن الا صولیین - کما قدمنا - افترضوا وجود هذا الدلیل» وهو افتراض عقلي في أغلب الظن» وذلك 
هو سر اعتبارهم للاجماع حجة قاطعة في ذاته» لانه اعتبر قائماً مقام دلیله ومستنده. 
وتفسير ذلك ميسور؛ إذ لا يتسق في حكم العقل أن يتم اتفاقهم علی حکم واحد في مساألة مجتهد فیها 
دون أن يكونوا قد صدروا عن دليل قوي انقدح في أذهانهم» فاعتمدوه مستنداً لهم. 
قد يدق هذا الدليل» فلا يستطيع المجتهدون آنفسهم التحبیر عنه» لانهم احتكموا إلى «حاستهم 
التشریعیة). 

(۲) سواء أكان المستد هو «الساسة التشريعية» الراسخة في نفس المجتهد» التي صنعتها الشريعة علی عینها 
أم كان أصلاً تشريعيًا عامّاء آم روح الشريعة ومقاصدهاء أم دليلاً ظتيا خاضًا فصيره الاجماع قطعیّ 
بان کان حديثً ظيّاء أو قياساً. مثلا. 
والامام الشافعي ی يشترط في المجتهد - فيما يشترط فيه أيضاً من شروط - أن يكون قد وهب الملكة 
آو القریحت التى تصقلها الثقافة التشريعية: وطول ممارسة البحث والتعمق. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام ٤۹۱‏ 


لا تشترط مقارنة الإجماع ‏ كدليل للتخصيص - للنص العام: 


ذلك لأن الإجماع ليس هو المخصصء كما ذكرناء بل مستنده» ولا ريب أن 
مستند الإجماع مقارن للنص العام إبان نزوله”'' أو صدوره. 

وعلى هذاء فلا ضير أن تتلاحق وقائع الإجماع في كل عصر تخصص النصوص 
العامة؛ باعتبار ما يعتمد عليه كل إجماع من مستند في أصول التشريع. 

الأمثلة التطبيقية والشواهد على تخصيص العام؛ أو القاعدة العامة بالإجماع في 
فلسفته الأصولية الواقعية: 

أولاً - القاعدة العامة أن «الأمين» لا يضمن" ما في يده من ماك استلمه من الغير 
لاصلاحه |ذا هلك آو تلف بدون تعد منه» أو تقصير في الحفظ. 

وعلى من ادعى أن (الأمين) تعدى» أو قصّرء أن يقيم البینة على ذلك. 

فالأصل عدم مسؤولية الأمين حتى يثبت العكس. 

غير أن الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ قد استثئوا مر: 


نا 
«الصّناع»7" كالخياط» والنجار» ومنظف النحاس» والكواء ومن إليهم» فقالوا 
بوجوب «تضمیلهم) مبدئيّاء إذا اذّعوا هلاك ما استلموه من أمتعة الغير لإصلاحها ما 
لم يقيموا هم البينة على أن ما هلك أو تلف بأيديهم لم يكن بسبب تعد من جانبهم» أو 
الفیضان الغالب» ونحوه. 


عموم هذه القاعدة 


)١(‏ على أنه لا يصح اعتبار «الاجماع» مصدراً للتشریع في عهد الرسالة. لأنه لا معنی لاعتباره مع نزول 
الوحي قرآناً وسنة. ووجود الرسول ی وهو المبلغ عن الله تعالی. 
فلم يكن في عهد النبوة إلا مصدران للتشريع فقط » هما: الكتاب والسنة. 

(۲) الضمان في الفقه الاسلامي «التعویض) عما تلف أو هلك أو استهلك» بمقتضى المسؤولية التقصيرية 
في الأمور المدنية. 
ويشمل كذلك «التعويض» عما أتلف من أعضاء الجسم بمقتضى المسؤولية الجنائية . 

(۳) الصانع في عرف الفقهاء هو «الأجير المشترك» كالخياط والكواء ومن إليهم. 
أما الأجير الخاص» فهو من يقوم بخدمة لشخص أو أسرة معينة على سبيل الاختصاص والتفرد. 


۹۲ المناهج الأصولية 





وبعبارة أخرى: قالوا بنقل عبء الإثبات عن أصحاب الأموال ليجعلوه على عاتق 
هؤلاء «الصنّاع». 

فأصبح الأصل مسؤولية هؤلاء الصناع حتى يثبت العكس» استثناءً من القاعدة 
العامة في الأمانة. 

ودليل هذا الاستثناء إنما هو المحافظة على أموال الناس من الضياع» والوفاء 
بحاجتهم الماسّة إلى هؤلاء الصناع. 

وبيان ذلك: 

أن عدم مسؤولية الصناع قد أغرت كثيراً منهم بإهمال أموال الناس» أو الطمع 
فيهاء وادعاء تلفهاء ولا سيما أن إقامة البينة على تقصيرهم أو إهمالهم أو تعديهم من 
العسر بمكان» إن لم يكن متعذراً. 

فاندفع بعضهم ممن خفٌ وزن العقيدة في نفسه تحت تأثير مبدأ عدم مسؤوليته إلى 
عدم الإكتراث بهذه الأموال» أو أكلها بالباطل» والادعاء بتلفها أو ضياعها. 

فمعالجة هذا الواقع الطارئ كان عن طريق تخصيص هؤلاء من حكم القاعدة العامة؛ 
لأنها أضحت تفضي إلى الغلو والظلم والمفسدة» وأصبح أمر الناس لا يستقيم مع حكمهاء 
لتغير الحال» وطبقت قاعدة أخرى هي ألصق بالعدل والمصلحة. والكل من مبادئ الشريعة. 

فالتخصیص إذن خطة تشريعية تقضي بالتصرف في مقررات الشريعة على نحو 
يعالج الواقع وظروفه» بما یحقق العدل والانصاف. واستفامة آمور الناس وتحقيق 
مصالحهم ) كما رأيت. 

ومن هناء قال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه قولته المشهورة: لا يُصلح 
الناس إلا ذاك), 

وانعقد الإجماع على ذلك. 

ومستند هذا الإجماع كما ترى المصلحة المرسلة”''» التي يؤيدها مقصد أساسي 
من مقاصد الشريعة» وهو المحافظة على أموال الناس. 


)۱( وهو استصلاح حاجي » أي : نسریع پر بط الحكم بالفعل الذي يحقق نفعاً أو يدفع حرجاً. 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام ۹۳ 


ثانياً ‏ الاصل العام "* كما يقول جمهور الفقهاء ‏ أن (بيع المعدوم باطل). 

وتعلیل ذلك عندهم أن العقد لا بد له من «محل» تنصرف آثاره وأحكامه إليه عند 
نسو تّه. 

فعقد البيع مثلاً» ینقل ملكية المبیع من البائع إلى المشتري فور انعقاده» إذا لم 
يكن متضمناً «خيار الشرط». والملكية حكمٌ مقدّر في العين المبيعة» ولا يُتصور أن 
يقدّر الشارع حكماً في معدوم! 

ومن هناء اعتبروا وجود «المحل) شرطاً للا نعقاد. 

ذلك تصوير الفقهاء لمنطق القياس» وهي صياغة فنية نظرية بحته - کما تری - 
مقبولة عقلاً وتصوراً. ولكنه في واقع الحياة العملية لا يخرج الناس من ضروراتهم ولا 
يفي بحاجاتهم. فضلاً عن أنه يشل الحركة الاقتصادية» وليس من أهداف الشريعة 
ومقاصدها إيقاع الناس في العسر؛ بل التيسير على الناس» ورفع الحرج عنهم وید 
أنه یم شیر ولا یذ یسم آلشتم که البقرة: 105] وكل حكم أو قاعدة تفضي إلى 
إعنات الناس في معاملاتهم فليست من الشريعة في شيء. 

على أن هذا التصوير المنطقي البحت لم يرد في الشرع ما يؤيدة؛ لأن أحكامه لم 
تجی ضدًا لطبائع الأشياء» فكيف يشترط الشارع وجود محل للعقد إذا كان بطبيعته لا 
يتصور وجوهه إلا شيئاً فشيئاً» وبعد الاستيفاء كعقد الإجارة» والمزارعة ۳" 
والمساقا: ومحال هذه العقود «منافع» أو «أفعال» لا يتصور وجودها إلا مستقبلاًء 
وعلى حسب استيفائها ! ! 

ومن هناء وجب أن يكون حكم «محل العقد» متفقاً مع طبيعته» ومحال العقود 
تختلف طبائعهاء والشريعة لا یمکن آن تجيء أحکامها مضادةٌ لواقع طبائع الأشياء. 
كما ذكرنا. 


)١(‏ القاعدة العامة أو القياس العام. 
(۳( المساقاة: إعطاء الشجر لمن يقوم بسقيه وتعهده حتى تمام نضجه» نظير جزء من ثمره. 


۹٤‏ المناهج الأصولية 
وعند مصادمة المنطق الفقهي المجرد لهذا الواقع» اضطر الحنفية إلى النزول 
عند مقتضياته» دفعاً للضرورة» ووفاء بالحاجة الاجتماعية والاقتصاديةء فقالوا 
بالاستثناء من مقتضي القياس بالنسبة لهذه العقود التي محالها منافع آو آفعال وهي 
كثيرة. 

أما إذا كان «محل العقد) شيئاً ماديّاء فليس في الشريعة أيضاً ما يثبت اشتراط 
وجوده عند إنشاء العقد کشرط للانعقاد. لذا کان من الممکن وجرده بحسب العادة» 
وإلا لما جرى عليه التعامل بين الناس. 


أما إذا كان محقق الوجود مستقبلاً» فذلك ينبغى أن يجوز التعاقد عليه من باب أولى. 


والواقع أن عمدة فقهاء الحنفية ومن معهم فیما ذهبوا إليه من تصوير فقهي منطقي 
اعتبر وه أصلاً ًا بالنسبة لاشتراط «وجود محل العقد) عند إنشائه» هو قوله جيل : 
ر إ١‏ تبع ما ليس ویر 


ولكن نص هذا الحديث الشريف لا يفيد ذلك الأصل. 


دلك» لأنه من المعلوم آن (المعدوم) إذا کان من الممکن تحدیده» ووصفه بان 
کان مالاً مثلیّا فإنه ينبت «ديناً» فى الذمة» والدّین ۲۳ یجوز تأجیله عملاً بقوله تعالی : 


(۱) آخرجه آبو داود: ۳۵۰۳ والترمذی: ۰۱۲۳۲ 81۱۷ وابن ماجه: ۰۲۱۸۷ وآحمد: ۰۱۵۳۱۳ من 
حديث حکیم بن حزام وهو صحيح لغيره. 
والنهي يقتضي التحريم والمنع. 
لم يوافق بعض الفقهاء على هذا التصوير المنطقي» کابن قیم الجوزية. وأستاذه ابن تيمية. «إعلام 
الموقعین»: (۰)۲۷/۱ و«القياس في الشرع الاسلامي»: ص۳۸ وما بعدها. 
ولا الفقهاء المحدئون. «آحکام المعاملات الشرعیة : ص۳۸ وما بعدها» واأحکام المعاملات 
الشرعية» للأستاذ علي الخفیف : ص۲۱۷ وما بعدها و«الملكية ونظرية العقد» للشيخ أبي زهرة : 
ص/2 7١‏ وما بعدهاء و(المعاملات» للأستاذ سيد سایق : (۱۲۳/۳). 

(۲) ولیس الدین خاضا بالنقد» بل الأموال المثلية تثبت أوصافاً في الذمة كدين» کما في «عقد السلم». 
راجع البحث المستفيض الممتع الذي عقده الإمام ابن قیم الجوزية في کتابه ااعلام آلموفعین: 
(۷ ۷ _ ۲۲۱). 


(القياس» ابن تيمية: ص8" وما بعدهاء «الفروق؟ للامام القرافي : (۲۹۵/۳). 


أدلة التخصيص أو مخصصات العام ٥‏ 

«یابها البرک وا دا تیم بدن اک آصي مکی با ا [البقرة: ۲۸۲]. والمژجل 
هو من الاموال المضمونة في الذمة. 

والحدیث الشریف السابق لا یقوی علی مصادمة هذا اللص القرآني على فرض 
الأخذ بظاهره. 

على أن حكمة تشريع الحديث ثلقي الضوء على معناه. 

فالتحقيق أن «النهي» في الحديث: «لا تبع ما ليس عندك»'' ليس منصبًا على 
التعامل بالمعدوم من حيث هو معدوم؛ لأن الشارع ثبت أنه نهى عن بيع المعدوم من 
مثل النهي عن بيع الأجنة في بطون الحيوان» كما نهى عن بيع كثير من الموجودات ؛ 
فلیست «العلة» إذن هي الوجود آو العدم!۲۲ وإنما «علة» النهي ‏ في رأينا - هي عدم 
القدرة علی تسلیم المبیع؛ آو عدم الهيمنة عليه فیکون بيعه له مع عدم القدرة على 
تسليمه غرراً ومقامرة» وهو محرّم ويصدق عليه حينئذ أنه باع ما ليس عنده. 

ولأن المشتري إذ يلتزم بالثمن» ولا يمكنه أن يأخذ ما يقابله من العورض"", 
يكون قد غرًرٌ به البائع. 

ولا ريب أن «بيع الانسان ما لا یقدر علی تسلیمه» تلفیذأً لالتزامه التعاقدي إنما 
هو بيع لما ليس عند وهو «غَرَرٌ یحرم الاسلام کل عقد يكون وسيلة إليه. 

فعنصر «الغرر» إذن هو علة النهي» سواء أكان محل العقد موجوداً أم معدوماً . 

هذاء والسنة قد جاءت مؤيدة لذلك بالترخيص في عقد «السلو)”” فأجازته على 
الرغم من أن المحله) معدوم عند إبرامه. 


(1) سبق تخريجه في الصفحة السابقة . 

( كالنهي عن بيع الطير في الهواء» والسمك في الماء» آي : قبل |حرازها والاستيلاء عليهاء ذلك هو سر 
وعلة النهي» مع آنها موجودة واقعا. 

(۳) «آرآیت إذا ذهب الله بالثمرة» فبم يأخذ آحدکم مال آخیه) [آخرجه البخاري: ۰۲۱۹۸ وبنحوه مسلم: ۳۹۷۸ 
من حدیث آنس بن مالك] هذه هي العلة التي آشار لیا الرسول ی والتي من آجلها نهی عن بیع الثمار 
على الأشجار قبل بدو صلاحها. 

() «المعاملات» للأستاذ الشيخ سيد سابق: .)١77/7(‏ طبع دار الكتاب العربي. بيروت. 

(ه) «السلم؟ لغة: هو السلف؛ وشرعاً: هو بيع شيء مؤجل بثمن معجل. 
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والحنفية يقولون: القياس بطلانه غير أن السنة. جاءت باستثنائه وفاءً بحاجات 
الناس» وتیسیرا للتعامل؛ لأن الرسول بيه بعث والناس یتعاملون فیه. 


ونحن مع تسليمنا جدلاً بان هناك «استثناء من القاعدة العامة» فالذی یعنینا هنا هو 
دليل هذا الاستناء لا الاسكئناء نفسه فحسب. 


لا ريب أن الأصوليين اعتمدوا «الاستحسان» منهجاً تشريعيًًا أصوليًًا يعالج 
الضرورات"'' العملية في واقع حياة الناس في كل عصرء ليطوّعوا به القواعد الفقهیف 
والأقيسة المنطقية المجردة التي صاغوها لمقتضى هذا الواقع. فدل ذلك قطعاً على أن 
التخصیص أو الاستثناء قائم على أصل عام أيضاً يعارض تلك الأقيسة المجردة. وهو 
دفع الحرج عن الناس في تعاملهم وازالة العقبات التي تحول دون ازدهار حياتهم. 
وقد جاءت السنة نفسها بهذا السَدّن التشريعي الذي ينبغي أن يسار على نهجه ما دام 0۱ 
يخرج عن مبادئ الشريعة وروحها العامة. 

.وهو استصلاح ضروري أو حاجن" ". 


تالا - ومما ینطبق علی موضوعنا «التخصیص بال جماع» عقد (الاستصناع» ۳ 


= والشيء قد یکون من المحصولات الزراعية» کالقمح والقطن والزیت وغیره من المثلیات التي يمكن 
تحدیدها ووصفها ونتمائل آجزاژها ویقوم بعضها مقام بعض في الأداء دون فرق في القيمة یعتد به. 
ومثاله : آن پشتري شخص من مزارع مقداراً معیناً من محصوله الزراعي بعشرة آلاف لبرة سورية تدفم 
إليه حالاً على أن يسلمه القمح المتعاقد عليه بعد ستة آشهر مثلاً » آو في موسم الحصاد. 
)١(‏ يلاحظ أن ما يطلق عليه الحنفية «الضرورة» أو الحاجة هو بعينه ما يسمى عند المالكية «بالمصالح 
المرسلة» بدليل ما أوردوا من أمثلة. 
والضرورة: هي ما لا يمكن أن تستقيم الحياة بدونها في أي مجتمع. 
والحاجة: هي ما يمكن أن تستقيم الحياة بدونهاء ولكن في مشقة بالغة. 
والحاجة معیارها : وقوع الناس في حرج شديد بدونهاء ويغلب على الناس عسر الانفكاك عنها. 
والحاجة إذا بلغت هذا المستوى كانت قريبة من الضرورة فتأخذ حينئذ حكمها. 
والقاعدة الفقهية العامة : (أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أم خاصة). 
(؟) الاستصلاح: هو التشريع بالمصلحة التي تقوم على الضرورة أو الحاجة. 
(۳) جاء في مجلة الاحکام العدلية تعریف عقد الاستصناع بنه «عقد مع ذي صنحة علی عمل شيء معين» 
مادة () ۱۲). 
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فالقياس ‏ كما قال جمهور الفقهاء ‏ يقضي ببطلانه؛ لأنه عقد على شراء «شراء 
شيء سيصنع وفقاً للطلب» كأثاث المنزل ونحوها. 

لكن جرى التعامل فيه منذ عهد الصحابة» ولم ینکره آحد منهم فکان اجماعا 
على صحة هذا العرف العملي شرع استثناءً من القاعدة العامة التي تقضي ببطلانه» 
لانعدام «محله). ومستند هذا التتخصيص هو الوجماع. 

ونحن نرى أن هذا العقد ثابت بالإجماع أصالة لا استثناء وإنما ضربناه مثلاً 
لنشير إلى المنهج الأصولي التشريعي عند الفقهاء في معالجة واقع الحياة عندما تصطدم 
مع مقتضی الا قيسة. ۱ 

رابعاً: هذاء وقد انعقد الاجماع علی استثناء «الزوجة» من عموم وجوب أداء 

صلاءة الجمعة الثابت بقوله تعالی : ایا این منوا 4 یف للصَّلَروَ من ير 
الجمعة فاسعوا إل در أ ودروا لن [الجمعة: 9] ترجيحاً لحق الزوج ومقتضیات 


شؤون الأسر 2 فين 


ومستند هذا التخصيص هو الإجماع. 
لز 2 مر ۳( 3 4 5 
ومدركه هو المصلحة الا سرة». 


® @ @ 


وقد وفع خلاف پین الفقهاء في تکییف هذا العقد. هل هو عقد علی «الصنعة» فیکون اجارة علی عم 
أو هو عقد على شراء شيء معين مصنوع وفقاً لأوصاف معينة فیکون عقد پیع؟ 
وأيّا ما كان فإنه عقد «محله» معدوم عند إنشائه. 

(1) ذكر البيع علی الخصرص. لأنه أهم ما يشخل الناس عن أداء صلاة : الجمعة» ولكن المقصود کل شاغل 
عنها. وامسلم التبوت!: ٠)١۲ /١(‏ و«الإحكام في أصول الاحکام»: (۱۰4/۲). 

( فلا تجب عليها صلاة الجمعة. بل تؤدي صلاة الظهر في منزلها. 

() دلبله ومستنده. 





ورود العام على سبب خاص 


السبب الخاصء قد یکون وقوع حادثة خاصة. آو سوالاً لسائل. فهل یصاح 
السیب الخاص قرينة علی إخراج العام عن عمومه؛ وتخصیصه بهذا السبب؟ 

قرر جمهور علماء الأصول - خلافاً للمالكية - آن العام الذي ارتبط بوقوع حادثة 
خاصة » یجب حمله علی عمومه. لآن خصوص السبب لا يقضي علی عموم اللفظ. 

وعلى هذاء فلا يُقصر حكمٌ العام على الحادثة الخاصة التي كانت سبباً في 
وروده» بل يجري على عمومه ما لم يرد دليل يفيد تخصيصه» وحجتهم في ذلك ما 
يلي : 

الأول: أن الأصل في التشريع العموم. 

ومعنی ذلك : أن الحكم الشرعي - أو القاعدة القانونية - يتسم بالتجريد والعموم. 

الثاني: أن معظم النصوص - ان في الشريعة أو في القانون ‏ کان سبب تشریعها 
حوادث خاصة؛ ولکن جاء حکم کل منها عامّا شاملاً للسبب الخاص ولغيره؛ إذ لا 
منافاة. 

وهذا يقضي بحمل العام على عمومه؛ بقطم النظر عن خصوصية السبب, والا 
بطل العمل بتلك العمومات. 

والواقع» أن معظم أسباب النزول لآيات القرآن الكريم العامة» وكذلك أكثر 
أسباب ورود السنة بنصوصها العامة» كانت خاصة. 

ومع ذلك فقد عمل بها الصحابة على عمومهاء ولم يقصروا تلك العمومات على 
أسبابها الخاصة» فكان ذلك إجماعاً صاغ جمهور الأصوليين على ضوئه القاعدة العامة 
الأصولية القائلة بأن: (العبرة بعموم اللفظ» لا بخصوص السبب) وإلا بطل كون 
الشريعة عامة! 


ورود العام علی سبب خاص ۹4۹ 


ومعنى هذا: أن الحبجة في اللفظ الصادر عن المشرعء فإن كان عامًا وجب 
إجراؤه على عمومه؛ لأن الأحكام تستقى من نصوص التشريع لا من الحوادث الخاصة 
التي وردت عليها. 

الثالث: إِنَّ خصوصية السبب لا نتنافى مع مقتضى العام لأن العام يقتضي شموله 


لجمیم آفراده؛ ومنها خصوص السبب» فوجب حمله على العموم ؛ لوجود المقتضي › 
وانتفاء المانع. 


الرابع: إن المشرع إذ عدل عن الخاص المسوول عنه» آو عن الحادثة الخاصة 
إلى العموم» دل ذلك على إرادته التشريع العام. 

١‏ - مثال ذلك» قول الرسول بل : «أيُما إماب" دُبغ فقد طهر" فاللفظ عام 
کما تری ۳ ولکنه ورد علی سبب خاص. ذلات. آن النبي له حين رأى شاة متة(* 
قال : «هلا انتفعتم بإهابهاء أيّما (هاب بعْ فقد طهر»۳. 


ومع ذلك» فيجب حمل اللفظ العام على عمومهء فيشمل كل إهاب» لميتة أو 
غيرها» فيطهر إذا دبغ» وليس مقصوراً حكمه على إهاب تلك الشاة خاصة. 

؟ - ومن ذلك أيضاًء قول الرسول يلك في شأن البحر: «هو الطهور ماژّه الحل 
ميتتة». لأن اللفظ عام على الرغم من وروده على سبب خاص»؛ ذلكء أن رجلا 
' سأل النبي بيه فقال: إنا نركب البحرء ونحمل معنا القليل من الماءء فإن توضأنا 
عطشناء أفتتوضاً بماء البحر؟ فقال له النبي بيا : «هو الطهور ماؤّه الحل ميتنه». 


(۱) الاماب: هو الجلد قبل أن يدبغ» فإذا دبغ سمي جلداً. 

(۲) آخرجه النساتي: 8۲8۱ واین ماجه: ۳۹۰۹ وأحمد: ۰۱۸۹۵ من حديث ابن عباس ؛ وإسناده صحيح . 

(9) لأن لفظ «أيمان» من ألفاظ العموم. 

(5) وكانت لمولاة السيدة ميمونة وَْينا. ٠‏ 

(0) الجملة الأولى أخرجها البخاري: 15947» ومسلم: 2807 وأحمد: ۰۲۳۹۹ من حديث أبن عباس » 
والجملة الثانية سبقت في الذي قبله. 

)١(‏ آخرجه آبو داود: ۸۳ والترمذي: ۰1٩‏ والنسائي: ۰9۹ وابن ماجه: ۰۳۸۲ وأحمد: 21/777 من 


حدیث آبی هريرة وهو صحیح . 


۵0۰ المناهج الأصولية 


فکان الجواب بصيغة عامة» تشمل صلاحية الماء للوضوء والاغتسال وغیرهما؟؛ 
لأنه «طهور). 

واللفظ بعمومه”'' شامل أيضاً لحال الضرورة وغيرها من الأحوال العادية. 

فليس الحکم خاضّا بالسائل» ولا بظروفه الخاصة التي آوردها في السوال. 

أما العام الذي يرد ابتداءٌ غير مبني على سب خاصء فلا خلاف في وجوب 
حمله علی عمومه» حتی یرد الدلیل المخصضص. 

رأينا في دلالة العام قد سبق الادلاء به. 


)١(‏ اللفظ العام هناء كلمة «ماؤه» لأنه مفرد مضاف فيعم. 
و کذلك لفظ «متته) مفرد مضاف فيعم. 
هذا» ولم نتعرض لمذهب المالكية وبعض الشافعية القائل بأن السبب الخاص يقضي علی عموم اللفظ 
وإنما يثبت الحکم لغیره بنص آخر؛ آو بالقیاس» وما استندوا الیه من آدلة» وما وجه إليهم من ردودء 
اٍد لا یتسم المقام لذلات. 
وللاستزادة برجم الی آمهات کتب الاصول. 
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ثانياً : حكم الخاص. 


ثالثاً : أنواع الخاص باعتبار حالته وصيغته. 
أ آنواعه باعتبار حالته : 
۱ - المطلق 
۲ - المقید 
ب - آنواعه پاعتبار صيغته. 


۹ 


۱ - الامر 


۲ - النهی 
وسنفرد لکل من المطلق والمقید» والام والنهی» مبحثاً خاصًا. 


۱( راجع في بحث الخاص : 
١‏ - التوضیح مم التلویح» صدر الشريعة : (۳۹/۱ و1۳/۱). 
۲ -«صول السرخسي»: (۱۳۸/۱) وما بعدها. 
۳ -امرأة الا صول بحاشية الازمیری»: (۱۲۳/۱). 
٤‏ - (شرح ابن ملك على المنار»» واحاشية الرهاوي» علیه : ص11 وما بعدها . 
۵ -«آصول البزدوي وحاشیته" للامام عبد العزیز البخاري: (۳۰/۱) وما بعدها. 
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ولا - تعریف الخاص 








أ - الخاص لغة: مشتق من الخصوص وهو الانفراد» وقطع الاشتراك. 

فالخصوص یرجب الانفراد الذي ينافي العموم والاشتر اه( 

ب - الخاص أصوليًا : الخاص في اصطلاح الاصولیین هو: اللفظ الموضوع 
للدلالة على معنى واحد علی سبیل الانفراد. 

والمراد بالواحد آعم من آن یکون : 

۱ - واحداً بالشخص ۰ مثل : علي؛ أحمدء إبراهيم» وسائر آسماء الأعلام. 

۲ - أو واحداً بالوع » مثل : رجل» امرأة؛ منزل سیارت. شاق قلی جندي. 

۳ - آر واحدا بالجنس ‏ مثل : انسان؛ حيوان. 

وسواء أوضع للأعيان كما مثلنا. أم وضع للمعاني مثل : الذکای الغباء؛ العلم 
الجهل» الکفالة» الحوالة» العقدء التعسف. 

وكذلك ساثر المشتقات» مثل : اسم الفاعل اسم المفعول» صيغة الأمر» صيغة 
النهى”". 

وسواء أكان للخاص أفراد في الوجود الخارجي أم لم يكن غير فرد واحد منه : 
كالشمس والقمر. 

وسواء أكانت الوحدة حقيقية أم اعتبارية. 


والوحدة الحقيقية كما سبق فى الأمثلة التوضيحية. 





)۱( المراجع السابقة. 


00 «سلم الوصول إلى علم الأصول» للأستاذ عمر عبد الله: ص؟7؟١.‏ و«أصول التشريع الإسلامي) 


تعريف الخاص ۰۲ 








أما الوحدة الاعتبارية» فمن مثل: المحصور» کأسماء الاعداد"" من مثل : 
عشرة» عشرون» خمسة عشر» سبعة وعشرون مئة» آلف. 

ذلك؛ لأن اسم العددء وإن كان يدل على كثير متعدد''*» غير أنه وضع لوحدة 
اعتبارية» أي : للمجموع من حيث هو مجموع؛ إذ لم يلاحظ عند الوضع اللغوي كل 
فرد منها على حدة. 


(۱) آما الكثير غير المحصور فهو العام» كما علمت. 

( أفراد العشرة أجزاءء أما أفراد العام فجزئيات لمعناه الذي وضع له. 
ذلك لآن معنی العشرة لیس متحققاً في کل واحد من آفراد العشرق فكان جزءاً . 
أما أفراد العام فجزئیات ‏ لاأن لفظ «المو‌منون» مثلا ینطبق معناه وهو «الإيمان» على كل فرد من أفراده. 
فكان جرا لا جزءاً. 
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ثانيا ‏ حكم الخاص 


يقصد بحکم الخاص ‏ مدی قوة دلا لعه على معنأ أو آثره الثابت به . 


فالخاص فى ذاته”''- سواء فى بصوص الشريعة أم القانون ‏ يدل علی معناه قطعً 
بالإجماع. 


وهو بين في نفسه لا يفتقر إلى بيان؛ إذ لا اجمال فيه ولا اشکال» ولا قام 
بجانبه فرينة قوية من کثرة التأویلات آورئته شبهة فی دلالته علی معناف كما رأيت في 
دلالة العام ۳٩‏ 


فدلالة الخاص على معناه قطعية إجماعاًء ولا یصرف عن معناه الحقيقي الذي 
وضع له الا بدلیل. 


أما الاحتمال المجرد غیر الناشی عن دلیل» فهو محض توهم عقلي أو افتراض 
ذهني لا عبرة به» ولا يؤثر على قطعية”" دلالة الخاص. 


ذلك؛ لأنّ الوضع اللغوي سابق على احتمال المجاز العارض. 


والخلاصة؛ أن الخاص في ذاته ‏ مجرداً عن القرائن ‏ يوجب الحكم قطعاً في 





() أي: من حيث هو خاص» بقطع النظر عن القرائن التي تصرفه عن معناه الحقيقي. 

(۲) «آصول السرخسی» للإمام السرخسي : )٠١١ /١(‏ وما بعدها» و«تسهيل الوصول» للأستاذ المحلاوي: 
ص۲۱۲ وما بعدها. 

( ویراد بالقطع هنا معناه العام الذي ينفي الاحتمال الناشی عن دليل» لا القطع بالمعنی الخاص الذي 

ينفي الاحتمال أصلا. 

حتى إذا نشأ الاحتمال المؤيد بالدليل صرف الخاص عن معناه إلى المجازء كما رأيت في صرف 

ا(الشاة) كمقدار واجب في الركاة إلى القيمة المالية» والدليل هو حكمة التشريع من سد حاجة الفقير 

المتنوعة. ْ 


حكم الخاص همه 


مدلوله إجماعاً لكنه يحتمل التأويل بالدليل». كما أسلفناء بخلاف المفسر والمحكمء 
فإنه لا يحتمل التأويل أصلا”". 


تطبيقات على قاعدة قطعية دلالة الخاص: 


۱ - مثال ذلك : «الحوالة» فهي لفظ خاص یدل - اصطلاحاً - علی انتقال الدين من 
ذمة إلى أخرى. 

فلو اشترط في «الحوالة») عدم براءة ذمة المحیل فلا يدل لفظ «الحوالة» حينئذ 
على معناه الحقيقي المتبادر منه اصطلاحاً. بل ینصرف معناه ٍلی «الکفالة» مجاز 
ولكن ‏ مع هذا يبقى خاضًا في معناه المجازي؛ لأن «الكفالة» معنى خاص أيضاً ما 
دامت القرينة الدالة قائمة» وهي شرط عدم براءة ذمة المحیل. 

۲ - لو قال لوكيله: أدٌ عني عشرین آلف ليرة سورية لمحمد بن ابراهیم دیناً برهن. 
فليس للوكيل أن يؤديه إلى ولده أو أي شخص آخر؛ لأن أسماء الأعلام من ألفاظ 
الخصوص؛ کما علمت. 

هذاء ولیس له آن یعطیه المبلغ بدون رهن؛ لان لفظ رهن خاص يدل على معناه 

ولیس له أيضاً آن يژدي آزید من المبلغ المحددء ولا آنقص منه ؟ لن اسم العدد 
لفظ خاص يدل على معناه قطعاًء فلا يحتمل الزيادة أو النقص. 

هذاء ويجب أن يؤديه على سبيل «الدّين» لا على سبيل جعله حصة في شركة 
مثلاً» لأن «الدّينَ» لفظ خاص يدل على معناه قطعاًء فلا يحتمل التأويل إلا بدليل» 
ولا دليل هنا يصرف عن معناه اللأصلي”'". 


)۱( ولهذا قيل: إن القطع في الخاص يفيد علم الطمأنيئة» كالحديث المشهور. 
آما القطع بالمعنی الخاص - كما في المفسر والمحکم - فیفید علم الیقین ؛ کالحدیث المتواتر. 

(۲) «کشف الاسرار علی آصول البزدوي»: (۲۰/۱) وما بعدهاء و«أصول السرخسی»: (۱۲۵۹/۱) وما 
بعدهاء و«التوضيح على التنقيح بحاشية التلویح» لصدر الشريعة : (۳۳/۱) وما بعدها و«أصول الفقه» 
شاکر الحنبلي : ص ۵۳ وما بعدها. 
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تست سس 








۳ وقوله تمالی: ی شتصتمی 2 یو شمه رف تیا هر 
بو م شهددة ا [النور : 6]. 

فالألفاظ ۰ (أربعة) و«ئمانین» واشهداء) و«اجلدوهم) و«لا تقبلوا» و«أبداً) كلها 
ألفاظ خاصة. تدل على معانيها قطعاً. 

فلا يجوز الزيادة أو النقص في العددين المذكورين. 

ويجب أن يكون الشهود من الرجال. 


كما يجب تنفيذ عقوبة الجلد؛ لآن صيغة الأمر «اجلدوهم» لفظ خاص يدل على 


معناه قطعا. 


كما یچ رفضص شهادتهم مستقبلاً إن دعوا إليهاء أو أرادوا الإدلاء بها آمام ۱ 
القضای فلا تصلح بيئات يُبنى عليها الأحكام؛ عملاً بصيغة النهي لأنها لفظ خاص. 

كما أن الرفض» آو سقوط اعتبار القاذف في الشهادة آبدي"* مدی الحياة ولو 
تاسه. 


ص سم 4 ] او 


٤‏ - وکذلك «المهل» أو «المواعيد) المحلدة بالأيام التي أباح المشرع تقديم 
دعاوي الاستعناف أو التمييز خلالها من هذا القبيل لا تجوز الزيادة عليها ولا النقص 
منها. 


ف 8 65 


سیه اهلكا 


(۱) خلافاً للشافعية الذین بردون اعتبار القاذف ویقبلون شهادته إذا تاب . 
)¥( المرجع السایق. 


ا 
چ کے 


چ ری 
لے ا زونہ 


WWW.MOSWwarat. COM 











أ : حمل المطلق على المقيد. 
سادساً : مواطن الاتفاق والاختلاف في حالات حمل المطلق على المقيد. 

أ الصورة الاولی : اتحاد الحکم والسبب الذي شرع من آجله. ۱ 
ب - الصورة الثانية: احتلاف الحکم والسبب. 


چر ‏ الصورة الغالغة * اعتلاف الحكم واتحاد السبب. 
د الصورة الر ایعة : اتحاد الحكم واختلااف السبب. 
سابعاً : منشأ الخلاف في حمل المطلق علی المقید. 
ثامناً : هل حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ؟ ٠‏ | 


أ : ما يصلح دليلاً لتخصيص العام يصلح دليلاً لتقييد المطلق. ۰ ۱ 
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لمطلق والمفید " 


آولاء تعریف المطلق( أصولنًا 


المطلق: هو اللفظ الدال علی فرد شائع في جنسه مجرداً عن القبود اللفظية التي 


یت 


(۲) 


(۳ 


فالمطلق إذن هو النكرة في سياق الإثبات” ٠‏ أي: الفرد الشائع لا على التعيين. 
والمقصود بالنكرة ما يدل على الوحدة الشائعة فى جنسها دون تعبين. 
سواءٌ أكانت نكرة مفردة. مثل: كتاب» رجل» جندي» ولئ» شجرة. 


ام كانت منذام » مثل : كتابين ؛ رجلين ؛ جنديين . 


راجع في بحث المطلق والمقید : وامسلم الثبوت مح فواتح الرحموت»: (۴۹۰/۱) وما بعدها 
وا لاحکام» للامدي: (۱۱۱/۲) وما بعدها؛ واجمم الجوامع مع حاشية البناتي»: (۲/ ۰0۲۲۲ 
وامختصر المنتهى) ابن الحاجب: (584/5): و(التوضيح مع التلویح» صدر الشريعة: (۱/ ۰۳ 
و«أصول السرخسي»: )777/١(‏ وما بعدهاء و«التحرير بشرم التيسير»: (۲/ ۳۳) وما بعدهاء و«المرآة 
بحاشية الازميري»: (۰)۳۳۸/۱ وارشاد الفحول» للشوكاني: ص۱۶ وما بعدها» و«المستصفی» 
لاجمام الخزالي : (۱/ ۲۷۰ ). 

المطلق لغة» مشتق من الاطلاق» بمعنی الفتح. 

يقال: أطلق الطائر : فتح باب قفصه. 

ومنه طلق السجین : فتح باب سجنه. 

وأطلق الاسیر: فتح قیده» وفکه وخلی سبیله. 

لآن النکرة في سیاق النفي» آو النهي أو الشرط» تعم جمیع الافراد التي یصدق علیها معناها دون 
حصر؛ عموماً عقلیّا لا لغویّا؛ کما علمت. راجم بحث العام آلفاظ العموم: ص۳۷۳ - و ص۳۹۷ . 
ختصر المنتهی»: (۲/ ۲۸۶) وهو قول این الحاجب والامدي. 


تعريف المطلق أصوليًا مه 


فالجمع المنكر يدخل في مفهوم المطلق لا العام؛ لأن العام جوهره الشمول دون 


حصر» كما أشرنا. 


وآما المطلق فلا شمول فیه» وانما یدل علی فرد غیر : مر" دعام في جا 220 
يدون فيد زائد مستقل یقلل من انتشاره وشیو عه, 


فتلخص آن المطلق یتمیز بما يلي : 
۱ - الشیوع: 


بمعنى أنه يدل على وحدة غير معينة» أي : منتشرة فى الوحدات التى ينطبق عليها 
معناه. 


)١(‏ فقولك: «كتاب» مثلاً لفظ يصدق على أي فرد من أفراد الكتب المنتشرة في العالم. ولكنه لا يشملها 
جميعاً: إذ لا يشمل إلا واحداً غير معين. 
بخلاف قولك: «الكتب) لأنه جمع محلى باللام» فيفيد العموم والاستغراق دون حصر. راجع بحث 
(العام» ص۲۷۳ . 
وهذا التعریف تلمطلق الذي ینطبق علی النکرت هو ما قال به این الحاجب والامدي. كما قدمنا. 
وذهب صاحب جمم الجوامع زلی آن المطلق هو اللفظ الدال علی « الماهية» من حيث هي بلا قيدء 
أي : على حقيقة الشيء. 
وهو أشبه بتعريف المناطقة الذين يبحثون عن حقائق الأشياء» والمعاني الذهنية الكلية. 
أما الأصوليون» فيبحئون في «الأدلة» من حيث ثبوت الأحكام بهاء أي: في المناهج والقواعد التي 
يتوصل بها إلى استنباط الأحكام من الأدلة التفصيلية ومتعلق الأحكام إنما هر أفعال أفراد المكلفين» 
فكان تعريف المطلق بما يدل على النكرة أوثق اتصالاً يعلمهم. «مختصر المنتهى؟ لابن الحاجب: 


(284/5). «مسلم الثبوت»: /١(‏ *78) وما بعدها. «سلم الوصول إلى علم الأصول» للأستاذ عمر 
عبد الله : ص۱۳۲ . 
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۲ - عدم الشمول: 
فلا پشمل المطلق جمیع ما یصدق علیه معناه دون حصر ودفعة واحدة کما هو 
الشأن في العام» بل یشمل واحداً فقط لا على التعيين. 


غير أن هذا لا ينافي أن يكون المطلق منطبقاً علی کل فرد» ولکن علی سبیل البدل 
والتناوب ا الشمول”''. 


فالمطلق إذن عمومه بدلى تناوبى. 

وآما العام فعمومه شمولي استغرافي. 

۳ - عدم التخصيص: 

إذ لا يقترن به قيد يجعله خاضًا ببعض ما يصدق عليه معناه دون بعضه الآخر . 

وبهذا يفترق عن المقيد. 

وبهذه الخصائص آیضاً پتمیز المطلق عن العام والمشترك ۳" والمقید. 

ثانياً: حصکم المطلق 

اذا ورد اللفظ المطلق في نص تشريعي ولم يرد بعينه مقيدا في نص تشريعي 
آخرء آو لم یقم دلیل علی تقییده نصا آو دلالة» فإنه يعمل بهذا اللفظ على إطلاقه كما 
ورك دون تغيير أو تأويل ؛ لأنه لفظ خاص يدل على معناه قطعاً. 

فالأصل إجراء المطلق على إطلاقه. 
النصوصء استظهاراً لإرادة المشرع منهاء كما قدمنا. 
(۱) إلا إذا اقترن بالكرة قرينة تدل على عمومه كما إذا وردت في سياق النفي أو النهي» على ما أسلفنا. 


عقلاًء وإلا لم يتحقق نفيه. راجع بحث العام - ص۳۷۳ وما بعدها. 
(0) لأن المطلق من الخاص الذي يوجب الانفراد وقطع الاشتراك. 


۳ 


لوادت شَآيكة» [النساء: 77] أي: أمهات زوجاتكم. 


حکم المطلق 2۱۱ 


مئال ذلك : 

۱ - قوله تعالی : وال توف منکم َيَدَّرونَ روجا يربص بآشسهن ری بر 
وه [البقرة: ۲۳۳۶. 

فلفظ «أزواجاً» مطلق» ولم يقم دليل على تقييده «بالدخول» ولم يرد في نص 
مقيداً» فيجب العمل به على إطلاقه» كما ورد. 

ومقتضى هذاء أن الزوجة الني توفي عنها زوجها تجب عليها عدة الوفاة مطلقاًء 
سواء أكان قد دخل بها قبل الوفاة أم لا عملاً بإطلاق الآية الكريمة. 

۲ - وقول تعالی : « مت کم اسک وباتک خرن وکن وتك 
هلت ایک م4 [الساء: ۲۳]. 

تدل الاية الكريمة بعبارتها - فیما تدل علیه من المحرمات - علی تحریم آم الزوجة 
مطلقاً دون قيد بالدخول بالز وجة (البنت). 


ود 


ومقتضی هذا. آن مجرد العقد علی البنت بحرم الام؛ ولا یشترط الدخول بالبنت 
لتحرم أمها ؛ لآن نص الآية الكريمة جاء مطلقاً : وَأْمَهَتُ شار ڪڊ که إذ لم يقترن بقيد 
لفظي زائد من مثل : «اللاتي دخلتم بهن». 
ولم يرد هذا النص المحرم لأمهات الزوجات مقيداً في موضع آخر فوجب إجراؤه 
على إطلاقه. 


المطلق الذي دلّ الدليل على تقييده 


أ قوله تعالی : ون لها نا صُل له ر من بعد ی که م رجا عبرم ڳه [البقرة + ۲۳۳۰ 


تدل الاية الكريمة بعبارتها علی عدم حل الزوجة بعد آن بطلقها زوجها الثالثة 
راضیاً آو مکرهاً؛ لگن الاية الكريمة مطلقة لا تقیید فیها بکون المطلق راضیا. 

والاصل آن المطلق يُجرى على إطلاقه لولا أن قام دليل التقييد» وهو قوله يلد : 
دلا طلاق نی |غلاق»(6۱) آي : في اکر ام( 


(۱) آخرجه آبر داود: ۰۲۱۹۳ واین ماجه: ۰۲۰2 وآحمد: ۰۲۱۳۲۰ من حدیث عائشة. 
)۲( فسر ال مام الشافعی الافلاق بمعنی الا کراه. 


(۳) لا يقال: إن هذا الدليل لا يصلح للتقييد» لأنه حديث ظني» والنص القرآني قطعي» ولا يقوى الظني 
على تقريد القطعي. 


o1۲‏ المناهج الأصولية 


ب - قوله تعالی : من بعد وصیّة وص ا أو دن [النساء: .]١١‏ 

فلفظ «وصية» مطلق يشمل القليل والكثير من التركة» بل يصدق عليها جميعاً لو 
أوصى بها. 

والأصل أن يُجرى هذا اللفظ على إطلاقه لولا أن ورد من المشرع نفسه دليل على 
أن المراد بهذا الإطلاق التقييد بالثلث» فصرفه عن معناه الذي يدل عليه قطعاء بالنظر 
لأصل وضعه اللغوي إلى ما دل عليه الدليل من التقييد بالثلث. 

وذلك بقوله ع:: «الثلث والثلث كثيرٌء إنك أنْ تذر ورثتك أغنياء» خير من أن 
تذرهم عالة يتكففون الناس»”'. 

فتبين أن إطلاق الآية ليس مراداً للشارع» بل المراد تقييد الوصية بالثلث . 


ثالثاً: تعریف المقید اصطلاحا 


هو اللفظ الدالٌ على شائع في جنسه مقترن بقید لفظي زائد مستقل عن معناه یقلل شیوعه. 

فإذا قیدت لفظ «کتاب» مثلاً بقید لفظي زائد مستقل عن معناه من شرط» آو صفت 
آو حال» أو قيد زماني» أو مكاني» فقد قللت من شيوعه وانتشاره بهذا القيد بوجه ما. 

كقولك: «كتاب تشريع» مثلآ» ولكنه على الرغم من تقييده بوصف التشريع يبقى 
مطلقاً بالنسبة للقيود الأخرى. 

فهو إذن مقيد من وجه» مطلق من وجه آخر. 

فباعتبار أنه ما زال يدل على أيّ كتاب تشريع في العالم فهو مطلق. 

وباعتبار أنه موصوف بكونه كتاب تشريع» فقد قللت من شيوعه؛ فأصبح خاضًا 
بالدلالة على فرد شائع في كتب التشريع فقطء فهو مقيد. 

إذن تقييد المطلق بقيد لا يخرجه من الإطلاق أصلاً؛ إذ المطلق يحتمل التقييد 
بقيود عدة. 


(۱) آخرجه البخاري: ۰۱۲۹۵ ومسلم: ۹ وأحمد: ١588‏ من حديث سعد بن أبى وقاص» وانظر 
«سیل السلام» : (۱۵۹/۳). 


حكم المقید o1۲‏ 


رابعاً : حكم المقيد 
الأصل في القيد ‏ كما قدمنا في مفهوم المخالفة ‏ أنه معتبر في تشريع الحكم. 
فاذا ورد لفظ مقیداً في نص تشريعي» ولم یرد هو بعینه مطلقا في نص آخر وجب 
حینثذ العمل بالقید؛ لانه ‏ کنا أسلفنا - معتبر في تشریع الحکم إذ يحدد مجال 
تطقه ‏ أو بحلد مقداره إذا كان من المقدرات(". 
ولان القید - کما علمت - شرط فی اقتضاء العلة لحکمها("". 
مثال ذلك : 


ای 
سب 


۱ - قوله تعالی : ررکم البی نی خبورم ین سکم اللی دعلشم بهنْ ان 
کون دشر بهرک فلا جاح عَکمه [الساء: ۲۳]. 

فلفظ ای آي : زوجاتکم ورد مقیداً بالدخول»› کما تری. 

ومفاد هذاء أنه لا تحرم بنت الزوجة على زوج أمهاء إلا إذا كان قد دخل بالام. 
إذ القيد معتبر في تشريع الحكم. 
ومقتضى هذاء أن مجرد العقد على الأم لا يحرم البنت» لانتفاء القيد. 
۲ - وکقوله تعالی : #والسارف ساره فاقط وا آیدیهماکه [المانده: ۳۸. 
فلفظ الأيدي ورد مطلقاً غير مقيد بالأيمان أو الشمائل. 
ولكن ورد في السنة ما يدل على أن المراد اليد اليمنى تقييداً لذلك الإطلاق. 
وكلمة «فاقطعوا» لفظ خاص ورد مطلقاً أيضاً عن تقييد موضعه فدلت السنة7" على 
التقييد» وهو القطع من الرّسغ. 


امس 


هل 


(۱) راجم الفلسفة الاصولية التي ینهض علیها تقیید الحکم في التشریم الاسلامي: ص۰۱٩‏ وما بعدها. 
(۲( راجع الفرق بين العلة والقيد: ‏ ص ۵۰۵ وما بعدها. 
(۳) «التوضيح مع التلويح» صدر الشريعة: .)٦٤/١(‏ 


:اه المناهج الأصولية 


ومثال اللفظ الذي ورد مقيداً بقيدء ثم ورد الدليل على إلغاء هذا القيدء وأنه ليس 
معتبراً في تشريع الحکم؛ بل لغرض آخر غیر التشریع . قوله تعالى : يا آلب 
اش کہ ألو ریا آشکتما متفه که رال عمران: ۱۳۰ 

فقوله تعالى : ۷ آشکتا مه که قيد؛ لأنه حال من الربا"'» فهو قيد في حكمه 
وهو التحريم. 

ولو ممل بهذا القيد» لكان مقتضاه أن الربا لا يحرم حتى يبلغ أضعاف أصل 
الدین. 

ومفهومه المخالف. أنه إذا لم يبلغ أضعاف أصل الدين» فهو جائز. 

هذا في حالة اعتبار القيد. 

ولكن 2 الدليل على إلغاء هذا القيد في قوله تعالی : ون نتم نکم روش 
لمآ تظلمود ولا نظلمورت که [البتره: ۲۷۹]. 

وفي قوله تعالی : واحل ال میم و از که [البقر: ۰۲۷۰ باطلاق. 

ومقتضى هذاء أنه لا يحل للدائن الا رأس ماله. 

وأن أصل الربا محرمٌ قليله وكثيره سواء. 

فألغي «القيد» بالدليل الذي أفصح المشرع به عن إرادته. 

وآن القيد إنما قصد به مجرد تصوير الحالة التي كان عليها الجاهليون» تشنيعاً 
علیهم . بلفتهم إلى واقع أمرهم الذي هم عليه؛ یحو لو عنه» لا لتقييد الحكم به. 

فالقيد إذن ملغى بالدليل. 


(1) راجع «بحث مفهوم المخالفة» وشروط العمل به: ص۲۹۵ وما بعدها. 

(۲) وکقولك: «أعط المكافاة ابنك ناجحا» فكلمة ناجیعا احال» وردت قيداً على حكم وجروب إعطاء 
المكافأة. 
فلإعطاء إذن ليس مطلقاً» بل مقيد بهذا القيد» وهو النجاح. 


حمل المطلق على القيد 


خامساً + حمل المطلق على القيد 


هذا بحث هام من أبحاث القواعد الأصولية لتفسير النصوص. 

والمراد بحمل المطلق على المقيد: تفسير المطلق بكونه مراداً به المقيدء أو 
بعبارة أخرى: تقديم العمل بالمقيد باعتباره بياناً للمطلق. 

ففي أي الحالات يجب حمل المطلق على المقيدء وتقديم العمل بهذا الآخير إذا 
تعارضا؟ وقع اختلاف بين الأصوليين في الحالة التي يجب فيها «حمل المطلق على 
المقید». لکن هذا لا ينفي آنهم اتفقرا على وجوب «الحمل» في حالات معينة. فما 
مواطن الاتفاق» ومواطن الاختلاف؟ 

بیان لذلك نقول: 

إذا ورد اللفظ مطلقاً في نصء ومقيداً في نص آخر؛ فهل یحمل المطلق على 
المقید؟ 

أو يعمل بكل من المطلق والمقید في موضعه؟ 

انقسم الأصوليون إلى رأيين أساسيين عند اتحاد الحكم : 

آولهما: آن حمل المطلق على المقيد هو الأصل. 

وحجته في ذلك : آن وحدة المنطق التشريعي تقتضي أن تكون النصوص الشرعية - 
أو القانونية ‏ وحدة لا تنقسم إلى مطلق ومقيدء وذلك لوحدة مصدره؛ إذ النصوص 
يفسر بعضها بعضاً. 

ثانيهما: أن الأصل عدم حمل المطلق على المقيد. 

إذ الأصل أن كل نص عامل بنفسهء وحجة في ذاته إلا إذا قام الدليل على ذلك . 

والتقييد تضييق دون إذن من المشرع. 





۱۹ المناهج الأصولية 


هذا فضلاً عن أنه لا بد في الحمل من وقوع التعارض واتحاد التاریخ في الصدور 
أو النزول باعتباره بياناً وتفسيراً. 

والتاریخ في کثیر من نصوص الشريعة غیر متحد. فلا يعرف السابق من اللاحق. 

وعلی اعتبار التقیید إلغاء للاطلاق ونسخاً له. فکیف یتم دون معرفة السابق من 
اللاحق؟ 

فإذا ثبت تأخر المطلق في التاريخ بعد العمل به مقيداً كان المطلق ناسخك 
والعکس صحيح إذا وقع التعارض» واستحال العمل بكل منهما. 

لكن هذا لا يغني عن تفصيل الحالات التي يرد فيها اللفظ مطلقاً في نص» ومقيداً 
بعينه في نص آخرء لنقف على مناهج الأصوليين في التوفيق بين النصوص المطلقة 
والمقندة. 


مواطن الاتفاق والاختلاف في حالات حمل المطلق علی المقید ۷ 2 


سادسا: مواطن الاتفاق والاختلاف ق حالات حمل المطلق علی المقید 


الإطلاق والتقديد في نفس الحکم: 
١‏ مواطن الاتفاق 


أ- الصورة الأولى: أن بتحد الحكم والسبب الذي شرع الحكم من أجله: 

يحمل المطلق على المقيد ‏ في هذه الصورة - باتفاق الا صولیین. 

ذلك ؛ لان وحدة السبب لا توجب المتنافيين في وقت واحد. 

- مثال ذلك قوله تعالى : وحمت َلك ميت وَل م وم بر 86 [الأنعام: .]٠٤١‏ 

لف ایا ا ووه طلا رآ ر 
سائلاً أو مراقاً - وعلى هذاء فالآية الكريمة تدل بعبارتها على تحريم تناول الدم مطلقاً 
سواء أكان مسفوحاً أم غير مسفوح. 

فالمحرم هو مطلق الدم. 


لكنه ورد بعينه مقيداً في آية أخرى» وهي قوله تعالى: طقل لآ لَجِدٌ في مآ آوی رل 


۳ 
أ مد 


رما عل طایر بصم رلک ن کت یه او دما َسموعَا آو لحم چازیر)ه [الماندة: ۳]. 
فهذه الآية الكريمة تدل بعبارتها أن المحرم تناوله إنما هو الدم المسفوح خاصة. 
أما غير المسفوح كالكبد والطحال» أو الدم الباقي في اللحم والعروق فغير 

محرم ؛ عملاً بمفهوم القيد. 
فوقع التعارض «في الدم غیر المسفوح» هذا. 
فالآية الأولى بإطلاقها تحرمه. 
وأما الثانية فلا تحرمه» إذ التحريم مقصور على تناول الدم مقيداً بكونه مسفوحا 


دون سواه. 


۵۱۸ المناهج الأصولية 


فالحکم في النصین واحد وهو التحریم. والموضوع واحد وهو تناول الدم. 
والسیب واحد وهو الضرر الناشی عن تناول الدم وآکله. 

ولا يمكن القول تحریم مطلق الدم» إذ يلزم عن ذلك أمران: 

١‏ التنافي : والتنافي يجب رفعه. 

۲ أو إهدار القيد: والأصل أن القيد معتبر في تشريع الحكم. 

فالراجح أنه يدل على انتفاء الحکم عند انتفائه عملاً بمفهوم المخالفة» كما يقول 
جمهور الأصوليين» إذ لم يظهر للمشرع غرض آخر غير بيان التشریع» فالتعارض قاتم. 

فرفعاً لهذا التنافي وجب حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة. 

إذ ظهر أن ليس مراداً للمشرع أن يبقى المطلق على إطلاقه» لاتحاد السبب والحكم. 

وعلى هذاء فالمحرم ليس هو مطلق الدم» بل المسفوح خاصة:؛ وبذلك رُفع 
التعارض» وأعمل القيد. 

ومثاله أيضاً قوله تعالى: مقلم دوا ماء فتیتمواً صمیدا طیّا یر دوجوم 
وآیدیک رن4 الساء: 4۳]. وقوله 85 : التیمم ضربتان: ضربة للوجه» وضربة لليدين 
الی المرفقین»۳" 

فالموضوع في الاية الكريمة والحدیث الشریف واحد وهو بیان صفة التیمم وکیفیته 

والحکم واحد؛ وهو وجوب المسح بالصعید الطیب لمواضع معينة. 

والسبب واحد. وهو رادة الصلاة مع الحاجة ٍلی الطهارة. 

«والایذی) وردت مطلقة في الایة ومقيدة في نص الحدیت» فوجب حمل المطلق 
علی المقیده وتقدیم هذا الأخیر في العمل: لاتحاد السبب والحکم كما قدمنا. 


وعلی مذا فالواجب مسح الیدین اٍلی المرفقین فقط لا مسحهما جميعاً؛ لأن 
الاطلاق» مراد ره التقید. 


(۱) آخرجه الطبراني في «الکبیر»: ۳۳۹۲ والدارقطني في اسننه»: (۱/ ۰)۱۸۰ والحاکم في «مستدرکه» : 
(۱/ ۰0۲۸۷ من حديث ابن عمر. قال الحاكم: قل اتفق الشيخان على حديث ابن عمر في التيمم ولم 
يخر جاه بهذا اللفظ . 


مواطن الاتفاق والاختلاف في حالات حمل المطلق علی المقید ۱۹ 
وهذا ما ذهب إليه الحتفية والشافعیة۱. 


لماذا بجب حمل المطلق علی المقید لا العکس؟ 

ذلك لا مرین : 

الأول: آن المطلق ساکت عن القید. وآما المقید فناطق بالقید ومبين له. 

ولا شكء أن الساكت لأ يصلح للبيان» فوجب تقدیم العمل بالمقيد. 

الثاني : آن المطلق جزء من المقید. والعمل بالكل عمل بالجزء. فكان العمل 
بالمقتتد عملاً بالمطلق. 

بخلاف العکس. فان العمل بالمطلق لیس عملاً بالمقید» بل فيه إهمال له. 

فنتجح أن حمل المطلق علی المقید. اعمال للدلیلین. 

ب - الصورة الثانیة: آن یختلف الحکم والسبب في النصین: 

فلا يحمل المطلق علی المقید - في هذه الصورة - بالاتفاق لعدم التعارض؛ اد 
لا ارتباط بینهما. 

مثال ذلك» قوله تعالی : رارق وَالسَارقَه لطر آیدیها که انمائده: ۰۲۳۸ مع 
قوله تعالی : اما الب منوا ۱5 فمنم رل الصلوة ایلوا روحم رأييکم ال 

لاف که [المائده: 1]. 


فالحکم في. الایتین الکریمتین مختلف ؛ لانه : 


(۱) قررالامام السرخسي : آن حدیث : «التیمم ضریتان : ضربة للوجه» وضربة للیدین ٍلی المرفقین» [سبق تخزیجه 
في.الصفحة السابقة] حديث مشهور » يصلح مقيداً لمطلق القرآن الکریم . «أصول السر خسي؟ : (۱/ ۲۷۰). 
لکن الحنابلة والمالکية لم یوجبوا المسح إلى المرفقين؛ لأن هذا الحديث لم يثبت عندهم» ولما ثبت 
عندهم حديث آخرء وهو قول النبي #َكدِ لعمار بن ياسر 5نه : «يكفيك ضربة للوجه» وضربة للکفین» 
[أورده الشوكاني في #نيل الأوطارة: /1١(‏ 7*787) من حديث عمار. وأشار إلى ضعف في إسنادهء وأخرج نحوه: البخاري: 
۷ ومسلم : ۸ وأحمد: 414744 من حديث عمار] فقيدوا مطلق الآية الكريمة به . 
فالرأيان» وإن اختلفا في غاية موضع المسح في الأيدي» لاختلاف المقيد في كل من الحدیئین؛ لكن 
القاعدة واحدة» ومقتضاها حمل المطلق على المقيد إذا اتحد الحكم والسبب في النصين. 
بمعنى تقديم العمل بالمقيد» لأنه مفسر للمطلق. . 


- المناهج الأصولية 


في الأولى: وجوب قطع الید. 

وفي الثانية : وجوب غسل اليد إلى المرافق. 

والموضوع مختلف لأنه : 

في الأولى: جريمة السرقة» وبيان حكمها الشرعي. 

وفي الثانية : الوضوء وبيان كيفيته. 

والسب مختلف آیضاً؛ لأنه : 

في الاولی : اقتراف جريمة السرقة. 

وفي الثانية : إرادة القيام إلى الصلاة مع الحاجة الی الطهارة. 

فلا ارتباط بينهماء فلا تعارض. فلا موجب إذن لحمل المطلق على المقيد 


بل یعمل بکل منهما کما ورد في موضعه فالمطلق على إطلاقه والمقيد لا يجوز 


تخییر ه. 


لكن ورد في السنة ما يدل على تقييد ٍطلاق الأيدي في آية السرقة بالرسغ» فتقید 


ج - الصورة الثالثة: أن يختلف الحكم ويتحد السيب: 
لا يحمل المطلق على المقيد اتفاقاً أيضاً في هذه الصورة. 
لأن الاختلاف في الحكم قد يكون هو العلة في الإطلاق والتقييد. 
مشال ذلك قوله تعالى: «يّآبا الب اما 
وجو ویک ِل الْمَرَافقَ)ه (المائنة: .]٦‏ 


: ۳ ی سم : 4 5 
وقوله تعالی: تلم مدا مه سَيِسَمُوأ صَعِيدًا طيَبًا مسوا وبویگم وایيک ينه 


سے ره خر مر 


س 
س 


[المائدة: 1 ]. 
الحكم فى النصین مختلف ؛ لاأنه : 
فى الأول: وجوب الغسل بالماء. 


مواطن الاتفاق والاختلاف في حالات حمل المطلق على المقید o1‏ 


وفي الثاني : وجوب المسح بالصعيد الطيب. 

والسبب فيهما متحد؛ لأنه إرادة القيام إلى الصلاة مع الحاجة إلى الطهارة . 

والأيدي في الأول مقيدة بالمرافق. 

والأيدي في الثاني مطلقة. 

فلا یحمل المطلق علی المقید (جماعً لعدم التعارض. 

فیعمل بکل منهما کما ورد» دود تخییر. 

لکن قد علمت آن الحنفية والشافعية قد قیدوا الايدي في آية التیمم بالمرافق 
بدلیل ورد في السنة. 

وغیر الحنفية من الحنابلة والمالكية قیدوا الايدي بالرسغین على الوجه الذي ثبت 
عندهم بالسنة أيضاًء كما قدمنا. 

اتفاق الأصوليين إذن منعقد في الصور الثلاث السابقة. 

ففي الأولى يجب الحمل اتفاقاً. 

وفي الصورتين الثانية والثالثة لا يحمل المطلق على المقيد» بل يعمل بكل منهما 
أ کما ورد في موضعه اتفاقا أيضاً. 

- موطن الخلاف: 
ا - والخلاف في هذه الصورة الرابعة الاتية: 
د الصورة الرابعة: أن بتحد الحكم في النصينء ويختلف السبب الذي شرع الحكم 


من آحله: 


یحمل المطلق علی المقید عند جمهور الأصوليين في هذه الصورة» ولا یحمل 
عند الحنفة. 


بو 


5 


- مثال ذلك في قرله تعالى رقن فال ڑکا حت تح امار موم ودي 
۲ ۶ سے عي ا 2 ۹ ۰ 


2 7 4ے 7 ص ر سے یر سے ۳ مزر رنه رخ 
بظهروت من تب م 53 لما الوا فتحریز رقیه من 06 آن مسا [المجادلة: ۳]. 


المناهج الأصولية 
فالحكم في النصين متحد» وهو وجوب التحرير. 
والسبب مختلف؟ لأنه: 
في الأول: القتل خطأ. 
وني الثاني : الظهار من الزوجة. 
وجهة نظر الشافعية فى وجوب حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة أنه ما 
دام قد اتخد الحكم في النصين» فذلك كافي في وجوب التوفيق بين النصوص المختلفة 


إطلاقاً وتقييداً دفعاً للتنافي؛ لأن کلام المشرع واحد» ومنطقه التشريعي متسق في" 


الأحكام. ولا سبيل إلى ذلك إلا بحمل المطلق على المقيد. 


والموجب لذلك اتحاد الحكم في النصين» حتى لا يقع التعارض في الأحكام 
إطلاقاً وتقييداً» فيقدم المقيد؛ لأن فيه إعمال الدليلين» كما قدمنا"'". 


وجهة نظر الحنفية القائلين بعدم الحمل في هذه الصورة» أن حمل المطلق على ` 


المقید ضرب من التأویل توفیقاً بر بين النصوص المتعارضة» ولا تعارض في هذه 
الصورة ووحدة الحکم غير كافية» لاحتمال آن یکون اختلاف السبب في کل منهما 
هو العلة في الاطلاق والتقیید» ولا تنافي. ۵ ۰ 

فالمناسب للقتل الخطاً التشدید» فقيّد الرقبة بکونها مومنة حتی لا يجزئ غيرها. 

آما الظهار من الزوجة. فالمناسب له التخفیف» فجعل التکفیر بمطلق الرقبة لبقاء 
على الحياة الزوجية. 

ولا تنافي» فيُعمل بكل من المطلق والمقيد في موضعه, كما ورد دون تغيير؛ لأن 
التأویل خلاف الاأصل ولا يصار إليه إلا لضرورة رفع التعارض» ولا تعارض هناء 
لا ختلاف السبب ولا عبرة باتحاد الحکم وحده. 


(3) الظهار شرعاً: هو تشبیه الرجل امرأنه بامرأة محرمة عليه على التأبيد؛ أو بجزء منهاء وذلك کقول 
الزوج لزوجته : «آنت علي کظهر آمي». 
وهذا القول في حکم الشرع جناية لانه - کما ورد في القرآن الکریم - منکر من القول وزور؛ فتحرم 
علیه زوجته حرمة موفته تزول بالکفارة. الهدایة» للمرغيتاني : (۲/ ۱۶). 


منشأ الخلاف في هذه الصورة الرابعة oY‏ 


ونحن نرجح رأي الشافعية هنا؛ لأن اتحاد الحكم في النصين يوجب التنسيق بين 
الحكمين المتحدين في الإطلاق والتقييد. 

وأيضاًء فاحتمال تشوف الشارع الی تحریر الرقاب.المومنة مرجح. 

۲ - مثال آخر علی هذه الصورة آیضاٌ: قوله تعالی في آية المداینة: سردا 
هدن من سک مه [البترة: ۰]۲۸۲ وقوله تعالی في الشهود علی مراجعة الزوج زوجته 
آثناء العدة من طلاق رجمي: وَأَشَيِدُوا دَوَىَ عَذْلٍ بك [الطلاق: ۲]. 

فالحكم متحد في النضين» وهو وجوب الإشهادء أو الندب إليه”''. 

والسبب مختلف؛ لاأنه : 

في الا ول : المداينة. 

وفي الثاني : مراجعة الزوجة. 

فیحمل المطلق علی المقید عند الشافعية لاتحاد الحکم في النصین؛ فیجب 
التنسیق بین الأحکام في الاطلاق والتقبید أيضاً؛ لأن كلام المشرع واحد. 

ولا يحمل المطلق على المقید في هذه الحالة عند الحنفية؛ لآن اختلاف السبب 
کاختلاف البعکم ؛ ٍذ قد یکون اختلاف السبب هو المقتضي للاطلاق والتقیید» ولا 
تنافي. 0 


سابعاً ‏ منشاً الخلاف ي هذه الصورة الرابعة: 


أصل الخلاف بين الرأيين في هذه الصورة يرجع ‏ في واقع الأمر ‏ إلى الاختلاف 
في مفهوم المخالفة. 

فالحنفية لا يعتدون بمفهوم المخالفة منهجاً لتفسير نصوص الكتاب والسنة. 

وعلى هذاء فالقید في اجتهادهم لا مفهوم له فلا يدل المنطوق الذي ورد فيه 


القید الا على حکم واحد هو الحکم المتصوص علیه ولا يدل على حكم آخر 
مخالف للأول عند انتفاء القيد» كما علمت. 


س 


)١(‏ المسألة خلافية فى الوجوب أو الندب. 
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وعلی هذا فلا یکون ثمة تناف آو تعارض بینه وبين المطلق. 

وٍذا انتفی التعارض فلا موجب إذن لحمل المطلق على المقيد. 
يدل على نفي الحكم عند انتفاء القيد» وثبوت نقيضه عندهم. 

فيكون هذا الحكم المستفاد عن طريق مفهوم المخالفة منافيا لحكم المنطوق في 
النص المطلق ومعارضاً له؛ لأنه حكم شرعي مستفاد عن طریق المفهوم فوجب إذن 
حمل المطلق على المقيدء رفعاً لهذا التعارض. 

ففي آية المداينة مثلاً حيث يقول الله تعالى : «ارَاسْئَنِدُوا سَبِمِدَِ مِن يَبَالِكُم »# 
لالبقرة: 587]. يُجزئ أي شاهدین» عدلین"" كانا أم غير عدلين» للإطلاق. 

آما قوله تعالى في المراجعة: «إوَأَكَبِدُوا ذرَی ذل نك [الطلاق: ۲]» فيدل على ٠‏ 
حکمین : آحدهما المنطوق» وهو وجوب اشهاد شاهدین تتوفر فیهما صفهة العدالة. 

والثاني : ویدل علیه النص بطریق مفهوم المخالفت آنه لا یجزی شهادة غیر العدل. 

فوقع التعارض بين هذا الحكم الثاني المقيّد وبین الحکم المطلق في الاية الاولی. 

فرفعاً لهذا التعارض وجب حمل المطلق على المقید» فلا یجوز الا (شهاد عدلین. 

لكن الحنفية ‏ وهم لا يقولون بالمفهوم المخالف - قالوا: لا یستفاد من اية 

وهو ساکت عن غیر العدول» فلم پتعرض لغیر الحدول. ل بالنفى ول با لاثبات » 
بل هو باق على العدم الأصلي أو البراءة الا صلية. 

والبراءة الأصلية حكم عقلي لا شرعيء فلا مجال للقول بالتعارض بين هذا 
المسکوت عنه» وبین النص المطلق في الاية الأولی؛ لآن المسکوت عنه لیس حکما 


شرعیا. 


(۱) لکن الحنفية مع هذا یشترطون العدالة في الشهود بأصل عام هو قوله تعالی : ین جاک ی بن 
تیوه [الحجرات: 1 ]. 
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فلا موجب إذن لحمل المطلق علی المقید» لانتفاء موجبه» وهو التعارضص"". 

الخلاصة : ۰ 

إن الإطلاق والتقييد في الصور الأربع إنما كان في نفس الحكم. 

وقد تبين لك مما تقدم» أن الشافعية قد اكتفوا باتحاد الحكم فقط في النصين» 
ليكون ذلك موجباً لحمل المطلق على المقيد فيهما؛ لأن التعارض يتصور عند اتحاد 
الحكم. 

ولا يشترط أي شرط بعد ذلك. 

ولهذا كان المجال واسعاً في تأويل المطلق وتقديم المقيد في العمل بمجرد تحقق 
اتحاد الحكم» ولو اختلف السبب» أو اختلف الموضوع. 

أما الحنفية» فلم يقولوا بالحمل إلا إذا اتحد النصان في الحكم والسبب» وكانا 
في موضوع متحد» وکان الاطلاق والتقیید في الحکم لا في السبب. 

ففي هذه الحالة وحدها - في اجتهادهم - یتصور التعارض الذي یوجب الحمل 
رفعاً له وتأكيداً لوحدة منطق التشريع. 0 

وعلى هذاء فإذا اختلف الحكم أو السبب فلا حمل عند الحنفية. لأن اختلاف أي 
منهما قد یکون هو المقتضي للاطلاق والتقیید. فیجب العمل بکل من المطلق والمقید 
في موضعه كمأ ورد. 

ولأن الحمل تأويل وتغيير» وهو خلاف الأصل. 

والمطلق والمقید کل منهما لفظ خاص يدل على معناه قطعاًء وهو حجة في 
نفسه» وبين في ذاته» فیجب العمل به علی حاله کما ورد؛ ولا يجوز تغييره دون إذن 


4 (۲) 
من المشرع . 


)1( راجع بحث مفهوم المخالفة : ص ۲۹۵ وبا بعدها. 

(۲) ومن هنا يظهر مدى صحة الاعتراض الذي أورد على الحنفية» من أنهم خالفوا مقتضى قاعدتهم في 
حمل المطلق على المقيد» في مسألة زكاة الخدم في السائمة والعلوفة والعاملة» حيث قصروها على 
السائمة فقط. 
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نامنا: هل حمل المطلق على المقيد بيان أو نسخ؟ 


سبق أن حددنا معنی «حمل المطلق على المقید» بآن المشرع إنما أراد بالمطلق 
المقید منذ بدء تشریعهما. ۰ 


وعلی هذا المعنی فالحمل بیان بمعنى أن المقيد قد بين أن إرادة المشرع متحدة 
فبهما + اذ المطلق مراد به المقید منذ بدء تشریعهما. 


أو بعبارة أخرى : المقيد أساس یبنی علبه المطلق. 


والسؤال هو: هل جميع حالات حمل المطلق على المقيد بيان؟ ولو اختيف 
تاريخ ورودهما؟ 


اختلف الأصوليون في ذلك على رأيين : 


آ ‏ رأي الشافعدية: 


حمل المطلق على المقید - في اجتهادهم - مجرد بیان لا نسخ» على كل حال» 
بقطع النظر عن تاريخ ورودهما. سواء أكانا مقترنين في الزمن» آم کان آحدهما سابق 
والآخر لاحقاًء أو العكس. 


فالحمل محض بیان آن الشارع آراد بالمطلق المقید. 


= فقد جاءت الاثار الموجبة للزكاة في النعم مختلفة في الاطلاق والعقیید إذ بعضها مقيد بالسوم» 
وبعضها الا حر مطلق» فکان الاطلاق والتقیید في سبب الحکم مع کون الحکم متحدا» والسبب متحدا 

كذلك. ۱ 

ومع ذلك كما يقول المعترض ‏ لم يوجب الحنفية الزكاة إلا في السائمة دون غيرها من العلوفة 

والعاملة. 

والواقع أن أصلهم في الحمل ‏ كما علمت _ما تقدم من الاتحاد في الحكم والسبب» وأن يكون 

الإطلاق والتقييد في الحكم لا في السبب. 

آما إذا اتحد الحکم والسبب» وکان الاطلاق والتفیید في السبب» فلا حمل عندهم في هذه الحالة» 

وکان مقتضی هذاء أن تجب الزكاة في السائمة والمعلوفة علی السواء غیر آنهم یقولون: ان التقیید 

بالسوم جاء متأخراً فکان ناسخاً لغیر السائمة. «آسباب اختلاف الفقهاء»: ص۱۳۵ وما بعدها. طبع 

معهد الدراسات العربية. سنة ۱۹۲ 


هل حمل المطلق على المقيد بیان آو نسخ؟ ۰۳۷ 


وحجتهم في ذلك: آن التشریم وحدة متكاملة متناسقة» ينسق بين نصوصها 
المطلقة والمقيدة منطق تشريعي واحد على أي تحال كان تاريخ صدورهما أو 
ورودهما. ۰ 

فلا فرق عند الشافعية بین التخصیص والتقیید» فكلاهما بيان. 

ب - رآي الحنفية 

لا یعتبر حمل المطلق على المقيد بياناً الا في حالتین فقط : 

الأولى: إذا وردا مقترنين أي: متعاصرين في زمن التشریع. 

الثانية: إذا جهل التاريخ» فلم يُعلم ما إذا كانا مقترنين» أو كان أحدهما هو 
السابق آو اللاحق. ۰ 

فرجحوا اعتبارهما مقترنین في زمن التشريم» فکان الحمل في مثل هذه الحال 
مجرد بیان لا نسخ. 000 

ذلك ؛ لآن النسخ لا پثبت بالاحتمال. 

أما إذا علم التاریخ» وکان آحدهما سابق والاخر لاحقا فان المتأخر لا یکون 
مبینا. للمتقدمی بل ناسخ له. 

وفرق بين النسخ والبيان؛ إذ البيان ليس فيه إلغاء إرادة المشرع الأولى بعد 
استقرارهاء والعمل بمقتضاهاء بالإرادة الثانية التي أنهت أمد العمل بالحكم الاول. 
وأثبتت بدء العمل بالحكم الثاني المتأخرء كما هو الشأن في النسخ . 

بل البيان إظهارٌ أنَّ إرادة المشرع في المبين لم تتغير منذ بدء التشريع ؛ لأنها متخدة 
في المطلق والمقيد من ول الامر". 

وهذا ما قررناه في الفرق بين التخصيص والنسخ”'". 

وعلى هذاء فإذا تآخر المطلق» كان هو المراد» وألغي المقيد. 


)١(‏ بمعنى أن المطلق مراد به المقيد. 
(۷) راجم الفرق بین التخصیص والنسخ الجزئي : ص8۲ وما بعدها. 
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وإذا تأخر المقيد كان هو المراد. وألغي المطلق. 

فالإرادة فيهما ليست متحدة كما ترى. 

هذاء ويشترط أن يكون الناسخ ‏ فضلاً عن اشتراط العلم بتأخر وروده ‏ في قوة 
المنسوخ وتا ودلالة من حيث القطحية والظنية عند الحنفية. خلا فا للشافعية كما 
قدمنا فی بحث التخصیص وشروطه(. 

تاسعا: ما يصلح دليلاً لتخصيص العام 
عند كل من الفريقين”", يصلح دليلاً لتفييد المطلق 

المطلق ‏ من حيث إن عمومه بدلي تناوبي - يشبه العام. 

والمقيد ‏ بما اقترن به من قيد قلل من شيوعه بحيث جعله خاضًا ببعض ما يصدق 
عليه المطلق ‏ يشبه الخاص. 

هذا وقد سبق أن بينا في بحث «تخصیص العام» آن الدلیل الظنی - کخبر الا حاد 
والقیاس - صالح لتخصیص العام عند الجمهور؛ لأن العام المطلق ظني الدلالة 
عندهم ؛ خلافاً للحنفية الذين لا يجيزون تخصيص العام المطلق بدلیل ظني ابتداء؛ 
لأنه قطعي الدلالة على معناه عندهم كالخاص. 

والظي لا بخصص القطعي. 

أما إذا خصّص العام قبل ذلك حتى أصبح ظنیّا. فانه یجوز بعدئذ تخصیصه 

وهذا الخلاف عينه جار فى الدليل الذي يقيد المطلق. 
() راجع بحث التخصيص وشروطه. والفلسفة الأصولية التي يقوم عليها عند الفريقين : ص۶۳۰ وما بعدها. 


( عند آصوليي الحفية والشافعیة. والخلاف هو الخلاف» والدليل هو الدليل. «الإحكام» للآمدي: 
(۱۱۱/۲). 
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مثال تقييد المطلق بدليل غبر صالخ عند الخنفیة: 


ر 


قوله تعالى : إن طَلََهَا قلا يل لَمُ مِنْ بعد حى تنكم روا عبرم [البقرة: .]1١‏ 

تدل الآية الكريمة بعبارتها على عدم حل الزوجة بعد أن يطلقها زوجها الثالثة. 
راضياً كان أم مكرهاًء كما قدمنا. 

ولولا أن طلاقه واقع» لما رتب المشرع عليه عدم حل زوجته؛ لأن عدم الحل 
فرع عن وقوع الطلاف. 

فدل ذلك على أن طلاق الزوج طائعاً مختاراً أو مكرهاً. واقع؛ عملاً بإطلاق 
الآية الكريمة #قّإن طَلَتَهَا . . 4 إذ لا تقييد فيها بكون المطلّق راضياً كما رأيت. 

والأصل أنَّ المطلق يُجرى على إطلاقه كما ورد في النص. 

نعم» ورد دليلٌ يقيد هذا الاطلاق؛ لکنه دلیل غير صالح للتقييد؛ لأنه ظني لا 
يقوى على تقييد هذا النص القرآني القطعي. وذلك الدلیل هو قوله ی : «لا طلاق في 
(غلاق»" آي: لا صححة له ولا آثر. 

والاغلاق هو الاکراه '". 

يدل الحديث الشريف بعبارته علی آن «طلاق المکره غیر واقع». 

ویرد علی الحنفية. آن الاية الکريمة فان لته فلا ل له من بعد حى تكح َه 
ره [البقر:: ۲۳۰] قد سبق تقییدها بالحدیث الشریف المشهور «رفع القلم'" عن 
ثلاث : عن الصبي حتی یحتلم. وعن النائم حتی یستیقظ وعن المجنون حتی یفیق»"*" 
إذ تصرفات هؤلاء لا أثر لها. 

وإذا سبق تقييدها أصبحت ظنية. 

فصلح الحديث الآحادي بعدئذ لأن يقيدهاء وهو قوله عليه الصلاة والسلام : 
( طلاق في اغلاق». 


(۱) آخرجه بو داود: ۰۲۱۹۳ وابن ماجه: ۰۲۰۲ وأحمد: 2775595٠‏ من حديث عائشة. 

6 وهو تفسير الامام الشافعي» وهو حجة في اللغة. 

( رفعت المواخذة والمسوولية. 

)€( أخرجه أبو داود: ° والترمذي: ET‏ وأحمد: اما 1١‏ من حديث علي » وهو صحیح لغیره. 
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كما صلح حديث «رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه»'. 
وفي رواية: «عفوت عن أمتي الخطأء والنسیان» وما استکرهوا علیه». 
والعفو عن الشيء عفو عن أثره وموجبه. 
والظني يقيد الظني ويخصصه. 
وبذلك رجح لدينا رأي غير الحنفية» وهو أن طلاق المكره غير واقع. 
وأن إطلاق الآية غير مرادى للأدلة”' الدالة على تقييده بكون.المطلق راضياً ' 
مختاراً. 
والخلاصة : أن کل ما یخصص العام بقید المطلق. 
. فیجوز تخصیص عام الکتاب: بالکتاب. وبالسنة المتواترق» والمشهورة 
والآحادية» وبالاجماع» والقیاس؛ والمصلحة المرسلة والعرف. 
کما یجوز تقیید مطلق الکتاب بذلك کله» عند الجمهور. 


والخلاف فى التخصیص جار فى التقیید. کما آشرنا. 


® © © 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه: 27847 من حديث أبي ذر بلفظ: «إن الله تجاوز عن أمتي. . .٠.‏ ولا يقال: إن هذا 
الحديث خاص بالاکراه علی الکفر » فلا یشمل الاکراه علی الطلاق لأنه قد ورد والقوم حديئو عهد 
بالاسلام» وکان الاکراه علی الکفر ظاهراً وقتتذ» وکانت کلمات الکفر تجري علی ألسنة الناس خطأ 
وسهواً واکراها. ۱ 
والرد على ذلك سهل میسور وهو: (آن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب) کما قدمنا. 
هذا والحنفية يقولون: إن المرفوع هو الحکم الاخروي. آما الدنيوي آو القضائي فواقع غیر مرفوع 
إذ المقتضى لا عموم له عندهم» كما علمت. 2 ' 

)۲( یقول ابن حزم: (فمن حکم بإمضاء نكاح مكرهء أو طلاق مكره فحكمه مردود أبداً»). و«المحلی»: 
(۳۳۳/۸) این حزم. 


راجع دلالة الاقتضاء: ص۲۷ ۲ وما بعدها من هذا الکتاب . 
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مقدمة : 
١‏ - تعريف الأمر أصوليًا. 
۲ - أساليب طلبْ الفعل طلباً جازماً في القرآن الكريم. 
٣‏ صيغة الأمر: 
١‏ - باعتبار الوضع. . 
۲ - باعتبار الاستعمال في المعاني المختلفة. 








٤‏ - مذاهب الأصوليين في موجب صيغة الأمر وضعاً. 

© ثمرة الخلاف. 

5 الأمر الوارد بعد الحظر. وآراء الأصوليين في موجبه. 
۷ هل الامر المطلق يقتضي التکرار؟ 

۸ هل الامر المطلق يقتضي الفور؟ 


ر 
چ ی 
م د زونہ 


www.moswarat.cOm 


١‏ - تعريف النهی أصوليًا. 


۳ - وجوه استعمال صيغة النهي. 


۳ موجب النهى» وآراء الأصوليين فيه. 
٤‏ - هل النهي يقتضي الفور والتكرار؟ 
- آثر النهی فی العبادات والمعاملات. 





الأمر والنهي or‏ 


الأمر والنضي 


- مقدمة: 

من أنواع الخاص باعتبار الصيغة الأمر والنهي. 

الامر والتهي - في القرآن الکریم والسنة - هما اللذان تثبت بهما الاحکام وبهما 
یتمیز الحلال من الحرام. 

والبحوث السابقة عوارض للأمر والنهي؛ إذ يعرض لكل منهما العموم 
والخصوص والاطلاق والتقیید". 0 

ودلالة کل منهما علی المقصود للمشرع. تتنوع الی دلالة بالمنطوق ودلالة 
بالمفهوم الموافق آو المخالف. 

كما تتنوع باعتبار آخر إلى دلالة على المطلوب نضّاء أو بطريق الإشارة» أو 
الایماء أو الاقتضاء. 

فالأمر والنهي إذن هما صلب التشريع. 

ولا نقصد بالأمر صيغة «افعل» فقط وبالنهي صيغة «لا تفعل!» بل کل صيغة 
آخری اتخذها المشرع في القرآن والسنة آسلوباً لافادة طلب الفعل طلباً جازماً» أي : 
على سبیل الحتم والالزام» فذلك آمر. 

وکل صيغة آخری اتخذها المشرع في القرآن والسنة أسلوباً لافادة طلب الكف عن 
الفعل طلباً حتمیّا . فذلك نهي. 

وأسالیب الأمر والنهي في القرآن"" والسنة کثيرة نورد بعضاً منها : 
( «الاحکام» للمدي: (۰۸/۲ و«المستصفی» للغزالی : .)٩۱/۲(‏ [ط . الرسالة] و«صول السرخسي»: 

.۱۱/۱( 


(۲) راجم آسالیب القرآن الکريم في طلب الفعل طلباً جازماً وکذلك آسالیبه في النهي» مذکرة أصول الفقه 
لطلبة السنة الرابعة من کلية الحقوق موسسة الاعالی الجامعية. سنة ۱۹۷۶ -۱۹۷۵م. 


المناهج الأصولية 


آسالیب طلب الفعل علی سبیل الحتم والالزام في القرآن الکریم: 

.]4۳ صيغة الأمر: وَأَقِيبُوا الصَلرٌ واواً رکه که تالبترت:‎ -١ 

؟ - مادة فعل الامر: إن له یسرم أن نودو المت إل آهلها وا کم بل 
الاس أن كرا بل که [النساء: ۵۸]. 


لر س ور م 


۳ - الفعل المضارع المقرون بلام الأمر: ثم لصو هم م وَلْموفُواأ | نذورهم 
و بطوتوً اسب لیبق [الحج: ۲۹]. وقوله تعالى: لفق دُو سعَة ین سعحوه 
[الطلاق: ۰۲۷ 

؛ - الفعل المضارع بصيغة الاخبار مراداً به الطلب والانشاء: کقوله تعالی : 
الوادت رضعن وده [البقرة: ۲۳۳] أي : لیر ضعن . 

وغير ذلك كثير. 


أولاً - الأمر ۳۵ 








أول! - الأمر 


تعردف الأمر أصوامًا('): 


أما لفظ الأمر عند جمهور الأصوليين فیمکن تعریفه!۲) بأنه : اللفظ الدال على 
طلب الفعل طلباً جازماً على جهة الاستعلاء". 


هذا التعريف ليس مقصوراً على لفظ «الأمر» بل يشمل الأساليب التي تفيد طلب 
الفعل طلباً جازماً؛ لأن بعضها مستعمل في الطلب مجاز. 


)0010 ورد استعمال لفظ الأمر فيما يأتى من المعاني : 
۱ - في القول : کقوله تعالی : أقر سوه دلوك الس [الإسراء: ۷۸]. ۱ 
۲ - في الفعل : کقوله تعالی : وا ترا إلا وجدة [القمر: ١٠]ء‏ وکقوله سبحانه: وماً أَمَْ 2 
رید [هود: ۹۷]. 
۳ في الشيء: كقولك: «اقتتل الفريقان لأمر). 
4 - في الصفة: «لأمر ما ينتصر المجاهدون في سبيل الله». 
ه ‏ في الشأن: لا یستقیم آمرنا الا بالتزام مثلنا ومبادئنا». 


وت 


(۲( وهذا التعريف قريب من مؤدى تعريف صاحب (المراة» بقوله ؛ «مو لفظ طلب به الفعل جزماً بو ضعه 
له ؛ استعلاء). اکشف الاسرار» عبد العزیز البخاري : (۱۲۳۱۰۸/۱) وما بعدها واحاشية المراة) 
للأزميري : (۲۸/۱). 


يكن" ذلك عرفهم. 
آما الأصوليون» فلأن الأوامر التى يبحثونها إلهية» فقد وضعوا هذا القيد بياتاً للأمر الإلهى الذي هو 


وهذا القيد يخرج الأمر الصادر على جهة الالتماس أو الدعاء. 
آما الالتماس فهو الطلب الصادر من مساو للمطلوب منه فى المنزلة. 
وآما الدعاء فهو الطلب الصادر من الأدنى إلى الأعلى. ۱ 
(4) کقوله تعالی : ول من أَوَلَدَهْنَّ ول کمن که [البقره: ۲۳۳] خبر مستحمل في الانشاء والطلب 
مجازا؛ کما قدمنا. 


0۳ المناهج الأصولية 





وأهم عنصر ذاتي في مفهوم لفظ الأمر هو «الطلب الجازم» الذي يفيد الإلزام . 
وذلك لوخراج الصيغ المستعملة في الطلب غير الجازم» وهو ما يسمى «بالندب» . 
والندب - في الواقع - لیس آمراً بالمعنی الأصولي؛ ولو أفرغ في صيغة الأمر. 

صبغة الأمر: 
يبحث في (صيغة الأمر) وهي «افعل) باعتبارين : 

اولا: باعتبار الاستعمال . 

ثانياً: باعتبار الوضع اللغوي . 

صيغة الأمر باعتبار الاستعمال اللغوي . 

لا نزاع بين الأصوليين في أن «صيغة الأمر» وهي «افعل» قد ورد استعمالها في 

معان عدة» منها: 
١‏ الوجوب: كقوله تعالى: #وَأَقِيمُوا َلصّلَةٌ واوا وود [البفرد: 4۳]. 
5 الندي”1' : كقوله تعالى : كنوه ِن عتم فم ۳۳ [النور: ۳۳]. 


سے مر رھ ر ل ا ار اچ ۳۹ 


۳ پچ سر ت ع 
۳ - الارشاد: کقوله تعالی: «یایها الذیت عامنوا لدا دانم بدن إل اجکی مکی 


۹ ا 


ڪي [البقرة: ۲۸۲]. 
4 الإباحة: کقوله تن : »2 وکاوا روا ولا رو که [الاعراف : ۳۱]. 
۵ - التهدید : املو ما تمه [نصلت: 4۰]. 
5 التعجيز: ما ورو من مُْلْه-94 آالبقرة: ۲۳]. 
+ الإكرام: اوها سر ءامن [الحجر: .]٤١‏ 
4 الإهانة: كقوله وق : ذف لک أنتَ الْمَرِيدُ الحكرم» [الدحان: 44]. 
٩‏ التسخير أو الامتهان: كقوله تعالى: با يوأ رده خی که [البقرة: 1۵]. 
)١(‏ الفرق بين الندب والإرشاد أن المصلحة فى الأول أخروية وفى الثانى دنيوية. 
( «ارشاد الفحول» للشوکاني: ص ۰۱۱۳ ۱ 0 


oY الأمر‎  ًالوأ‎ 


۰ التكوين والإيجاد من العدم بسرعة: كقوله تعالى: «[إڪن يڪود 


[الیقرة: ۱۱۷]. 


۱ - الدعاء: کقوله تعالی : رب آغذزر ی ولیک [نوح: 0۲۸ 

۲ - التمني : کقول الشاعر: 

ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي. 

٠١‏ _الامتنان: كقوله تعالى: ا كلو من طَيَباتٍ ما 17 [البقرة: لاة]. 

8 مجرد الإخبار: کقوله ی : «إذا لم تستح فاصنع ما شعت)7". 

6 التفويض: كقوله تعالى: فافض م 5 َاض که [طه: ۷۲] . 

.]4۸ : التعجب: کقوله تعالی : انظر کت ربوا لك الما که [الاسراء‎ - ١5 

۷ التکذیب : کقوله تعالی : لفْل فان توه تنوه إن کم میرک 


[ال عمران: ”97]. 


۱ مخ عام ا ت ب (۳) رن 
۸ - ۱ عتبار: کقوله تعالی : © انظروا الل تمر ذ1 آنمر» [الأنعام: ۹۹ 


غير أن الخلااف بين الأصوليين فى أي من هذه المعانى وضعت صيعة الأمر 


المطلقة «المجردة عن القرائن» في اللغة» على سبيل الحقيقة. 


أو بعبارة أخرى: ما المعنى الحقيقي الذي وضعت له صيغة الأمر المطلقة في 


اللغة أصالةً؟ 


انقسم الأصولیون الی ثلائة مذاهب"*: 


۱ - ملذهب جمهور الأصوليين أن صيعة الامر المجردة (افعل وما فی ونام )° 


موضوعة لغة للوجوب 


(1) 
9 
(۳( 


(€) 
(o) 


الفرق بينه وبين الإباحة» أنه يكون فيما هو موجود» وأما الإباحة ففيما سيوجد. 

أخرجه البخاري : ۰۳۶۸۶ وأحمد: 2١9/8٠‏ من حديث عقبة بن عمرو. 

«الإحكام» للآمدي: (8/7) وما بعدهاء و«حاشية المرأة» للأزميري : (۲۸/۱) وما بعدهاء و«المحلى 
على جمع الجوامع؟: ».)591/١(‏ و«التلويح مع التوضیح» صدر الشريعة: )١6٠ /١(‏ وما بعدها. 
المراجع السابقة. 

وما في معناها مثل : الفعل المضارع المقترن بلام الأمر» وغیره. 
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ذهب جمهور الأصوليين إلى أن صيغة الأمرء وما في معناها ‏ مجردة عن 
القرائن "- وضعت في اللغة صالةً للوجوب والالزام وتستعمل مجازاً في غير معنى 
الوجوب بالقراتن. 

فالقاعدة العامة عند الجمهور في تفسير النصوص : (أن الأمر يفيد الوجوب 
والإلزام). 

ولا يصرف إلى غير هذا المعنى إلا بقرينة» وهو الراجح الذي يجب العمل به. 

أدلة الجمهور: 

أولاً: معنى الوجوب متبادر عند الإطلاق» والتبادر أمارة الحقيقة اللغوية؛ لأن 
المجاز لا بد له من علاقة وقرينة لتدل عليه؛ ولذا؛ لا يتبادر المعنى المجازي منها عند 
الاطلاق. 

فصيغة الأمر المطلق وما في معناهاء حقيقة في «الوجوب»"" لهّ. مجاز في 
غیره: والمجاز عارض علی آصل الحقيقة اللغوية. 

ثانياً : قوله تعالی: ##فلیختر ۱ لَذِسَ يِمَالِفُونَ عن س أن َصِبهُمَ فته َة أو بصِيَبُمٌ عَدَابُ 
یر که [النور : *57] 

دلت الآية الکريمة بعبارتها» علی آن المخالفة عن آمر الّه تعالی محصية تستوجب 
العذاب الأليم. ولولا أن الأمر يفيد الوجوب لما كان تركه معصية. 

ثالشاً: قوله تعالى: «وبًا كن مین ولا هم [ذا قتی له ورسوله انا آن ید 
رة من ا [لحزاب : .]۲۳٩‏ 
(1) لا خلاف بين الأصوليين في أن صيغة الأمر تستعمل فى غير الوجوب بالقرينة لكن الخلاف فيما 

وضعت له هذه الصيغة وهى مجردة عن أي قريئة. ۱ 
9 «التوضيح مع التلويح): )0۳/1( وما بعدها. 


أمراً: أي : قوليًا. 


المخيرة : ألا ختيأر الحر بين الفعل والترك. 


o۳۹ الأمر‎  ًالوأ‎ 


دلت الآية الكريمة بعبارتها على أن ليس لمؤمن ولا لمؤمنة حرية الاختيار بين 
الفعل والترك فيما قضى الله من أمر قولي؛ بل يجب أن يلتزموا به ويعملوا بمقتضاه. 
وهذا هو (الوجوب». 

رابعاً: استدلال السلف من الصحابة بصيغة الأمر المطلقة على الوجوبء فكان 
إجماعاًء ولا بد أن يكون فهمهم هذا مستنداً إلى وضع لغوي. 

وإذا ثبت أن هذه الصيغة للوجوب» كان غيرها من الأوامر مثلهاء إذ لا فرق'''. 

الرأي الثاني : أن صيغة الأمر المطلق حقيقة في الندب مجاز في غيره» وهو 
مذهب عامة المعتزلة. 

الرأي الثالث: أن صيغة الآمر المطلق موضوعة للقدر المشترك بين الندب 
والوجوب" "*؛ وهو مطلق الطلب أي: ترجيح الفعل على الترك. 

وأرجح الآراء هو مذهب الجمهور. 

ولا يتسع المقام لسرد أدلة كل فريق» وبيان وجه استدلاله بها. 

ثمرة هذا الخلاف 

تظهر ثمرة هذا الخلاف في الاجتهاد الفقهي. 

فمن ذهب إلى أن موجب الأمر هو الوجوب» حمل الآوامر المطلقة كلها على 
هذا المعنى دون قرينة؛ لأنه الأصل» أو الحقيقة اللغوية والشرعية» ولا يحمله على 
معنى آخر إلا إذا قامت قرينة تصرفه عن معناه الحقيقي هذا. 

ومن ذهب إلى أن موجبه الندب» حمله عليه دون توقف على قرينة أو دليل» ولا 
يصرفه إلى معنى الوجوب أو غيره من المعاني إلا بقرينة. 
(0) «التيسير»: (75/ 07) وما يعدهاء و«الإحكام) الآمدي (7/ )٠١‏ وما يعذها. 

وثمة أدلة أخرى استدل بها الجمهور على مذهبهم لا يتسع المقام لذكرها. 

هذاء وأجمع الأصوليون على أن الأمر المطلق فيما عدا الوجوب والندب والإباحة والتهديد مجازء 


فانحصر خلافهم فیما وضع له الأمر المطلق حقيقة في أحد هذه المعاني الأربعة. 
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ومن قال: إنه موضوع لمطلق الطلب توقف حتی ینهض الدلیل المرجح للوجوب 
أو الندب. 

الأمر الوارد بعد الحظر (بعد المنع والتحريم): 

ما تقدم من بحث كان في موجب الأمر المطلق الوارد ابتداءً» دون أن يسبقه منع 
عن المأمور به. 

أما إذا كان قد سبق المنمٌ عن شيء» ثم ورد الأمر به» فقد اختلف الأصوليون 
فيما يفيده هذا الأمر الوارد بعد الحظر على آراء ثلاثة : 

الأول: أنه يفيد الإباحة؛ لأنه وإن كان في الأصل قد وضع للوجوب لغة» لكن 
وروده بعد الحظر يعتبر قرينة صارفة عن الوجوب إلى الاباحف إلا إذا وجد ما يدل 
على الوجوب. 

بدليل أن الشارع قد استعمل الأوامر الواردة بعد الحظر في معنى الإباحة غالباً» 
فكان ذلك عرفا للمشرع في الاستعمال» والحقيقة العرفية مقدمة. 

الثاني: أنه يفيد الوجوب؛ لأن الآدلة التي أفادت أنه وضع للوجوب عامة لم 
تفرق بين الأوامر المطلقة الصادرة عن المشرع ابتداءً والأوامر الواردة بعد الحظر. 

الثالث: أن الأمر الوارد بعد الحظر يرفع الحظرء ثم يعود بالفعل إلى ما كان عليه 
قبل الحظر من الوجوب آو الندب آو الاباحة"". 

وهذا الرأي الأخير هو الراجح. 

مثال ذلك» قول الرسول كللهِ: «كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل 
الدافة» آلا فادخروا)7". 


فالأمر بالادخار جاء بعد منعه» فيرفع الأمر المنع» ثم يعود بالفعل إلى وضعه 
الشرعي الأصلي» وهو الإباحة؛ إذ الادخار في الأصل مباح. 
(۱) هذا الرأي للكمال بن الهمام. «التيسير»: (۵1/۲) 


(؟) الدافة: الجماعة الوافدة. والحديث أخرجه مسلم: 2011 ویتجو ه البخاري: OT‏ وأحمد: 








وكقوله تعالى: وْذ۱ سح ار ارم توا المشرکین6ه [التربة: ]. 

فالقتال كان محرماً في الأشهر الحرم ثم ورد الأمر به بعدهاء فيعود إليه وصفه 
الشرعي الأصلي» وهو الوجوب. 

هل الأمر بالفعل يقتضي تكرار المأمور به؟ 

صيغة الأمر المطلق ‏ كما علمنا ‏ تفيد طلب الفعل وإيجاده في المستقبل» فهل 
تدل علی نکرار المآمور به بوضعها اللغوي آو لا تقتضي ذلك؟ 

في المسالة خلاف نقتصر فیه على رأيين : 

الاول: آنها تقتضي الطلب» وتكرار المأمور به طوال العمر أيضاً. 

الثاني: أنها لا تدل على التكرارء بل لا تدل على الوحدة؛ لأنها موضوعة لمطلق 
طلب ماهية الفعل وحقيقته. 

لكن لما كان من غير الممكن إيجاد المأمور به وهو الماهية ‏ إلا بفعله مرة 
واحدة» صارت الوحدة أو المرة من ضروريات إيجاده أو لوازمه. 

لكن المرة ليست مدلولاً لصيغة الأمر المجردة» بل من لوازم الامتثال» وتحقيق الماهية. 

استدل الأولون بفهم فقهاء اللغة من الصحابة؛ إذ روي أن الأقرع بن حابس 
سال رسول الله بيه عن قوله في إحدى خطبه: «إن الله كتب عليكم الحج» فحجوا) 
سأله: أفي كل عام يا رسول الله! فسكت الرسول بي حتى كرر السؤال ثلاثاًء فقال 
5ي : «لو قلتها لوجبت» ولما استطعتم» الحج مرةء وما زاد فتطوع»". 

وجه الاستدلال بهذه الرواية على أن الأمر يقتضي التكرار» أن السائل - وهو من أئمة 
اللغة ‏ لو لم يفهم أن الأمر في قوله بي : «فحجوا» يقتضي التكرارء لما كان لسؤاله وجه! 

ویجاب عن ذلك أن منشأ السؤال لم يكن من فهمه اقتضاء صيغة الأمر المطلق 
(0) وهو من أئمة اللغة. 


(۲) آخرجه الحاكم في «مستد رکه : (۲/ ۱ والبيهقي في (الكبرى»: (777/14) من حديث ابن عباس؛ 
وقال الحاکم : هذا حديث صحیح ولم یخرجاه. 
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للعکرار لخة» بل منشوه آنه ظن آن الحح ربما یکون کسائر العبادات حیث شرعت 
متكررة» كالصلاة والصوم والزكاة بتكرر أوقاتهاء لأن للحح وقتاً في كل عام أيضاًء 
فبين له الرسول بي أن ذلك لا يستطاع» وأنه فرض في العمرة مرة واحدة فقط. فلا 
حجة في هذا السؤال إذن. 

؟ - واستدلوا أيضاًء بأن الأمر كالنهي. 

فالنهي يفيد تكرار وجوب الانتهاء والامتناع عن فعل المنهي عنه في كل وقت 
اجماع فكذلك الأمر. 

وهذا قیاس ولا تثبت اللغة بالقياس» بل بالنقل عن أثمة اللغة. 

۳ - وایضا فإن الأمر يقتضي معنى وجوديًا إيجابيّاء وهو إيجاد الفعل مستقبلاً 
بعد أن لم يكن. وهو يصدق بتحقيقه مرة واحدة؛ إذ يعد المأمور ممتثلاً بذلك. 

ولیس کذلك النهي؛ لانه يقتضي معنی سلبيًا عدميًا» وهو وجوب الكف والامتناع 
عن الفعل المنهي عنه وذلك يقتضي تکرار الامتناع في کل وقت وبلوال العمر فکان 


الامتثال غیر متصور إلا بهذأ التكرار الذي يبدأ منذ تشريع النهي حتى يعم جميع 
الأزمان. 


فالقياس إذن مع الفارق» كما ترى. 

دليل القائلين بأن صيغة الأمر المطلق لا تدل إلا على مطلق الطلب مجرداً عن 
الوحدة وعن التكرار: 

١‏ - أن حقيقة الطلب ليس من مفهومها المرة أو التكرارء باتفاق أئمة اللغة» فهما 
آمران زائدان. 

وانما پستفاد التکرار من اقتران الطلب أو صيغة الأمرء بشرط آو علة آو سبب 
يتكرر المأمور به بتكراره. ) 

فالتكرار إذن من القرينة الخارجية هذه لا من مجرد الصيغة. 


أ وذلك كقوله تعالى: فس َد منك اهر قليصْمَةُ»ه [البقرة: هدا]. 


of الأمر‎  ًالوأ‎ 





فیتکرر وجوب الصيام بتكرر شهود شهر رمضان في کل عام لا بمشتضى صيعة 
5 2 س ر ا ی ۶ 

الامر المجردة چ فليم مه که وتكرر المعلول بتكرر العلة امر عقلي لا لخوي وحن 
ل نبحث في مفهومه اللغرى. 

ب - وفوله تعالی: ون کت دما هروه [المائدة: 1] فوجوب تکرار 
الطهارة» بتکرر حدوت الجنابة التى هی العلة. 

والرأي الراجح هو هذا الأخير. 

وعلى هذاء فإن الصيغة المجردة لا تفيد بوضعها اللغري إلا ایجاد حقیقه الفعل 
مستقبلا » وذلك يستلزم تحصيله مرة وأحدة. 

فالمرة إذن ليست جزءاً من حقيقة الأمر المجرد؛ بل من لوازمه. 

وأن المأمور به يتكرر إذا كانت الصيغة مقترنة بما يدل على هذا التكرار من علة أو 
شرط أو سبب» أو أي قرينة خارجية بالإجماع. 

فليس التكرار من مفهوم صيغة الأمر المطلق إذن» بل من هذه القرينة الخارجية. 

والخلاصة أن صيبغة الأمر لمطلق الطلب لغة» غير أنها تحتمل المرة أو التكرار 
بالقرينة. 

هل صيخة الأمر المطلق تقتضي الفور أو الخراخي ؟ 

لذ تقتضيهما إلا بفرينة شا رحجية. 

لأن الفور أو التراخي أمران زائدان عن حقيقة صيغة الأمر المطلق لغة. 

إذ الأمر المطلق يقتضي طلب إيجاد المأمور به مستقبلاً» بقطع النظر عن الفورية 

فإذا اقترن بالصيغة ما يدل على الفورية» وجب إيجاد حقيقة المأمور به في الحال؛ 

بأن كان الآمر مقيداً بوقت ضیق یفوت الاداء بغوانه ؛ أن لا یسع عیره؛ کصیام 
شهر رمضان مثلاً. 
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آو کانت دلالة الحال تقتضي الفوريت الأمر بإنقاذ غريق» أو إطفاء حريق. 

علی آن المبادرة إلى الامتثال مندوب إليهاء لقوله تعالی : توا لته 
[البقرة: ]١58‏ أي : ابتدروها. 

ولقوله تعالی : «#وسارعواً ِل مَعْفْرَوَ من رَبْحكُمْيه [آل عمران: ”117 . 

ولا شك أن أوامر المشرع الحكيم سبب المغفرة» وأنها يتعلق بها الخير 
والمصلحة للعباد» فالمسارعة مندوب إليها لهذا الدليل الخارجي» لا بمجرد الصيغة. 


ثانياً ‏ النهى ۵ 


ثانيا ‏ النهفي 


تعريف النهي أصونئًا: 

يعرف الأصوليين النهي بما يضاد الأمرء فحقيقته أنه: اللفظ الدال على طلب 
الكف عن الفعل طلباً جازماً علی جهة الاستعلاء۲. 

وجوه استعمال صبغه النهي: 

لا خلاف بين الأصوليين فى أن صيغة النهى تستعمل فى معانٍ عدة» مما يلى : 

۱ - للتحریم: قال تعالی : ولا نرب رن [الإسراء: ۰۲۳۲ وقال کت : ولا تَمكلواأ 
ال الق عَرم امه | لا بلح که [الاسراء: 2۳۳. 

۲ للکراهة: قال ال تعالی : اا لت ءامنواً إا ودي لصاوو من وم الْجَمعَةَ 
وا رک د آنه ودروا تمه [الجمعة: 4] فالنهي عن البيع لا لذاته» بل لأنه صارف عن 
السعي الواجب إلى الصلاة يوم الجمعت فكان مكروهاً لا حراماً. 

۳ - الارشاد الی الاوفق : قال تعالی : الا شلوا عن آشیاءه إن د لک سوم که 
[المائدة: ۱۰۱]. 


.]۸ الدعاء : قال تعالی : رسا لا رغ فوا بعد ود یت (آل عمران:‎ - ٤ 


مر ع 


۲ "۳ ل ل ی مر سر رم مر ص مر مر مر 3 
4 -لبيان العاقبة : قال كك : #ولا تخس أله علفلا عا يعمل الظيمرن هه [إبراميم: .]٤١‏ 


)١(‏ «حاشية المرأة» الأزميري: )18/١(‏ وما بعدها. 
وقيد الاستعلاء ليدل على أن الناهي أعلى منزلة» وبذلك يخرج الالتماس يصيغة النهي» لأنه نهي صادر 
ممن يساوي المنهي ويخرج الدعاء بصيغة النهي أيضاً؛ لأنه تضرع من الأدنى إلى الأعلى» قال 


سل ارک الي 


تعالی : ورا کک رم قلوبنا بعد إِذ هديتنا4 [آل عمران: 8]. «الإحكام) للامدي: (۳۲/۲). 


- 
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3 بش إزاء الاخرة: قال سبحانه : ولا تمد یتک رل ما 
مستا به اروا مهم زهرة ارو لك ناک [طه : ۱۳۱]. 
- لليأس : قال تعالی : لا عرد الوم & [التدم 
موجب صيغة النهي : 
لا خلاف بين الأصوليين أيضاً في أن صيغة النهي إذا استعملت في غير التحريم 
والكراهة» كانت مجازاً لا تصرف البه الا بقرينة. 
وإنما الخلاف فيما وضعت له هذه الصيغة أصالة» أللتحريم؟ أم للكراهة؟ آم لهما معا؟ 
ثمة آراء ثلاثة : 
الأول: أن صيغة النهي المجردة عن القرائن» حقيقة في التحردم. 
وهو مذهب الجمهور. 
ولا تدل هذه الصيغة على الكراهة» إلا بقرينة؛ لآنها مجاز فيها. 
الثاني: أنها حقيقة في الكراهة» تدل حلیها دون قرينة» ولا تدل علي التحريم إلا 
وهو كما ترى - على العکس تماما من المذهب الأول. 
الثالث: أنها مشتركة بينهماء فيتوقف حتى يترجح المراد بقرينة . 
والراجح هو مذهب الجمهور. 
فيتخذ قاعدة عامة في فهم مقتضى صيغة النهي في النصوص. 
ويدل على ذلك ما يلي : 
أولاً: أن المنع أو التحريم المتبادر هو للعقل عند إطلاق صيغة النهي وما ني 
معناه. والتبادر أمارة الحقيقة» كما أسلفنا. 
انیا : آن السلف الصالح کان یستدلون علی التحریم بصيغة النهي المجردة 
وکذلك من بعدهم من التابعین وتابعیهم: فكان إجماعاء ولا بد آن یکون فهمهم هذا 
مستنداً إلى الوضع اللغوي. 


ثانياً ‏ النهي د 








ثالثاً : قوله تعالی : «ووما مک عه هه [الحشر : ۷]. 

يفيد عبارة أن المنهي عنه یجب الامتناع عنه؛ لأن لفظ : لاک آمر یفید وجوب 
الانتهاء والامتناع ولا يقصد بالتحريم إلا هذا. 

هل النهي يقتضي الفور والتكرار؟ 

آلنهي يقتضي انتفاء حقيقة المنهي عنه؛ لأن معنی قوله تعالی : »ولا لا 
لک الق حرم اه إلا الح که [الإسراء: ””] أي : (لا توجدوا قتلاً) وهو نكرة في 
سياق النفي فیعم کل قتل» وفي جمیم الاوقات وعلی سبیل الدوام؛ الا ما قام 
الدليل على تخصیصه من العموم» کالقتل بحق. 

فلا بد إذن من تکرار الامتناع عن المنهي عنه ودوامه. 

وهذا پستلزم الفور. بمعنی » آن یتحقق الامتناع فور صدور الخطاب بالنهي. 

فالتکرار والفور من مدلول صيغة النهي المجردة لغة 

هذاء والاجماع منعقد علی ذلك لزوماً؛ لأن الصحابة ومن بعدهم کانوا 
یستدلون بالنهي علی دوام الامتناع وعلی آنه یبدا ورا بالانتهاء منذ اللحظة الاولی 
التي وجه خطاب النهي إليهم. 

والخلاصة آن النهي يقتضي التحریم والفور والتکرار. 





(0 لم نقل: إنه إجماع قولي صريح› لأنهم لم ينطقوا بهذه القضية : ان النهي يقتضي الفور والتکرار» بل 
لزم عقلاً من استدلالهم المتكرر بالنهي على الدوام والاستمرار» إجماعهم على ذلك فهر إجماع 
لزومي إشاري لا قولي صريح. 
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أثر النهي فى العبادات والمعاملات 


قلنا : إن صلب التشريع أوامرٌ ونواه. 

لأن الأوامر والنواهي هي التي تثبت بها الأحكام. ويتميز بها الحلال من الحرام. 

ومن هنا كان لها أحكام أخروية تتعلق بالثواب والعقاب. 

وقد يكون لها أحكام دنيوية» تتعلق بالصحة والفساد والبطلان مما يتصل 
بالعبادات والمعامللات. 

بمعنى أن الفعل أو القول من العقود والتصرفات ينعقد سبباً لما رتب الشارع عليه 
من أثر وحكم. 

وقد تبطل سببيته لما شرع له من حکم» فيكون معدوماً شرعاً لأسباب أو حاللات 
أو أوقات خاصة. 

والقاعدة العامة: آَنْ المعدوم شرعاً کالمعدوم حا. 

هذاء ومن يتتبع النصوص الشرعية في النهي› يجد أن المشرع ينهى أحياناً عن 
أفعال أو أقوال لا لذاتهاء أو لعنصر أساسي فيهاء بل لغيرها من أوصاف تلازمهاء 
فلا تنفك عنهاء أو أوصاف تجاورها وتنفك عنها. 

فالأفعال المنهي عنها لذاتهاء کالزنا. والسرقت والقتل العمد دون وجه حق مغلا 
محرمة لقبح في ذاتهاء ويترتب عليها أثران: 

| - أخروي: وهو العذاب الأليم في النار. 

۲ - ودنيوي: هو العقوبة النصية المقررة في القرآن الكريم لكل منها. 

أما الأفعال المنهي عنها لا لذاتهاء بل لما يتصل بها من وصف أو ظرف لازم لا 


)١(‏ هذا بخلاف الأفعال والأقوال التي تشكل بحد ذاتها جرائم؛ کالزنا. والقذف. لذ یترتب علیها أحکام 
دليوية وأخروية. 


ثائياً ‏ النهي 9۹ 





يتصور انفكاكه عنهاء كالصوم يوم العيد نذراً» إذ لا يتصور صيام بغير هذا الزمن 
المعين» فالنهي عنه لا لذات الصوم؛ لأن الصوم في ذاته عبادة» بل لظرف یوم العید 
لن العباد في ضيافة الله في هذا اليومء أي: أراد الله سبحانه الترسعة عليهم فيه. 
والصوم إعراض عن هذه الضيافة والتوسعة» فكان النهي لا لقبح ذاتي» بل لعارض 
زمني. 

ما مقتضى النهي عن مثل هذه الأفعال والأقوال لوصف لازم. 

في هذا النوع من الأفعال اختلف الفقهاء في مقتضى النهي عنهاء مما سنوضحه 
في نهاية البحث. 

وقد یکون الفعل منهیّا عنه لا لذاته» ولا لوصف ملازم» بل لوصف ينفك عنه؛ 
لأنه خارجي مجاور. 

فجمهور الأصوليين من الحنفية والشافعية على أن الفعل صحيح شرعاً» فينعقد 
سبباً لما شرع له من حكم وأثرء مع الكراهة بالنظر إلى النهي المتعلق بهذا الوصف 
المجاور غير الجوهري. 

وبذلك أمكن التوفيق بين مقتضى مشروعية الفعل في ذاته» ومقتضى النهي الوارد 
على الوصف المجاور. 

فلا يمكن القول بتحريمه بالنظر لمشروعية أصله؛ إذ یختلف عن الفعل المحرم 
لذاته بداهةً. 

وما يقال في الأفعال يقال في الأقوال» وهي العقود والتصرفات والمعاملات 
الشرعية» كالبيع والإجارة والنكاح وغيرها. 

وعلى هذاء فقد يكون النهي لخلل ذاتي جوهري في العقد» كركن من أركانه» أو 
مقوم من مقوماته الأساسية» كمحل العقد مثلاًء بأن كان لا يعتبر مالاً في نظر 
المشرع أو كان مالاً ولكنه غير متقرَّمء فلا يحل الانتفاع به شرعاًء فاستبعده المشرع 
من أن يكون محلًا للتعامل» واعتبر كل تصرف يجري عليه باطلاً. 


وقد يكون النهی عن العقد لوصف ملازم للعقد. كما أسلفناء كالرباء لأنه عقد 


00۹ المناهج الأصولية 


مشتمل على زيادة دون عوض » أو لاشتماله على شرط فاسد» أو لخلو العقد من شرط 
صحته كالنكاح بغير شهود. لا من شرط انعقاده. 

وقد يكون النهي عن العقد. لوصف خارجي غیر ملازم للعقد 

وذلك كالنهي عن البيع وقت النداء لصلاة الجمعة» فان النهي لا لذات البیع + لانه 
في الأصل مشروع؛ بل لهذا الظرف؛ لأن التعامل بوجه عام في هذا الوقت يصرف 
عن السعي الواجب إلى أداء صلاة الجمعة. 

نخلص من هذا إلى أن النهي على أنواع ثلاثة 

لذات الشيء ‏ قولاً أو فعلاً» معاملة أو عبادة ‏ لخلل في ركنه» أو في أمر 

جوهري فيه. 

؟ ‏ لوصف ملازم لا ينفك عن الفعل آو القول عبادة أو معاملة. 

۳ لوصف خارجي مجاور ينفك عن الفعل آو القول. 

آراء الاصولدین والفقهاء في آثر النهي بانواعه الثلاثةء على العبادات والمعاملات: 

أ - اتفق الاصولیون والفقهاء. على أن النهي إذا كان منصبًا على ذات الشيء ‏ قولاً 
أو فعلاً ‏ لخلل في ركنه أو أمر أساسي فيه وقع باطلاً معدوماً شرع والمعدوم شرعا 
كالمعدوم حسًا لا يترتب عليه أثر مشروع» كالعبادات والعقود والتصرفات الشرعية. 

آما ٍذا کان الفعل آو القول یشکل جریمة كالزنا والقتل والقذف ٠”‏ ترتبت عليه 
العقوبة الدنيوية وال حروية ؛ لقول الرسول کل : «من عمل حملاً لیس علیه آمرنا فهو رد»۳. 

ولا شك» آن المنهي عنه لقبح في ذاته لیس على وفق ما جاءت به الشريعة» فهو 
مردودٌ باطل. 

واجماع الصحابة منعقد علی اعتبار العبادات والمعاملات المنهي عنها علی هذا 
النحوء باطلة. 
() القذف : اتهام الغیر بالزنا والفاحشة. 
)۲( آخرجه البخاري: ۲۹۷ ومسلم: 46٩۳‏ وآحمد: ۲۵4۷۲ من حدیث عائشة واللفظ لمسلم وأحمد . 


ثانياً ‏ النهي أده 
رس 





ب ‏ واتفق جمهور الأصوليين والفقهاء أيضاً على أن النهى إذا كان متعلقاً بوصف 
غیر لازم بأن كان خارجيًا مجاوراً منفكاء فان النهي يقتضي الكراهة لا التحريمء 


ويبقى أصل الفعل أو القول من العقود والتصرفات على المشروعية صحيحاً منتيجاً 
5 (۱) 
لا ثاره 

ره . 


وذلك؛ لعدم التلازم بين الفعل أو القول» وما جاوره من ظرف أو وصف. 

فالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة مثاك مكروه لا باطل» ولا فاسد؛ لأن النهي 
عنه لا لذاته؛ ولا لأمر جوهري ني مكونات العقد أو مقومات التصرف؛ بل لهذا 
الظرف غير الملازم للبیع إذ يمكن أن يكون البيع بعد هذا الوقت أو قبله . 

فيبقى البيع على أصل المشروعية منعقداً وسبباً منتجا لآثاره كلها مع الكراهة. 

ج واتفق جمهور الفقهاء والأصوليين أيضاً على أن النهي إذا لم يكن منصيًا على 
ذات الشيء من القول آو الفعل؛ بل علی وصف ملازم له» فإن العقد أو الفعل باطل 
لا ينعقد سبباً لما شرع له من آثار. 

وحجتهم في ذلك : أن الوصف بما هو ملازم للمرصوف لا ينفك عنه» فان النهي 
لا يمكن أن يستقل بالوصف دونه» بل يتسرب إليه؛ لأنهما أصبحا وحدة كاملة لا 
يمكن تجرئتهاء فصار كالمنهي عنه لذاته» فيقع باطلاً. 

فالصوم في يوم العيد نذراً لا يمكن أن ينفصل هذا اليوم المعين عن الصومء إذ لا 
یتصور الصوم بدون هذا الزمن المعین في النذر لاٌنه معیاره» فلا یمکن بالتالي تجريده 





)1 وخالف في ذلك الظاهرية» وبعض الحنابلة» والامام آحمد في روایت والامام مالك في رواية بأن 
النهي في مثل هذا يقتضي البطلان. 
فقالوا: إن البيع وقت النداء تلصلاة من یوم الجمعة باطل» وان السفر في معصية لا یحل الافطار في 
رمضان» وکلاهما ظرف آو وصف یمکن انفکاکه إذ يمكن أن يكون البيع في غير هذا الوقت» كما 
يمكن آن یکون السفر دون معصية. 


oo‏ المناهج الأصولية 





منه» فيتعلق النهي بهما معاًء فيقع لذلك باطلاً لا أثر له» فضلاً عما يترتب على ذلك 
من مأثم. 

فهو مردود؛ لقول الرسول كُلِْ: «من عمل عملاً ليس عليه أمرناء فهو رى 

وخالف في هذا النوع من النهي الحنفية”'". 

والواقع» أن للحنفية فلسفة فقهية خاصة في فهم مقتضى النهي المتعلق بوصف 
ملازم. وأثره في المنهي عنه عبادة أم معاملة”". 

فذهبوا إلى أن النهي عن القول أو الفعل لوصف ملازم فاسد لا باطل. 

ذلك لان النهي متعلق بالوصف لا بالموصوف. فيقتضي فساد الوصف فقط. 

ولا آثر للوصف علی أصل الفعل و القول (العقد والتصرف) فیبقی مشروعاً في 
أصله» وسا منعقداً تترتب علیه بعض آثاره. 

وقوام اجتهاد الحنفية في فقه هذه المسألة هو التوفيق بين مقتضى المشروعية» 
ومقتضى النهي. 

فلما كان الوصف الملازم لا يؤثر ‏ في نظرهم ‏ على حقيقة الموصوف فعلاً أو 
قولاً» قالوا بانعقاد کل منهما سبباً منتجاً لبعض آثاره التي شرع لهاء مراعاة لمقتضى 
أصل المشروعية. 

وقالوا بفساد الوصف. مراعاة لمقتضی النهي. 

وبذلك آمکن التوفیق بین مقتضی المشروعية» ومقتضی النهي» كما أسلفنا. 

فعقد البيع الصحيح ينتج آثاراًء منها : انتقال ملكية المبیم إلى المشتري» وحل 
الا نتفاع به. 

آما البیع الفاسد. فینعقد سبباً لبعض آثاره. فتنتقل الملكية بالقبض وباذن من 


)۱( آخرجه البخاري: ۰۲۹۹۷ ومسلم: 48٩۳‏ وآحمد : ۲۵۶۷۲ من حدیث عاگشت واللفظ لمسلم وأحمد. 

( قالوا بانعقاد النذر وأنه يجب علیه الفطر والقضاء. «حاشية الکنز» للزيلعي : (۱/ ۲۵). 

(9) ذهب بعضهم إلى أن الحنفية لا يفرقون بين الفساد والبطلان في العبادات» والصحيح ما ذكرنا كما 
اتضح من تطبيقاتهم والأرجح عدم التفرقة في العبادات الخاصة. 


ثانياً ‏ النهى “نوم 


البائع» ولكن لا يحل الانتفاع بالمبيع» لفساد العقد الذي يوجب فسخهء أو إزالة سبب 
الفساد إن أمكن حتى ينقلب صحيحاً. 

على أن حق الفسخ هذا يزول إذا تعلق بالمبيع حق الغير. 

حتی اذا لم یکن للعقد الا آثر واحد مثل نکاح المحارم المنهي عنه. فانه لا 
يمكن التوفيق بين مقتضى السببية» ومقتضی النهي. 

ذلك؛ لأن النكاح جعل سبباً لحل الاستمتاع» والنهي يقتضي التحريم» فتكون 
المنافاة والمصادمة لمقتضى السببية» فيبطل العقدء لاستحالة التوفيق. 

ولذاء لا يفرق الحنفية في «النكاح» خاصة بين الفاسد والباطل . 

وخلاصة فقه الحنفية في هذه المسألة التي ترتب عليها عندهم نشوء نظريتين 
هامتین ذواتي آثار بعيدة في الفروع الفقهية في العبادات والمعاملات بينهم وبين جمهور 
الفقهاء» وهما «نظرية البطلان» و«نظرية الفساد» أن المنهي عنه إذا كان بيعاً مثلاً ينتج 
آثاراًء لا أثراً واحداًء واشتمل على شرط» أو وصف فاسد» من مثل جهالة الأجل أو 
الثمن» أو اشتمل على الرباء أو داخل محل العقد غررٌء آو خلا من شرط صحة. فان 
العقد يعتبر فاسداً» لا باطلاً عند الحنفية» إذ الخلل في وصف من أوصاف العقد لا 
في أصله» حتى إذا أمكن إزالة سبب الفساد”" انقلب العقد صحيحاً بعد أن كان فاسداً 

وعلى هذاء فالشرط مثلاً وصف إذا تعلق به النهي فسد وحده ولا أثر لهذا 
الوصف على حقيقة البيع؛ لأن المفروض أنه مستكمل لارکانه وشرائط انعقاده» وهو 
صادر من أهله مضاف إلى محله المشروع» فيقع صحيحاً منتجاً لبعض آثاره رعاية 
لأصل المشروعية» ويملك المبيع بالقبض بإذن من البائع. 
)١(‏ غير أن النكاح الفاسد ‏ كالنكاح بغير شهود ‏ تثبت له بعض الآثارء كنسب الولد» ومهر المثل» والعدة 

بعد الدخولء بناء على هذه الواقعة» على الرغم من كونه مستحق الفسخ» لا بناء علی العقد. لانه 

فاسد بمعنى الباطل. 


(5) ومن أسبابهء الربا الجهالة في الأجل آو الشمن الغررء الشرط الفاسد المخالف للنظام الشرعي 
العام؛ الضرر المصاحب للتسليم. 


هه المناهج الأصولية 





وروعي مقتضى النهي أيضاًء فكان الوصف وحده فاسداً. 

وبالنظر لهذا الفساد في الوصف » وجب فسخ هذا العقد الفاسدء إلا إذا تعلق به 
حق الغير"'' أو إزالة سبب الفساد إن أمكن» كما قدمنا. 

أما إذا لم يكن للتصرف إلا أثر واحدٌ كالنكاح» وهو حل الاستمتاع» فقد وضح 
القول فيه. 

تفرع عن الخلاف في أثر النهي عن الفعل أو القول لوصف ملازم اختلافهم في 
الفساد والبطلان: 

فالجمهور لم يميزوا بين البطلان والفسادء فهما مترادفان مفهوماً. ومعناهما 
عندهم: مخالفة الفعل أو القول لأمر الشارع» سواء أكانت المخالفة راجعة إلى 
الذات» أو إلى وصف ملازم. 

آما الحنفيةء فانهم لما فرقوا بین ما ذا کانت المخالفة راجعة ٍلی الذات» فیکون 
مقتضی النهی البطلان؛ وبين أن تکون المخالفة راجعة إلى الوصف الملازم» فیکون 
مقتضی النهي ‏ في هذا الحال - فساد هذا الوصف وحده. وبقاء الأصل على 
المشروعية فالبطلان والفساد ٍذن مفهومان متخایران عندهم. 
ولذاء عرفوا «الباطل» بأنه : ما كان غير مشروع بأصله ووصفه. 


وعرفوا «الفاسد» بأنه : ما کان مشروعاً بأصله دون وصفه. 


مقارنة بین الشريعة والقانون الوضعی في بعض حلول نظرية الفساد: 


ان القانون الوضعي لم یعرف بعد «نظرية الفساد» التي أحكمتها الصناعة الفقهية 
الحنفية» غير أن القانون الوضعي قد آخذ بأحد معاييرهاء وهو «الشرط الفاسد؛ في 
بعض الحلول. 

فمقتضی هذه النظرية آن «الشرط الفاسد» |ذا آسقط انقلب العقد صحیحاً» کما قدمنا. 


)١(‏ بأن باعه المشتري إلى شخص ثالث حسن النية» فلا يفسخ العقد حيكذ ولو كان فاسداًء رعاية لحق 


الغير. 


ثانياً ‏ النهى هوه 


وهو من قبيل ما يسمى في القانون (بانتقاص العقد» حيث يسقط الوصف الباطل» 
ويبقى الأصل صحيحاً. 


فقد نصت المادة ١47‏ مدنى مصري على أنه: (إذا كان العقد فى شق منه باطلاً أو 
قابلآً للإبطال؛ فهذا الشق وحده هو الذي يبطلء إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير 
الشق الذي وقع باطلاً أو قابلاً للإبطال» فيبطل العقد كله». 


غير أن القانرن الوضعي إذا اتفق مع الشريعة الإسلامية في هذه الجزئية من «نظرية 
الفساد» فلا يعني ذلك أنه عرف هذه النظرية» واستقرت أصولها في فقهه. وانبسط 
ظلها علی تشریعه. فالقانون الوضعي لم یعرف هذه النظرية بعد» كما قلناء ولذا نرى 
فقهاءه المعاصرين يدعون إلى ضرورة الأخذ بهاء بالنظر لدفتها ولحکامها وما 
يقتضيه التطور الاقتصادي والاجتماعي من الحلول التي تقدمها وتشتد الحاجة إليهاء 
ومعلوم أن القانون الوضعي لا يعرف حتى اليوم إلا «البطلان والانفساخ» جزاءين في 
تشريع العقودء وأما هذا الجزاء الجديد المتمثل في فكرة «العقد الفاسد) القاضي 
بالإبقاء على العقد وإمكان تصحيحه إذا ما انطوى على مخالفات غير جوهرية. فإنه 
على الرغم من أنه حاجة هامة في الأوضاع الاقتصادية الجديدة» فالقانون الوضعي لا 
يزال خلواً منه. 

وفي هذا يقول الدكتور عبد المنعم فرج الصدة: (إِن التطور الاجتماعي 
والاقتصادی جعل «العقد» في أغلب الحاللات جزءاً من مجموع الهیکل الا قتصادی 
للدولت ولم يعد هناك ما يدعو إلى ترك تحديد «مضمون العقد» لإرادة الطرفين إلا في 
حدود معينة» وهذا يقتضي بالضرورة أن يكون هناك جزاءٌ من نوع جديد يستجيب 
لمقتضيات الأوضاع الاقتصادية الجديدة» فإلى جانب «البطلان والانفساخ» وهما 
الجزآن التقليديان في قانون العقودء يجب أن يوجد جزاء جديد يكفل إخضاع العقد 
للمتطلبات الاقتصادية» ويتمثل هذا الجزاء الجديد في فكرة العقد الفاسدء إذ إن ما 
يتطلبه القانون اليوم ليس إهدار العقد الذي ينطوي على مخالفات للمتطلبات 
الاقتصادية» إنما بقاء هذا العقد حيث إنه بفضل هذه الفكرة نستطيع إهدار الشرط الذي 


5م المناهج الأصولية 








يتعارض مع النظام العام" الاقتصادي للدولةء واستبقاء العقدء فيكون البطلان جزاء 
الخلل في رکن من آرکان العقد» ويكون الفساد جزاءً لخلل في شرط يقترن به». 

غير أن ملاحظتنا على رأي الدكتور الفاضل أنه حصر فائدة النظرية في سبب من 
أسبابهاء أو معيار من معاييرهاء فنظرية الفساد قد بلغت من الدقة وإحكام الصناعة 
الفقهية بحيث إنها استقصت جميع أسباب الخلل في أوصاف العقدء من الرباء 
والغررء والضرر المصاحب للتسليم» والشرط الفاسد المخالف للنظام الشرعي العام 
أو الذي يختل به التوازن في مضمون العقد اقتصاديّاء فكان من المنطقي أن يؤخذ 
بالنظرية کاملت ما دامت الفكرة الداعية إليهاء هي ما تتطلبه الأوضاع الاقتصادية 
الجديدة من استبقاء العقدء وعدم ترك مضمون العقد لحرية المتعاقدين المطلقت والله 


اعلم. 


انتهِمٌ بحمد الله وتوقيقه 


دمشق الجديدة ‏ ربيع الأول سنة 7845١ه ‏ آذار 11م 


( نظیر هذا شرط «الربا» الذي یشتمل علیه العقد» حيث إنه سبب فى فسادهء ويصح العقد لو أسقط هذا 
الشرط عند الحنفية. 


#دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي في المعاملات المالية» للدکتور عبد المنعم فرج 
الصدء: (7/۱ ۰-۱۵۰ ۱۵۱)., ح 


نت 
چ لس 


عن لاي جلي 
قهرس الموضوعات (سکس ج لزو 0ای o0۷‏ 


دروت أحع جح مر در ۱ 








مغقدمة الطبحة الجديدة 


ا ا ا ل ی و وم مر 8 
ترجمة موجزة للمؤلف مررا مق ميث مهم موم و وم مه موی یم و مهو و مه و مه میم ۷ 
من البحوث المقارنة للمؤلف میم فيه ةلا نم م ةم ل مه مه نه مم نه م م ا رن م ا ا م لمن 4 
مقدمة المؤلف قوفي ية لمن ةنوم يفا قم موقم يميه رف ةف ر ررم من ةر نل مم تان و رم ناه انه ا م ا ا م م ۱۱ 
لا حجة علی قصر الا جتهاد بالرآي علی ما لا نص فيه بحدیث معاد و Yes‏ 

الاجتهاد بالرأي لا يكون فى القطعيات میم موم ی ۴6 

صلة الا جتهاد بالرأي بمفهوم العدل في الإسلام s‏ مييق ةيةه فينم ف زرا ل زر ءا م ا ل ا .م ل.ل 55 

العدل ني الإسلام يرسم طريقه النص بما يتبدى فيه من مراد الشارع ومقصده منه Ys‏ 

سبد العدل في الإسلام مطلق : Assesses‏ 

المناهج الأصولية مشتقة من خصائص اللغة ومقاصد التشريع 0 ۳ 

الباب الاول: الاجتهاد بالرأي ي نطاق التنصوص FV ess‏ 


تفسیر فوة الوضوح موی موم یی هگ 
مراتب اللفظ من حيث قوة الوضوح أربعة Nese‏ 
منشأ تقسيم الأصوليين للفظ الواضم الدلالة على معناه من ذات الصيغة للع 6 
المبحث الأول : الظاهر موم و ةرمن ة ةا ا ملم ا امم 0 6ع 
حکم الظاهر موم و موم و و 6۷ 
الاجتهاد بالرأي في الظاهر A‏ 
مثال تأويل الظاهر في القانون: Qeses‏ 
مثال تأويل الظاهر في القرآن الكريم EAs‏ 


حکم النص : eisai‏ ا ۵۲ 
الوفق والفرق بین الظاهر والنص : و وه و وم مه و و و وه هه و و و من ماو هم وه ماو مه وا ام و مد هد و و وه e‏ 





المبحث الثالث: المفسر م نم موم و و و و 88 
النوع الثاني من المفسر وم مه مهم موم و موی و و و Oss‏ 
حکم المفسر ns‏ ۵4 
المبحث الرابع : المحکم Nocera‏ 


مثال لتعارض المفشر مع المحکم ا ٩۹4‏ 

الفصل الثاني : منهج الأصوليين في استنباط الأحكام من النصوص غير الواضحة ۹ 

المبحث الاو : الخفی متلا ممم ما رم م ل ا م ةم ا ا ع ع ا ا ا ا اي 
تکییف فقهاء المسلمین للضرر الفاحش الناشی عن استعمال الحق هل هو مجاوزة لحدود الحق أو 

تعسف؟ ۱ 

حکم الخفي هو وم موم ريا 

المبحث الثاني : المشکل es‏ و۰ ۷۹ 

۲-الاشکال في الا سلوب : Assesses‏ 

۳-الاشکال الناشی عن التعارض الظاهري بین التصوص ی ۸۷ 


حکم المشکل : میم موی ی یو میم ٩۲‏ 
المیحت الثالت : المحمل 


موم موم و و و ٩۳‏ 
الفرق بين آلمجمل والمشکل موم موم Assess‏ 
أنواع المجمل قبل البيان ا و ۹۵ 

منشأ هذا النوع الأخير من الإجمال في الشريعة والقانون qos‏ 
كل علم يقوم على اصطلاحات خاصة Voss‏ 
ظاهرة الإجمال في الشريعة الإسلامية : مقي م ةم مم م ةم ةي ةلق ةم ةا ل نال ل ا ا ل م ل لاك 
الاجمال في علم الا صول ذاته : و فلل ةما ماه ا ا م ا ا م ۹۸ 
الإجمال في التشريع الوضعي A es‏ 
مصادر تفسیر المجمل في الشريعة ال سلامية م عم موی ی ا 4۵ 
المصدر المكمل لتفسير المجمل هو الاجتهاد Ns n‏ 
مصادر التفسير في القانون فمممعم تمي قثن ة ممالل ةنا ة نمث ل ة ی ١63020600600‏ 
التفسير الضیق في القانون الجنائي esses‏ 


التفسير والتأويل والتعليل في القانون میم مام ةم ل م م م ل ل ل من هآ 





السبحث الرابع : المتشابه 


اه اه و وچ چا و و و و و و و وى يعاس ساسا ها واه 6ك اوراس هام هاه و و و ها و و و و ماه ماما ع هماه عام 


ثانياً ‏ المجمل المؤول: eee‏ 
نطاق الاجتهاد بالرأي في هذا النوع من المجمل المؤول 


تعليل الحنفية لحديث الريا 


FM YF‏ و و و و هاداد ETM DEH HAE HHG GS‏ عام 5 مم 


nma mm Mp ED FRNA Aa mF 


تقدير اجتهاد الحنفية بالرأي في الحديث : 
- الربا المحرّم في القرآن الكريم مفسّر 
مثال التفسیر في القانون : 0 

الفرق بين تفسير المجمل وتعليله 0 
منشاً تقسيم المجمل بعد البيان إلى مفسر ومؤول میم وم 


حکم المجما هه و وم موه و و و مه هو و فافع عمساو لاه ع ع وام و و و عا رام راو فا ع فلو واه هدهع ی و و ها و و و و هو م 5م 


ام ام لس اه و ام ام و و و و و و و و وا و شاي و ولس جاع ماس و هشاع هاه هاس 5 » 5 م 


اش و ها و ي و ج و و و و و و و و وا وا وا و وا وا با وا هس ي عام هده هو عدا بن عا ع هم 


و اه 6 هاه شاع “ماه »ع ساس ها و هس وا شاع هده ساس وا وا وا وا وا و وا وا وا نا وا وا و وا وا EHIMED‏ 


تعریف المتشابه أصوليًا 


منشأ الخلاف فى تأويل المتشايه 0 
أمثلة من المتشابه الوارد في نصوص القرآن الكريم 0 
تأويل المتشابه من قبل الراسخين في العلم 0 


الراغب الأصفهانى والأصل الذي أصله في التأويل بوجه عام 


سه هع هاس يو ل و ف و ي د ف ل د ل ج ةك ان ي ر 


ل و و و ها و و و و و و اب و و عا عد اه ها عه جاع ناه 


التأويل الاعتقادي ومنشأ الاختلاف فيه عند الراغب الأصفهاني 


۱ -الظاهر موم موم و موم موم ا ا 0 
۲ النص و و 
مقارنة بين منهيجي الحنفية والجمهور في هذا التقسيم es‏ 0 
ثانياً ‏ اللفظ من حيث خفاء دلالته عند الجمهور esses‏ 
مجمل ومتشابه eens‏ 
المبحث الخامس : التأويل 0 
حقيقة التأويل ونطوره وم 
التأويل لا يعتمد على منطق اللغة وحده 0 


أولاً : حقيقة التأويل في عهد الصحابة 0 


تأويل عمر بن الخطاب للدّية الكريمة 


# اي ري ي يع سو زه ها ساس لهاك شاو ساس هاه عه بحاس نو هس سا هاي ماه سا5 * ا عدخ شاو 


التأويل في عهد الصحابة تناول الاعمال التي صدرت عن الرسول با بياناً لتشريع : 


فاع ند و عام هاعم 








۱۰۵ 


۱:۲ 


ددهت 








المناهج الأصولية 

ثانياً: حقيقة التأويل في عهد التابعين ملل م م ل ل ا ا ا م ا ا م ا ا ۱۵۸ 
مسألة التسعیر الجبري لاثمان المبیعات دم ۱6۸۰۰۰۰۰۰۰ 
موقف الإمام الشوكاني تقب م بن مم ممم و۱6۹۰ 
رأينا في هذا الاجتهاد: تثمميء ةينمي ةمثو ةة اننا قل ة ةا ةن ة ةا نت مل نا نر ا ل ث ١54...‏ 
موقف التابعين سن الحديث وتأويله موم نننن.مة[ 
ثالثاً: خصائص التأويل عند الصحابة والتابعين تنما ث نبي ممم من ۱۵٩۰۰‏ 
رابعاً: حقيقة التأويل عند الأصوليين القدامى والمحدثين و الاة١‏ 
خامساً : تعريفنا للتأويل میم مارآ 
تحلیل التعریف م و و ل للطرةآ 
سادساً: مجال التأويل esses‏ 
يتحدد مجال التأويل الأصولي بما دون «القطعيات» متلا ممم ة ملل ةا ا م 0 ۱۴ 
سابعاً : أدلة التأويل وم و و ١5800‏ 
لا پشترط في دلیل التأویل آن یکون قطعیّا » بل يكفي أن یکون ظا TEs‏ 
بيان كون التأويل تصرفاً في المعاني دون الألفاظ بدليل : Vo‏ 
ثامناً: أساس التأويل Teens‏ 
تاسعاً: شروط التأويل Aen‏ 
التأويل الذي يعتمد على دليل من حكمة التشريع موی 10 
التأويل الذي يعتمد على دليل هو مصلحة دم ۱۷۲۰۰۰ 
التخصيص للحل العام بالمصلحة : VAs‏ 
التأويل الذي يعتمد على العقل ومنطق الأشياء میم ١‏ 
عاشراً: التأويل البعيد موم ل قا 
الحادي عشر : التأویل في القانون یو ۱۸۷۰۰۰۰۰ 
المبحث السادس : التفسير Assesses‏ 
التفسير بالمعنى الأصولي AAs‏ 
مآل التطبيق أصل من أصول النظام الشرعي العام ATs‏ 
آثر مفهوم الصالح المشترك في الشريعة علی مفهوم الحريات العامة م۰۰ ۱۹۹۰ 
مقارنة بين النظام الشرعي العام والنظام العام والآداب في القانون AAs‏ 
تطبيقات النظام الشرعي العام مووو وم ا رين 
أولاً: في قانون الأسرة (الأحوال الشخصية) es‏ 
انياً: في المعاملات تحريم طرق الكسب غير المشروعة Pes‏ 


فهرس الموضوعات 





o 

ثالثاً: في علاقة الفرد بالدولة ووظائفها العامة ولط ةم م ع م م ع ۲۰۱۷ 

مفهوم التفسير في القانون الوضعي قل Yee‏ 

TMs -التفسير التشريعى‎ ١ 
Nes التفسير الفقهي‎ ۲ 

۳ التفسیر القضائی فتن وم ۲۱۲۰۰۰ 
الفصل الثالث : الدلالات وم و و ۲۱۵۰۰۰۰۰ 
دلالة اللفظ على معناه وضعاً وأنواعها فلا مم جم ةنم ما ممم ممم ممم م ةم ء ةل ۲۱۰۰۰۰ 
أولاً : الدلالة المطا بقية ملم م م ةن ةة ة ل م ةة ‏ ا نه م ف ةا ا 51 
ثانياً : الدلالة التضمنية sees‏ 519 
ثالعاً : الدلالة الالتزامية قن ونم و ۰۰۰۰ ۲۱۷ 
الفرق بين الدلالة الالتزامية عند الأصوليين وعلماء المنطق م 518 

منشأ الخلاف بين الفريقين في الدلالة الالتزامية : IAs‏ 
المبحث الأول : عبارة النص TNs‏ 
تعریفها : serenser ans‏ ۳۳۱۰ 

المبحث الثاني : إشارة النص ليق 
أمثلة تطبيقية على إشارة النص Ys‏ 

رأي الشافعية في مسألة استيلاء الكفار على أموال المسلمين وديارهم بالقوة ال 

منشأً الخلاف بین وجهتي نظر الحنفية والشافعية في هذه المسألة أصولي ۲۳۰۰ 

دلالة الاشارة قسمان : واضحة وخفية قلم ةرق ةم ةنم ةاة ة ا ة ة ةا ل ا ۲۶۸۳۰۰۰۰ 

حكم كل من العبارة والإشارة للم ةم ةم ةن ةا م ةم ا ا ةا ا م ا ا ” 
المبحث الثالث : دلالة النتص ب یم وم ۴۳۵۵ 
تحليل دلالة النص أصوليً YEO‏ 
تعريفنا لدلالة النص أصركًا EAs es‏ 

الفرق بین دلالة النص والقیاس الاصولي میم و ۴۵۰۰۰۰۰ 
الإمام الشافعي يطلق على دلالة النص القياس الجليّ لل مما ءا ۲۵۹۰۰۰۰۰۰ 

دلالة النص -من حیت علة حکمه - قطعية وظنة : ی 5515 

حجية دلالة النص ل ل ۳۳۲۹۰ 

إنكار ابن حزم لحجية دلالة النص : FAs‏ 

منشأ الخلاف بين ابن حزم وجمهور الأصوليين في حجية دلالة النص : Vans‏ 


أدئة أبن حزم فى إنكاء ه لحجية دلالة الاص : ۲ VI...‏ 





o۲ 


المناهج الأصولية 

المبحث الرابع : دلالة الاقتضاء م و ف 
تحلیل دلالة الا قتضاء ویو و لي 
عناصر دلالة الاقتضاء و مه و و ی ی و و ۳۷۵ 
تعريف دلالة الاقتضاء أصوليًا م و وم ۹۰۶۰۰۰۰ ۲۷ 
الأول: ما توقف عليه صدق الكلام بمبء م ةنم ة ةلت ةنم ةانق ةرم ةم نر ره ةم ة ةل /9” 
رأي الإمام الآمدي في (مقتضى) أسلوب لا النافية للجنس : للم مم ل م م ا 
النوع الثاني (من المقتضى) ما توقف عليه صحة الكلام عقلاً للع م ۲۸۶ 
النوع الثالث: ما توقف عليه صحة الكلام شرعاً لتب ة ةين ةنم ة ةم ةا ل ةم 5816 
الأمثلة التطبيقية على هذا النوع و رز رن ةق ةن 0 116 
مثال آخر في العقود والتصرفات القولية في المعاملات YAY.‏ 
رآینا في آلفاظ الطلاق وصیغ العقود وصلتها بالمقتضی مللء ة ‏ ةم ا م اء ء  YAT‏ 
الفرق بین المحذوف والمقتضی و ۲۸۵۰۰۰ 
عموم المقتضی یووم موم ل وم ۲۸۸۸۰۰۰۰ 
عموم التقدیر وعموم التقادیر : وم موم نم ۰۰ ۲۹۲ 
حکم دلالة الا فتضاء میم ی ۰ ۰۰ ۲۹۳۰ 
المبحث الخامس : مفهوم المخالفة فل edese‏ 
مقدمة فليا مم مم نم متم ةم ةمامث ممم ماقم ةنا نمم من ةم ا ا ا [هيي 
أولا ‏ تحليل مفهوم المخالفة أصوليًا : Pes‏ 
ثانياً : عناصر مفهوم المخالفة : لني ة يميم نمثت مة نر قثن لق ةانق م ةن مم م ا ا نه وی 
ثالثا : تعریف مفهوم المخالفة : همم ی موم من ۳۱۳۰۰۰ 
رابعاً ؛ شروط العمل بمفهوم المخالفة: ب ا 
الأمثلة التطبيقية وتحلیلها ا 
الفرق بین القید والعلة موم و ٩‏ ۳۲ 
خامساً ‏ حجية مفهوم المخالفة TNs‏ 
تحرير محل النزاع في حجية مفهوم المخالفة لمم ءءء را ة ةا ا ا ةا ا ا ۱۳۷ 
منشاً الخلاف و ا 
الثمرة التشریعية التي تترتب علی هذا الخلاف م۰ ۳۳۹۰۰۰ 
7 أدلة النافين : موم يا 
رأينا في حجية مفهوم المخالفة : متبي ةم نمب رة ةن ةن ةمث ة ةر ةم ة ةل ا ا م ا م #4 


سادساً - أساليب مفهوم المخالفة : PEV. eens‏ 


فهرس الموضوعات o۳‏ 





سابعاً ‏ مجال الاجتهاد بالرأي في مفهوم المخالفة : و ران 
ثامناً - منهج غير الحنفية في تقسيم الدلالات : فلم م ممم ةنم ةما ممم ا 84 
تأسعاً ‏ أحكام الدلالات : فتةةة ةم نمم و ۳٩۵‏ 
عاشراً: مراتب الدلالات: Pees‏ 
مثال تعارض الإشارة مع دلالة النص sees‏ 
دلا لات النصوص على الأحكام القانونية أو طرق تفسير النص القانوني السليم و 


الفصل الرايع : الالفاظ PVs eres‏ 
المبحث الأول: العام 


PVs 
۱۳۷۵ ۰ مقدمة ویو مه هه و و رم و و و‎ 
تعريف العام متي يم ميم يميم ما في بوذ‎ 
VAs تحليل التعريف‎ 
صیغ العموم دمم وه هم و و و موم موم و ل ا‎ 
۳۸۵۰۰۰۰۰ ۱-المفرد المحلی باللام آو با لاضافة وم میم‎ 
ا‎ ees وكذلك المفرد المعرّف بالإضافة بتبية‎ 
الجمع المعرف باللام الاستغراقية» أو بالإضافة و لل‎ ۲ 
۳۸۸ كل وجمیم : وم و یو و موم و‎ ۳ 
آسماء الشرط : وم وم ل‎ - ۵ 
۳۹۰۰ ۰ آمماء الاستفهام:‎ - 7 
۳۹۲۰۰۰۰۰۰۰ آأسماء الموصول : میم ی ی یم سم‎ ۷ 
۳۹۱۰۰۰۰۰ آحکام خاصة تتعلق بامن! وماا یم‎ 
PAT. : الدكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط‎ - 
884. النکرة في سیاق الشرط موم ی‎ 
-إذا كانت النكرة موصوفة بصفة عامة: فتب ةم ة ی و وا‎ ١ 
Pfs ؟ - أو كان المقام قريئة على العموم:‎ 
QO. 0 أنواع العام‎ 
الوجه الأول: صیغ عامف وأريد منها العموم قطعاً : ل ع ع ع ل سم‎ 
۳۹۲۰۰۰ الوجه الثاني : صیغ وردت عامة» وآرید منها الخصرص : ی‎ 


الوجه الثالث : صیغ عامة اقترن بها الدلیل المخصص. کنص قرآني مخصص آو سنة مخصصف 
أو مصلحة مرسلت أو غير ذلك : 
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الوجه الرابع : صيغة وردت عامةء ويراد منها العموم. ولكن يدخلها الخصوص » وهو مقصود 


أيضاً تنييةء مم ة ةم ةبيرم ةر راث ةن ةم ة ةرقن رن ةر ةن ا م م م ا ا ا ا PAA‏ 
الفرق بین الواجب الكفاتي والواجب العيني : و 66 
الوجه الخامس العام المطلق أو العام الذي يحتمل التخصيص في ذاته : GOs‏ 
دلالة العام المطلق بين القطعية والظنية فقم ممم ة مم ء مم ة ةرم ةونم م ةن م ا لا 
١‏ -دلالة العام المطلق قطعية عند معظم الحنفية . 0 
١‏ دلالة العام ظنية عند جمهور الأصوليين. GAs‏ 
١-أدلة‏ الحنفية : Qeses‏ 
أدلة جمهور الأصوليين موی و و 1١0260062606062‏ 
رأينا في قوة دلالة العام في التشريع الإسلامي : ع NY‏ 
ثمرة الخلاف التشريعية NTs‏ 
أولاً : عند وجود الدليل المخصّص بالفعل : لمعل عم ع للم م م م 41500000 
ثانياً : عند تعارض العام والخاص : للبت ء Nese‏ 
أولاً ‏ تخصيص عام القرآن الكريم بخبر الآحاد أو القياس : Ns‏ 
٣‏ -الحنفية يتمسكون بالعام في مقابل الحديث الاحادي الخاص: آو القیاس . ENV.‏ 
أ أدلة الحنفية في تأييد منهجهم ns‏ 0 
ب أدلة الجمهرر في تأييد منهجهم : Yess‏ 
ثانياً : تعارض الخاص مم العام . یم 510 
مفهوم التخصیص عند علماء الأصول موم 6۲۳۰۰۰۰ 
١‏ - مفهوم التخصيص عند الجمهور : ملم ةنرم ممم EYe‏ 
١‏ مفهوم التخصيص عند الحنفية ا 0 
الفلسفة الأصولية لشروط التخصيص عند الحنفية : TOs‏ 


الفرق بين القصر والتخصيص والنسخ أصوليًا : oes‏ 
الفرق بين التخصيص والنسخ الجزتي مفهوماً وشروطاً Yess‏ 
ولا - التتخصيص بيان للإرادة الأولى من العام : 4۳۳ 
الفرق بينهما من حيث الأثر : PEs‏ 
الفرق بين التخصيص والتقييد عثد الحئفية : ل 2 
أدلة التخصیص آو مخصصات العام ل 


أ المخصصات المستقلة . 3 


HGS FH FHA #4 # ¢‏ و اه هاش هه كاوه و و وا و و وا و وا وا وا و وا nN‏ اه هماه واه هاه هماع مام و 








ب - المخصصات غیر المستقلة موم میم من ةل 6۳۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰ 
أولاً : العقل . بو و لف 
ثانیا : العرف : (کدلیل للتعخصیص). موم و 4 
المخصّص في الواقع مستند العرف لا العرف ذاته . EEE‏ 


الحقيقة العرفية الشرعية مقدمة على الدلالة اللغوية: 
العرف المخصص للعام نوعان: قولي وعملي : م م م مم م 444000666606066 
النوع الأول : العرف القولي : EAs‏ 
تعریفه : آن تجري عادة فوم علی استعمال لفظ آو جملة استعمالاً شائعاً مطرداً أو غالباً في معنى 

معين جديد ليس هو تمام المعنى اللغري الأصلي لأيّ منهما . 0 
النوع الثاني العرف العملي : موم 444200606 
تعريف: هو ما جرى عليه العمل» سواء أكان عامًا أم خاضًّاء على النحو الذي بينا 
الأمثلة التوضيحية على التخصيص بالعرف العملي fos‏ 


مسألة «الحيازة» ی {OOS‏ 
طبيعة الاجتهاد القياسي ومقنضياته : وصلة ذلك بتتخصيص النص العام . OV‏ 
تخصيص النص العام بالقياس Ene‏ 
مثال تخصیص العام بالقیاس موم و و و ی یک 
رابعاً : التخصيص بالمصلحة المرساة أو قاعدة الاستشناء في التشريع : SVs‏ 


المصلحة بما هي مبنی للحکم لا تقوم علی التعلیل العقلي المحض 6۱۸ 
المصلحة الضرورية قانون إلهي أعلى يقضي على أحكام الشريعة كلها عند اقتضاء التطبيق. ...1۷۰.۰ 


الاستثناء بالمصلحة الحاجية المرسلة في التشريع الإسلامي إنما يكون من النصوص والأدلة 


العامة الظنية لا القطعية . EVN eee‏ 
التشریع بمقتضی فاعدة الاستثناء في عهد الرساله : سس اد 
شواهد الا ستنناء على قاعدة الذرائع : موم موم وم ۰ 6۷/۸۰ 
-١‏ النهي عن تلقي السلع : لممم نتمم نمام مامت م رامن ة ةم م ةلاع 
؟ ‏ النهي عن بيع الحاضر للبادي قال 3 : «لا یب حاضر لباو . ملم ل م 6۷۹ 
اجتهادات الصحابة والتابعين ومن بعدهم على قاعدة الاستثناء : VAs‏ 
١‏ الاستثناء على قاعدة الذرائع : e. a.‏ 6۱۷۹ 
۲ -الاستثناء علی قاعدة الا ستحسان : یی ی APs‏ 
خامساً : الإجماع: ی ی AG‏ 


الفلسفة الأصولية الواقعية التي يقوم عليها تخصيص العام بالإجماع. ل 8 
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هل الإجماع في ذاته هو المخصّص أو مستنده؟ ممم مم fA‏ 
لا تشترط مقارنة الإجماع ‏ كدليل للتخصیص ‏ للنص العام : nnn‏ ا ا ارا 
الأمثلة التطبيقية والشواهد على تخصيص العام؛ أو القاعدة العامة بالإجماع في فلسفته الأصولية 


الواقعية : ا و موم و و ٩‏ 4 

ورود العام على سبب خاص تلم ةم usr erra‏ 3 
المبحث الثانى : الخاص فثمي نيم ةي تن ةنم ةمتت زر يقث ةن ةمث ةن م نرت نم0100 و 
أولاً ‏ تعریف الخاص OY ses‏ 

ثانيا ‏ حکم الخاص ممم ام موم و موم 6 8 
تطبیتات علی قاعدة قطعية دلالة الخاص : وم و ی ۵ 
المیحث الثالث : المطلق والمقید موم موم ی و ۵۷ 
آولا : تعریف المطلق أصوثيً دوم و 0 


المطلق : هو اللفظ الدال علی فرد شائع في جنسه مجرداً عن القیود الافظية التي تقلل من شیوعه . ۰۸ ۵ 
۱ الشیوع : OAs nanere nes‏ 


المطلق الذي دل الدليل على تقييده es‏ ۰ 09"۱ 
ثالثاً : تعريف المقيد اصطلاحاً 


بو و 6۴ 
رایعا : حکم المقید و موم موم موم ا ون 
خامساً : حمل المطلق على القيد موم 6۱۵ 
أولهما: أن حمل المطلق على المقيد هو الأصل م8 
ثانيهما : أن الأصل عدم حمل المطلق على المقيد. ببم ب م 000000020000060 601626060600066 
سادساً : مواطن الاتفاق والاختلاف في خالات حمل المطلق على المقيد فلم م ۵۱۷۰ 
الإطلاق والتقييد في نفس الحکم : موم و 6۱۷ 
۱-مواطن الاتفاق ONVS esses eens‏ 
آ- الصورة الاولی : آن یتحد الحکم والسبب الذي شرع الحكم من أجله : es‏ ۵۱۷ 
لماذا يجب حمل المطلق على المقيد لا العكس؟ OAs‏ 
الأول: أن المطلق ساكت عن القيد» وأما المقيد فناطق بالقيد» ومبين له ON.‏ 


الثاني : أن المطلق جزء من المقيد. والعمل بالكل عمل بالجزء . فكان العمل بالمقيد عملاً بالمطلق 9١ه‏ 
ب الصورة الثانية : آن یختلف الحکم والسبب في النصین : ملع ۵۱۹ 
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ج - الصورة الثاللة : آن یختلف الحکم ویتحاد السبب : و ی رن 
۲ موطن الیخلاف : ل ع ا ا ع م م ع ا ا م ع و و و ی 2951060066426 


دالصورة الرابعة : آن یتحد الحکم فی النصین» ویختلف السبب الذي شرع الحكم من أجله: ۵۲۱۰ 
سابعاً ‏ منشأ الخلاف فى هذه الصورة الرابعة : 


و و ۰ ۰۰ ۵۲۳۰ 
ثامناً : هل حمل المطاق على المقيد بيان أو نسخ؟ فلم ممم OV‏ 
أ- رأى الشافعية : ا ا رن 
ب رأى الحنفية aaron ranean nasan‏ مه نر راهن ery‏ 


تاسعاً : ما يصلح دليلاً لتخصيص العام عند كل من الفريقين» يصلح دليلاً لتقييد المطلق OTA...‏ 


مثال تقييد المطلق بدليل غير صالح عند الحنفية : ميب يميم نمه مم 00060006 ۵۲۹ 
المبحث الرابع: الأمر والنهي بو لياه 
أ الأمر ل ا 
ب ‏ النهي تبنت ومنت ت وم لياه 
الامر والتهي ns‏ وم الات 

- مقدمة م و الات 
آسالیب طلب الفعل علی سبیل الحتم والالزام في القرآن الکریم : مر ۵۳6 
أولا_الأمر و و موم و 0۳۵ 
تعریف الأمر أصوليًا مم و و موم 0۳۵ 
صيغة الامر : و ا ۵۳۹ 
أولاً: باعتبار الاستعمال . فلم مام نمم ة ةن ةن رمن م ة هنل اه ةا ل ا ل ل ست 
ثانا : باعتبار الوضع اللغري و و نم م ا ل ا ۵۳۹ 
صيغة الأمر باعتبار الاستعمال اللغوی .. ل ۵۳۹ 
ثمرة هذا الخلاف وم همم ی و ۰۰ ۵۳۹ 
هل الأمر بالفعل يقتضي تكرار المأمور به؟ قل مم م م مم م 06600606200000 66 
هل صيغة الأمر المطلق تقتضي الفور أو التراخي؟ Ons‏ 
ثانیا : التهي 0 
تعریف النهي أصوليًا : لمم و موم 648 
وجوه استعمال صيخة النهي : Ofer es‏ 
الأول: أن صيغة النهي المجردة عن القرائن» حقيقة في التحريم . ]| ی 644 
الثاني : أنها حقيقة في الكراهة» تدل علیها دون قرینق ولا تدل علی التحریم إلا بقرينة. 929۰ 
الثالث : أنها مشتركة بينهماء فيتوقف حتى يترجح المراد بقرينة . OTs‏ 


هل النهى يقتضى الفور والتكرار؟ تللم ةة اي نمم لم ةنم ةم ةر ةم ا م ا ا ا م م ا م ۵6۷ 
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آثر النهي في العبادات والمعاملات وم موم و كن 

آراء الأصوليين والفقهاء في أثر النهي بنواعه الثلائة علی العبادات والمعاملات : ل ۰ 8 

مقارنه , بين الشريعة والقانون الوضعي في بعض حلول نظرية الفساد : لواو وه وم وم ۵ ۵ 

فهرس الموضوعات میم موم موم موم و 8۵۷ 
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